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يضم هذ العدد من السلسلة ملخصات الأبحاث الآتية:
١- المحكمة العليا في نظام القضاء؛ دراسة مقارنة (١٤٢٩-١٤٣٠هـ)

إعداد/عثمان بن صالح بن مزعل السبيعي العنزي
إشراف/ د.رضا متولي وهدان

٢- الاختصاص المكاني في رفع الدعو (١٤٢٥-١٤٢٦هـ)
إعداد/بندر بن عبدالعزيز صالح العرفج

إشراف/ د. ناصر بن محمد الجوفان

٣- حصانة القاضي؛ دراسة تأصيلة مقارنة (١٤٢٩هـ)

إعداد/سلمان بن فوزان بن صالح الفوزان
إشراف/ د.محمود حجازي

٤- الصلح القضائي وتطبيقاته في المحاكم السعودية (١٤٢٧-١٤٢٨هـ)

إعداد/عبداالله بن سعد القحطاني
إشراف/ د. يوسف بن عبداالله الشبيلي

٥- السوابق القضائية؛ دراسة نظرية تطبيقية (١٤٢٦-١٤٢٧هـ)

إعداد/شيخين بن محمد كردم العبدلي
إشراف/ د.خالد بن زيد الوذيناني

٦- إجراءات الإثبات بالشهادة في نظـام الإجـراءات الجـزائية (١٤٢٤-١٤٢٥هـ)
إعداد/منصور بن محمد الهنيدي

إشراف/ د.فيصل بن رميان الرميان

٧- الطعن بالإنكار في المحررات في نظام المرافعات (١٤٢٩-١٤٣٠هـ)

إعداد/صالح بن عبداالله بن صالح المحيسن
إشراف/ د.عارف بن صالح العلي
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محتويات العدد
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٨- أحكام غير المكلفين في نظام المرافعات الشرعية (١٤٢٩-١٤٣٠هـ)

إعداد/عبداالله بن حمود بن عبداالله الغفيص
إشراف/ د.ناصر بن محمد الجوفان

٩- أحكام تشريح جثة الآدمي وتطبيقاته القضائية (١٤٢٦/١٤٢٥ هـ)
إعداد/نايف بن سعد بن عبد الرحمن الشنيفي

إشراف/ د.خالد بن محمد العجلان
١٠- ولاية كاتب العدل في توثيق العقود (١٤٢٨ هـ)

إعداد/فيصل بن عبدالرحمن العصفور
إشراف/ د. عبد الكريم بن حمد الصايغ

١١- المنع من السفر، دراسة مقارنة (١٤٢٨-١٤٢٩هـ)

إعداد/إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين
إشراف/ د. فيصل بن رميان الرميان

١٢- الحبس التعويضي؛ دراسة مقارنة (١٤٢٥-١٤٢٦هـ)

إعداد/عبد السلام بن سليمان الصائغ
إشراف/ د.يوسف بن عبد االله الخضير

١٣- جريمة تعاطي المخدرات وعقوبتها (١٤٢٧-١٤٢٨هـ)

إعداد/لؤي بن عبداالله بن علي الخليوي
إشراف/ د.سعود بن محمد البشر

١٤- إشراف الجهة القضائية على تنفيذ العقوبات القضائية

إعداد/إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم الجهيمي
إشراف/ أ.د. عبداالله بن  إبراهيم الطريقي

١٥- المحكم في نظام التحكيم السعودي

إعداد/إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن الأطرم
إشراف/ د.ناصر بن محمد الجوفان
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الحمــد الله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى مــن لا نبــي بعــده وآلــه وصحبــه أجمعــين أمــا 
ــن  ــدار الأول م ــم الإص ــاء) أن تهديك ــعودية (قض ــة الس ــة القضائي ــة العلمي ــسر الجمعي ــد: في بع
ــة المعهــد العــالي للقضــاء بجامعــة الإمــام محمــد بــن  ــة مــن مكتب ملخصــات الأبحــاث القضائي

ســعود الإســلامية.
والتــي تــم انتقاؤهــا بعنايــة وتلخيصهــا بكفــاءة، وقد كانت ترســل دوريــا للأعضاء المشــتركين 
في الجمعيــة عــبر البريــد الإلكــتروني وقــد رغبنــا بإخراجهــا عــلى سلســلة إصــدار تتميــما للفائــدة 

ــوة منها. المرج
ــي  ــة والت ــة بالجمعي ــة البحــوث والاستشــارات القضائي ــبة نخــص بالشــكر لجن ــذه المناس وبه
ــا في  ــلى جهوده ــة ع ــة الجمعي ــكر أمان ــما نش ــات، ك ــذه الملخص ــل ه ــكورة- عم ــت -مش تول

ــشروع. ــذا الم ــاح ه إنج

سائلين االله تعالى للجميع التوفيق والسداد

والحمد الله رب العالمين

كلمة رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس إدارة
الجمعية العلمية القضائية السعودية

أ.د. عبدالرحمن بن سلامة المزيني
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الحمـد الله رب العالمـين و الصـلاة والسـلام على النبـي المصطفى وعـلى آله وصحبه ومـن اقتفى 
أثره إلى يـوم الدين.

أما بعد:
فقـد سـعت جمعيـة (قضاء ) منذ تأسيسـها عـلى تكوين لجان لتيسـيير عمـل الجمعيـة والرقى بها 

إلى أفضل المسـتويات.
وكان مـن ضمـن هـذه اللجـان ( لجنـة تلخيـص البحـوث ) و التـي كان هدفها تلخيـص ما هو 
موجـود في مكتبـة المعهـد العالي للقضاء مـن بحوث تكميلية ورسـائل دكتوراه ذات علاقة بنشـاط 
الجمعيـة، وذلـك رغبـة في تسـهيل الانتفاع بهذه الكنـوز وإيصالها إلى المسـتفيدين بأكـبر قدر ممكن.
وقـد حصـل هـذا بفضل االله تعـالى ثم بجهـود القائمين عـلى هذه اللجنـة وهـذه الجمعية، حيث 
قامـت هـذه اللجنـة بتلخيـص عـدد مـن البحـوث  وتـم إرسـالها لجميـع أعضـاء جمعيـة (قضاء) 

بحمـد االله تعالى.
وقـد رأت الجمعيـة مؤخـراً ضـم هـذه اللجنـة (لجنـة تلخيـص البحـوث) إلى لجنـة البحوث و 

الاستشـارات القضائيـة.
كـما رأت أمانـة الجمعيـة - مشـكورة - أن يتـم إصدار هذه البحـوث مجموعة مطبوعـة على عدة 

أجـزاء  , وهذه هـي السلسـة الأولى وهي عبارة عـن (١٥) بحثاً.
وكان فريق العمل في هذه البحوث على النحو الأتي:

د. عبد العزيز بن سليمان بن علي الغسلان               رئيس اللجنة   -
عادل بن عبد الرحمن الشمري                                   أمين اللجنة  -

سالم بن عساف الشمري                                             عضواً  -
واالله تعـالى أسـال أن يجـزي القائمـين عـلى هـذا العمـل خـيراً مـن فريق عمـل و أمانـة ومجلس 

إدارة , وأن يجعـل ذلـك في موازيـن حسـنات الجميـع .
كـما أسـأله سـبحانه أن يتمـم لنا إكـمال هذا المـشروع وإنجـازه بجميـع مراحله عـلى أكمل حال 

و أن يجعلـه خالصـاً لوجهه الكريـم،،، آمين 
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

مقدمة

 كتبه 
رئيس لجنة البحوث والاستشارات القضائية 

 د. عبد العزيز بن سليمان بن علي الغسلان 
١٤٣٤/٣/١٣هـ
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١ سلسة ملخصات الأبحاث القضائية

١١

تلخيص

المحكمة العليا في نظام القضاء

دراسة مقارنة
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد الطالب
عثمان بن صالح بن مزعل السبيعي العنزي

المشرف
الدكتور: رضا متولي وهدان

أستاذ الأنظمة المشارك في المعهد العالي للقضاء

العام الجامعي ١٤٢٩-١٤٣٠هـ
عدد صفحات البحث : ١٨١ صفحة

عدد صفحات البحث باستثناء المقدمة والخاتمة والفهارس ١٥٣ صفحة
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تقسيمات البحث:
يتكون من مقدمة  و تمهيد و ثلاثة فصول  و خاتمة و   فهارس 

المقدمة: وتشمل:

أهميــة الموضــوع   -   أســباب اختيــاره   -   الدراســات الســابقة   -   منهــج البحــث   -   خطــة 
لبحث ا

التمهيد: بيان مفردات العنوان والألفاظ ذات الصلة  وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف مفردات العنوان وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف المحكمة العليا في النظام

المطلب الثاني: تعريف المحكمة العليا في الفقه

المبحث الثاني: شرح الألفاظ ذات الصلة وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النقض

المطلب الثاني: تعريف التمييز

المطلب الثالث: تعريف الفسخ

المطلب الرابع: تعريف الاستئناف

المبحث الثالث: حكم تعدد درجات التقاضي وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تعدد درجات التقاضي في النظام

المطلب الثاني: حكم تعدد درجات التقاضي في الفقه

ــه  ــعودية وفي ــة الس ــة العربي ــا في المملك ــة العلي ــكل الإداري للمحكم ــث الأول: الهي المبح
ــان: مطلب

المطلب الأول: الهيكل الإداري للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني: الهيكل الإداري لمحكمة النقض في النظم المقارنة

ــاني: شروط التعيــين في المناصــب الإداريــة وشروط تعيــين القضــاة في المحكمــة  المبحــث الث
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العليــا في المملكــة العربيــة الســعودية وفيــه مطلبــان:
ــة  ــاة في المحكم ــين القض ــة وشروط تعي ــب الإداري ــين في المناص ــب الأول: شروط التعي المطل

ــعودية ــة الس ــة العربي ــا في المملك العلي
ــة  ــاة في محكم ــين القض ــة وشروط تعي ــب الإداري ــين في المناص ــاني: شروط التعي ــب الث المطل

ــة ــم المقارن ــض في النظ النق
الفصل الثاني: 

ــة  ــه ثلاث ــعودية وفي ــة الس ــة العربي ــا في المملك ــة العلي ــام المحكم ــن  أم ــراءات الطع إج
ــث: مباح

ــه  ي المبحــث الأول: اجــراءات الطعــن أمــام المحكمــة العليــا في المملكــة العربيــة الســعودية وف
ن: مطلبا

المطلــب الأول: الــشروط الشــكلية والموضوعيــة للطعــن في الحكــم القضائــي أمــام المحكمــة 
العليــا

المطلب الثاني: من له حق الطعن بنقض الحكم القضائي أمام المحكمة العليا

المبحث الثاني: اجراءات الطعن أمام محكمة النقض في النظم المقارنة وفيه مطلبان:

ــة  ــام محكم ــي أم ــم القضائ ــن في الحك ــة للطع ــكلية والموضوعي ــشروط الش ــب الأول: ال المطل
ــة ــم المقارن ــض في النظ النق

ــض في  ــة النق ــام محكم ــي أم ــم القضائ ــض الحك ــن بنق ــق الطع ــه ح ــن ل ــاني: م ــب الث المطل
ــة ــم المقارن النظ

ــه  ي المبحــث الثالــث: طبيعــة الطعــن أمــام المحكمــة العليــا في المملكــة العربيــة الســعودية وف
ــان: مطلب

المطلب الأول: طبيعة الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية 

المطلب الثاني: طبيعة الطعن أمام محكمة النقض في النظم المقارنة

الفصل الثالث: 
ــه   اختصاصــات المحكمــة العليــا في المملكــة العربيــة الســعودية وحجيــة الأحــكام فيهــا وفي
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ــان: مبحث

المبحث الأول: اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني: اختصاصات محكمة النقض في النظم المقارنة

ــة  ــة العربي ــا في المملك ــة العلي ــن المحكم ــادرة م ــكام الص ــة الأح ــاني: حجي ــث الث المبح
ــان: ــه مطلب ــعودية وفي الس

المطلــب ال أول: حجيــة الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة العليــا في المملكــة العربيــة 
الســعودية

المطلب الثاني: حجية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في النظم المقارنة.

الخاتمة.

المطلب الأول

تعريف المحكمة العليا في النظام
تعريــف المحكمــة العليــا في النظام((بأنهــا التــي تراقــب تطبيــق المحاكــم للشريعــة والنظــام ، 
وتحافــظ عــلى وحــدة تفســيرهما، وتكــون عــلى قمــة أجهــزة القضــاء العــادي وتعمــل عــلى جمــع 
كلمــة القضــاء عــلى رأي واحــد في المســائل الشرعيــة والنظاميــة، وتســعى إلى تــدارك مــا يقــع بــين 

محاكمــه مــن خــلاف)).

المطلب الثاني
تعريف المحكمة العليا في الفقه

عرف الفقه نوعين من المحاكم :
النوع الأول : محاكم الموضوع:

، والنظــر فيهــا، وإصــدار الأحــكام في  ومهمــة هــذه المحكمــة: اســتقبال الخصومــات ابتــداءً
تلــك الخصومــات وإنهائهــا، وهــذه تمثــل الدرجــة الأولى في تعــدد درجــات الســلم القضائــي، 
وقــد قــام بهــذه النــوع مــن المحاكــم أصحــاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حــال حياتــه ، 



المحكمة العليا في نظام القضاء - دراسة مقارنة





١

١٥

وكــذا القضــاة في عهــد الخلفــاء الراشــدين.
ا أو محكمة المراقبة والتمييز: النوع الثاني: المحكمة العلي

ومهمــة هــذه المحاكــم: مراقبــة أعــمال القضــاة، والنظــر في أحكامهــم ، حيــث كان يتــم النظــر 
ــا  ــم إمضاؤه،وم ــه يت ــا ل ــما كان موافق ــه ، ف ــن عدم ــق، م ــكام للح ــذه الأح ــة ه ــد موافق في  م
كان مخالفــا يتــم رده مــع الملاحظــة عليــه، وهــذا النــوع يمثــل الدرجــة الثانيــة في تعــدد درجــات 
التقــاضي، والقائــم بهــذا النــوع هــو رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، ثــم الخلفــاء الراشــدين 

مــن بعــده بالنســبة لقضــاء قضاتهــم

المبحث الثالث
حكم تعدد درجات التقاضي

المطلب الأول

حكم تعدد درجات التقاضي في النظام
اســتقر النظــام الســعودي عــلى التعــدد في درجــات التقــاضي بعــد صــدور المرســوم الملكــي 
ذي الرقــم م/٧٨ والتاريــخ ١٤٢٨/٩/١٩ حيــث تــم تقســيم المحاكــم إلى محاكــم عامــة ومحاكــم 

اســتئناف ومحكمــة عليــا .

المطلب الثاني
حكم تعدد درجات التقاضي في الفقه

يقصــد بمبــدأ تعــدد درجــات التقــاضي: أن المحاكــم عــلى درجــات متفاوتــة، بعضهــا أعــلى 
درجــة مــن بعــض، أو أن يكــون القضــاة عــلى درجــات بعضهــم أعــلى مــن بعــض . وهــذا يعني: 
أن يكــون للمتداعيــين الحــق في رفــع الدعــو مــرة ثانيــة أمــام محكمــة أعــلى مــن المحكمــة الأولى 

للنظــر في الحكــم الــذي أصدرتــه فتؤيــده أو تنقضــه.
وهــذا الأصــل مقــرر في الفقــه الإســلامي؛ حيــث يجيــز مبــدأ اســتئناف النظــر والنقــض في 

الدعــو أمــام قــاض آخــر عندمــا يعــترض المحكــوم عليــه عــلى الحكــم الصــادر ضــده.

الفصل الأول:
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تشكيل المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

المبحث الأول
الهيكل الإداري للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

المطلب الأول
الهيكل الإداري للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

صــدر نظــام القضــاء بالمرســوم الملكــي رقــم ٧٨ وتاريــخ ١٤٢٨/٩/١٩هـــ وأمــر بإنشــاء 
ــشرة  ــي وع ــر ملك ــمى بأم ــس يس ــن رئي ــس م ــف المجل ــث يؤل ــاء حي ــلى للقض ــس الأع المجل

ــو الآتي: ــلى النح ــاء ع أعض
أ.رئيس المحكمة العليا.

ب. أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي.
ج.وكيل وزارة العدل .

د.رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام.
هـ.ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي 

وتكــون مــدة رئيــس المجلــس والأعضــاء المنصــوص عليهــم في الفقرتــين (ب) و (هـــ) أربــع 
ســنوات قابلــة للتجديــد ويلاحــظ في هــذه المــادة أن رئيــس المحكمــة العليــا عضــو في المجلــس 

الأعــلى للقضــاء.
تشكيل المحكمة العليا:

تؤلــف المحكمــة العليــا مــن رئيــس وعــدد كاف مــن القضــاة بدرجــة رئيــس محكمة اســتئناف 
وتكــون تســمية الأعضــاء بأمــر ملكــي بنــاء عــلى اقــتراح المجلــس الأعــلى للقضــاء. ويكــون في 
المحكمــة عــدد كاف مــن الموظفــين مــن باحثــين وفنيــين وإداريــين وكتــاب ومســجلين وغيرهــم 

بحســب الحاجــة .
مقر المحكمة العليا:

يكــون مقــر المحكمــة العليــا الريــاض ولا يجــوز بحــال أن تتعــدد المحكمــة العليــا أو يفتــح 
لهــا فــرع في منطقــة أخــر وإلا انتفــت الفائــدة مــن إنشــاء هــذه المحكمــة ولم تكــن المرجــع عنــد 
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.اختــلاف محاكــم الاســتئناف لتعددهــا واختــلاف قضاتهــا ونحتــاج لإنشــاء محكمــة عليــا أخــر
ئتا المحكمة العليا: هي

النظــام جعــل للمحكمــة العليــا هيئــة عامــة ولم يجعــل لهــا هيئــة خاصــة، لكــن مــن حيــث 
التنظــير يتســنى لنــا أن نســمي ماعــدا الهيئــة العامــة هيئــة خاصــة. 

وسأتكلم عن ذلك من خلال نقطتين:
ئة العامة: أولا: الهي

تشكيلها: تتكون من عضوية جميع قضاتها وبرئاسة رئيس المحكمة العليا.

اختصاصاتها: تتولى الهيئة العامة مايلي:

أ.تقرير المبادئ العامة المتعلقة بالقضاء.
ب.النظــر في المســائل التــي ينــص نظــام القضــاء وغــيره مــن الأنظمــة عــلى نظرهــا مــن الهيئــة 

. مة لعا ا
   ج.ما يحيله رئيس المحكمة العليا للهيئة العامة للفصل فيه.

انعقادها: 
لا يكــون انعقــاد الهيئــة نظاميــا إلا إذا حــضره ثلثــا أعضائهــا عــلى الأقــل بمــن فيهــم الرئيــس 

أو مــن ينــوب عنــه.
قراراتها: 

تصــدر قــرارات الهيئــة العامــة بالأغلبيــة للأعضــاء الحاضريــن فــإن تســاوت الآراء يرجــح 
الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس الجلســة وتعــد قراراتهــا نهائيــة.

ا: الهيئة الخاصة: ي ثان
النظــام لم ينــص عــلى هيئــة خاصــة لكــن جعــل مبــاشرة المحكمــة العليــا اختصاصاتهــا مــن 
خــلال دوائــر متخصصــة بحســب الحاجــة فجعلنــا هــذه الدوائــر في مقابــل الهيئــة العامــة مــن 

حيــث التســمية.
تشكيل الدوائر المتخصصة:

ــكام  ــر في الأح ــي تنظ ــة الت ــرة الجزائي ــتثناء الدائ ــاة باس ــة قض ــن ثلاث ــر م ــف كل الدوائ تؤل
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الصــادرة بالقتــل أو القطــع أو الرجــم أو في القصــاص في النفــس أو فيــما دونهــا فإنهــا تؤلــف مــن 
خمســة قضــاة ويكــون لــكل دائــرة رئيــس. وتكــون تســمية رئيــس كل دائــرة مــن دوائــر المحكمــة 
العليــا وأعضائهــا بقــرار مــن المجلــس الأعــلى للقضــاء بنــاء عــلى اقــتراح رئيــس المحكمــة العليا.

انعقادها:
تنعقــد كل دائــرة مــن دوائــر المحكمــة العليــا برئاســة رئيســها وبحضــور جميــع أعضائهــا فــإن 
غــاب أحدهــم أو قــام بــه مانــع كلــف رئيــس المحكمــة العليــا بــدلا عنــه أحــد أعضــاء الدوائــر 

الأخــر في المحكمــة

المبحث الثاني
شروط التعيــين في المناصــب الإداريــة وشروط تعيــين القضــاة في المحكمــة العليــا  في المملكــة 

العربيــة الســعودية

المطلب الأول
شروط التعيــين في المناصــب الإداريــة وشروط تعيــين القضــاة في المحكمــة العليــا في المملكــة 

العربيــة الســعودية
الفرع الأول

ا شروط التعيين في المناصب الإدارية في المحكمة العلي
ــة  ــة العام ــولي الوظيف ــترط لت ــا يش ــا م ــترط له ــا يش ــة العلي ــة في المحكم ــب الإداري المناص

ــالي: ــي كالت ــشروط ه وال
ــة  ــعودي بصف ــير الس ــتخدام غ ــك اس ــن ذل ــتثناء م ــوز اس ــية, ويج ــعودي الجنس ــون س أن يك
مؤقتــة في الوظائــف التــي تتطلــب كفــاءات غــير متوفــرة في الســعوديين بموجــب قواعــد يضعهــا 

مجلــس الخدمــة المدنيــة.
 أن يكون مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر.

أن يكون لائقا صحيا للخدمة.
حسن السيرة والأخلاق.
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حائزا المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز للخدمة للمدنية الإعفاء من هذا الشرط.
ــى  ــة حت ــشرف أو الأمان ــة بال ــة مخل ــجن في جريم ــي أو بالس ــد شرع ــه بح ــوم علي ــير محك  غ

ــل. ــلى الأق ــنوات ع ــلاث س ــجن ث ــد والس ــذ الح ــلى تنفي ــضي ع يم
غــير مفصــول مــن خدمــة الدولــة لأســباب تأديبيــة مــا لم يكــن قــد مــضى عليــه صــدور قــرار 

الفصــل ثــلاث ســنوات عــلى الأقــل.

الفرع الثاني
شروط تعيين القضاة في المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

يســمى رئيــس المحكمــة العليــا بأمــر ملكــي وتكــون درجتــه بمرتبــة وزيــر ولا تنهــى خدمتــه 
ــة  ــس محكم ــة رئي ــغل درج ــة  لش ــشروط المطلوب ــه ال ــر في ــترط أن تتواف ــي ويش ــر ملك إلا بأم
اســتئناف وتؤلــف المحكمــة العليــا مــن رئيــس وعــدد كاف مــن القضــاة بدرجــة رئيــس محكمــة 
اســتئناف وتكــون تســمية الأعضــاء بأمــر ملكــي بنــاء عــلى اقــتراح المجلــس الأعــلى للقضــاء.

الشروط اللازم توفرها في قضاة المحكمة العليا والشروط كالتالي:
١.أن يكون سعودي الجنسية بالأصل  

٢.أن يكون حسن السيرة والسلوك  
٣.أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعاً. 

 ــر ــهادة أخ ــة أو ش ــة بالمملك ــات الشريع ــد كلي ــهادة إح ــلى ش ــلاً ع ــون حاص ٤.أن يك
ــلى  ــس الأع ــده المجل ــاص يع ــان خ ــيرة في امتح ــة الأخ ــح في الحال ــشرط أن ينج ــا ب ــة له معادل

ــاء.  للقض
ــه في درجــة قــاضي اســتئناف وعــن اثنتــين  ٥.ألا تقــل ســنه عــن أربعــين ســنة إذا كان تعيين

 .ــر ــي الأخ ــلك القضائ ــات الس ــد درج ــه في إح ــنة إذا كان تعيين ــن س وعشري
٦.ألا يكــون محكومــا عليــه بجريمــة مخلــة بالديــن أو الــشرف، أو صــدر في حقــه قــرار تأديبــي 

بالفصــل مــن وظيفــة عامــة ولــو كان قــد رد إليــه اعتبــاره. 
الفرع الثالث
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شروط تعيين القاضي في الفقه الإسلامي

ــا  ــن لم ــه، ولك ــاس بنفس ــين الن ــم ب ــاء والحك ــولي القض ــلم بت ــم المس ــوم الحاك ــل أن يق الأص
ــة غــيره في مهمــة القضــاء,  ــاء الحكــم لجــأ إلى إناب اتســعت رقعــة الدولــة الإســلامية, وزادت أعب
لــذا فــإن اختيــار القــاضي وتوليتــه القضــاء مــن أهــم وظائــف الحاكم.الــشرط الأول : التكليــف 
ــاء , لأن  ــون القض ــي , والمجن ــد الصب ــح تقلي ــلا يص ــلاً , ف ــاً عاق ــاضي بالغ ــون الق ــو أن يك :وه

التكليــف رفــع عنهــما
الشرط الثاني : الإسلام: فلا يجوز أن يكون القاضي كافراً
الشرط الثالث : الحرية: فلا يجوز أن يكون القاضي عبدا.

 الشرط الرابع : سلامة الحواس: من السمع والبصر والنطق.
الــشرط الخامــس : العدالة:وهــي تتحقــق باجتنــاب الكبائــر, وعــدم الإصرار عــلى الصغائــر, 

والبعــد عــما يقــدح في المــروءة.
الــشرط الســادس: الذكــورة: فلايصــح تقليــد المــرأة القضــاء, وهــو مذهــب المالكيــة 

والحنابلــة. والشــافعية 
ويــر الحنفيــة أنــه يصــح تقليــد المــرأة القضــاء في جميــع الحقوق, مــا عــدا  الحــدود والقصاص 

, وإن كان المقلــد آثــم بتوليتها.
الــشرط الســابع : الاجتهــاد: اختلــف العلــماء في اشــتراط الاجتهــاد لتــولي منصــب القضــاء, 

والراجــح اشــتراط الاجتهــاد في القــاضي.

الفصل الثاني
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

المبحث الأول
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

المطلب الأول
الشروط الشكلية والموضوعية للطعن في الحكم القضائي أمام  المحكمة العليا
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الفرع الأول
الشروط الشكلية والموضوعية لنقض الحكم في الفقه الإسلامي

أولا: الشروط الشكلية:
الشروط الشكلية للطعن بالنقض في الفقه الإسلامي في النقاط التالية:

 ١-التقريــر بالطعــن: لا تختلــف إجــراءات الطعــن في الأحــكام عن إجــراءات رفــع الدعاو 
ففــي صــدر الإســلام كانــت الإجــراءات شــفويةوفي العصــور التاليــة لصــدر الإســلام تطــورت 
ــب  ــون لكات ــون يتقدم ــكان المختصم ــن ف ــراءات الطع ــالي إج ــو وبالت ــع الدع ــراءات رف إج
ــون  ــه ومضم ــم أبي ــه واس ــى علي ــي والمدع ــن المدع ــم كل م ــلى اس ــتملة ع ــاع مش ــاضي برق الق
ــاضي.  ــب الق ــاع إلى كات ــذه الرق ــليم ه ــوم بتس ــه يق ــوب عن ــن ين ــي أو م ــة و كان المدع المنازع

ويظــل كاتــب القــاضي يتســلم الرقــاع حتــى مثــول القــاضي .
ــم  ــن في الحك ــباب الطع ــوب لأس ــداع مكت ــاك  إي ــن هن ــن: لم يك ــباب الطع ــداع أس ٢-إي
ــر  ــلى م ــراءات ع ــور الإج ــع تط ــن م ــه لك ــر بيان ــما م ــلام ك ــدر الإس ــه في ص ــتراض علي أو الاع
ــد  ــل في عه ــما حص ــا ك ــم مكتوب ــه في الحك ــدم طعن ــأن يق ــم ب ــزم الخص ــلامي أل ــخ الإس التاري

ــة . ــكام العدلي ــة الأح ــه مجل ــة ووضحت ــة العثماني الخلاف
ــذي  ــم ال ــلى الحك ــتراض ع ــة للاع ــدة معين ــة م ــاء الشريع ــدد فقه ــن: لم يح ــاد الطع ٣-ميع
ــود  ــد وج ــم عن ــض الحك ــة نق ــم في مشروعي ــوم نصوصه ــن عم ــم م ــما يفه ــاضي ك ــدره الق يص
ســببه وقــد كان هــذا قبــل تنظيــم ولايــة القضــاء ونشــوء مــا يعــرف بالتــدرج القضائــي ، وبعــد 
حــدوث التنظيــمات الحديثــة في العصــور المتأخــرة التــي قامــت عــلى مبــدأ نظــر القضيــة الواحــدة 
لــد أكثــر مــن جهــة قضائيــة اقتــضى الأمــر أن تحــدد مــدة يمهــل فيهــا الخصــم لتقديــم اعتراضه 
مــن أجــل رفعــه إلى محكمــة أعــلى مــن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لضبــط عمــل القضــاء 
وسرعــة البــت في القضايــا وقــد عمــل هــذا في زمــن الدولــة العثمانيــة فحــدد للاعــتراض عــلى 

الحكــم مــدة ثلاثــة أشــهر
يا: الشروط الموضوعية:  ثان

١-نقض الحكم لمخالفته الكتاب :
اتفــق الفقهــاء عــلى أن حكــم القــاضي إذا كان مخالفــا لنــص الكتــاب فإنــه ينقــض إذا كانــت 

دلالــة هــذا النــص قطعيــة. 
ــاضي  ــم الق ــض حك ــلى نق ــة ع ــاء في الجمل ــق الفقه ــنة : اتف ــه الس ــم لمخالفت ــض الحك ٢-نق
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ــنة.  ــف للس المخال
٣-نقض الحكم المخالف للإجماع :

الفرع الثاني
الشروط الشكلية والموضوعية للطعن بالحكم أمام المحكمة العليا

نصــت المــادة ( ١٨٤ ) مــن مــشروع نظــام المرافعــات الجديــد عــلى مايــلي «تــسري عــلى محاكــم 
الاســتئناف والمحكمــة العليــا القواعــد والإجــراءات المقــررة أمــام محاكــم الدرجــة الأولى مــا لم 

ينــص هــذا النظــام عــلى  غــير ذلــك «.
أولا: الشروط الشكلية:

أولا:ما يتعلق بميعاد الطعن بالنقض :
مــدة الاعــتراض بطلــب النقــض ســتون يومــا  وميعــاد الطعــن بالنقــض يعتــبر مــن طائفــة 

المواعيــد التــي يجــب أن يتــم العمــل خلالهــا  وتســمى مواعيــد ناقصــة .
ثانيا: تقديم مذكرة اعتراضية :

تقدم المذكرة الاعتراضية بطلب النقض إلى إدارة المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف.
ثالثا : يجب أن تشمل مذكرة الاعتراض على البيانات التالية :

ــراد  ــواء انف ــكا وس ــلا أو ش ــير تجهي ــو لا يث ــلى نح ــم ع ــم وصفاته ــوم وألقابه ــماء الخص أس
ــددوا ــوم أم تع الخص

تحديد عناوين الخصوم وأماكن إقامتهم .
بيــان الحكــم المعــترض عليــه ويكفــي ذكــر رقــم الاســتئناف الصــادر فيــه الحكــم المعــترض 
ــم  ــين الحك ــة للتعي ــات كافي ــذه بيان ــه فه ــي أصدرت ــة الت ــم والمحكم ــك الحك ــخ ذل ــه وتاري علي

ــه. المعــترض علي
تاريخ الحكم المعترض عليه :  

الأسباب التي بني عليه الاعتراض .
طلبات المعترض :
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تاريخ تقديم مذكرة الاعتراض.
رابعا : أن تكون المذكرة الاعتراضية موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا. 

خامســا : إذا قدمــت مذكــرة الاعــتراض إلى إدارة محكمــة الاســتئناف فعليهــا قيــد المذكــرة في 
الســجل الخــاص في يــوم تقديمهــا وترفعهــا إلى المحكمــة العليــا خــلال مــدة لا تزيــد عــن ثلاثــة 

أيــام مــن تاريــخ قيــد المذكــرة لديهــا.
سادســا : لا يترتــب عــلى الاعــتراض لــد المحكمــة العليــا وقــف تنفيــذ الحكــم مــا لم ينــص 
النظــام عــلى خــلاف ذلــك ولهــا أن تأمــر بوقــف تنفيــذ الحكــم مؤقتــا وإذا طلــب ذلــك في مذكــرة 
ــر  ــا تأم ــة عندم ــه وللمحكم ــذر تدارك ــيم يتع ــوع ضرر جس ــن وق ــى م ــتراض وكان يخش الاع
بوقــف التنفيــذ أن توجــب تقديــم ضــمان أو كفيــل غــارم ملــئ أو تأمــر بــما تــراه كفيــلا لصيانــة 

حــق المعــترض عليــه.
ســابعا : عندمــا تنظــر المحكمــة الــشروط الشــكلية في الاعــتراض فإنهــا تتحقــق مــا إذا كان 

صــادرا ممــن لــه حــق طلــب النقــض أم لا ولا يخلــو قرارهــا مــن حالتــين :
الأولى : تقــرر رفــض الاعــتراض فــإذا قــررت رفــض الاعــتراض فإنــه تقــوم بإصــدار قــرار 
مســتقل بذلــك ولــه أن تأمــر المحامــي الــذي وقــع عــلى مذكــرة الاعــتراض إلى الجهــة المختصــة 

لتأديبــه في حالــة عــدم مراعاتــه لقواعــد الاختصــاص .
الثانيــة : أن تقبــل المحكمــة العليــا الاعــتراض شــكلا فهنــا تفصــل في موضــوع الاعــتراض 
ــع  ــإن لم تقتن ــة ف ــع القضي ــاول وقائ ــن الأوراق دون أن تتن ــف م ــد في المل ــا يوج ــتنادا إلى م اس
ــه  ــه أو بعض ــم كل ــت الحك ــم وإلا نقض ــدت لحك ــتراض أب ــا الاع ــي عليه ــي بن ــباب الت بالأس
بحســب الحــال مــع ذكــر المســتند وتعيــد القضيــة إلى غــير مــن نظرهــا للحكــم فيهــن مــن جديد.
ثامنــا : لا يجــوز التمســك أمــام المحكمــة العليــا بســبب لم يــرد في مذكــرة الاعــتراض إلا إذا 
ــلى  ــب ع ــام فيج ــام الع ــا بالنظ ــبب متعلق ــن الس ــا لم يك ــه م ــك ب ــة التمس ــة وجاه رأت المحكم

المحكمــة الأخــذ بــه.
ــة  ــا المحكم ــض أم ــب النق ــتراض بطل ــه الاع ــوم علي ــة :للمحك ــشروط الموضوعي ــا : ال ثاني
العليــا عــلى الأحــكام التــي تصدرهــا أو تؤيدهــا محكمــة الاســتئناف متــى كان محــل الاعــتراض 

عــلى الحكــم  مــا يــلي :
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
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صدور الحكم من المحكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لم نص عليه نظاما.
صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم.
المطلب الثاني

من له حق الطعن بنقض الحكم القضائي أمام المحكمة العليا

الفرع الأول
من له حق الطعن بنقض الحكم في الفقه الإسلامي

ــق  ــا أن تتعل ــن إم ــين في الطع ــن الشرط ــة، وهذي ــة والمصلح ــي الصف ــر شرط ــن توف ــد م لاب
ــالى  ــق االله تع ــين أو بح ــق الآدمي بح

أولا : فيما يتعلق بحقوق العباد:
الــشرط الأول: الصفــة في الدعــو: والمــراد بــه أن يقــوم صاحــب الحــق بالدعــو والدفــع 

بنفســه أو مــن يقــوم مقامــه
: الشرط الثاني: المصلحة في الدعو

ــي أو  ــب للمدع ــواء كان الطل ــة وس ــت باطل ــة وإلا كان ــو منفع ــب الدع ــون لصاح أن يك
ــه مــن جلــب نفــع أو دفــع ضر عــن الحقــوق المدعــى بهــا. المدعــى علي

الثالث:  أن تكون المصلحة في الدعو مشروعة أو محمية بالقضاء :
ــوق  ــح الحق ــن مصال ــداد م ــه بالاعت ــهد ل ــشرع وش ــه ال ــا أباح ــا:  م ــة هن ــراد بالمشروعي والم

ــع. ــب أو دف ــا في طل ــى به المدع
الرابع:  أن تكون المصلحة في الدعو حقيقة لا حيلة :

الخامــس : أن تكــون المصلحــة في الدعــو لازمــة عنــد ثبوتهــا :فــلا تســمع دعــو بحــق لا 
يلــزم عــلى فــرض  ثبوتــه مثــل دعــو بوصيــة قبــل مــوت المــوصي ، لأنهــا  لا تلــزم إلا بوفاتــه.

ثانيا : فيما يتعلق بحق االله تعالى :
اتفقــوا عــلى أن القــاضي يحكــم في كل شيء مــن الحقــوق كان حقــا الله أم حقــا للآدميــين وأنــه 
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نائــب الإمــام الأعظــم في هــذا المعنــى .
الفرع الثاني

من له حق الطعن أما المحكمة العليا

الطاعــن بالنقــض أو الطاعنــون بالنقــض هــم أولئــك الذيــن يصــدر الحكــم ضدهــم - أي 
الحكــم عليهــم - أو لم يحكــم للمدعــي إلا ببعــض مــا ادعــاه فقــط ، إذا لابــد أن يكــون الطاعــن 
بالنقــض طرفــا في خصومــة الطعــن ، تلــك الخصومــة التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه، 
وأن يكــون الطاعــن خصــما محكومــا عليــه ، وألا يكــون قــد قبــل الحكــم بعــد صــدوره ، أو أن 

يكــون قــد تنــازل عــن حقــه في الطعــن .
ثم لابد من توفر شروط في الطاعن وهي :

الصفة .
الأهلية .

المصلحة .
عدم قبول  المحكوم عليه الحكم .

المبحث الثالث
طبيعة الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

المطلب الأول

طبيعة الطعن أمام المحكمة العليا

النظــام الســعودي وغــيره مــن الأنظمــة كــما هــو معلــوم فــإن محاكــم الاســتئناف قــد تختلــف 
في المســألة النظاميــة الواحــدة ، ســواء في تطبيــق النظــام أو في تفســيره  فــكان لابــد مــن وجــود 
محكمــة عليــا تراقــب تطبيــق المحاكــم للنظــام وتحافــظ عــلى وحــدة تفســيره ، وتكــون عــلى قمــة 
جهــة القضــاء العــادي ، تعمــل عــلى جمــع كلمــة القضــاء عــلى رأي واحــد في المســائل النظاميــة ، 
وتســعى إلى تــدارك مــا يقــع بــين محاكمــة مــن خــلاف وهــذه المحكمــة العليــا هــي التــي اقتضــت 
ــا  ــة قضائه ــكل محكم ــيكون ل ــه  س ــددت ، فإن ــو تع ــدة ، إذ ل ــون واح ــا أن تك ــة وظيفته طبيع
الخــاص بهــا ، الأمــر الــذي ســيحول دون توحيــد القضــاء ، بــل إن تعددهــا ســيعمق اختلافــه.
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المطلب الثاني
طبيعة الطعن أمام محكمة النقض

ــون  ــي المطع ــم القضائ ــة الحك ــلى مراقب ــا ع ــصر دوره ــون ، يقت ــة قان ــض محكم ــة النق محكم
فيــه بالنقــض مــن حيــث ســلامة تطبيقــه للقانــون ، ولا يتســع الطعــن بالنقــض لغــير الخصومــة 
ــة التــي كانــت مطروحــة عــلى المحكمــة الموضــوع ، فيحظــر عليهــا قبــول كل مــا مــن  القضائي
ــم  ــض إلا الحك ــة النق ــاول محكم ــلا تتن ــا . ف ــدل موضوعه ــا، أو يب ــن نطاقه ــير م ــأنه أن يغ ش
القضائــي المطعــون فيــه وحــده، دون غــيره مــن الأحــكام القضائيــة الأخــر الســابق صدورهــا 

ــه. ــض في طعن ــن بالنق ــا الطاع ــا لم يتناوله ، طالم

الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وحجية الأحكام فيها

المبحث الأول
اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

المطلب الأول
اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

ــا بالإضافــة إلى الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في نظــام المرافعــات  تتــولى المحكمــة العلي
الشرعيــة ونظــام الإجــراءات الجزائيــة مراقبــة ســلامة تطبيــق أحــكام الشريعــة الإســلامية ومــا 
يصــدره ولي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض معهــا في القضايــا التــي تدخــل ضمــن ولايــة القضاء 

العــام وذلــك في الاختصاصــات الآتيــة:
ــل أو  ــتئناف بالقت ــم الاس ــا محاك ــا أو تؤيده ــي تصدره ــرارات الت ــكام والق ــة الأح مراجع

ــا. ــما دونه ــس أو في ــاص في النف ــم أو القص ــع أو الرج القط
مراجعــة الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا أو تؤيدهــا محاكــم الاســتئناف المتعلقــة بقضايــا 
ــا  ــع القضاي ــاول وقائ ــة ونحوهــا وذلــك دون أن تتن لم تــرد في الفقــرة الســابقة أو بمســائل إنهائي

متــى كان محــل الاعــتراض عــلى الحكــم مايــلي:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .

ب.صــدور الحكــم مــن محكمــة غــير مشــكلة تشــكيلا ســليما طبقــا لمــا نــص عليــه في هــذا 
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النظــام وغــيره مــن الأنظمــة.
ج. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة .

د.الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصف غير سليم.

ومــع عــدم الإخــلال بــما ســبق ذكــره مــن الاختصاصــات تبــاشر المحكمــة العليــا 
اختصاصاتهــا مــن خــلال دوائــر متخصصــة بحســب الحاجــة تؤلــف كل منهــا مــن ثلاثــة قضــاة 
ــم أو  ــع أو الرج ــل أو القط ــادرة بالقت ــكام الص ــر في الأح ــي تنظ ــة الت ــرة الجزائي ــتثناء الدائ باس
القصــاص في النفــس أو فيــما دونهــا فإنهــا تؤلــف مــن خمســة قضــاة ويكــون لــكل دائــرة رئيــس.

أما الهيئة العامة في المحكمة العليا تتولى مايلي:
ــذا  ــص ه ــي ين ــائل الت ــر في المس ــة بالقضاء.ب.النظ ــائل المتعلق ــة في المس ــادئ عام ــر مب تقري

ــة. ــة العام ــن الهيئ ــا م ــلى نظره ــة – ع ــن الأنظم ــيره م ــام - أو غ النظ
ــرا  ــل تعزي ــد يحكــم فيهــا بالقت ــي ق ــا الهامــة الت ــا القضاي ــع إلى المحكمــة العلي ويجــب أن يرف

ــا. ــج له ــبيل التروي ــلى س ــدرات ع ــكرات والمخ ــي المس ــطو وتعاط ــف والس ــم الخط ــل جرائ مث
المبحث الثاني

حجية الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

المطلب الأول
حجية الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

الفرع الأول
حجية الأحكام الصادرة من القاضي في الشريعة الإسلامية

أباحــت أحــكام الفقــه الإســلامي التظلــم مــن الأحــكام الصــادرة عــن القضــاة, كــما أباحــت 
للقــاضي الــذي أصــدر الحكــم أن ينقــض حكمــه بنفســه في حــالات محــددة كمخالفــة الحكــم 
لدليــل قاطــع مــن نــص أو إجمــاع .وإذا كانــت اعتبــارات العدالــة تدعــوا إلى فتــح بــاب التظلــم 
مــن الأحــكام بــما قــد يــؤدي إلى نقضهــا فــإن اعتبــارات اســتقرار الأحــكام وحســن ســير القضاء 

تقتــضي مــن الجانــب الآخــر ألا يــترك الأمــر لمجــرد رغبــة القــاضي أو المتقــاضي.
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الفرع الثاني
حجية الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

يكتسب الحكم القضائي القطعية (النهائية ) في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى:

إذا كان من الأحكام التي نص النظام على استثنائها من الاستئناف وهي ما يلي:
الأحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

كل حكم حصلت القناعة به من قبل المحكوم عليه.
كل حكم فات آخر ميعاد للاعتراض عليه في غير الأحكام الجزائية.

الحالة الثانية:
ــلى  ــرض ع ــه الع ــترط ل ــا يش ــت مم ــتئناف إلا إذا كان ــة الاس ــن محكم ــة م ــكام المصدق الأح
المحكمــة العليــا, كالأحــكام الصــادرة بالقتــل, أو الرجــم , أو القطــع, أو القصــاص فيــما دون النفس, 

أو الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة غــير مشــكلة تشــكيلا ســليما طبقــا لمــا نــص عليــه نظامــا، 
فهــذه وغيرهــا مــن الأحــكام المنصــوص عليهــا نظامــا لا تكتســب القطعيــة حتــى يصــادق 
ــدم  ــذه, وع ــوب تنفي ــضي وج ــة يقت ــم للقطعي ــاب الحك ــة العليا.واكتس ــل المحكم ــن قب ــا م عليه
جــواز وقفــه, وتعطيلــه.ولا يمتنــع الاعــتراض عــلى الأحــكام النهائيــة بالتــماس إعــادة النظــر في 

الحــالات التــي حددهــا النظــام
ــل  ــذا العم ــل ه ــرضى وأن يجع ــه وي ــا يحب ــمال لم ــع الأع ــق في جمي ــأل االله التوفي ــام أس وفي الخت
ــا  ــلى نبين ــلم ع ــلى االله وس ــم، وص ــب. واالله أعل ــب مجي ــميع قري ــه س ــم إن ــه الكري ــا لوجه خالص

ــه أجمعــين. ــه وصحب محمــد وعــلى آل
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تلخيص
 الاختصاص المكاني في رفع الدعو

في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية

دراسة مقارنة
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد الطالب
بندر بن عبدالعزيز صالح العرفج

المشرف
فضيلة الدكتور: ناصر بن محمد الجوفان 

الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء

العام الجامعي ١٤٢٥-١٤٢٦هـ
عدد صفحات البحث : ٨١ صفحة

عدد صفحات البحث باستثناء المقدمة والخاتمة والفهارس ٤٥ صفحة
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خطة البحث :

المقدمة 
أهمية البحث 

منهج البحث 
تقسيمات البحث 

التمهيد 
المبحث الأول : التعريف بمفردات العنوان 

المطلب الأول : تعريف الاختصاص 

المطلب الثاني : تعريف المكان 

المطلب الثالث : تعريف الرفع 

 المطلب الرابع : تعريف الدعو

المطلب الخامس : التعريف بالعنوان مركباً 

 المبحث الثاني : أنواع الدعو

المطلب الأول : أنواع الدعو باعتبار الشيء المدعى به 

المطلب الثاني : أنواعها باعتبار الصحة وعدمها 

الفصل الأول : الاختصاص المكاني في رفع الدعو في نظام المرافعات الشرعية والفقه الإسلامي 
المبحث الأول : الاختصاص المكاني في رفع الدعو في نظام المرافعات الشرعية     

المطلب الأول : مكان رفع الدعو على الشخص الطبيعي 

المطلب الثاني : مكان رفع الدعو على أجهزة الإدارة الحكومية 

المطلــب الثالــث : مــكان رفــع الدعــاو المتعلقــة بالــشركات والجمعيــات القائمــة 
والمؤسســات الخاصــة المطلــب الرابــع : مــكان رفــع دعــو النفقــة 
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المبحث الثاني : الاختصاص المكاني في رفع الدعو المدنية في الفقه الإسلامي .   

المبحث الثالث : المقارنة بين الاختصاصين في الفقه والنظام 

الفصل الثاني : 
الاختصاص المكاني في رفع الدعو في نظام الإجراءات الجزائية والفقه الإسلامي 
المبحث الأول : الاختصاص المكاني في رفع الدعو في نظام الإجراءات الجزائية   

المطلب الأول : مكان رفع الدعو الجزائية 

المطلب الثاني : تحديد مكان الجريمة 

المبحث الثاني : الاختصاص المكاني في رفع الدعو في الفقه الإسلامي 

المبحث الثالث : المقارنة بين الاختصاصين في الفقه والنظام 

الخاتمة  
الفهارس 
التمهيد:

. التعريف بالاختصاص المكاني لرفع الدعو
الاختصاص المكاني في رفع الدعو بأنه :

تحديــد المحكمــة التــي يجــوز للخصــوم رفــع قضاياهــم أمامهــا بالنظــر إلى محــل إقامــة أحدهم 
أو مــكان المدعــى بــه .

. أنواع الدعو 
. أنواع متعددة تختلف باختلاف الحيثية التي نظر من خلالها للدعو للدعو

ومن أهم هذه التقسيمات :

التقسيم الأول : من حيث التهمة وعدمها .
فتنقسم الدعو بحسب هذه الحيثية إلى :
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ية . ١ــ دعو مدن
وهي التي تتعلق بأموال الشخص وحالته.

أوهــي التــي لايكــون فيهــا ســبب فعــل محــرم مثــل ديــن ثابــت في الذمــة مــن ثمــن بيــع أو 
قــرض أو صــداق أو ديــة خطــأ أو غــير ذلــك .

وهذا النوع هو الذي سماه شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه االله ــ بدعو غير التهمة. 
ية . ٢ــ دعو جنائ

وهي التي تنشأ عن ارتكاب جريمة .
ــع  ــد ، أو قط ــل العم ــل القت ــه ؛ مث ــب عقوبت ــوب ويوج ــلى المطل ــرم ع ــلاً يح ــي فع أو أن يدع

ــرم . ــدوان المح ــواع الع ــن أن ــك م ــير ذل ــة ، أو غ ــق ، أو السرق الطري
وهذه هي دعو التهمة .(٢)

التقسيم الثاني : تقسيم الدعو إلى دعو عين ، أو دعو دين ، أو حق شرعي محض .
فتنقسم الدعو بهذا الاعتبار إلى :

١ ــ دعو العين .
وهي الدعو التي يكون المدعى به فيها عيناً من الأعيان .

٢ ــ دعو الدين .
وهي التي يكون محلها ديناً في الذمة مهما كان سبب الدين .

  ٣ ــ دعو الحقوق الشرعية .
 التــي لاتدخــل في الأعيــان ولا في الديــون كدعــاو ويــراد بهــا مــا يتعلــق بالحقــوق الأخــر

النــكاح والنســب والحضانــة والشــفعة وغــير ذلــك .

التقسيم الثالث : باعتبارالصحة وعدمها .
تنقسم الدعو بهذاالاعتبار إلى ثلاثة أنواع :

النوع الأول : الدعو الصحيحة .
ويراد بها الدعو المستوفية لجميع الشروط . 
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النوع الثاني : الدعو الباطلة .
وهي الدعو غيرالصحيحة أصلاً ولايترتب عليها حكم ؛ لأن إصلاحها غيرممكن.  

ومثالهــا : كــما لــو ادعــى زيــد أن فلانــاً مــن ســكنة محلتــه مــوسر وأنــا فقــير معــسر وأطلــب 
الحكــم لي عليــه بصدقــة . 

النوع الثالث : الدعو الفاسدة .
وهي الدعو الصحيحة أصلاً إلاأنها غير مشروعة باعتبار بعض أوصافها الخارجية.

وفي هذه الحالة لايرد القاضي تلك الدعو بل يطلب من المدعي تصحيحها .
ــن  ــب م ــاضي يطل ــإن الق ــولاً ، ف ــه مجه ــى ب ــو كان المدع ــما ل ــدة : ك ــو الفاس ــال الدع ومث

ــه .  ــى ب ــشيء المدع ــان ال ــواه وبي ــح دع ــي تصحي المدع

الفصل الأول
الاختصاص المكاني في رفع الدعو في نظام المرافعات الشرعية

المبحث الأول : الاختصاص المكاني في رفع الدعو في نظام المرافعات الشرعية

المطلب الأول : مكان رفع الدعو على الشخص الطبيعي .

الشخص الطبيعي هو الإنسان أو الفرد . ذكراً كان أم أنثى .
وشخصية الإنسان تبدأ بولادته حياً، وتنتهي بموته . 

والقاعــدة العامــة في الاختصــاص المــكاني في رفــع الدعــو عــلى الشــخص الطبيعــي في نظــام 
المرافعــات الســعودي هــي أن الدعــو تقــام في المحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا محــل 

إقامــة المدعــى عليــه . 
وقد بين نظام المرافعات الشرعية السعودي المراد بمحل الإقامة بقوله :

« يقصــد بمحــل الإقامــة في تطبيــق أحــكام هــذا النظــام المــكان الــذي يقطنــه الشــخص عــلى 
وجــه الاعتيــاد «.(٦)

وينبغي التنبيه إلى أن محل الإقامة أو الموطن يمكن اكتسابه وزواله وتعدده .
ــة  ــه بصف ــة في ــاً للإقام ــاً معين ــار مكان ــك باختي ــن ؛ فذل ــة الموط ــكان لصف ــاب الم ــا اكتس أم
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ــادة . معت
وأما زوال صفة الموطن عن المكان ؛ فذلك بتوقف الشخص عن الإقامة المعتادة فيه .

وأما تعدد الموطن ؛ فذلك بأن يقيم الشخص في أكثر من مكان بصفة معتادة .
ــم مــع كل منهــما  ــين مختلفــين ويقي ــين في بلدت ــزوج مــن امرأت ــك بالشــخص المت ــل لذل ويمث

ــادة .   إقامــة معت
 وفي هــذه الحالــة ــــ أعنــي إذا كان للمدعــي عليــه أكثــر مــن محــل إقامــة ــــ للمدعــي الخيــار 
في رفــع الدعــو أمــام أي محكمــة يقــع في نطــاق اختصاصهــا إحــد البلــدان التــي يقيــم فيهــا 

المدعــى عليــه عــلى وجــه الاعتيــاد .
أمــا إذا لم يكــن للمدعــى عليــه محــل إقامــة في المملكــة العربيــة الســعودية فــإن الدعــو ترفــع 

عليــه أمــام المحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا محــل إقامــة المدعــي . 
ــة  ــار في إقام ــي بالخي ــة فالمدع ــة في المملك ــل إقام ــه مح ــى علي ــي ولا المدع ــن للمدع وإذا لم يك

ــة .   ــة في المملك ــدن الرئيس ــم الم ــد محاك ــو في إح الدع
ــا  ــاق اختصاصه ــع في نط ــي يق ــة الت ــام المحكم ــه أم ــام علي ــو تق ــإن الدع ــجين ف ــا الس أم

ــجنه .  ــل س ــه قب ــل إقامت ــن مح ــر ع ــض النظ ــجنه  بغ ــكان س م
والموقوف يأخذ حكم السجين في ذلك وفقاً لما هو مقرر في نظام المرافعات الشرعية 

أما الدعو على القاصر والسفيه والمجنون ونحوهم فلا تخلو من حالتين :
الحالــة الأولى : أن يقــع محــل إقامــة القــاصر ونحــوه ومحــل إقامــة الــولي أو الــوصي في نطــاق 

اختصــاص محكمــة واحــدة .
فهنا تقام الدعو أمام المحكمة التي يقع في اختصاصها محل إقامة القاصر   ووليه . 

الحالــة الثانيــة : أن يقــع محــل إقامــة القــاصر ونحــوه في نطــاق اختصــاص إحــد المحاكــم ، 
. ويقــع محــل إقامــة الــولي أو الــوصي في نطــاق اختصــاص محكمــة أخــر

فقد نص النظام على أن العبرة بمحل إقامة وليه . 
وأما الدعو على البدو فإنها لاتخلو من حالتين :

 ــو ــام  الدع ــاد فتق ــه الاعتي ــلى وج ــه ع ــة يقطنون ــل إقام ــم مح ــون له ــة الأولى : أن يك الحال
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ــم .  ــل   إقامته ــكاني مح ــا الم ــاق اختصاصه ــع في نط ــي يق ــة الت ــد المحكم ــم ل عليه
الحالــة الثانيــة : أن يكونــوا مــن البــدو الرحــل ، فهــؤلاء تقــام عليهــم الدعــو لــد المحكمة 

 . التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا المــكاني المحــل الــذي يقطنونــه عنــد إقامــة الدعو
وأما الدعو على الموظف فإنها ــ أيضاً ــ لاتخلو من حالتين :

الحالة الأولى : أن يقع محل إقامته ومقر عمله ضمن اختصاص محكمة واحدة .
ففي هذه الحالة تقام الدعو لد هذه المحكمة . 

الحالــة الثانيــة : أن يقــع مقــر عملــه في نطــاق اختصــاص إحــد المحاكــم ، ويقــع محــل إقامته 
. في نطــاق اختصــاص أخر

فالحكــم هنــا أن الدعــو تقــام لــد المحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا محــل إقامــة 
المدعــى عليه،مــالم يكــن مقيــماً أيــام العمــل في بلدعملــه فتســمع الدعــو فيــه.

وأمــا دعــو الحجــز التحفظــي وهــو (منــع المديــن أو مــن توجــه الحــق عليــه مــن التــصرف 
بمالــه المنقــول إذا خــشي ضيــاع حــق الدائــن أو مــن توجــه لــه الحــق بصفــة مؤقتــة)  فــلا تخلــو 

مــن حالتــين :
 بالحــق مرفوعــة أمــام المحكمــة المختصــة ، فتقــدم دعــو الحالــة الأولى : أن تكــون الدعــو

الحجــز إلى المحكمــة نفســها لتتــولى البــت فيــه .  
الحالــة الثانيــة : ألا تكــون هنــاك دعــو مرفوعــة بالحــق ، فيقــدم طلــب الحجــز إلى المحكمــة 

التابــع لهــا محــل إقامــة المحجــوز عليــه .
وفي حالة تعدد المدعى عليهم في خصومة واحدة فإن الدعو تقام عليهم أمام 

المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية .
والمقصود بالأكثرية هنا الأكثرية بالرؤوس لا بالسهام . 

ــاق  ــع في نط ــتقل يق ــن مس ــه موط ــدع علي ــكل م ــون ل ــث يك ــاوي بحي ــة التس ــا في حال أم
ــام أي  ــو أم ــة الدع ــار في إقام ــون بالخي ــي يك ــإن المدع ــم ، ف ــن المحاك ــة م ــاص محكم اختص

ــم .  ــذه المحاك ــن ه ــة م محكم
وأمــا الدعــو التــي يكــون محلهــا عقــاراً فقــد نــص النظــام عــلى أن رفــع الدعــو  يكــون 
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أمــام المحكمــة التــي يقــع في 
نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه . 

وإذا احتاجــت المحكمــة إلى الوقــوف عــلى العقــار فيمكــن نــدب أحــد أعضائهــا لذلــك أو 
إنابــة المحكمــة التــي يقــع العقــار في نطــاق اختصاصهــا المحــلي في ذلــك . 

وأخــيراً فــإن المنظــم الســعودي قــد اســتثنى مــن القاعــدة العامــة بعــض الدعــاو وأجــاز 
ســماعها داخــل المملكــة في غــير بلــد المدعــى عليــه في الأحــوال الآتيــة :

«١ ــــ إذا تنــازل المدعــى عليــه عــن حقــه صراحــة أو ضمنــاً ؛ كأن يجيــب عــلى دعــو المدعي 
بعــد ســماعها .

٢ ــ إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر . 
٣ ــــ إذا وجــد شرط بــين الطرفــين ســابق للدعــو بأنــه إذا حصلــت بينهــما خصومــة فتقــام 

الدعــو في بلــد معــين .
٤ ــــ إذا حصــل اعــتراض عــلى حجــة اســتحكام أثنــاء نظرهــا ، أو قبــل اكتســابها  القطعيــة ، 

فيكــون نظــره في بلــد العقــار مــن قبــل ناظــر الحجــة . 
ــزوج ،  ــد   ال ــا أو بل ــا في بلده ــة دعواه ــار في إقام ــة الخي ــائل الزوجي ــة في المس ٥ ــــ للزوج
وعــلى القــاضي إذا ســمع الدعــو في بلــد الزوجــة اســتخلاف قــاضي بلــد الــزوج للإجابــة عــن 
دعواهــا ، فــإذا توجهــت الدعــو ألــزم الــزوج بالحضــور إلى محــل إقامتهــا للســير فيهــا ، فــإذا 

ــاً ، وإذا لم تتوجــه الدعــو ردهــا القــاضي دون إحضــاره .  ــع ســمعت غيابي امتن
ـــ إثبــات الإعســار يكــون مــن قبــل القــاضي مثبــت الديــن الأول إن كان عــلى رأس العمل  ٦ ـ
في المحكمــة التــي أثبــت فيهــا الديــن ، مــا لم يكــن مدعــي الإعســار ســجيناً في بلــد آخــر فينظــر 

إعســاره في محكمــة البلــد الــذي هــو ســجين فيــه .
 المطلب الثاني : مكان رفع الدعو على أجهزة الإدارة الحكومية .

ونظــام المرافعــات الشرعيــة قــد حــدد مــكان رفــع الدعــو عــلى أجهــزة الإدارة  الحكوميــة 
بأنــه المحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا المقــر الرئيــسي لتلــك   الأجهــزة . 

كــما أن المنظــم أعطــى المدعــي الخيــار في إقامــة الدعــو أمــام المحمكــة التــي يقــع في نطــاق 
اختصاصهافــرع الجهازالحكومــي وذلــك في المســائل المتعلقــة بذلــك الفــرع.
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ــكام  ــد بأح ــه إلى التقي ــد نب ــة ق ــات الشرعي ــام المرافع ــأن نظ ــر ب ــي أن اذكّ ــذا ولا يفوتن ه
الإختصــاص المقــررة لديــوان المظــالم . 

ــك  ــون تل ــة أن تك ــزة الإدارة الحكومي ــلى أجه ــو ع ــع الدع ــدة رف ــق قاع ــترط لتطبي  ويش
ــه .  ــى علي ــي المدع ــزة ه الأجه

أمــا إن كانــت أجهــزة الإدارة الحكوميــة هــي المدعــي فــإن القاعــدة التــي تطبــق حينئــذ هــي 
القاعــدة العامــة . 

المطلــب الثالــث : مــكان رفــع الدعــاو المتعلقــة بالــشركات والجمعيــات القائمــة 
. الخاصــة  والمؤسســات 

تقــام الدعــاو المتعلقــة بالــشركات والجمعيــات القائمــة أو التــي في دور التصفيــة أو 
المؤسســات الخاصــة في المحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا مركــز إدارتهــا .

كــما أجــاز المنظــم للمدعــي رفــع الدعــو أمــام المحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا 
فــرع الشركــة أو الجمعيــة أو المؤسســة وذلــك في المســائل المتعلقــة بهــذا الفــرع .

وعنــد التأمــل في المــادة السادســة والثلاثــين مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة يلاحــظ أن المنظــم 
قــد قــصر حكــم هــذه القاعــدة النظاميــة عــلى الــشركات والجمعيــات القائمــة فعــلاً أو التــي في 

دور التصفيــة ، وســكت عــن الــشركات والجمعيــات التــي في دور التأســيس . 
وبجمــع هــذه المــادة مــع المــادة العــاشرة مــن النظــام نفســه التــي فيهــا أنــه « لايجــوز للــشركاء 
الاحتجــاج عــلى الغــير بعــدم نفــاذ العقــد أو التعديــل الــذي لم يثبــت عــلى النحــو المتقدم ــــ أي لم 
يثبــت لــد كاتــب العــدل ــــ وإنما يجــوز للغــير أن يحتج بــه في مواجهتهــم    ــــ أي الــشركاء ــ «.

ــاري  ــخصية الاعتب ــاج بالش ــير في الاحتج ــين الغ ــشركاء وب ــين ال ــرق ب ــم يف ــد أن المنظ نج
ــيس .  ــة في دور التأس للشرك

ــتيفاء  ــد اس ــير إلا بع ــة الغ ــخصية في مواجه ــذه الش ــاج به ــم الاحتج ــق له ــشركاء لايح  فال
ــهر . ــراءات الش إج

ــراءات  ــل إج ــى قب ــشركاء حت ــة ال ــخصية في مواجه ــذه الش ــاج به ــه الاحتج ــير فل ــا الغ أم
ــهر . الش

ويضــاف إلى ذلــك أن مرحلــة التأســيس قــد تطــول وتظهــر خلالهــا منازعــات الأمــر الــذي  
يتطلــب معرفــة المحكمــة المختصــة محليــاً بهــذه المنازعــات . 
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المطلب الرابع : مكان رفع دعو النفقة .
للمدعــي في دعــو النفقــة   ــــ ذكــراً كان أو أنثــى  ــــ الخيــار في رفــع الدعــو أمــام المحكمة 

التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا محــل إقامــة المدعــى عليــه أو المدعــي . 
وهذه القاعدة الخاصة بدعو النفقة تطبق على المطالبة بالنفقة أو زيادتها . 

أما المطالبة بإلغاء النفقة أو إنقاصها فتطبق عليها القاعدة العامة .
وإذا كان المدعــى عليــه في دعــو النفقــة مســلماً غــير ســعودي وليــس لــه محــل إقامــة عــام أو 

مختــار في المملكــة فــإن الدعــو تقــام أمــام المحكمــة التــي يقــع في نطــاق
اختصاصها محل إقامة المدعي بشرط أن يكون المطلوب له بالنفقة مقيماً في المملكة . 

وفي جميــع الأحــوال ينبغــي عــلى القــاضي التأكــد مــن اســتحقاق المدعــي للنفقــة قبل اســتدعاء 
المدعــى عليــه وتكليفه مشــقة الســفر .

ية في الفقه الإسلامي . المبحث الثاني : الاختصاص المكاني في رفع الدعو المدن
لتحديد القاضي المختص بنظر الدعو صور:

الصــورة الأولى : أن يكــون كل مــن المدعــي والمدعــى عليــه في بلــد واحــد وتحــت ولايــة قــاض 
. واحد 

ــن  ــر ، وكلا البلدي ــد آخ ــه في بل ــى علي ــد ، والمدع ــي في بل ــون المدع ــة : أن يك ي ــورة الثان الص
ــة قــاض واحــد . داخلــين تحــت ولاي

ــملت  ــذي ش ــاضي ال ــام الق ــع أم ــين ترف ــو في كلا الصورت ــا في أن الدع ــكال هن ــلا إش ف
ــه .  ــى علي ــي والمدع ــن المدع ــه كلاً م ولايت

ــد  ــد ، وفي البل ــد واح ــه في بل ــى علي ــي والمدع ــن المدع ــون كل م ــة : أن يك ــورة الثالث الص
ــر . ــان أو أكث قاضي

ففــي المســألة خــلاف والراجــح ــــ واالله أعلــم ــــ هــو القــول بجــواز توليــة قاضيــين فأكثــر 
 عمــوم النظــر في بلــد واحــد وفي زمــن واحــد ، وعــلى ذلــك فالقــاضي المختــص بنظــر الدعــو

هــو:  
١ ــ من يختاره الطالب ويجب على المطلوب حينئذٍ الإجابة . 
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٢ ــ فإن كان كل منهما طالباً فإن القاضي المختص بنظر الدعو هو الأقرب إليهما.
٣ ــــ فــإن اســتويا في القــرب أقــرع بينهــما ، وقيــل : يمنعــان مــن رفــع الدعــو حتــى يتفقــا 

عــلى أحدهمــا . 
ــة : أن يكــون المدعــي في بلــد تحــت ولايــة قــاض معــين ، والمدعــى عليــه في  ــورة الرابع الص

بلــد آخــر وتحــت ولايــة قــاض آخــر .
ــا  ــل م ــو  ، ولع ــر الدع ــص بنظ ــاضي المخت ــد الق ــماء في تحدي ــف العل ــورة اختل ــذه الص فه
ذهــب إليــه محمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة مــن إقامــة الدعــو أمــام قــاضي بلــد المدعــى عليــه 

ــراءة ذمــة ــأن الأصــل ب ــه ب هــو الأقــرب للصــواب ؛ وذلــك لقــوة تعليل
المدعى عليه ، وللحد من الدعاو الكيدية . 

المبحث الثالث : المقارنة بين الاختصاصين في الفقه والنظام .
وبالمقارنــة بــين الاختصــاص المــكاني في رفــع الدعــو في الفقــه الإســلامي وفي نظــام 
المرافعــات الشرعيــة نجــد أن المنظــم الســعودي حــرص كل الحــرص عــلى عــدم الخــروج عــن 
بســتان الفقــه الإســلامي ؛ وينجــلي ذلــك باختيــاره قــول أحــد الفقهــاء الكبــار ، و جعلــه قاعــدة 

. ــو ــع الدع ــكاني في رف ــاص الم ــة في الاختص عام
ــر  ــص بنظ ــاضي المخت ــه االله ــــ  إلى أن الق ــن ــــ رحم ــن الحس ــد ب ــام محم ــب الإم ــث ذه حي

ــه .  ــى علي ــة المدع ــل إقام ــه مح ــاق اختصاص ــع في نط ــن يق ــو م ــو ه الدع
 ولهــذا الاختيــار مــن المنظــم مــا يــبرره ؛ فالأصــل بــراءة ذمــة المدعــى عليــه ، فيكــون جانبــه 

أولى بالمراعــاة مــن جانــب المدعــي .
ــذ  ــه الأخ ــب علي ــد أن يوج ــه يري ــه ، وخصم ــن نفس ــع ع ــد الدف ــه يري ــى علي ولأن المدع

ــا . ــب ضده ــن طل ــر مم ــلامة أولى بالنظ ــب الس ــن طل ــة ، وم بالمطالب
ولأن في هذا القول حد من الدعاو الكيدية.

الفصل الثاني
ية والفقه الإسلامي الاختصاص المكاني في رفع الدعو في نظام الاجراءات الجزائ

المبحث الأول: لاختصاص المكاني في رفع الدعو في نظام الاجراءات الجزائية
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ية . المطلب الأول : مكان رفع الدعو الجزائ
أعطى المنظم السعودي المدعي الخيار في رفع الدعو الجزائية أمام إحد محكمتين :

الأولى : المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل وقوع الجريمة . 
الثانيــة : المحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا محــل إقامــة المتهــم ، فــإن لم يكــن لــه محــل 

إقامــة معــروف تحــدد الاختصــاص بالمــكان الــذي يقبــض عليــه فيــه . 
وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الأماكن متساوية في نظر المنظم ولاتفاضل بينها . 

المطلب الثاني : تحديد مكان الجريمة .
حدد المنظم السعودي مكان الجريمة بقوله:

« يعــد مكانــاً للجريمــة كل محــل وقــع فيــه فعــل مــن أفعالهــا أو تــرك فعــل يتعــين القيــام بــه 
حصــل بسســب تركــه ضرر جســد. 

ــا أن مــكان الجريمــة في نظــر المنظــم هــو المــكان الــذي  فمــن خــلال هــذا النــص يتضــح لن
ــه الركــن المــادي للجريمــة .  يتحقــق في

المبحث الثاني : الاختصاص المكاني في رفع الدعو في الفقه الإسلامي.
ــر  ــص بنظ ــاضي المخت ــد الق ــألة تحدي ــم االله ــــ في مس ــاء ــــ رحمه ــل في كلام الفقه ــد التأم بع
ــث  ــن حي ــة م ــو الجنائي ــة والدع ــو المدني ــين الدع ــون ب ــوا يفرق ــم لم يكون ــين أنه ــو تب الدع

 . ــو ــر الدع ــص بنظ ــاضي المخت ــد الق تحدي
ــول  ــو الق ــة ه ــو الجنائي ــر الدع ــص بنظ ــاضي المخت ــد الق ــح في تحدي ــول الراج ــه فالق وعلي
الــذي يجعــل النظــر في تلــك الدعــو مــن اختصــاص القــاضي الــذي يقــع في نطــاق اختصاصــه 

بلــد المدعــى عليــه .
المبحث الثالث : المقارنة بين الاختصاصين في الفقه والنظام .

وبالمقارنــة بــين الاختصــاص المــكاني في رفــع الدعــو في الفقــه الإســلامي وفي نظــام 
ــالى  ــم االله تع ــاء رحمه ــن آراء الفقه ــرج ع ــعودي  لم يخ ــم الس ــد أن المنظ ــة نج ــراءات الجزائي الإج

ــين : ــد جهت ــام إح ــة أم ــو الجنائي ــع الدع ــار في رف ــي الخي ــى المدع ــث أعط حي
الجهة الأولى : أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل وقوع الجريمة .
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وهــو في هــذا الخيــار قــد أخــذ بقــول بعــض الفقهــاء الذيــن يــرون أن القــاضي المختــص بنظــر 
الدعــو هــو القــاضي الــذي يقــع في نطــاق اختصاصــه الــشيء المدعــى به . 

الجهة الثانية : أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المتهم .
وهــو في هــذه الحالــة قــد أخــذ بقــول محمد بــن الحســن ــ رحمــه االله ــــ الــذي يــر أن القاضي 

المختــص بنظــر الدعــو هــو مــن يقــع في نطــاق اختصاصــه محــل إقامــة المدعــى عليه . 
واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
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تلخيص

حـصـانة الـقـاضـي

دراسة تأصيلية مقارنة
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد:
سلمان بن فوزان بن صالح الفوزان

المشرف:
د. محمود حجازي

العام الجامعي: ١٤٢٩هـ

عدد صفحات البحث قبل التلخيص : ١٧٦
عدد صفحات البحث بدون مقدمة ومراجع وفهارس : ١٥٦

عدد صفحات التلخيص : ٤٨

٣
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خطة البحث: 
التمهيد: التعريف بمفردات الموضوع، ويشمل:

المبحث الأول: تعريف الحصانة ،ويشمل ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحصانة في اللغة.                             

المطلب الثاني: تعريف الحصانة في الفقه.
المطلب الثالث: تعريف الحصانة في النظام.    

المبحث الثاني: التطور التاريخي للحصانة ،ويشمل ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الحصانة في العصور القديمة.
المطلب الثاني: الحصانة في العصور الوسطى.

المطلب الثالث: الحصانة في العصر الحديث.     
ــلى  ــتمل ع ــن الحصانات،ويش ــا م ــن غيره ــاضي ع ــة الق ــز حصان ــث: تميي ــث الثال المبح

ــين: مطلب
المطلب الأول: تمييز حصانة القاضي عن حصانة رئيس الدولة.

المطلب الثاني: تمييز حصانة القاضي عن حصانة الدبلوماسي.
المبحث الرابع: نطاق حصانة القاضي،ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: نطاقها من حيث المكان.
المطلب الثاني: نطاقها من حيث الزمان.       

الفصل الأول: أساس إقرار حصانة القاضي،ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أساس إقرار حصانة القاضي في الفقه.                     

المبحث الثاني: أساس إقرار حصانة القاضي في النظام.
المبحث الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام.

الفصل الثاني: أقسام حصانة القاضي، ويشمل أربعة مباحث:
المبحث الأول: الحصانة الإدارية،ويشمل أربعة مطالب:

المطلب الأول: الحصانة في مجال التعيين،ويشتمل على فرعين:             
الفرع الأول: الحصانة في مجال التعيين في الفقه .

الفرع الثاني: الحصانة في مجال التعيين في النظام.             
المطلب الثاني: الاستقلال في العمل،ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: الاستقلال في العمل في الفقه.
الفرع الثاني: الاستقلال في العمل في النظام.

لأول
دد ا

الع
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المطلب الثالث: الحصانة ضد العزل،ويشتمل على فرعين:
الفرع الأول: الحصانة ضد العزل في الفقه.

الفرع الثاني: الحصانة ضد العزل في النظام.   
المطلب الرابع: الحصانة ضد نقلهم من وظائفهم،ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: الحصانة ضد نقلهم من وظائفهم في الفقه.
الفرع الثاني: الحصانة ضد نقلهم من وظائفهم في النظام.     

المبحث الثاني: الحصانة الجنائية،ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: الحصانة الجنائية في الفقه.
المطلب الثاني: الحصانة الجنائية في النظام.

ــلى  ــتمل ع ــبب أعمالهم)،ويش ــم بس ــدم مخاصمته ــة (ع ــة المدني ــث: الحصان ــث الثال المبح
ــين: مطلب

المطلب الأول: الحصانة المدنية في الفقه.
المطلب الثاني: الحصانة المدنية في النظام.

المبحث الرابع: تقييم أقسام حصانة القاضي.
الفصل الثالث: زوال الحصانة،ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: زوال الحصانة بانتهاء الخدمة.
المبحث الثاني: زوال الحصانة عند التلبس بالجريمة.
المبحث الثالث: زوال الحصانة لد دائرة التأديب.

الفصل الرابع: تطبيقات قضائية على حصانة القاضي.
ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تطبيق على الحصانة الإدارية.
المبحث الثاني: تطبيق على الحصانة الجنائية.
المبحث الثالث: تطبيق على الحصانة المدنية.

الخاتمة ،وتشمل:
أولاً: النتائج.

ثانياً: التوصيات.
الفهارس:

-فهرس الآيات القرآنية .

-فهرس الآيات القرآنية .
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-فهرس الأحاديث والآثار .
-فهرس الأعلام .

-فهرس المصادر والمراجع .
-فهرس الموضوعات .

لأول
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المبحث الأول: 
تعريف الحصانة:

المطلب الأول:
تعريف الحصانة في اللغة:

مأخوذة من الفعل (حصن):
قــال ابــن فــارس:» (حصــن) الحــاء والصــاد والنــون أصــل واحــد منقــاس، وهــو الحفــظ 
والحياطــة والحــرز. فالحصــن معــروف، والجمــع حصــون. والحاصــن والحصــان: المــرأة المتعففــة 

الحاصنــة فرجهــا.....  . علــماً أن لفــظ (الحصانــة) يطلــق في اللغــة عــلى : 
١-الحفظ. ٢- الحياطة. ٣- الحرز. ٤-المنع،وهذا المعنى هو أشملها.

المطلب الثاني:
تعريف الحصانة في الفقه الإسلامي:

لم يتطــرق الفقهــاء الأوائــل لهــذه الكلمــة ولم يــرد لهــا ذكــر في مصنفاتهم،وهــذا بحســب مــا 
وقفــت عليه،وذكــره عــدد مــن الباحثــين. 

وقــد تطــرق الفقهــاء لمعنــى الحصانــة بألفــاظ أخر،وهــذه الألفــاظ مؤديــة للمعنــى الــذي 
يــدل عليــه مصطلــح الحصانــة الحادث،ومــن هــذه الألفــاظ:

١-استقلال القضاء.           ٢-ضمانات التقاضي.
٣-واجبات القضاء .           ٤-حقوق القاضي.

ونحوهــا ممــا ذكر في كتــب أدب القضــاء المتقدمــة،وفي كتب بعــض الفقهاء المتأخرين،وســوف 
يــرد لذلــك أمثلــة في ثنايــا البحث.

وقــد تطــرق بعــض الفقهــاء والباحثــين المعاصريــن لتعريــف الحصانــة في الفقــه الإســلامي، 
ومــن ذلــك:

ــاضي  ــاشر الق ــم ليب ــو الملائ ــة الج ــداء ،وتهيئ ــن الاعت ــه م ــاضي وأحكام ــخص الق ــة ش «حماي
ــق» . ــير عائ ــة وبغ ــه في حري ــام وظيفت مه

ــة  ــواع الحصان ــع أن ــموله جمي ــك لش ــاضي، وذل ــة الق ــات حصان ــود  تعريف ــو أج ــذا ه وه
ــداء. ــواع الاعت ــع أن ــك لجمي ــموله كذل ــاضي وحكمه،وش ــة بالق المتعلق

والمتأمل في كلام الفقهاء عن حصانة القاضي يجد أنها تدور حول الأمور التالية:
١-عدم عزل القاضي مع كفايته وسداده وعدم قيام المانع به .

٢-عدم مخاصمة القاضي في حكمه إذا لم يتعمد الجور والظلم .
٣-حماية هيبة القاضي والحث على إكرامه.
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٤-تعيين القاضي من قبل الحاكم .
٥-خضوع الجميع لحكم القضاء بما فيهم الحاكم.

 وهــذه الحصانــات التــي ذكرهــا الفقهــاء لا تعنــي أن القــاضي بمنــأ عــن المســاءلة والعقــاب 
ــدان  ــد فق ــاضي عن ــزل الق ــاء ع ــر الفقه ــد ذك ــه ،فق ــشرف وآداب مهنت ــل ب ــا يخ ــه م ــر من إذا ظه
ــين أن  ــك ممايب ــو ذل ــور والظلم،ونح ــد الج ــه إذا تعم ــك مخاصمت ــروا كذل ــة القضاء،وذك أهلي
المقصــود بتلــك الحصانــات والضمانــات التــي ذكرهــا الفقهــاء إنــما هــي للقــاضي العــدل الــذي 
ــور  ــلام في العص ــاة الإس ــه قض ــاكان علي ــذا م ــي تحملها،وه ــة الت ــة والأمان ــم المهن ــدر عظ يق

ــا ورعهــم ونزاهتهــم . ــماذج مــن هــؤلاء تبــين لن ــا ن الماضية،وقــد خلــد التاريــخ لن
المطلب الثالث:

تعريف الحصانة في النظام:
ــم  ــأن في معظ ــو الش ــما ه ــة ،ك ــح الحصان ــف مصطل ــعودية إلى تعري ــة الس ــرق الأنظم لم تتط
القوانــين العربية،وإنــما تطــرق لتعريــف حصانــة القــاضي شراح القوانــين، ويذهــب الكثــير إلى أن 
حصانــة القــاضي هــي عــدم قابليتــه للعزل،كــما نصــت عــلى ذلــك معظــم الدســاتير والقوانــين 
العربية،وممــا لاشــك فيــه أن عــدم القابليــة للعــزل مــن أهــم الحصانــات, إلا أن هنــاك حصانــات 

أخــر لا تقــل أهميــة عنهــا, كعــدم المســؤولية المدنيــة ونحوهــا.
حصانة القاضي في الدستور السعودي:

نــص النظــام الأســاسي للحكــم في المملكــة العربية الســعودية الصادر بالمرســوم رقــم (أ/٩٠) 
بتاريــخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ،عــلى اســتقلال القضاء والقضــاة في المادة السادســة والأربعون:

ــة  ــلطان الشريع ــير س ــم لغ ــاة في قضائه ــلى القض ــلطان ع ــتقلة ولا س ــلطة مس ــاء س «القض
ــلامية».  الإس

فهــذه المــادة أرســت قواعــد الحصانــة للقضــاء والقاضي،وبينــت أنــه بمعــزل عــن التدخــل في 
قضائــه،إلا للشريعــة الإســلامية.

حصانة القاضي في نظام القضاء السعودي:
وتاريــخ  م/٧٨  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  القضــاء  نظــام  نــص 

التاليــة: المــواد  في  للقــاضي  الواجبــة  الحصانــات  ١٤٢٨/٩/١٩هـ،عــلى 
نصت المادة الأولى على استقلال القضاء: 

ونصت المادة الثانية على عدم العزل:
ونصت المادة الثالثة على الحصانة ضد النقل من وظائفهم:

ونصت المادة الرابعة على عدم مخاصمتهم بسبب أعمال وظيفتهم:

لأول
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ــاء  ــتقلال القض ــت عنوان(اس ــام تح ــن النظ ــاب الأول م ــورة في الب ــواد مذك ــذه الم ــع ه وجمي
ــه). وضمانات

وجاء في المادة السابعة والأربعين الحصانة في التعيين:
وجاء في المادة الثامنة والستين بيان للحصانة الجنائية:

هــذا مجمــل الحصانــات الــواردة في نظــام القضــاء السعودي،وســوف تــأتي في الفصــل الثــاني 
مــن البحــث بشــئ مــن البيــان والتفصيــل - بــإذن االله -.

المبحث الثاني: 
التطور التاريخي للحصانة:

التطور التاريخي لحصانة القاضي:
المطلب الأول:

حصانة القاضي في العصور القديمة:
أولاً: في بلاد مابين النهرين:

من أبرز ما عرف في تلك البلاد:
١-السومريون: الأمير هــو من يمارس القضاء،وكان لا ينازع فهو متمتع بالحصانة.

ــوا  ــاص الكهان،وكان ــن اختص ــر م ــة الأم ــل في بداي ــاء في باب ــة: كان القض ــة البابلي ٢-الدول
يعقــدون جلســاتهم داخــل المعبد،غــير أن الكهــان بــدأوا بالحيــف والظلــم والانحيــاز إلى الأغنياء 

ضــد الفقراء،حتــى أصبــح الكهــان مــن الطبقــات الثريــة.
واســتمر الوضــع كذلــك حتــى تــولى حمــورابي الملك،ونــزع ســلطة القضــاء مــن الكهان،وتولى 

القضــاء بنفســه،ليحكم بالعــدل بــين الناس.
ــن  ــو م ــه ه ــاً بالحصانة،لأن ــورابي كان متمتع ــد حم ــاضي في عه ــدم أن الق ــا تق ــح مم ويتض

يمارســه،وهو الملــك.
ــرض  ــن الغ ــوريون وغيرهم،ولك ــون والآش ــر كالآكادي ــارات الأخ ــض الحض ــاك بع وهن

ــتقصاء. ــارة دون الاس ــا الإش هن
ثانياً: عند الفراعنة:

القضــاة في ذلــك العــصر كانــوا يعينــون مــن قبــل الفرعــون  نفســه وبالتــالي فهــم يتمتعــون 
بالحصانــة بجميــع أنواعهــا،إلا أنهــا حصانــة في مواجهــة الأفــراد فقــط،دون الفرعــون.

ثالثاً: عند الإغريق:
كان الملــك عنــد الإغريــق ممثــلاً لــلإرادة الإلهيــة ،وكانــت تتركــز بيــده جميــع الســلطات،ثم 
ــل  ــس قب ــرن الخام ــم في الق ــي للحك ــكل الديموقراط ــو الش ــه نح ــة تتج ــدن الإغريقي ــدأت الم ب
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ــدأ الاشــتراك  ــون وضــع مب ــق قان الميــلاد ،حيــث اشــترك الشــعب في القضاء،وذلــك عــن طري
ــرد في  ــتمر الف ــة،ولا يس ــراءات معين ــة بإج ــة القرع ــك بطريق ــراد وذل ــل الأف ــن قب ــاء م في القض
ــم  ــاة لديه ــة للقض ــود حصانـــــ ــع بوج ــن القط ــلا يمك ــالي ف ــام . وبالت ــن ع ــر م ــاء أكث القض

؛لأنهــم كانــوا يختــارون القضــاة مــن بــين أفــــــــــــــــــراد الشـــــــــعب.
رابعاً: عند الرومان:

ــم بعــد ذلــك  ــة مطلقة،ث ــع بحصان ــد الملــك،وكان يتمت كانــت الســلطات لــد الرومــان بي
تطــور الأمــر وأصبــح لــكل مدينــة حاكــم يتــولى فيهــا جميــع الســلطات نيابــة عــن الملــك،وكان 
يتمتــع بحصانــة مطلقــة في مواجهــة الأفــراد دون الملــك، وهــذا يبــين لنــا مــا كانــت عليــه حصانة 

القــاضي لديهــم ،حيــث يتمتــع بهــا مطلقــاً في غــير مواجهــة الملــك. 
خامساً: عند العرب في الجاهلية:

كان القضــاء عنــد العــرب في الجاهليــة قضــاءً مضطربــاً غــير واضــح المعــالم،لا يســتقر عــلى 
حــال لعــدم وجــود مصدر قانــوني محــدد وموحــد يســتمد القضــاء منــه قواعــده وأحكامه،ولعدم 

وجــود ســلطة ملزمــة للجميع،تتــولى الإشراف عــلى القضــاء وتنفــذ أحكامــه.
وقــد كان القــاضي في الجاهليــة محترمــاً عــلى وجــه العموم؛لأنــه لا يمكــن أن يقــوم بالقضــاء 
ــة والعرافين،حيــث كان  ــة مــن زعــماء القبائــل أو الحكــماء أو الكهن إلا صاحــب الفضــل والمكان

الكهنــة هــم رجــال الديــن في المجتمــع الجاهــلي وكانــوا يحضــون بمكانــة عاليــة.
مــن خــلال مــا تقــدم يتضــح أن القــاضي كان متمتعــاً بالاحــترام في المجتمــع الجاهلي،ممــا يــدل 

على وجود الحصانة.  
المطلب الثاني:

حصانة القاضي في العصور الإسلامية والعصور الوسطى في أوروبا:
أولاً:في عصر النبوة:

كان النبــي – صــلى االله عليــه وســلم –  هــو القــاضي والحاكم،وقــد كان يقــضي باجتهاده،فــإذا 
أخطــأ نــزل الوحــي مــن رب العالمــين بالبيان،وتميــز القضــاء في ذلــك العــصر بالعــدل 

ــاضي. ــو الق ــلم –  ه ــه وس ــلى االله علي ــي –  ص ــك؛ لأن النب ــة في ذل ــاف،ولا غراب والإنص
ومــن البداهــة أن يكــون النبــي –  صــلى االله عليــه وســلم –  متمتعــاً بالحصانة؛لكنهــا حصانــة 

ليســت لغــيره مــن البشر؛لأنهــا حصانــة ســماوية مؤيــدة بالوحــي مــن االله .
ولمــا دخــل النــاس في ديــن االله أفواجــاً قــام بإرســال بعــض الصحابــة إلى البلــدان 
أمــراء وقضاة،وكانــوا مســتقلين في قضائهم،متمتعــين بالحصانة؛لأنهــم كانــوا هــم القضــاة 

والأمــراء،وكان مرجعهــم هــو النبــي – صــلى االله عليــه وســلم – .
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ثانياً: عند الخلفاء الراشدين:
كان القضــاء في عهــد الخلافــة الراشــدة امتــداداً لمــا كان عليــه في عــصر النبــوة،إلا أن عثــمان 
–  رضي االله عنــه –  قــام باتخــاذ دار مختصــة بالقضاء،وهكــذا حصــل بعــض التغيــير في القضــاء،إلا 
أن القــاضي كان متمتعــاً بالاســتقلال في قضائه،منفــذاً لمــا يقــضي بــه في كثــير مــن الأحوال،وبهــذا 

يظهــر أن القــاضي في ذلــك الوقــت كان متمتعــاً بالحصانــة .
ثالثاً: في العصر الأموي:

تميز القضاء في هذا العصر بميزتين:
ــم  ــن الحك ــدين، م ــاء الراش ــد الخلف ــه في عه ــا كان علي ــلى م ــاء ع ــتمرار القض الأولى: اس

ــك . ــو ذل ــنة ونح ــاب والس بالكت
الثانيــة: اســتقلال القضــاة وعــدم تأثرهــم بالسياســة وميــل الدولــة ،وكانــوا مطلقــي التصرف 

وكلمتهــم نافــذة حتــى على الــولاة .
بهــذا يتبــين أن القــاضي كان يتمتــع بالحصانــة كــما كان الأمــر عليــه في عهــد الخلافــة الراشــدة 

.
رابعاً: في العصر العباسي:

في هــذا العــصر يظهــر أن القضــاة كانــوا يتمتعــون بالحصانــة في مواجهــة عامــة الناس،أمــا في 
مواجهــة الــولاة فالحصانــة ضعيفــة أو منعدمــة .

خامساً: ما بعد العصر العباسي:
القــاضي في الخلافــة العثمانيــة كان يتمتــع بالحصانــة،إلا أنــه يؤثــر عــلى هــذه الحصانــة الإلــزام 

بالقضــاء بالمذهــب الحنفي،حيــث لم يكــن مســتقلاً اســتقلالاً كامــلاً في تقريــر الحكــم القضائــي. 
سادساً: في انجلترا:

كان ولا يــزال الحكــم في انجلــترا ملكيــاً وراثيــاً، وكان الملــك مقدســاً انطلاقــاً مــن قاعــدة أن 
الملــك لا يخطــئ،وكان يتمتــع بســلطة مطلقــة بكافــة الأمــور في المملكــة،ولم يكــن هنــاك قضــاء 

بالمعنــى المعــروف الآن،وكان ضمــير الملــك هــو مصــدر العدالــة عنــد الإنجليــز .
ــع  ــرن الراب ــى الق ــيئاً حت ــيئاً فش ــر ش ــور الأم ــم تط ــة ،ث ــح أي حصان ــاضي يمن ــن الق ولم يك
ــازاً لقضــاة محكمتــه وتســمى المحكمــة  ــة وامتي عــشر الميــلادي حيــث بــدأ الملــك يمنــح حصان

ــجلة. المس
ومــع بدايــة القــرن الســابع عــشر تزايــد الاهتــمام بوضــع أســس للحصانــة القضائيــة ،حتــى  
ــم،  ــاة في أعماله ــتمرار القض ــدة اس ــى قاع ــز عام١٧٠١م،فأرس ــوية الإنجلي ــون التس ــاء قان ج
ــتمرة،وأعطى  ــة ومس ــات ثابت ــاة مرتب ــناً،وكفل للقض ــم حس ــون عمله ــشرط أن يك ــك ب وذل
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مجلــس البرلمــان حــق إبعــاد القضــاة مــن المحكمــة إذا مــاكان ســلوكهم معيبــاً أو في حالــة الإهمــال 
ــيم . الجس

ــم  ــك أو المحاك ــة المل ــاة محكم ــت لقض ــما كان ــة إن ــبق أن الحصان ــلال ماس ــن خ ــين م ويتب
المســجلة دون غيرهــم.

سابعاً:في فرنسا:
الثــورة الفرنســية جــاءت لتقييــد الحكــم الملكــي ومقــررة لمبــدأ الفصل بــين الســلطات،وذلك 

لمنــع الاســتبداد،فجعلت للســلطة القضائيــة اســتقلالها ونصــت في دســتورها عــلى ذلك.
ومن هنا تحولت حصانة القاضي من أساس ديني بحت،إلى أساس دستوري .

المطلب الثالث:
حصانة القاضي في العصر الحديث:

ــة لممارســة أعمالهم،ولكــن  ــة الكافي مــن أبــرز ســمات العــصر الحديــث منــح القضــاة الحصان
ــة تختلــف قــوة وضعفــاً بحســب الــدول وقوانينهــا . هــذه الحصان

أولاً: حصانة القاضي في النظام الانجليزي :
القانون البريطاني يمنح القاضي حصانة،وكذلك المحلفين والشهود .

ــون  ــتور والقان ــرت في الدس ــث أق ــاني حي ــي البريط ــام القضائ ــكا بالنظ ــرت أمري ــد تأث وق
ــاضي . ــة الق حصان

ثانياً: حصانة القاضي في النظام الفرنسي:
بعــد الثــورة الفرنســية تأكــد مبــدأ عــدم مســئولية القضــاة الشــخصية عــن تصرفاتهــم العامــة 
التــي تجــري بحســن نية،ثــم بعــد ذلــك حصــل تذبــذب في حصانــة القضــاة بــين إقرارهــا بــشرط 
أداء يمــين الولاء،وبــين إلغائهــا، واســتمر الوضــع عــلى ذلك حتــى جــاء دســتور ١٩٥٨م،وأعلن 

صراحــة عــن حصانــة القضــاة وأصبحــت مبــدأً دســتورياً.
وقــد تنــاول قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنــسي الحــالي أحــكام حصانــة القضــاة وبعــض 

كبــار رجــال الإدارة ومأمــوري الضبــط القضائــي . 
ثالثاً: حصانة القاضي في النظم العربية:

الغالــب في حصانــة القــاضي في الــدول العربيــة حصانتــه ضــد العــزل باعتبــار ذلــك مــن أهــم 
ــات وآكدها . الحصان

وتختلــف هــذه الــدول فيــما بينهــا في درجــة الحصانــة الممنوحــة للقــاضي،إلا أنهــا في الغالــب 
متفقــة عــلى الحصانــة ضــد العزل،وحصانــة الاســتقلال في ممارســة العمــل.

المبحث الثالث: 
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تمييز حصانة القاضي عن غيرها من الحصانات:
المطلب الأول:

تمييز حصانة القاضي عن حصانة رئيس الدولة:
الفرق بين حصانة القاضي وحصانة رئيس الدولة يتلخص في الأمور التالية:

أن رئيــس الدولــة في النظــم الملكيــة يتمتــع بحصانــة مطلقــة لا يمكــن معهــا مســاءلته،بخلاف 
القــاضي الــذي يتمتــع بحصانــة نســبية لأجــل القيــام بالعــدل.
أن حصانة رئيس الدولة المطلقة مخالفة للشريعة الإسلامية.

أمــا حصانــة القــاضي فــلا مخالفــة فيهــا للشريعــة إذا كان الغــرض منهــا قــدرة القــاضي عــلى 
القيــام بالعــدل دون ظلــم أحــد أو الاعتــداء عــلى حــق أحد،مــع إمــكان محاكمتــه ومطالبتــه عنــد 

الوقــوع في الخطأ،لكــن بطريقــة مخصوصــة .
٣- أن حصانــة رئيــس الدولــة تجعــل رفــع الدعــو عليــه أمــراً صعبــاً للغاية،وذلــك لطبيعــة 

اختــلاف الإجــراءات المتبعــة في التحقيــق والمحاكمــة.
ــة برئيــس الدولة،وذلــك  ــاً مقارن ــة القــاضي فــلا تجعــل رفــع الدعــو صعب ٤- أمــا حصان
لأن أغلــب الأنظمــة تنــص عــلى تأديــب القضــاة ومحاكمتهم،وهــي بطبيعــة الحــال أهــون مــن 

ــة. تأديــب ومحاكمــة رئيــس الدول
ــب  ــبب الموج ــث الس ــن حي ــاضي م ــة الق ــن حصان ــة ع ــس الدول ــة رئي ــف حصان ٥- تختل
ــز  ــه رم ــلى البلاد؛ولكون ــا ع ــلطة علي ــن س ــه م ــع ب ــة الرئيس:مايتمت ــبب حصان ــث أن س لها،حي

ــيره. ــاً دون غ ــا مطلق ــي فيه ــر والناه ــدة الدولة،والآم لوح
ــلطة  ــأي س ــاضي ب ــر الق ــدم تأث ــدل وع ــق الع ــة تحقي ــو بغي ــة القاضي:فه ــبب حصان ــا س أم

ــوم. ــد الخص ــن كي ــك م ــاضي كذل ــة للق ــل في أحكامه،وحماي ــاول التدخ ــد تح ــر ق أخ
٦-حصانــة رئيــس الدولــة واســعة النطــاق حيــث يتمتــع بهــا حتــى خــارج دولتــه كــما ســبق 

بيانــه.
ــارج  ــا خ ــع به ــه التمت ــق ل ــط،ولا يح ــه فق ــل دولت ــي داخ ــه ه ــإن حصانت ــاضي ف ــا الق أم

الدولة،تبعــاً لإقليميــة النــص القانــوني.
٧-حصانــة رئيــس الدولــة شــاملة لمرافقيــه وأفــراد أسرته،بخــلاف حصانــة القــاضي حيــث 

لا يتمتــع بهــا إلا القــاضي وحــده دون غــيره.
المطلب الثاني:

تمييز حصانة القاضي عن حصانة الدبلوماسي:
ــول  ــة رس ــذه الحصان ــل به ــد عم ــود القديمة،وق ــذ العه ــاسي من ــة الدبلوم ــت حصان عرف
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الهــد - صــلى االله عليــه وســلم -،عندمــا قــال لرســل مســيلمة الكــذاب: (أمــا واالله، لــولا أن 
الرســل لاتقتل،لضربــت أعناقكــما) .» أخرجــه أحمــد وأبــو داود في ســننه قــال الألبــاني: حديــث 

ــح». صحي
الفرق بينهما يتمثل في النقاط التالية:

١-حصانــة القــاضي تشــمل الأمــور الجنائيــة والإداريــة والمدنية،وهــذا مــا ســوف نعرفــه في 
الفصــل الثاني،أمــا حصانــة الدبلومــاسي فهــي في الأمــور الجنائيــة والمدنيــة التــي تتعلــق بعملــه 

فقط،وليــس لــه حصانــة إداريــة كالحصانــة ضــد العــزل أو الاســتقلال في العمــل .
٢-حصانــة القــاضي نطاقهــا داخــل إقليــم دولته،أمــا الدبلومــاسي فحصانته خــارج دولته،أي 

في الدولــة المبعــوث لهــا،وإذا عــاد إلى بلــده فهــو كغــيره مــن المواطنــين ليــس لــه حصانة.
ــا  ــس فيه ــت إجرائية،لي ــل كان ــن الجريمة،ب ــاء م ــمل الإعف ــاضي إذا لم تش ــة الق ٣-أن حصان
ــي دلــت الشريعــة  ــح المرســلة الت ــة المصال مخالفــة للشريعــة الإســلامية،بل إن إقرارهــا مــن جمل
عــلى اعتبارهــا ومراعاتها،أمــا حصانــة الدبلومــاسي عــلى مــا هــي عليــه الآن فهــي مخالفــة للشريعة 
الإســلامية،حيث إن الشريعــة توجــب حفــظ رســل الــدول وتأمينهــم حتــى يبلغــوا مــا أرســلوا 
به،ويعــودوا إلى بلادهــم آمنــين أمــا حمايتهــم جنائيــاً ممــا يرتكبونــه مــن أخطــاء واعتــداءات فــإن 

الشريعــة لاتقره،وذلــك للنصــوص الدالــة عــلى المســاواة بــين النــاس.
٤-اختــلاف ســبب حصانــة كل منهما،فالقــاضي ســبب حصانتــه الحــرص عــلى تحقيــق العــدل 

ونحــو ذلــك ممــا ســبق ذكــره في المطلــب الســابق.
ــأداء  ــام ب ــاعدته في القي ــة ذات سيادة،ومس ــه لدول ــه تمثيل ــبب حصانت ــاسي فس ــا الدبلوم  أم
ــوث  ــة المبع ــع الدول ــل م ــاً في التعام ــه خصوص ــرف أسرار دولت ــه يع ــه دون مضايقة،ولأن مهمت

ــراه. ــط أو إك ــت ضغ ــك الأسرار تح ــوح بتل ــية أن يب ــة خش ــه حصان ــت ل لها،فجعل
ــة  ــن حصان ــع م ــمل وأوس ــخاص أش ــث الأش ــن حي ــاسي م ــة الدبلوم ــاق حصان ٥- نط
القاضي،حيــث أن الدبلومــاسي يتمتــع بالحصانــة هــو وأفــراد عائلتــه ومــن معــه مــن المبعوثين،أما 

ــه وحــده دون غــيره. ــة ل القــاضي فالحصان
ــلى  ــز ع ــن الحج ــع م ــتندات والمن ــلات والمس ــة المراس ــمل حصان ــاضي لاتش ــة الق ٦-حصان

ــك. ــع بذل ــذي يتمت ــاسي ال ــلاف الدبلوم الأموال،بخ
ــه كــما تجــب عــلى غــيره مــن  ــل تجــب علي ٧-القــاضي لا يعفــى مــن الرســوم والضرائب،ب

ــراد. الأف
أمــا الدبلومــاسي فهــو معفــى مــن الضرائــب والرســوم مــادام في الدولــة المبعــوث لها،أمــا في 

دولتــه فــلا يعفــى مــن الرســوم والضرائــب.

لأول
دد ا
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٨- الدبلوماســـــي لا يخضــع للقضــاء في الدولــة المبعــوث لهــا إلا في بعــض القضايــا المدنيــة 
– عــلى خــلاف بــين شراح القانــون –.

أمــا القــاضي فهــو خاضــع للقضــاء كغــيره مــن الناس،وليــس لــه حصانــة ضــد المقاضــاة أو 
المطالبــة. 

المبحث الرابع:
نطاق حصانة القاضي:

المطلب الأول:
نطاق حصانة القاضي من حيث المكان:

بــما أن حصانــة القــاضي تعتــبر قيــداً واســتثناءً عــلى مبــدأ المســاواة بــين النــاس لا يتمتــع بهــا 
الجميع،وإنــما هــي خاصــة بالقضاة،فمــن الواجــب بيــان حــدود هــذه الحصانــة مــن جهــة المــكان 

والزمــان .
ــص  ــة الن ــاً لإقليمي ــك تبع ــدود دولته،وذل ــل ح ــاً داخ ــه عموم ــاضي بحصانت ــع الق يتمت

القانــوني.
فلا يملك هذه الحصانة خارج دولته.

ــه الــذي  ــة لا يتمتــــــــع بهــا القــاضي إلا في مــكان قضائ ــواع الحصان ــاك مــن أن ولكــن هن
عينــه فيــــــه ولي الأمــر،وهــــــــــــي الحصانــة الموضـــــــوعية الخاصة بممارســـــــة عمله.
فليــس للقــاضي أن يقــوم بالفصــل بــين النــاس خــارج حــدود ولايتــه واختصاصه،فــإن قــام 
ــد  ــة ض ــة والحصان ــة الجنائي ــا الحصان ــي ، أم ــه القضائ ــة لعمل ــل ولا حصان ــه باط ــك فعمل بذل
ــذه  ــع به ــو متمت ــه فه ــاضي في دولت ــما دام الق ــدود الدولة،ف ــامل ح ــا ش ــل فنطاقه ــزل والنق الع

ــة. الحصان
المطلب الثاني:

نطاق حصانة القاضي من حيث الزمان:
ــة  ــه منصــب القضــاء حتــى نهاي ــة تولي ــة بجميــع أنواعهــا مــن بداي يتمتــع القــاضي بالحصان

ــة. ــي ينــص عليهــا في الأنظمــة القضائي خدمته،بأحــد أســباب انتهــاء الخدمــة الت
الفصل الأول:

أساس إقرار حصانة القاضي:
المبحث الأول:

أساس إقرار حصانة القاضي في الفقه:
تســتند حصانــة القــاضي في الفقــه الإســلامي عــلى أســس متينة،وقواعــد عظيمة،تجعــل مبــدأ 
حصانــة القــاضي صحيــح عــلى وجــه العموم،مــع وجــود بعــض الجزئيــات التــي تعــارض الفقــه 
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الإســلامي والتــي يمكــن اســتثناؤها مــن ذلــك المبــدأ.
ــو  ــلامية،وذلك ه ــة الإس ــواب الشريع ــن أب ــم م ــاب عظي ــة في ب ــي داخل ــة ه ــذه الحصان وه

ــة. ــة الشرعي ــاب السياس ب
وحصانــة القــاضي تســتند عــلى عــدة أســس مــن أســس السياســة الشرعيــة وبعــض القواعــد 

الفقهيــة ،وهــذه الأســس هــي:
المصالح المرسلة، فحصانة القضاة من المصالح المرسلة.

ــاواة  ــة المس ــاءت نظري ــا ج ــوم نزوله ــن ي ــة م ــه:أن الشريع ــا في ــه اندراجه ــان ووج الاستحس
ــتثناءات. ــود ولا اس ــلا قي ــا، ف ــلى إطلاقه ــاواة ع ــررت المس ــة، فق التام

ولكــن عــدل عــن هــذا الأصــل وهــو المســاواة إلى منــح القــاضي حصانــة تعينــه عــلى القيــام 
ــضرورة  ــببه ال ــدول س ــك الع ــرة العدالة،وذل ــن دائ ــو ع ــرج ه ــور ودون أن يخ ــدل دون الج بالع
ــلطات  ــن الس ــيره م ــر بغ ــن التأث ــزل ع ــون بمع ــى يك ــه حت ــام بعمل ــاضي القي ــن للق إذ لا يمك

ــة ــة أو التنفيذي التنظيمي
٣- قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

ــه  والغــرض مــن القضــاء هــو إقامــة العــدل ودفــع الظلم،وهــذا أمــر واجــب لازم دل علي
القــرآن الكريــم والســنة النبوية،وهــذا الواجــب لابــد لــه مــن ضمانــات وحصانــات تعــين عــلى 
ــتقلال في  ــلى الاس ــه ع ــة تعين ــاضي حصان ــح الق ــا من ــن أبرزه ــل وجه،وم ــلى أكم ــه ع ــام ب القي
ــم  ــما لايت ــة تبعــاً لوجــوب القضاء،ف ــة كانــت واجب ــما لم يقــم القضــاء إلا بهــذه الحصان عمله،فل

ــه فهــو واجــب. الواجــب إلاب
٤- قاعدة(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) .

ــي لا  ــة الت ــن المصلح ــي م ــة ه ــلى الرعي ــوالي ع ــام وال ــا الإم ــي يضعه ــاضي الت ــة الق حصان
ــة بســبب إقرارها،ومــن ثــم كانــت مــن تصرفــات  مخالفــة فيهــا،ولاضرر عــلى أحــد مــن الرعي

ــة . ــام المنوط الإم
٥-قاعدة(خطأ القاضي في بيت المال):

ــأه  ــة خط ــإن تبع ــد منه،ف ــم دون تعم ــأ في الحك ــاضي إذا أخط ــدة:أن الق ــذه القاع ــى ه ومعن
 يكــون عــلى بيــت المال،وذلــك لأن الإنســان عرضــة للخطأ،فــإذا كان خطــأ القــاضي عليــه أد

ــه. ذلــك إلى عــزوف النــاس عــن القضــاء وهربهــم من
أما إذا تعمد القاضي الخطأ فإنه يضمن تبعة خطأه من ماله.

وهــذه القاعــدة التــي ذكرهــا الفقهــاء مــن أســس إقــرار الحصانــة المدنيــة للقــاضي، والتــي 
تقــضي بعــدم مخاصمــة القــاضي بســبب عملــه،إلا إذا تعمــد الخطــأ.

لأول
دد ا
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المبحث الثاني:
أساس إقرار حصانة القاضي في النظام:

أساس إقرار حصانة القاضي في النظام السعودي ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الأساس الدستوري:

نــص النظــام الأســاسي للحكــم في المملكــة العربيــة الســعودية،على إقــرار حصانــة القــاضي 
ــلى  ــص ع ــن الن ــن لم يتضم ــين، ولك ــم في التعي ــاء والقضاة،وحصانته ــتقلال القض ــان اس وبي
ــات  ــة الحصان ــلى بقي ــتور ع ــص الدس ــدم ن ــة، وع ــراءات الجنائي ــن الإج ــاة م ــة القض حصان

ــا. ــن أهميته ــل م ــا أو التقلي ــي إغفاله ــاضي لا يعن للق
بل جاءت تلك الحصانات في النظام القضائي الخاص بكل دولة.

حصانة القاضي في الدستور السعودي:
ورد النص على حصانة القاضي في الدستور السعودي في المواد التالية:

المادة السادسة والأربعون : 
ــة  ــلطان الشريع ــير س ــم لغ ــاة في قضائه ــلى القض ــلطان ع ــتقلة ولا س ــلطة مس ــاء س «القض

ــلامية». الإس
هذه المادة أسست الاستقلال القضائي من خلال ناحيتن:

الأولى: اســتقلال الجهــاز القضائي،وذلــك بفصلــه عــن بقيــة الســلطات،وذلك ليقــوم القضاء 
لته. برسا

الثانيــة: اســتقلال العاملــون في القضاء،وهــم القضــاة الذيــن قــد اُســند إليهــم القيــام بتنفيــذ 
رســالة القضــاء.

ــه  ــتقلة،وليس ل ــلطة مس ــو س ــلام فه ــاء في الإس ــع القض ــو موض ــي ه ــتقلال القضائ والاس
ــين: ــلال زاويت ــن خ ــة إلا م ــلطة التنفيذي ــاط بالس ارتب

الأولى: التراتيب والإجراءات الإدارية.
الثانية: تنفيذ الأحكام القضائية.

وذلك ما أكدت عليه المادة(٥٠) من النظام الأساسي للحكم،ونصها:
« الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية».

المادة الثانية والخمسون : 
«يتــم تعيــين القضــاة وإنهــاء خدمتهــم بأمــر ملكــي . بنــاء عــلى اقــتراح مــن المجلــس الأعــلى 

للقضــاء وفقــاً لمــا يبينــه النظــام».
ــم  ــه لايت ــال التعيين،وأن ــاة في مج ــة القض ــين حصان ــعودي تب ــتور الس ــن الدس ــادة م ــذه الم ه
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ــلاد .  ــلطة في الب ــلى س ــن أع ــة إلا م ــاء الخدم ــين وإنه التعي
القسم الثاني: الأساس النظامي:

أساس إقرار حصانة القاضي في الأنظمة القضائية السعودية:
وتاريــخ  م/٧٨  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الجديــد  القضــاء  نظــام  صــدر 
ذلــك: بيــان  يــلي  القاضي،وفيــما  حصانــة  عــلى  النــص  فيــه  ١٤٢٨/٩/١٩هـ،وجــاء 
جــاء النــص عــلى حصانــة القــاضي في البــاب الأول تحــت عنوان(اســتقلال القضــاء 

كالتــالي: وضماناته)،وذلــك 
ــة  ــكام الشريع ــير أح ــم لغ ــم في قضائه ــلطان عليه ــتقلون، لا س ــاة مس ــادة:١) «القض (الم

ــاء» . ــل في القض ــد التدخ ــس لأح ــة، ولي ــة المرعي ــلامية والأنظم الإس
(المادة:٢) «القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام» .

(المــادة:٣) «مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة التاســعة والأربعــين مــن هــذا النظــام، لا ينقــل 
القضــاة إلى وظائــف أخــر إلا برضاهــم أو بســبب ترقيتهــم ووفــق أحــكام هــذا النظــام» .

(المــادة:٤) «مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة الثامنــة والســتين مــن هــذا النظــام، لا تجــوز 
مخاصمــة القضــاة - بســبب أعــمال وظيفتهــم - إلا وفــق الــشروط والقواعــد الخاصــة بتأديبهــم».
وجــاء التأكيــد عــلى الحصانــة ضــد العــزل بجانــب المــادة الثانيــة،في المــادة السادســة 

والأربعــين:
(المــادة:٤٦) «فيــما عــدا المــلازم القضائــي ومــن يعــين ابتــداءً تحــت التجربــة، لا يعــزل عضــو 
الســلك القضائــي إلا بنــاءً عــلى الأســباب المنصــوص عليهــا في الفقــرات (و، ز، ح) مــن المــادة 

التاســعة والســتين مــن هــذا النظــام، ووفقــاً للإجــراءات الــواردة فيــه».
ووردت الحصانة في التعيين في المادة السابعة والأربعين:

(المــادة: ٤٧) «يجــري التعيــين والترقيــة في درجــات الســلك القضائــي بأمــر ملكــي بنــاءً عــلى 
ــلى  ــة ع ــة في كل حال ــشروط النظامي ــر ال ــه تواف ــح في ــاء يوض ــلى للقض ــس الأع ــن المجل ــرار م ق

حــدة».
وجاءت الحصانة في النقل والإعارة والندب في المادة التاسعة والأربعين:

(المادة:٤٩) وهي في إجراءات النقل.
أما الحصانة ضد الإجراءات الجنائية فقد جاءت المادة الثامنة والستون بإقرارها:

(المادة: ٦٨) وهي في الإجراءات الواجبة عند القبض .
هذه هي الأسس التي تستند عليها حصانة القاضي في نظام القضاء السعودي.

إشكال والجواب عنه:
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وقــد يقــول قائــل: أن منــح القضــاة هــذه الحصانــة يجعلهــم بعيديــن عــن المســاءلة 
ــذه  ــتراً به ــاً وتس ــل تذرع ــه،وعمل الباط ــترار بنفس ــاة بالاغ ــض القض ــع بع ــبة،مما يوق والمحاس

ــة. ــك الحماي ــة وتل الحصان
ويجــاب عــن ذلــك: بــأن ذلــك قــد يقــع مــن ضعــاف النفــوس مــن بعــض القضاة،ولكــن 
ــة  ــترك بحج ــلا ت ــات والضمانات،ف ــذه الحصان ــل ه ــه إلا بمث ــاء بأكمل ــة القض ــبيل إلى حماي لا س
أن البعــض قــد يســتخدمها بالباطل،ومــن المتقــرر لــد أهــل العلــم والفضــل أن المصلحــة إذا 

كانــت متحققــة فــلا ينظــر إلى الأوهــام.
ثم إن الدقة في اختيار القضاة وتمحيصهم مما يعين على تلافي هذا الإشكال.

المبحث الثالث:
المقارنة بين الفقه والنظام:

ــة  ــة صالح ــس مرن ــي أس ــاضي ه ــة الق ــرار حصان ــلى إق ــة ع ــة الدال ــس الفقهي أولاً: الأس
للتطبيــق في كل زمــان ومــكان.

أما الأسس النظامية فهي أسس جامدة لا تصلح إلا للعصر الذي خرجت فيه .
ثانياً: أن الأسس الفقهية الدالة على إقرار حصانة القاضي هي أسس شمولية .

أمــا الأســس النظاميــة فهــي محصــورة فيــما ورد النظــام بشــأنه فقــط،ولا دلالــة فيهــا عــلى مــا 
يســتجد أو يــرد مــن حصانــة أخــر للقــاضي .

ثالثــاً: تتصــف الأســس النظاميــة بصفــة الإلــزام عــلى الجميع،ووجــوب العقــاب والملاحقــة 
عــلى مــن خالفهــا. أمــا الأســس الفقهيــة فليــس فيهــا صفــة الإلــزام إلا بعــد وضــع الحاكــم لهــا 

وفرضــه عــلى النــاس الانقيــاد لحكمهــا.
رابعــاً: يســتفاد مــن الأســس الفقهيــة والنظاميــة صحــة إقــرار مبــدأ حصانــة القضــاة فيــما لا 

يخالــف الشريعــة الإســلامية . 
الفصل الثاني:

أنواع حصانة القاضي:
المبحث الأول:

الحصانة الإدارية،ويشمل أربعة مطالب:
المطلب الأول:

الحصانة في مجال التعيين:
ــة  ــث إن بقي ــاب القضاء،حي ــول في ب ــور والدخ ــة العب ــي بواب ــة،إذ ه ــا البالغ ــا أهميته وله

ــي. ــلك القضائ ــين في الس ــد التعي ــب بع ــما تج ــات إن الحصان
الفرع الأول: الحصانة في مجال التعيين في الفقه الإسلامي:
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تعيــين القــاضي في الفقــه الإســلامي يتــم مــن قبــل الإمــام؛ لأن القضــاء مــن المصالــح العظــام 
العامــة التــي تختــص بالإمام،فــلا بــد أن ينيــب فيها،ولأنــه يترتــب عــلى القضــاء انتقــال الحقــوق 

ونحــو ذلــك ممــا لا يصــح أن يقــوم بــه إلا الإمــام أو مــن ينيبــه.
ولم تعرف طريقة لتعيين القاضي في الفقه إلا هذه الطريقة،وهذا ما ذهب إليه جمهور. 

وقــد يعــين القــاضي مــن قبــل أهــل الحــل والعقــد وذلــك إذا لم يوجــد الإمــام لمــوت أو غيبــة 
أو نحــو ذلك،ويكــون تعيــين القــاضي بذلــك صحيحــاً.

ومــن طــرق التعيــين للقــاضي في الفقــه الإســلامي أن يقوم الإمــام بتفويــض تعيــين القضاة إلى 
أحــد الأشــخاص،كما حصــل في الدولــة العباســية عنــد اســتحداث وظيفــة قــاضي القضــاة،وأول 
مــن تــولى ذلــك المنصــب الفقيــه المشــهور أبــو يوســف ،وقــد عينــه هــارون الرشــيد،وأوكل إليــه 

اختيــار القضــاة وتعيينهــم وعزلهم،وهــذا جائــز وصحيــح وهو داخــل في الطريقــة الأولى.
وجه الحصانة في التعيين في الفقه الإسلامي:

تبــين أن تعيــين القضــاة في الفقــه الإســلامي لا يكــون إلا مــن قبــل الإمــام أو مــن ينيبه،وهــذا 
مــن أهــم الحصانــات التــي يتمتــع بهــا القــاضي حيــث لا يملــك قــرار تعيينــه إلا الإمام،وبالتــالي 
لــن يحــابي أحــدا،أو يتملــق لوزيــر أو خطــير طمعــا في تــولي القضاء،حيــث أن هــذا المنصــب لا 

يمكــن الوصــول إليــه إلا عــن طريــق الإمــام.
ووجــه آخــر في الحصانــة وهــو أن القــاضي يأمــن عــلى نفســه في ممارســة عملــه؛ لأن لا يمكــن 
ــل  ــالي يجع ــك العزل،وبالت ــين يمل ــك التعي ــن يمل ــام؛لأن م ــه إلا الإم ــن منصب ــاده ع ــد إبع لأح
القــاضي في حصانــة مــن محاولــة الكيــد لــه في تنحيتــه عــن مكانــه أو حرمانــه مــن توليــه ابتــداء.

الفرع الثاني: الحصانة في مجال التعيين في النظام:
قبــل بيــان هــذه الحصانــة في النظــام الســعودي،نبين في لمحــة موجــزة كيفيــة تعيــين القضــاة في 

النظــم الحديثــة.
تعيين القضاة في النظم الوضعية الحديثة:

هناك طرق متعددة لتعيين القضاة في النظم الوضعية،وسوف نشير هنا إلى أبرزها:
الطريقة الأولى: الانتخاب المباشر:

ــد بعــد  ــة وقابلــة للتجدي ــار القضــاة مــن قبــل أفــراد الشــعب لمــدة معين وهــي أن يتــم اختي
ــا. انتهائه

وتمتاز هذه الطريقة: بأنها توثق صلة الشعب بالقضاء.
إلا أن لها عيوباً تؤثر عليها ومن هذه العيوب:

١-تجعل  القاضي يعمل على إرضاء الناخبين مما يؤثر على سير العدالة.

لأول
دد ا

الع



حصانة القاضي؛ دراسة تأصيلية مقارنة





٦٣

٢-تجعــل تــولي منصــب القضــاء لمــدة معينــة ممــا يفقــد القــاضي معــه الخــبرة التــي هــي بــلا 
شــك أهــم نجــاح القــاضي في عملــه.

٣-هــذه الطريقــة لا تضمــن وصــول الأكفــاء للقضــاء وإنــما تتجــه حســب المذاهب السياســية 
ــة والاجتماعية. والحزبي

الطريقة الثانية: الانتخاب من الهيئة التشريعية:
ويتم فيها اختيار القضاة من قبل أعضاء المجالس النيابية.

إلا أن لها عيوباً لا تقل عن سابقتها منها:
١-تجعل القضاة تحت تأثير السلطة التنظيمية مما يؤثر على استقلالهم.

٢-عــدم اختيــار الأكفاء،وإنــما يتــم الاختيــار وفقــاً للاعتبــارات السياســية والحزبية،وبالتــالي 
لا تراعــى الخــبرة والأمانــة والعلــم ونحــو ذلــك ممــا يحتاجــه القضــاء.

الطريقة الثالثة: التعيين من قبل السلطة القضائية:
ــين في  ــال مختص ــن رج ــة م ــة مكون ــة مختص ــة قضائي ــل هيئ ــن قب ــاة م ــار القض ــم اختي ويت

القضاء،عــلى أن تكــون اختياراتهــم متوجــة بموافقــة رئيــس الدولــة.
ولرئيس الدولة الحق في الرفض إذا رأ ذلك.

وتمتــاز هــذه الطريقــة بأنهــا تمنــح القضــاء اســتقلالا مــن تأثــير الســلطة التنفيذيــة والتشريعية، 
ومــن تأثــير الشــعب وأحزابه،وتعمــل عــلى اختيــار الأكفــاء لمنصــب القضــاء؛ لكــون الهيئــة التــي 

تقــوم بالاختيــار لهــا خــبرة في مجــال القضــاء وتعــرف الرجــل الصالــح لهــذا المنصــب مــن غــيره.
إلا أن هذه الطريقة فيها من العيوب مايلي:

١-أنها تقصر حق اختيار القضاة على فئة محدودة.
٢-قد تؤدي إلى المجاملة في الاختيار ودخول العصبية فيها؛لعدم وجود رقابة عليها.

الطريقة الرابعة:التعيين من قبل السلطة التنفيذية:
ويتم اختيار القضاة من قبل السلطة التنفيذية،وهذه من أكثر الطرق انتشاراً.

ولاشك أن من أبرز عيوبها:
١-خضوع القاضي لهذه السلطة،مما يؤثر على استقلاله.

٢-التعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات،مما يجعل التدخل في القضاء أمراً وارداً.
الطريقة الخامسة: الجمع بين الانتخاب والتعيين:

ــار  ــم يخت ــن الأفراد،ث ــين م ــدد مع ــة لع ــيح الحكوم ــق ترش ــن طري ــاة ع ــين القض ــم تعي ويت
ــحين. ــؤلاء المرش ــن ه ــاً م ــراه صالح ــن ي ــعب م ــة أو الش ــس الأم مجل

وتمتــاز هــذه الطريقــة بتعــدد مــن يختــار القضــاة ممــا يقلــل احتــمال دخــول غــير الكــفء في 
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القضــاء. إلا أن لهــا عيوبــاً تتلخــص فيــما يــلي:
١-عدم الاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية .

٢-لا يصدق عليها مسمى الانتخاب،وإنما هي إلى التعيين أقرب .
هذه مجمل الطرق التي يتم بها اختيار القضاة في النظم الحديثة على سبيل الاختصار .

تعيين القضاة في المملكة العربية السعودية :
يتــم تعيــين القضــاة في المملكــة حســب مــا ورد في نــص المــادة الســابعة والأربعــين مــن نظــام 
القضــاء: «يجــري التعيــين والترقيــة في درجــات الســلك القضائــي بأمــر ملكــي بنــاءً عــلى قــرار 
مــن المجلــس الأعــلى للقضــاء يوضــح فيــه توافــر الــشروط النظاميــة في كل حالــة عــلى حــدة..» .
ومــن خــلال هــذا النــص يتبــين أن التعيــين للقضــاة مكــون مــن عمليــة مركبة،تســهم فيــه 
ــار القضــاة في المملكــة  إرادات متعــددة أولهــا المجلــس الأعــلى للقضــاء ويضــم رجــالاً مــن كب
وصفوتهم،وتتــوج هــذه الإرادة بتصديــق ولي الأمــر بصــدور القــرار النهائــي منــه في شــكل أمــر 

ملكــي.
وتعيــين رجــال القضــاء بقــرار مــن ولي الأمــر بنــاء عــلى ترشــيح مــن يوثــق برأيهــم مــن كبــار 

القضــاة هــي الطريقــة التــي تقرهــا الشريعــة الإســلامية في هــذا الشــأن.
وجه الحصانة في مجال التعيين في النظام:

ــة  ــكل حصان ــدم يش ــو المتق ــذا النح ــلى ه ــة ع ــاة في المملك ــين القض ــه أن تعي ــك في ــا لاش مم
واســتقلالاً للقــاضي لا يتحقــق بغــيره مــن الطــرق الأخــر التــي ســبق ذكرهــا؛لأن القــاضي 
ــه  ــه وجدارت ــلى كفاءت ــاء ع ــم بن ــما ت ــه إن ــاس في تعيينه؛لأن ــن الن ــد م ــل لأح ــن بالفض لا يدي
ــلى  ــاء ع ــاء بن ــلى للقض ــس الأع ــاء المجل ــل أعض ــن قب ــار م ــون الاختي ــتحقاقه،لبعد أن يك واس
مجاملــة أو غيرهــا؛لا لكونهــم معصومــين عــن الخطأ؛ولكــن لإدراكهــم عظــم الجنايــة والخطيئــة 

ــه. ــام ب ــلى القي ــه ع ــدم قدرت ــلاً له،وع ــس أه ــن لي ــب م ــذا المنص ــال ه في إدخ
المطلب الثاني:

الاستقلال في العمل:
يقصــد بالاســتقلال هنــا: أن يقــوم القــاضي بتقريــر الحكــم الــذي يــراه موافقــاً للحــق،دون 
أن يكــون هنــاك أي تأثــير عليه،ســواءً فيــما يخــص وظيفتــه أو مرتبــه أو غــير ذلــك مــن وجــوه 

التأثــير.
وسوف نتناول هذه الحصانة في فرعين مستقلين:

الفرع الأول: الاستقلال في العمل في الفقه:
ــي تعــين القــاضي  ــات الت ــات والضمان ــرز الحصان ــبر مــن أب ــه يعت اســتقلال القــاضي في عمل
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ــدأ الاســتقلال في القضــاء. ــادئ القضــاء وهــو مب عــلى الحــق والعدل،وهــو فــرع عــن أهــم مب
ــلم  ــه وس ــلى االله علي ــي - ص ــن النب ــا ورد ع ــه م ــاضي في عمل ــتقلال الق ــلى اس ــدل ع ــا ي ومم
-عندمــا بعــث معــاذاً إلى اليمن،وقــال: (كيــف تقــضي إذا عــرض لــك قضــاء؟) قــال: بكتــاب 
االله،قــال: (فــإن لم تجــد؟) قــال: بســنة رســول االله،قــال: (فــإن لم تجد؟)قــال: أجتهــد رأيــي ولا 
ــرضي  ــا ي ــول االله لم ــول رس ــق رس ــذي وف ــد الله ال ــال: (الحم ــول االله صدره،وق ــضرب رس آلو،ف
رســول االله).» أخرجــه أبــو داود والترمــذي. وأحمــد ووجــه الدلالــة مــن الحديــث: إقــرار النبــي 
- صــلى االله عليــه وســلم - لمعــاذ في تقريــر حكمــه عنــد عــدم النص،مــن اجتهــاده،دون تدخــل 

مــن أحــد.
وهكــذا كان الخلفــاء مــن بعــده لا يقبلــون التدخــل في القضاء،ويــرون أن القــاضي مســتقل في 
ــاب االله وقضــاء  ــن الخطــاب إلى القــاضي شريح»..مــافي كت عمله،وممــا جــاء في خطــاب عمــر ب
النبــي فاقــض بــه فــإن أتــاك ماليــس في كتــاب االله ولم يقــض بــه النبــي فــما قــضى بــه أئمــة العــدل 
ــاي إلا  ــك إي ــرني ولاأر في مؤامرت ــئت تؤام ــك وإن ش ــد رأي ــئت أن تجته ــار إن ش ــت بالخي فأن

أســلم لــك».
وممــا لاشــك فيــه ولا مريــة أن هــذه الحصانــة شــاملة لمنــع تدخــل أي مــن الســلطتين التنفيذية 
والتنظيميــة في عمــل القــاضي،إلا فيــما يخــص الجوانــب التنظيميــة التــي لا تتعلــق بالأحــكام وإنما 

ترجــع إلى الترتيــب والتنظيــم الــذي تتطلبــه جميــع مرافــق الدولة.
والقضــاء بالنســبة للقــاضي مــن الأمــور الدينيــة التــي يحاســب عليها،وبالتــالي فمــن حقــه أن 
يرفــض التدخــل في عملــه لأنــه هــو وحــده المحاســب عليــه إن خــيراً فخــير وإن شراً فشر،وليــس 
ــوق  ــن الحق ــس م ــه لي ــك ذلك؛لكون ــه لا يمل ــتقلاله في عمله؛لأن ــن اس ــازل ع ــاضي أن يتن للق

الشــخصية الخاصــة بــه.
الفرع الثاني: الاستقلال في العمل في النظام:

ــاة،وأن  ــاء والقض ــتقلال للقض ــذا الاس ــع ه ــد واق ــة لتأكي ــاءت متتالي ــد ج ــة فق ــا الأنظم أم
ــل. ــكال التدخ ــع أش ــن جمي ــه م ــاضي تحمي ــة للق ــة عظيم ــكل حصان ــتقلال يش ــذا الاس ه

وقد أكدت الأنظمة استقلال القاضي في عمله من وجوه متعددة،هي:
أولاً:النــص عــلى اســتقلال القــاضي في عملــه وأنــه ليــس لأحــد التدخــل في القضاء،وقد جاء 
ذلــك في المــادة الأولى مــن نظــام القضــاء: « القضــاة مســتقلون، لا ســلطان عليهــم في قضائهــم 

لغــير أحــكام الشريعــة الإســلامية والأنظمــة المرعيــة، وليــس لأحــد التدخــل في القضــاء» .
وبالــضرورة فــإن هــذه المــادة شــاملة لاســتقلال القــاضي عــن الســلطتين التنفيذيــة 
والتنظيميــة،ولا يحــق لأحــد المســؤولين في الدولــة أن يتدخــل في أعــمال القضــاء،أو أن يكــون لــه 
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ــيره. ــلى غ ــة ع ــاز وأفضلي امتي
ثانياً: عدم إلزام القاضي بالحكم بمذهب معين:

ــد عــدم النــص  الأصــل الشرعــي أن القــاضي يجــب أن يحكــم بالنــص الشرعي،ويجتهــد عن
إذا توافــرت فيــه شروط الاجتهاد،لعمــوم الأدلــة الدالــة عــلى وجــوب الحكــم بالنــص الشرعــي 

وقــد ســبقت الإشــارة إلى شــئ منهــا.
ــه في  ــون إلي ــين يرجع ــب مع ــدون بمذه ــاة يتقي ــح القض ــث أصب ــر حي ــور الأم ــد تط وق
تقريــر أحكامهم،ولمــا افتتــح الملــك عبدالعزيــز ،الجزيــرة عمــل عــلى إزالــة هــذا التقيــد بحكمــة 
ــا  ــى وجدن ــب دون آخر،ومت ــد بمذه ــك قوله:»لانتقي ــه في ذل ــة خطابات ــن جمل ــكان م وروية،ف

ــه...». ــكنا ب ــا إليه،وتمس ــة رجعن ــب الأربع ــن المذاه ــب م ــوي في أي مذه ــل الق الدلي
ــالي  ــق الع ــترن بالتصدي ــدد ٣ في ١٣٤٧/١/٧هـــ المق ــة ع ــة القضائي ــرار الهيئ ــدر ق ــد ص وق

ــلي: ــا ي ــلى م ــص ع ــخ ١٣٤٧/٣/٢٤هـ،ون بتاري
«فقــرة(أ): أن يكــون مجــر القضــاء في جميــع المحاكــم منطبقــاً عــلى المفتــى بــه مــن مذهــب 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل نظــراً لســهولة مراجعــة كتبه،والتــزام المؤلفــين عــلى مذهبــه ذكــر الأدلــة 

إثــر مســائله.
فقــرة(ب): إذا صــار جريــان المحاكــم الشرعيــة عــلى التطبيــق عــلى المفتــى بــه مــن المذهــب 
المذكور،ووجــد القضــاة في تطبيقهــا عــلى مســألة مــن مســائله مشــقة ومخالفــة لمصلحــة العمــوم 

يجــري النظــر والبحــث فيهــا مــن باقــي المذاهــب بــما تقتضيــه المصلحــة...».
نلاحــظ مــن خــلال مــا تقــدم عــدم التضييــق عــلى القــاضي بالإلــزام بمذهــب معين،وإنــما 
إرشــاد لــه إلى الأخــذ بالمذهــب الحنبــلي،وإلا بــما يــراه يحقــق المصلحة،وهــذا مــن أبــرز الحصانات 
ــص  ــو مخت ــي ه ــه في أحكامه،والت ــق علي ــدم التضيي ــل وع ــتقلاله بالعم ــص اس ــما يخ ــاضي في للق

بإصدارهــا وهــي مــن الديــن الــذي سيحاســب عليــه.
ــل في  ــم التدخ ــعودي تحري ــام الس ــه في النظ ــاضي في عمل ــة الق ــلى حصان ــدل ع ــا ي ــاً: مم ثالث

ــا: ــب عليه ــة يعاق ــك جريم ــل ذل ــم وجع ــن في مرتبته ــوزراء وم ــل ال ــن قب ــاء م القض
وتاريــخ   ٨٨ رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الــوزراء  محاكمــة  نظــام  نــص  فقــد 

١٣٨٠هـــ /٩ /٢٢
في المادة الخامسة على مايلي:

ــل عــن  ــدة لا تقِ ــجن لمُ « مــع عــدم الإخــلال بــما ينُــص عليــه أيِّ نِظــام آخــر، يُعاقــب بالسِّ
ثــلاث ســنوات ولا تزيــد عــن عــشر ســنوات، المُتهــم بموجــب أحــكام هــذا النِظــام، إذا أرتكــب 

إحــد الجرائــم الآتيــة:....
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ل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحُكومية». التدخُ  -٦
ــوذ  ــلطة ونف ــن س ــه م ــون ب ــا يتمتع ــن الموظفين؛م ــة م ــذه الفئ ــلى ه ــص ع ــن الن ــة م والحكم

ــة. ــذه الحصان ــوة ه ــلى ق ــل ع ــذا دلي ــه،وفي ه ــاضي في عمل ــلى الق ــر ع ــى أن تؤث يخش
ــة  ــة قضائي ــاء جه ــام السعودي:إنش ــه في النظ ــاضي في عمل ــتقلال الق ــوه اس ــن وج ــاً: م رابع

ــاة: ــاء والقض ــؤون القض ــولى ش ــا تت علي
عهــد نظــام القضــاء أمــر القضــاة وشــؤونهم مــن ترقيــة ونــدب وغيرهــا إلى المجلــس الأعــلى 
للقضــاة الــذي يتكــون مــن كبــار رجــال القضــاء في المملكــة وأكثرهــم خــبرة ودرايــة،وفي هــذا 
 تأكيــد لاســتقلال القــاضي في عمله،وأنــه لايرجــع إلا إلى الســلطة القضائيــة وهــذه إضافــة أخر

إلى حصانــة القــاضي في ممارســة عملــه حيــث لا ســلطان للســلطات الأخــر عــلى القــاضي.
حيث جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام القضاء النص على ذلك:

« مــع عــدم الإخــلال بــما للقضــاء مــن حيــاد واســتقلال، وبــما للمجلــس الأعــلى للقضــاء من 
حــق الإشراف عــلى المحاكــم والقضــاة وأعمالهــم، يكــون لرئيــس كل محكمــة حــق الإشراف عــلى 
قضاتهــا وحــق تنبيههــم إلى مــا يقــع منهــم مخالفــا لواجباتهــم أو مقتضيــات وظائفهــم بعــد ســماع 
ــه للمجلــس  ــة الأخــيرة تبلــغ صــورة من ــة، وفي الحال ــه مشــافهة أو كتاب أقوالهــم. ويكــون التنبي
الأعــلى للقضــاء. ويجــوز للقــاضي الاعــتراض أمــام المجلــس ـ كتابــة ـ عــلى التنبيــه الصــادر إليــه 
كتابــة خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ تبليغــه. فــإن تكــررت منــه المخالفــة أو اســتمرت 

تتــم محاكمتــه تأديبيــاً».
المطلب الثالث:

الحصانة ضد العزل:
وتتضــح أهميــة هــذه الحصانــة للقــاضي ،لأن أخطــر مــا يواجــه القــاضي في ممارســة عملــه هــو 
ــير  ــاضي والتأث ــتقلال الق ــتراق اس ــؤدي إلى اخ ــا ي ــزل والتنحية،مم ــه بالع ــض ل ــح والتعري التلوي

عليــه ثــم عــلى العدالــة.
وكــما أن هــذه الحصانــة ضــمان للقــاضي فهــي ضــمان للمتقــاضي كذلك،وضــمان لحســن ســير 

مرفــق العدالــة ســيراً حســناً.
وممــا يجــدر التنبيــه إليــه أن هــذه الحصانــة لا تعنــي أن القــاضي مالــكاً لهــذا المنصب،وإنــما إذا 

وجــدت أســباب العــزل فإنــه يعــزل.
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الفرع الأول: الحصانة ضد العزل في الفقه:
لا خــلاف بــين الفقهــاء في أن القــاضي إذا تغــيرت حاله،وزالــت أهليتــه بجنــون أو فســق أو 

مــرض أو غــير ذلــك ممــا يشــترط في القــاضي فإنــه يجــوز عزلــه.
ــن  ــزل م ــضي الع ــبب يقت ــت شروطها،ولس ــة تحقق ــون لمصلح ــزل أن يك ــذا الع ــاس ه وأس

ــر. ــا ذك ــوه مم ــون ونح جن
أمــا إذا كان القــاضي قــد توافــرت فيــه الــشروط ولم يرتكــب مــا يوجــب العزل،فقــد اختلــف 

الفقهــاء في جــواز عزلــه مــن عدمــه عــلى قولــين:
ــه  ــود أهليت ــه ووج ــداد حال ــع س ــاضي م ــزل الق ــواز ع ــدم ج ــب إلى ع ــول الأول: يذه الق

ــاء. ــه للقض وكفايت
ــو  ــة. وه ــافعيةوالحنابلة في رواي ــة  والش ــن المالكي ــاء م ــور الفقه ــب جمه ــو مذه ــذا ه وه

ــح. الراج
ــة أو  ــه الإمــام لريب ــر أهليته،ســواءً عزل ــى مــع تواف ــاني: يجــوز عــزل القــاضي حت القــول الث

ــة. بــدون ريب
وهو مذهب الحنفية،والحنابلة في وجه،والظاهرية.

أدلة القول الراجح:
استدل الجمهور بعدد من الأدلة،منها:

ــداد  ــع س ــه م ــك عزل ــلمين،فلا يمل ــة المس ــت لمصلح ــاضي تم ــة الق ــل الأول: أن تولي الدلي
ــخه. ــه فس ــس ل ــه فلي ــلى موليت ــولي ع ــكاح ال ــد الن ــو عق ــما ل حاله،ك

ــزل  ــلا ينع ــة االله تعالى،ف ــن جه ــاً م ــار قاضي ــاء ص ــده القض ــاضي بتقل ــاني: أن الق ــل الث الدلي
ــة. ــزل الخليف بع

ــلى  ــى ع ــما تبن ــر إن ــات ولي الأم ــبب عبث،وتصرف ــاضي دون س ــزل الق ــث: ع ــل الثال الدلي
ــة. ــدة الشرعي ــك القاع ــلى ذل ــت ع ــما دل المصلحة،ك

ــل إذا تعلــق  ــل ونائــب عــن المســلمين،ولا يجــوز عــزل الوكي ــع: القــاضي وكي ــل الراب الدلي
ــة حــق الغــير. بالوكال

الفرع الثاني: الحصانة ضد العزل في النظام:
أســس نظــام القضــاء الســعودي مبــدأ حصانــة القضــاة ضــد العــزل في صــدر النظام،حيــث 

جــاء في المــادة الثانيــة:» القضــاة غــير قابلــين للعــزل إلا في الحــالات المبينــة في هــذا النظــام».
وأكــد هــذا المبــدأ في المــادة السادســة والأربعــين:» فيــما عــدا المــلازم القضائــي ومــن يعــين 
ــاءً عــلى الأســباب المنصــوص  ــي إلا بن ــة، لا يعــزل عضــو الســلك القضائ ــداءً تحــت التجرب ابت
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عليهــا في الفقــرات (و، ز، ح) مــن المــادة التاســعة والســتين مــن هــذا النظــام، ووفقــاً للإجراءات 
الــواردة فيــه».

وقــد حرصــت المملكــة العربيــة الســعودية عــلى تقريــر حصانــة القضــاة ضــد العزل،كــما هــو 
ــاء  ــع أعض ــاملة جمي ــدأ ش ــك المب ــة بذل ــادة الثاني ــاءت الم ــد ج ــدان العالم،وق ــم بل ــال في معظ الح
ــت  ــين تح ــن يع ــي وم ــلازم القضائ ــون الم ــة والأربع ــادة السادس ــتثنت الم ــلك القضائي،واس الس

ــة مــن هــذا المبدأ،وذلــك للتحقــق مــن صلاحيتهــم لتحمــل العمــل القضائــي. التجرب
ــاد  ــالاً للاجته ــون مج ــى لا تك ــزل للقاضي،حت ــالات الع ــعودي ح ــم الس ــصر المنظ ــد ح وق
والرأي،فيبعــد القــاضي عــن عملــه بحجــة النظام،بــل قــام بحــصر حــالات العزل،ليبــين أن مــا 
ــع يذكــر فيشــكر،حرصاً عــلى ســد كل مــا  عــدا ذلــك لا يجــوز عزله،وهــو فعــل حســن وصني

ــة. ــلال بالعدال ــؤدي إلى الإخ ي
حالات عزل القاضي في النظام السعودي:

نص النظام على هذه الحالات في مواد متعددة،وبيانها كما يلي:
١-عــدم الصلاحيــة مــن المــلازم القضائــي والقــاضي المعــين تحــت التجربــة،في المــدة المقــررة 
في المــادة الرابعــة والأربعين،ونصهــا:» ١- تكــون مــدة التجربــة للمــلازم القضائــي ســنتين، مــن 
ــذه  ــلى ه ــه ع ــاء بتعيين ــلى للقض ــس الأع ــن المجل ــرار م ــدور ق ــد ص ــل بع ــه العم ــخ مباشرت تاري
ــلى  ــس الأع ــدر المجل ــاء، يص ــه للقض ــدم صلاحيت ــدة ع ــذه الم ــلال ه ــي خ ــإن رئ ــة. ف الوظيف

ــه في الســلك القضائــي.  للقضــاء قــراراً بالاســتغناء عن
٢- يكــون مــن يعــين مــن القضــاة ابتــداءً تحــت التجربــة لمــدة عــام، وإذا لم تثبــت صلاحيتــه 

خــلال هــذه المــدة تنهــى خدمتــه بأمــر ملكــي.
والدليل على العزل في هذه الحالة ماسبق ذكره في المادة السادسة والأربعين.

وتخصيــص فــترة الصلاحيــة للمــلازم القضائــي بســنتين قــرار صائــب وحكيم،وذلــك لصغر 
ــاً  ــين قاضي ــن يع ــلاف م ــك بخ ــه بدقة،وذل ــن صلاحيت ــد م ــراد التأك ــث ي ــن في الغالب،حي الس
،حيــث لايحتــاج إلى هــذه المدة،بــل يكتفــى بســنة واحدة،يظهــر مــن خلالهــا صلاحيتــه مــن  ابتداءً

عدمهــا.
٢-مــن حــالا ت العــزل للقــاضي التــي نــص عليهــا النظام،العــزل بالطريــق التأديبي،وهــذا 
ــة التــي يجــوز توقيعهــا عــلى القــاضي  مــا ورد في المــادة السادســة والســتين:» العقوبــات التأديبي

هــي اللــوم وإنهــاء الخدمــة».
وورد في المــادة التاســعة والســتين: تنتهــي خدمــة عضــو الســلك القضائــي بأحــد الأســباب 

الآتيــة:...

٣



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٧٠

ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية».
ــتخدامها  ــدم اس ــل ع ــما يكف ــات ب ــن الضمان ــير م ــم بكث ــا المنظ ــد أحاطه ــة ق ــذه الحال وه
للإســاءة للقضاة،ممــا يبــين اهتــمام النظــام الســعودي بحصانــة القــاضي ضــد العزل،وضمانــات 

ــي: ــة ه ــذه الحال ه
أ ) تشكيل دائرة للتأديب،كما في المادة (٥٩).

ب) لابد أن يصدر بأمر ملكي، كما في المادة (٦٧).
٣-العجز الصحي،كما في المادة  (٦٩). 

٤-عــدم صلاحيــة القــاضي بنــاءً عــلى تقاريــر الكفايــة التــي تقــدم مــن التفتيــش القضائي،كما 
في المــادة (٦٩) .

وهــذه الحالــة ضــمان للعدالة،لكــي لا يســتمر في القضــاء مــن ليــس قــادراً عليه،وفيهــا كذلــك 
جــبر وإصــلاح لمــا يقــع في اختيــار القضــاة مــن خطــأ غــير مقصــود.

وهناك أسباب أخر تنتهي بها خدمة القاضي بغير العزل،وهي على سبيل الإجمال:
« تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: 

أ ــ بلوغه سن السبعين. 
ب ــ الوفاة. 

ج ـ قبول استقالته. 
د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني» كما في (المادة (٦٩).

اعتراض والجواب عنه:
وقــد يعــترض بــأن الأخــذ بهــذه الحصانــة قــد يــؤدي إلى حمايــة غــير الأكفــاء مــن القضــاة،أو 

مــن يســلكون مســلكاً يــزري بــشرف المهنة،وينقــص مــن هيبتــه وكرامتــه.
والجــواب عــن ذلــك:أن حســن اختيــار القضــاة يضمــن الحصــول عــلى النوعيــة المطلوبــة ممن 
ــة تكفــل التخلــص مــن غــير الكــفء وممــن  تتوفــر فيهــم الكفــاءة ،وكذلــك المحاكمــة التأديبي

يرتكــب مــا يدنــس شرفهــم وشرف مهنتهــم التــي يمارســونها.
والتــي هــي مــن أشرف المهــن وأعلاهــا قــدراً وأجراً،ويكفــي فيهــا أنهــا مــن وظائــف الأنبيــاء 

والصالحــين مــن عبــاد االله في تاريــخ الأمــة الإســلامية.
المطلب الرابع:

الحصانة ضد نقلهم من وظائفهم:
الفرع الأول: الحصانة ضد نقلهم من وظائفهم في الفقه:

ــد  ــوه،ولم أج ــه ونح ــاضي أو ترقيت ــل الق ــع نق ــاء بمن ــن الفقه ــن صرح م ــلى م ــف ع لم أق
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كذلــك مــن ذكــر ذلــك عــن الفقهــاء مــن المتأخرين،ولعــل الســبب - في نظــري - أن مثــل هــذه 
المســائل - النقــل والترقيــة والنــدب - لم تكــن معروفــة لــد الفقهــاء،أو لم تكــن ذات حضــور في 

وقتهم،فلذلــك لم يتطرقــوا لهــا بالنــص عليهــا.
عــلى أن كلام الفقهــاء عــن العــزل شــامل للنقــل،لأن النقــل أو الترقيــة كــما أســلفنا إنــما هــو 
صــورة مــن صــور العــزل المغلف،فهــو إقصــاء للقــاضي عــن عمله،لكــن هــذا الإقصــاء قــد تــم 

بطريقــة أكثــر أدبــاً مــن العزل،وأبعــد عــن إثــارة العامــة والنــاس.
ــل في  ــل داخ ــا كان النق ــد العزل،ولم ــاضي ض ــة الق ــروا حصان ــاء أق ــول أن الفقه ــك نق فلذل
ــه القضائيــة،كان في حكــم  ــه إبعــاد للقــاضي عــن وظيفت ــه بطبيعت ــار مآله،حيــث أن العــزل باعتب

ــاب الإلحــاق. ــد الفقهاء،فهــو مــن ب العــزل عن
الفرع الثاني: الحصانة ضد نقلهم من وظائفهم في النظام:

نبين هنا واقع النظام السعودي في هذه الحصانة.
نص نظام القضاء على هذه الحصانة في المادة الثالثة:

« مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة التاســعة والأربعــين مــن هــذا النظــام، لا ينقــل القضــاة 
إلى وظائــف أخــر إلا برضاهــم أو بســبب ترقيتهــم ووفــق أحــكام هــذا النظــام».

فهــذه المــادة قــررت حصانــة القــاضي في هــذا المجال،لئــلا يتخــذ ذلــك ذريعــة للضغــط عــلى 
القــاضي أو تهديده،وجعلــت هنــاك ضمانــاً للقــاضي إذا أراد النقل،وذلــك بــأن لا يتــم هــذا النقــل 
ــه حفــظ  ــاءً عــلى رضــاه،وفي ذلــك ضــمان لتثبيــت القضــاة واســتقرارهم في مراكزهم،وفي إلا بن

لكرامتهــم وهيبتهــم .
وبموافقــة المجلــس الأعــلى للقضــاء إذا كان النقــل داخــل الســلك القضائي،وبأمــر ملكــي إذا 

كان خــارج الســلك القضائي،وهــذا هــو الــوارد في المــادة التاســعة والأربعــين :
« لا يجــوز نقــل أعضــاء الســلك القضائــي أو ندبهــم داخــل الســلك القضائــي إلا بقــرار مــن 
المجلــس الأعــلى للقضــاء. كــما لا يجــوز نقــل أعضــاء الســلك القضائــي أو ندبهــم أو إعارتهــم 
خــارج الســلك القضائــي إلا بأمــر ملكــي بنــاء عــلى قــرار مــن المجلــس الأعــلى للقضــاء تحــدد 
ــنة  ــارة س ــدب أو الإع ــدة الن ــون م ــار، وتك ــدوب أو المع ــاضي المن ــتحقة للق ــأة المس ــه المكاف في
ــاء في  ــلى للقض ــس الأع ــس المجل ــوز لرئي ــه يج ــلى أن ــر. ع ــنة أخ ــد لس ــة للتجدي ــدة قابل واح
الحــالات الاســتثنائية أن ينــدب أحــد أعضــاء الســلك القضائــي داخــل الســلك أو خارجــه لمــدة 

ــة أشــهر في العــام الواحــد». لا تتجــاوز ثلاث
ــاضي أو  ــاد الق ــيلة لإبع ــذ وس ــي لا تتخ ــدب والإعارة،لك ــاً الن ــادة أيض ــذه الم ــت ه وتضمن
ــة  ــذه ضمان ــدة وه ــتحقة والم ــأة المس ــد المكاف ــادة تحدي ــذه الم ــت ه ــه كالنقل،وألزم ــير علي التأث
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أخــر لكــي لا تكــون المكافــأة ذريعــة للمزايــدة أو النقصــان ونحــوه ممــا يؤثــر عــلى اســتقلال 
ــاً أو  ــواءً كان مالي ــاضي س ــلى الق ــير ع ــأنه التأث ــن ش ــا م ــاد كل م ــك إبع ــن ذل ــراد م القاضي،وي
غيره،وإبعــاد تدخــل الســلطة التنفيذيــة حيــث جعــل تحديــد مبلــغ المكافــأة مــن قبــل المجلــس 

ــاء.  ــلى للقض الأع
وممــا يؤكــد عليــه أن نــدب القــاضي أو نقلــه إلى عمــل خــارج الســلك القضائــي يتعــين فيــه أن 
يكــون إلى جهــة لا تتعــارض مــع عمــل القــاضي،وأن يكــون ممــا يكســبه خــبرة ومهــارة في مجــال 

عملــه القضائــي.
ولابــد أن يكــون النقــل بموافقــة القاضي،وهــذا مــا جــاء في المــادة الثالثــة مــن النظام:»مــع 
عــدم الإخــلال بحكــم المــادة التاســعة والأربعــين مــن هــذا النظــام،لا ينقــل القضــاة إلى وظائــف 

أخــر إلا برضاهــم أو بســبب ترقيتهــم ووفــق أحــكام هــذا النظــام» .
- ومما هو لصيق بالنقل ومناسب أن يذكر معه، الترقية:

ــة  ــوق بعض،والترقي ــا ف ــو بعضه ــات يعل ــن الدرج ــدد م ــن ع ــي م ــلك القضائ ــون الس يتك
قــد تتخــذ وســيلة للتدخــل في أمــور القضــاء،إذا لم توضــع قواعــد تحــول دون ذلك،حيــث مــن 

الممكــن أن يرقــى مــن لا يســتحق الترقية،ويــترك مــن يســتحقها.
فمــن أجــل ذلــك عالــج هــذه المســألة نظــام القضــاء وبــين أن الترقيــة لا تتــم إلا بأمــر ملكــي 
ــة ثــم عــلى الســن كــما في المــاده (٤٧) مــن  نظــام  ــة ثــم عــلى تقاريــر الكفاي ــاءً عــلى الأقدمي وبن
القضــاء، ولا شــك أن هــذا ضــمان للقــاضي وراحــة لضمــيره مــن أن يهضــم حقــه أو يقــدم عليــه 

أحد،ممــا يســاعده عــلى التفــرغ والانــصراف إلى القضــاء بــين النــاس.
المبحث الثاني:

الحصانة الجـنـائـية:
المطلب الأول:

الحصانة الجنائية في الفقه:
ــة ضــد القبــض  ــة بالحصان ــة التــي تقرهــا التشريعــات المعــاصرة والمتمثل ــة الجنائي أن الحصان
ــك  ــر في مصنفاتهم،وذل ــا ذك ــس له ــاء ولي ــد الفقه ــرد عن ــك لم ت ــا إلى ذل ــز وم ــش والحج والتفتي

ــه. حســب ماوقفــت علي
ــاً  ــاً خاص ــلامية نظام ــة الإس ــرف الشريع ــول:» لا تع ــين يق ــض المؤلف ــل بع ــا جع ــذا مم وه
ــاس يخضعــون لأحــكام  ــة لرجــال القضاء،فالقضــاة شــأنهم شــأن ســائر الن للمســؤولية الجنائي
ــي  ــلامي الت ــه الإس ــات الفق ــف في مصنف ــم نق ــلا تفرقة،فل ــر ب ــاص والتعزي ــدود والقص الح
عرضــت للبحــث في القضــاء عــن انفــراد رجــال القضــاء بأحــكام خاصــة بالنســبة للمســؤولية 
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ــاب». ــع العق ــة وتوقي الجنائي
ــة وبــين  ــه التفريــق بــين إعفائهــم مــن المســؤولية الجنائي ولعــل المؤلــف الكريــم التبــس علي
ــة  ــره الشريع ــاء لا تق ــو الإعف ــالأول وه ــا الجنائية،ف ــم في القضاي ــة به ــراءات خاص ــل إج جع
الإســلامية بــل الجميــع يجـــــــــب عليهــم النــزول لحكم االله عــــــــز وجـــــل وحكم رســوله 
- صــلى االله عليــه وســلم -، ولا تفرقــة بــين القــاضي والــوالي والعبــد الضعيف،وهــذا مــا جــاءت 
الشريعــة به،كــما ورد في حديــث عائشــة - رضي االله عنهــا - : أن قريشــا أهمتهــم المــرأة المخزوميــة 
التــي سرقــت فقالــوا مــن يكلــم رســول االله - صــلى االله عليــه وســلم - ومــن يجــترئ عليــه إلا 
ــه و  ــلى االله علي ــول االله - ص ــم رس ــلم -  فكل ــه وس ــلى االله علي ــول االله - ص ــب رس ــامة ح أس
ســلم -  فقــال ( أتشــفع في حــد مــن حــدود االله ) . ثــم قــام فخطب،قــال: ( يــا أيهــا النــاس إنــما 
ضــل مــن كان قبلكــم أنهــم كانــوا إذا سرق الشريــف تركــوه وإذا سرق الضعيــف فيهــم أقامــوا 
عليــه الحــد وأيــم االله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد سرقــت لقطــع محمــد يدهــا ). «رواه البخــاري 

ومســلم».
 والفقهــاء تعرضــوا لهــذه الحصانــة لكــن بصــورة كانــت معروفــة أو ســائدة لديهم،وهــي حماية 
القــاضي مــن كيــد الخصــوم لــه عنــد الــوالي أو غــيره،ولا شــك أن الحصانــة الجنائيــة المعروفــة في 
النظــم المعــاصرة إنــما يقصــد منهــا حمايــة القــاضي مــن الكيد،حتــى في حالــة ارتكابــه للمخالفة أو 
الجريمــة حيــث يمكــن أن تكــون صــورة الكيــد بتضخيــم مــا عملــه أو زيــادة مــالم يعمل،ســواءً 
اتخــذ هــذا الكيــد بصــورة تفتيــش أو حبــس أو غــير ذلك،فالصــور متعددة،والمقصــد واحــد وهو 
الكيــد للقاضي،والعــلاج هــو إضفــاء الحصانــة الجنائيــة عليــه بالصــورة التــي لا تخالــف الــشرع .

ــلى  ــس ع ــك لي ــاب؛لأن ذل ــن العق ــأ ع ــه بمن ــي أن ــد،لا تعن ــن الكي ــاضي م ــة الق وحماي
ــل في ســلوك الدقــة في  ــات تتمث ــة إحاطــة القضــاة بضمان ــما قصــد مــن هــذه الحصان إطلاقه،وإن

ــرة . ــات الجائ ــة أو الممارس ــات الكيدي ــية الاتهام ــذر خش ــة والح ــذ الحيط ــام وأخ ــق الاته تحق
المطلب الثاني:

الحصانة الجنائية في النظام:
ــز بهــا رجــال القضــاء عــن غيرهــم  ليــس في نظــام القضــاء الســعودي قواعــد خاصــة يتمي
ــة  ــة الخاص ــد الإجرائي ــبة للقواع ــا بالنس ــة الجنائية،أم ــة في الحصان ــكام الموضوعي ــبة للأح بالنس
ــد وردت في  ــة فق ــراءات الجنائي ــن الإج ــا م ــش ونحوه ــض والتفتي ــة والقب ــق والمحاكم بالتحقي

ــام. النظ
ــاً؛  ــاة جنائي ــاء القض ــلى إعف ــص ع ــن الن ــعودي لم يتضم ــاء الس ــام القض ــي أن نظ ــذا يعن وه
ــما تضمــن وضــع قواعــد خاصــة في القبــض والتفتيــش والحبــس ممــا  لتحريمــه كــما ســبق، وإن
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ــه مــن  ــي بأكمله،وحمايت ــق القضائ ــة القضــاة وعــدم الإســاءة إلى المرف يســاعد عــلى حفــظ كرام
ــين. ــد المتربص كي

وقد أجملت المادة الثامنة والستون أحكام هذه الحصانة،كما يلي:
« يجــب عنــد القبــض عــلى عضــو الســلك القضائــي وتوقيفــه - في حالــة تلبســه بجريمــة - أن 

يرفــع أمــره إلى المجلــس الأعــلى للقضــاء خــلال أربــع وعشريــن ســاعة مــن القبــض عليه.
وللمجلــس أن يقــرر إمــا اســتمرار توقيفــه أو الإفــراج عنــه بكفالــة أو بغــير كفالــة. ولعضــو 
ــدد  ــه. ويح ــر علي ــرض الأم ــد ع ــس عن ــام المجل ــه أم ــماع أقوال ــب س ــي أن يطل ــلك القضائ الس
المجلــس مــدة التوقيــف في القــرار الــذي يصــدر بالتوقيــف أو باســتمراره. وتراعــى الإجــراءات 

الســالف ذكرهــا كلــما رئــي اســتمرار التوقيــف بعــد انقضــاء المــدة التــي قررهــا المجلــس.
وفيــما عــدا مــا ذكــر، لا يجــوز القبــض عــلى عضــو الســلك القضائــي أو اتخــاذ أي إجــراء مــن 
ــف  ــس، ويوق ــن المجل ــإذن م ــه، إلا ب ــة علي ــو الجزائي ــع الدع ــه أو رف ــق مع ــراءات التحقي إج

أعضــاء الســلك القضائــي وتنفــذ العقوبــات المقيــدة لحريتهــم في أماكــن مســتقلة».

المبحث الثالث:
الحصانة المـدنـيـة:

ــؤول  ــه مس ــماً فإن ــولاً أو حك ــدر ق ــلاً،أو أص ــل عم ــن عم ــي أن كل م ــائدة ه ــدة الس القاع
ــع  ــه م ــاضي،في علاقت ــبة للق ــا بالنس ــلى إطلاقه ــدة ع ــذه القاع ــذ به ــا كان الأخ ــن لم عنه،لك
ــا  ــلى القاضي،مم ــض ع ــاو التعوي ــرة دع ــاضي وإلى كث ــقة للق ــت والمش ــؤدي إلى العن الخصوم،ي
يســبب نفــرة عــن هــذا المنصــب قامــت الحاجــة إلى إيجــاد حصانــة في هــذا الشــأن،وهي مــا تعرف 
بالحصانــة المدنية،ويقصــد بهــذه الحصانة:عــدم مخاصمــة القــاضي بســبب مــا يصــدره مــن أحــكام 

ــق. ــب للح ــاد وطل ــن اجته ــادرة ع ــكام ص ــك الأح ــت تل ــاس،إذا كان ــلى الن ع
أمــا إذا تعمــد الجــور أو الغــش أو نحــو ذلــك فــلا حصانــة له،بــل عليــه العقوبــة والضــمان 

ونحــو ذلــك ممــا يــرد تفصيلــه.
المطلب الأول:

الحصانة المدنية في الفقه:
ذكــر الفقهــاء أن القــاضي إذا أخطــأ في حكمــه بغــير تعمــد فــلا مؤاخــذة عليه،والدليــل عــلى 
ــول (  ــلم يق ــه و س ــلى االله علي ــول االله ص ــمع رس ــه س ــاص : أن ــن الع ــرو ب ــث  عم ــك حدي ذل
إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر ) 

«أخرجــه البخــاري ومســلم.
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وقــد بــين الفقهــاء أن القــاضي لا يخاصــم بســبب حكمــه الــذي أصــدره إذا لم يتعمــد الجــور 
والظلم،وهــذه هــي الحصانــة المدنيــة التــي تقرهــا النظــم المعــاصرة.

ــة لا يجــوز أن تكــون عرضــة للمناقشــة  ــة أن القــرارات القضائي ويترتــب عــلى هــذه الحصان
ــددة  ــة مح ــح بطريق ــد يصح ــي إذا وج ــأ القضائ ــلطات الأخر،فالخط ــل الس ــن قب والتقييم،م

ــة. ــلى درج ــة الأع ــام المحكم ــم أم ــن بالحك كالطع
ــه غــير المتعمــدة وغــير  ــة:أن القــاضي لــو حوســب عــلى أخطائ والحكمــة مــن هــذه الحصان
ــل  ــؤدي إلى تعطي ــا ي ــد يتوقف،مم ــل ق ــيكون ضعيفاً،ب ــاء س ــلى القض ــال ع ــإن الإقب المقصودة،ف

ــتقراره. ــه واس ــع وأمن ــلى المجتم ــبب ضرراً ع ــا يس ــق القضاء،مم مرف
أمــا إذا تعمــد القــاضي الجــور والظلــم فقــد اتفــق الفقهــاء عــلى مؤاخذتــه بذلك،وأنــه آثــم 

وأن مخاصمتــه جائزة،ممــا يعنــي رفــع الحصانــة عنــه .
ــور  ــد الج ــه،إذا لم يتعم ــبب حكم ــاضي بس ــة الق ــزون مخاصم ــاء لا يجي ــة أن الفقه والخلاص
ــة.  ــة المدني ــي الحصان ــذه ه ــه الضمان،وه ــب علي ــه ويج ــوز مخاصمت ــد فتج ــا إذا تعم والظلم،وأم

المطلب الثاني:
الحصانة المدنية في النظام:

الأصــل في النظــام أن القــاضي لا تجــوز مخاصمتــه بســبب عمله،لأنــه يســتخدم حقــاً 
نظامياً،وهــذا مــا دام القــاضي معتــدلاً في أحكامــه بــاذلاً جهــده في ســبيل التعــرف عــلى الحكــم 

ــف. ــطط أو حي ــه دون ش ــق إلى أصحاب ــال الح الصحيح،وإيص
ومــع هــذا قــررت التشريعــات حــالات اســتثنائية يتــم فيهــا مخاصمــة القضاة،حمايــة 
للمتضرر،ومحاســبة لمــن لا يقــدر شرف مهنتــه التــي يقــوم بهــا مــن القضاة،وهــذه الحــالات تكون 
في حالــة انحــراف القــاضي عــن واجبــات وظيفتــه أو اســتخدام هــذه الواجبــات اســتخداماً غــير 

مــشروع. 
وتقوم النظم الحديثة على طريقين في مخاصمة القضاة،وهما:

الطريق الأول:
تحديــد الحــالات التــي يســأل عنهــا القــاضي مدنياً،وتتبايــن النظــم في هــذه الحــالات،إلا أن 

الســائد هــو النــص عــلى الحــالات التاليــة:
١-الغش والتدليس والغدر:

ــه بســوء  ــه وظيفت ــاء أدائ ــه القــاضي أثن ــذي يرتكب ويقصــد بالغــش والتدليس:الانحــراف ال
ــه،أو تحقيــق مصلحــة. ــة ب ــاة لأحــد الخصــوم،أو نكاي نية،إمــا محاب

ــلى  ــص ع ــا،وأن الن ــبرر له ــادة لا م ــدر زي ــش والغ ــلى الغ ــص ع ــر أن الن ــن ي ــاك م وهن
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ــة.  ــوء ني ــة بس ــن العدال ــراف ع ــور الانح ــع ص ــموله جمي ،لش ــس كافٍ التدلي
٢-الخطأ المهني الجسيم:

والمقصــود بــه: الخطــأ الفاضــح الــذي يصــل إلى درجــة كبــيرة مــن الجســامة ولا يمكــن أن 
يقــدم عليــه القــاضي المتبــصر.

٣-إنكار العدالة:
ــون  ــد أن يك ــد اتضاحها،ولاب ــة بع ــم في القضي ــن الحك ــاضي ع ــاع الق ــك: امتن ــد بذل ويقص
هــذا الامتنــاع بســوء نية،أمــا إذا كان الامتنــاع لبحــث الحكــم أو التأكــد مــن بينــة أو نحــو ذلــك 
ممــا هــو مــن لــوازم الحكم،فهــذا لا يعــد تنكــراً للعدالة،بــل هــو عــين العدالة،عــلى أن التفريــق 

بــين الحالتــين يحتــاج إلى دقــة ورويــة وتبــصر.
الطريق الثاني:

خصومــة خاصــة لا تخضــع لــكل القواعــد العامــة في الخصومة،حيــث يتعــين في هــذا الطريــق 
ــد  ــك لمزي ــل رفعها،وذل ــتردد قب ــم ي ــل الخص ــد ما،تجع ــدة إلى ح ــة ومعق ــراءات معين ــاع إج اتب

إحاطــة كرامــة القــاضي بــكل الضمانــات.
ــاء  ــام القض ــال في نظ ــه الح ــا علي ــان م ــشرع في بي ــذه الحصانة،ن ــن ه ــة ع ــذه المقدم ــد ه بع

ــعودي: الس
نص نظام القضاء على الحصانة المدنية للقضاة في المادة الرابعة:

ــة والســتين مــن هــذا النظــام، لا تجــوز مخاصمــة  ــادة الثامن « مــع عــدم الإخــلال بحكــم الم
ــم». ــة بتأديبه ــد الخاص ــشروط والقواع ــق ال ــم - إلا وف ــمال وظيفته ــبب أع ــاة - بس القض

ــعودي  ــاء الس ــام القض ــر أن نظ ــة المدنية،يظه ــررة للحصان ــة المق ــادة الرابع ــلال الم ــن خ وم
 ــو ــلى الدع ــا ع ــال فيه ــما أح ــا وحالاتها،وإن ــرض لإجراءاته ــة دون التع ــذه الحصان ــر ه ــد أق ق
ــلى  ــس الأع ــن المجل ــإذن م ــا إلا ب ــير فيه ــا أو الس ــوز رفعه ــة لا يج ــو التأديبي التأديبية،والدع
ــة المــادة الرابعة،فــإن مخاصمــة القضــاة لابــد فيهــا مــن إذن  للقضاء،وبالــضرورة وحســب إحال
المجلس،وإجراءاتهــا وحالاتهــا أمــر موكــول إلى المجلــس الأعــلى للقضــاء،دون تقييــد بحــالات 
معينــة أو إجــراءات محددة،وبالطبــع فــإن المجلــس ســيرجع إلى مــا تقــضي بــه الشريعة الإســلامية.

المبحث الرابع:
تقييم أقسام حصانة القاضي:

من خلال ماسبق نلاحظ أن حصانة القاضي تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة:
١-حصانة إدارية.
٢-حصانة جنائية.
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٣-حصانة مدنية.
وأن الحصانة الإدارية تستهدف الأمان الوظيفي والعملي.

والحصانة الجنائية تستهدف حماية شخص القاضي مما يؤثر عليه،وعلى استقلاله.
ــن  ــه ع ــراف ب ــن الانح ــي م ــم القضائ ــة الحك ــتهدف حماي ــي تس ــة فه ــة المدني ــا الحصان أم

ــد. ــن الكي ــاضي م ــة الق ــتهدافها حماي ــع اس ــية المخاصمة،م الحق،خش
الفصل الثالث: 
زوال الحصانة.

وهو مايشمل على أسباب زوال هذه الحصانة المذكوره وذلك في هذه المباحث التالية:
المبحث الأول:

زوال الحصانة بانتهاء الخدمة:
تــزول الحصانــة عــن القــاضي بانتهــاء خدمته،وتوقفــه عــن القضــاء؛لأن اســتحقاق الحصانــة 
كان بســبب قيــام القــاضي بالفصــل بــين الناس،واحتياجــه إلى الحصانــة عنــد القيــام بهــذه المهمــة 

أمــر ضروري .
ــزوال  ــة عنه؛ل ــك الحصان ــت تل ــة زال ــا الحصان ــتوجب به ــي اس ــة الت ــت المهم ــما انته فل

ــببه. ــزوال س ــل ب ــبب يبط ــب لس ــا وج ــإن كل م ــوم ف ــو معل ــببها،وكما ه س
ــو  ــابقة أو نح ــه الس ــض أحكام ــة القاضي،نق ــاء خدم ــد انته ــة عن ــي زوال الحصان ولا يعن

ــان. ــن الزم ــتقبل م ــما يس ــا في ــع به ــدم التمت ــي ع ــة يعن ــل زوال الحصان ذلك،ب
ــاء  ــاً؛ لانته ــد زوالاً طبيعي ــو مايع ــاضي وه ــة الق ــاء خدم ــون لانته ــد يك ــة ق وزوال الحصان
ــئ إلى زوال  ــا،إذ كل ش ــاة الدني ــة في الحي ــنة الكوني ــي الس ــذه ه ــاء، وه ــاضي في القض ــة الق ولاي

ــلال. واضمح
ــن  ــة ع ــزول الحصان ــى ت ــرف مت ــي نع ــاء الخدمة،لك ــباب انته ــة أس ــن معرف ــا م ــد هن ولاب

ــة. ــاء الخدم ــباب انته ــة بأس ــاط زوال الحصان ــك لارتب ــاضي، وذل الق
أسباب انتهاء خدمة القضاة:

نصت المادة التاسعة والستون من نظام القضاء على هذه الأسباب ونصها:
«تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: 

أ ــ بلوغه سن السبعين. 
ب ــ الوفاة. 

ج ـ قبول استقالته. 
د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني. 
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هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام. 
و ـ عجــزه عــن مبــاشرة عملــه بعــد انقضــاء الإجــازة المرضيــة، أو أن يظهــر في أي وقــت أنــه 

لا يســتطيع لمرضــه القيــام بوظيفتــه عــلى الوجــه اللائــق. 
ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية. 

ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية».
وسوف نتناول هذه الأسباب بشئ من الإجمال:

زوال الحصانة عن القاضي عند الفقهاء:
ــن  ــم م ــا أن لا يفه ــه هن ــه علي ــذي أنب ــح في مؤلفاتهم،وال ــذا المصطل ــاء إلى ه ــرق الفقه لم يتط
خــلال العنــوان الــذي ذكرتــه - زوال الحصانــة عنــد الفقهــاء - أني أحــاول لي النصــوص الفقهيــة 
ــة  ــي محاول ــل ه ــا ب ــام،كلا وحاش ــق النظ ــي تواف ــن دلالاتها؛لك ــا ع ــروج به ــا والخ وتطويعه

لتقريــب المعنــى عــن طريــق الألفــاظ.
ــه قبــل  ــه فيــما قــضى ب تكلــم الفقهــاء - رحمهــم االله - عــن حكــم أقــوال القــاضي بعــد عزل
ــروا  ــاء ذك ــن الفقه ــح أحكامه،ولك ــول،وإلا لم تص ــزل مقب ــل الع ــه قب ــوم أن قول العزل،ومعل
ــه التــي كان يســتمد منهــا القبــول والحكــم بــين  ــه لــزوال ولايت ــه بعــد عزل أن عــدم قبــول قول

ــاس.  الن
وقــد يتبــادر إلى الذهــن ســؤال مفاده:ماهــو الرابــط بــين الحصانــة وبــين مــا ذكــره الفقهــاء 

مــن عــدم قبــول قــول القــاضي بعــد زوال ولايتــه؟
والجواب عن ذلك:

أن قبــول قــول القــاضي أثنــاء عملــه مــن مظاهــر الاســتقلال في العمل،وهــو مــن الحصانــة 
الإدارية،وعــدم قبــول كلامــه بعــد تــرك القضــاء ممــا يــدل عــلى زوال تلــك الحصانــة عنه،وهــذا 

ماذكــره الفقهــاء.
ووجــه آخــر أيضــاً: وهــو أن الحصانــة وضعــت حمايــة للحكــم القضائي،فلــما لم يقبــل حكــم 

القــاضي بعــد تــرك القضاء،زالــت الحصانــة التــي وضعــت مــن أجــل الحكــم.
المبحث الثاني:

زوال الحصانة عند التلبس بالجريمة:
ــم  ــشر وه ــاة ب ــا ذاك إلا لأن القض ــه بالجريمة،وم ــد تلبس ــاضي عن ــن الق ــة ع ــزول الحصان ت
ــم  ــم النظ ــاءت معظ ــك ج ــاءلة الجنائية،ولذل ــة المس ــت طائل ــع تح ــال تق ــكاب أفع ــة لارت عرض

ــة. ــس بالجريم ــد التلب ــاضي عن ــن الق ــا ع ــة وزواله ــع الحصان ــة برف القضائي
والســبب في زوال الحصانــة في حالــة التلبــس بالجريمة:مــا تقتضيــه حالــة التلبــس مــن دواعي 
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ــة  ــن الجريم ــف ع ــة الكش ــع القاضي،وسرع ــق م ــراءات التحقي ــاشرة إج ــتعجال في مب الاس
ــا. بتفاصيله

وســبب آخــر: وهــو أن الحصانــة لم تفــرض للقــاضي لأجــل ارتــكاب الجرائــم وعدم المســاءلة 
عنهــا،إذ لــو كانــت كذلــك لكانت محرمــة في شرع الإســلام .

وقــد جــاء نظــام القضــاء الســعودي مشــتملاً عــلى حصانــة القــاضي الجنائية،وزوالهــا في حالــة 
التلبــس بالجريمة،وذكــر ضمانــات هــذه الحالة،جــاء في المــادة (٦٨) مايــلي:

« يجــب عنــد القبــض عــلى عضــو الســلك القضائــي وتوقيفــه -في حالــة تلبســه بجريمــة - أن 
يرفــع أمــره إلى المجلــس الأعــلى للقضــاء خــلال أربــع وعشريــن ســاعة مــن القبــض عليــه.

وللمجلــس أن يقــرر إمــا اســتمرار توقيفــه أو الإفــراج عنــه بكفالــة أو بغــير كفالــة. ولعضــو 
ــدد  ــه. ويح ــر علي ــرض الأم ــد ع ــس عن ــام المجل ــه أم ــماع أقوال ــب س ــي أن يطل ــلك القضائ الس
المجلــس مــدة التوقيــف في القــرار الــذي يصــدر بالتوقيــف أو باســتمراره. وتراعــى الإجــراءات 

الســالف ذكرهــا كلــما رئــي اســتمرار التوقيــف بعــد انقضــاء المــدة التــي قررهــا المجلــس.
وفيــما عــدا مــا ذكــر، لا يجــوز القبــض عــلى عضــو الســلك القضائــي أو اتخــاذ أي إجــراء مــن 
ــف  ــس، ويوق ــن المجل ــإذن م ــه، إلا ب ــة علي ــو الجزائي ــع الدع ــه أو رف ــق مع ــراءات التحقي إج

أعضــاء الســلك القضائــي وتنفــذ العقوبــات المقيــدة لحريتهــم في أماكــن مســتقلة».
وبعــد أن عرفنــا أن الحصانــة تــزول عــن القــاضي في حالــة التلبــس بالجريمة،يــرد الســؤال: 

عــن معنــى التلبــس وحالاتــه وآثــاره؟
معنى التلبس بالجريمة:

التلبس بالجريمة يقصد به:التقارب الزمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها.
والتلبــس بمعنــاه الدقيق:هــو التعــاصر بــين لحظــة ارتــكاب الجريمــة ولحظــة اكتشــافها،ولكن 

معنــاه القانوني:هــو التقــارب بــين اللحظتين،كــما هــو في التعريــف الأول.
حالات التلبس بالجريمة:

وردت حــالات التلبــس بالجريمــة محصــورة في نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي،وهي 
كالتــالي:

« تكــون الجريمــة متلبســاً بهــا حــال ارتكابهــا، أو عقــب ارتكابهــا بوقــت قريب،وتعــد الجريمة 
متلبســاً بهــا إذا تبــع المجنــي عليــه شــخصاً، أو تبعتــه العامــة مــع الصيــاح إثــر وقوعهــا، أو إذا 
وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حامــلاً آلات، أو أســلحة، أو أمتعــة، أو أدوات، أو 
أشــياء أخــر يســتدل منهــا عــلى أنــه فاعــل أو شريــك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه في هــذا الوقــت 

آثــار أو علامــات تفيــد ذلــك».
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شروط صحة التلبس بالجريمة:
لابد لحالة التلبس من توفر شرطين هما:

١-مشاهدة حالة التلبس من قبل رجل الضبط الجنائي:
وقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية السعودي،ما يدل على ذلك،ونصه: المادة ٣١ :

« يجــب عــلى رجــل الضبــط الجنائــي - في حالــة التلبــس بالجريمــة - أن ينتقــل فــوراً إلى مــكان 
وقوعهــا ويعايــن آثارهــا الماديــة ويحافــظ عليهــا، ويثبــت حالــة الأماكــن والأشــخاص، وكل مــا 
يفيــد في كشــف الحقيقــة، وأن يســمع أقــوال مــن كان حــاضراً، أو مــن يمكــن الحصــول منــه عــلى 
معلومــات في شــأن الواقعــة ومرتكبهــا، ويجــب عليــه أن يبلــغ هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام 

فــوراً بانتقالــه».
٢- أن تتم مشاهدة حالة التلبس بطريق مشروع:

ــق  ــط الجنائي،بطري ــل الضب ــل رج ــن قب ــاهدة م ــم المش ــس أن تت ــة التلب ــام حال ــد لقي لا ب
ــل  ــها رج ــاهدات يختلس ــس أومش ــق التجس ــن طري ــون ع ــلا يك ــيلة مشروعة،ف مشروع،ووس
الضبــط الجنائــي مــن خــلال ثقــوب المســاكن،أونحوها ممــا يخــل بحرمــة المســاكن،وقد جــاء في 
نظــام الإجــراءات الجزائية،مــا يــدل عــلى مراعــاة ذلك،ومنــع تفتيــش المســاكن والأشــخاص إلا 

ــإذن. ب
 وتعــد المشــاهدة مشروعــة إذا تمــت عــن طريــق الصدفــة،أو حصلــت عرضــاً في مهمــة أخــر

مشروعة.
المبحث الثالث:

زوال الحصانة لد دائرة التأديب:
المقصود بالتأديب:

المقصود به في مجال الوظيفة العامة،فقد عرف بعدة تعاريف،منها:
ــات  ــض الواجب ــه ببع ــبب إخلال ــة الإدارية،بس ــن الناحي ــف - م ــه - أي الموظ أو هو»مجازات

ــة». ــلبية أو الإيجابي الس
ويهدف التأديب إلى حماية الوظيفة العامة من العبث.

ــه: كل فعــل أو  ــه بأن ــه التأديب،يمكــن تعريف ــذي يقــع مــن القــاضي ويســتحق ب والخطــأ ال
امتنــاع عــن فعــل يكــون مــن شــأنه الإخــلال بواجبــات الوظيفة،ســواءً كان ارتكابــه لهــذا الفعــل 

أثنــاء أداء الوظيفــة أو خارجــه في حياتــه الخاصــة.
أسباب المسؤولية التأديبية لرجال القضاء:

من الممكن تلخيص أسباب المسؤولية التأديبية لرجال القضاء،بالأسباب التالية:
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١-الإخلال بالواجبات الوظيفية:
فــإذا مــا أخــل القــاضي بالواجبــات المفروضــة عليــه نظاماً،فإنــه يســتوجب بذلــك 
التأديب،ومثالــه: إفشــاء سر المداولات،عــدم المحافظــة عــلى الحضــور والعمل،عــدم الإقامــة في 

ــل. ــر العم ــا مق ــي به ــد الت البل
٢-الإخلال بالآداب الفاضلة والأخلاق الحسنة التي تنافي كرامة عمله:

والتــي تجــب عــلى كل مســلم،ولكنها عــلى القــاضي آكد؛لقيامــه بهــذا المنصــب العظيم،وهــذه 
ــة  ــاء في أدب القاضي،وراجع ــره الفقه ــا ذك ــة إلى م ــي راجع ــل ه ــت محصورة،ب ــلاق ليس الأخ

ــم. ــاس وعاداته ــراف الن ــك إلى أع كذل
٣-ما يتعلق بنشاط القاضي الخارجي الذي ورد النص النظامي بالمنع منه:

ــة  ــتقلال الوظيف ــع اس ــق م ــا لايتف ــة أخر،مم ــتغال بمهن ــارة،أو الاش ــة التج ــك كمزاول وذل
ــا. ــة وكرامتها،ونزاهته القضائي

والواقــع أن تحديــد أســباب المســؤولية التأديبيــة لرجــال القضاء،يخضــع لاعتبــارات خاصة،لا 
تكــون لغيرهــم مــن الموظفين،ممــا يجعــل دائــرة المســؤولية التأديبيــة للقــاضي أوســع مــن غــيره 

مــن الموظفين،ومــا ذاك إلا لعظــم الأمانــة الملقــاة عــلى عاتقــه.
تأديب القضاة في نظام القضاء السعودي:

ــما  ــك ك ــبيل الاختصار،وذل ــلى س ــي ع ــاء الحالي،وه ــام القض ــب في نظ ــكام التأدي وردت أح
يــلي:

أولاً: الإشراف على القضاة:
رئيــس  وقضاتها،ولــكل  المحاكــم  عــلى  الإشراف  حــق  للقضــاء  الأعــلى  للمجلــس 
ــفاهة أو  ــم ش ــع منه ــا يق ــم إلى م ــون لديه،وتنبيهه ــذي يعمل ــاة ال ــلى القض ــة الإشراف ع محكم
ــن  ــاً م ــشر يوم ــة ع ــلال خمس ــه الكتابي،خ ــلى التنبي ــس ع ــام المجل ــم أم ــاضي أن يتظل كتابة،وللق

ــاً. ــه تأديبي ــم محاكمت ــتمرت فتت ــة أو اس ــررت المخالف ــه،وإذا تك تبليغ
ثانياً: الجهة المختصة بالتأديب:

ــن  ــاة م ــة قض ــن ثلاث ــلى للقضاء،م ــس الأع ــكل في المجل ــرة تش ــاة دائ ــب القض ــص بتأدي يخت
أعضــاء المجلــس المتفرغين،وتصــدر قراراتهــا بالأغلبيــة،ولا تكــون نهائيــة إلا بموافقــة المجلــس 

عليهــا.
ــلطات  ــل س ــن تدخ ــة كبيرة،م ــي ضمان ــلك القضائ ــاء الس ــن أعض ــب م ــة التأدي ــون جه وك

ــاء. ــتقلال القض ــق لاس ــلطة القضائية،وتحقي ــير الس ــر غ أخ
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ثالثاً: إقامة الدعو التأديبية:
ترفــع الدعــو التأديبيــة مــن رئيــس التفتيــش القضائــي أو مــن ينيبه،بنــاءً عــلى طلــب مــن 
ــاءً عــلى اقــتراح مــن رئيــس المحكمــة  رئيــس المجلــس الأعــلى للقضــاء مــن تلقــاء نفســه،أو بن
التــي يتبعهــا القــاضي،ولا بــد قبــل رفــع الطلــب مــن تحقيــق إداري أو جزائي،مــن قبــل قــاضٍ 
لاتقــل درجتــه عــن قــاضي اســتئناف،ويجب أن تشــتمل صحيفــة الدعــو عــلى المخالفــة والأدلة 
المؤيــدة لها،وتصــدر الدائــرة قرارهــا بدعــوة القــاضي للحضــور أمامها،ولهــا أن تجــري مــا تــراه 

لازمــاً مــن التحقيقــات بعــد إذن المجلــس.
رابعاً: سير الدعو التأديبية:

إذا رأت دائــرة التأديــب وجهــاً للســير في الدعــو التأديبية،كلفــت القــاضي بالحضــور أمامهــا 
في موعــد مناســب،ويجب أن يشــتمل تبليــغ الحضــور بالدعــو كاملة،وأدلــة المخالفة.

ــى تنتهــي المحاكمة،وذلــك بعــد  ــاشرة عمله،حت ــرة أن تأمــر بوقــف القــاضي عــن مب وللدائ
ــد النظــر في أمــر الوقــف. موافقــة المجلــس الأعــلى للقضاء،ولهــا أن تعي

خامساً: تمكين القاضي المراد تأديبه من الدفاع عن نفسه:
للقاضي أن يقدم دفاعه كتابة،وله أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه.

سادساً: سرية جلسات التأديب:
اشــترط النظــام السريــة في جلســات التأديب،وذلــك حفاظــاً عــلى اســتقلال القضاء،وحفظــاً 

لكرامــة القضــاة.
سابعاً: الحكم في الدعو التأديبية:

ــي عليهــا،وأن تتــلى  ــي بن ــة عــلى الأســباب الت يجــب أن يشــتمل الحكــم في الدعــو التأديبي
ــلاً للطعــن. ــة،ولا يكــون الحكــم قاب ــد النطــق بالحكــم في جلســة سري أســبابه عن

ثامناً: العقوبات التأديبية للقضاة:
تأديــب القــاضي يكــون باللــوم أو إنهــاء الخدمة،ويصــدر قــرار اللــوم مــن رئيــس المجلــس 

الأعلى،أمــا إنهــاء الخدمــة فيكــون بأمــر ملكــي.
تاسعاً: انقضاء الدعو التأديبية:

 التأديبيــة عــلى الدعو التأديبيــة باســتقالة القاضي،ولكــن لا تأثــير للدعــو تنقــضي الدعــو
الجزائيــة أو المدنيــة الناشــئة عــن الواقعــة نفســها،بمعنى أنــه لا يبطــل حــق الغــير بمجــرد اســتقالة 

.عــن الأخر التأديبية؛لاســتقلال كل دعــو القاضي،ولــو ســقطت الدعــو
وبعــد بيــان التأديــب وإجراءاته،يتضــح لنــا أن الحصانــة إذا زالــت عــن القــاضي لــد هــذه 
ــذه  ــص به ــة مخت ــن زوال الحصان ــدداً بالنظام،ولك ــاً ومح ــون واضح ــراء يك ــإن الإج الدائرة،ف
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ــير. ــام الغ ــزول أم ــبق،ولا ت ــما س ــرة فقط،ك الدائ
ــه  ــلى عقوبت ــوا ع ــد نص ــتحقاقه للتأديب،فق ــد اس ــاضي عن ــن الق ــاء م ــف الفقه ــا موق أم
ــة  ــن مهم ــروا أن م ــد ذك ــة عنه،وق ــي زوال الحصان ــا يعن ــد الخطأ،مم ــه،إذا تعم ــديد علي والتش
قــاضي القضــاة مراقبــة القضــاة في أعمالهم،وتأديــب مــن يســتحق ذلــك منهم،فهــو أشــبه بدائــرة 

ــاضر .  ــت الح ــب في الوق التأدي

الفصل الرابع:
تطبيقات قضائية على حصانة القاضي.

ذكر الباحث فيها ما يلي :
تطبيقات على الحصانة الإدارية.
تطبيقات على الحصانة الجنائية.

تطبيقات على الحصانة المدنية.
ذكر الباحث فيه عدة قضايا تدل على العمل به.

تم التلخيص بحمد االله تعالى
وصلى االله وسلم على نبينا محمد

وعــلى آله وصحبه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.

٣



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٨٤



الصلح القضائي وتطبيقاته في المحاكم السعودية





٨٥

تلخيص

الصلح القضائي وتطبيقاته

في المحاكم السعودية
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء

إعداد الطالب: 
عبداالله بن سعد القحطاني

إشراف فضيلة الشيخ:
د. يوسف بن عبداالله الشبيلي 

الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن
١٤٢٧هـ / ١٤٢٨هـ

عدد صفحات البحث  قبل التلخيص: ١٧٩
عدد صفحات البحث بدون مقدمة ومراجع وفهارس: ١٥٤

عدد صفحات التلخيص: ٤٤

٤
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خطة البحث:
التمهيد: وفيه مبحثان:

المبحــث الأول: التعريــف بالصلــح القضائــي وتمييــزه عــما يشــتبه بــه مــن التصرفــات؛ وفيــه 
مطلبــان :

المطلب الأول: التعريف بالصلح القضائي وفيه فرعان :
الفرع الأول: تعريفه باعتباره مفرداً .
الفرع الثاني: تعريفه باعتباره مركباً .

المطلب الثاني: تمييز القضائي عما يشتبه به من التصرفات؛ وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: تمييز الصلح القضائي عن الصلح عموماً.
الفرع الثاني: تمييز الصلح القضائي عن الحكم القضائي.

الفرع الثالث: تمييز الصلح تمييز الصلح القضائي عن التحكيم.
الفرع الرابع: تمييز الصلح القضائي عن الإبراء.

الفرع الخامس: تمييز الصلح القضائي عن العفو.
المبحث الثاني: حقيقة الصلح ؛ وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: أركان الصلح وشروطه .
المطلب الثاني: أنواع الصلح ؛ وفيه ثلاث فروع :

الفرع الأول: أنواع الصلح باعتبار أطرافه .
الفرع الثاني: أنواع الصلح باعتبار جواب المدعي عليه.

الفرع الثالث: أنواع الصلح باعتبار محله.
المطلب الثالث: مبطلات عقد الصلح، وما يترتب عليها .

الفصل الأول: التأصيل الشرعي للصلح القضائي ، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: عرض القاضي للصلح ، وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول: معنى عرض القاضي للصلح .
المطلب الثاني: مشروعية عرض الصلح في مجلس الحكم.

المطلب الثالث: حكم عرض القاضي للصلح .
المطلب الرابع: شروط عرض القاضي للصلح .

المطلب الخامس: تحتم الصلح طريقا لفض الخصومة .
المطلب السادس: تكرار عرض الصلح على الخصوم.

المبحث الثاني: مباشرة القاضي للصلح ، وفيه أربعة مطالب :

لأول
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المطلب الأول: معنى مباشرة القاضي للصلح .
المطلب الثاني: الفرق بين مباشرة القاضي للصلح وبين عرضه.

المطلب الثالث: حكم مباشرة القاضي للصلح .
المطلب الرابع: شروط مباشرة القاضي للصلح .

المبحث الثالث: توثيق القاضي للصلح ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول: المراد بتوثيق القاضي للصلح .

المطلب الثاني: أنواع توثيق الصلح ، وأثر كل نوع .
المطلب الثالث: الجهة المختصة بتوثيق الصلح .

المطلب الرابع: شروط توثيق الصلح، ودور القاضي في ذلك.
المبحث الرابع: مجالات الصلح القضائي ، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الصلح في المعاملات المالية .
المطلب الثاني: الصلح في القضايا الأسرية .

المطلب الثالث: الصلح في الجنايات، وفيه فرعان .
الفرع الأول: الصلح عن القصاص .

الفرع الثاني: الصلح عن الدية .
المطلب الرابع: الصلح في الحدود .

ــة  ــه ثلاث ــا، وفي ــة عليه ــار المترتب ــي والآث ــح القضائ ــلات الصل ــس: مبط ــث الخام المبح
ــب: مطال

المطلب الأول: مبطلات الصلح القضائي .
المطلب الثاني: أثر بطلان الصلح القضائي .

المطلب الثالث: الخيار في الصلح وأثره، وفيه وفرعان :
الفرع الأول: الخيار في الصلح في مجلس، (وفيه مسألتان).

الأولى: الخيار قبل إثبات الصلح والحكم به .
الثانية: الخيار بعد إثبات الصلح والحكم به .

الفرع الثاني: الخيار خارج مجلس الحكم بعد إثبات الصلح وحكم القاضي به.
الفصل الثاني: تطبيقات قضائية للصلح القضائي .

الخاتمة. 
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المطلب الأول: 
التعريف بالصلح القضائي وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريفة باعتباره مفرداً .
الصلــح : لغــة: قــال ابــن فــارس الصــاد والــلام ، والحــاء : أصــل يــدل عــلى خــلاف الفســاد 

.
ــئ : أي: أزال  ــح الش ــال: أصل ــاد، يق ــلاف الفس ــو خ ــح . وه ــدر أصل ــلاح: مص والإص
فســاده، وأصلــح بينهــما أو ذات بينهــما، أو مــا بينهــما؛ أي : أزاك مــا بينهــما مــن عــداوة، وشــقاق .

الصلح في الاصطلاح الفقهي:
اتفقــت المذاهــب الأربعــة عــلى أن الصلــح في الإصــلاح الفقهــي «معاقــدة يرتفــع بهــا النــزاع 
بــين الخصــوم، ويتوصــل بهــا إلى الموافقــة بــين المختلفــين) . فهــو عقــد وضــع لرفــع المنازعــة بعــد 

وقوعهــا بالــتراضي عندهــم .
ــان عــلى – وجــه الــتراضي–  ــه الطرف ــه : عقــد يحســم ب ولهــذا ، يمكــن تعريــف الصلــح بأن

ــه نزاعــاً محتمــلاً  . ــان ب نزاعــاً واقعــاً أو يتوقي
القضاء: لغة:

جــاء في تــاج العــروس: قــضى عليــه يقــضي قضيــا – بالفتــح –  واســتقضاء الســلطان: طلبــه 
ــه إلى  ــاه، رافع ــم، وقاض ــل والحك ــى: الفص ــاء بمعن ــن القض ــة م ــاة مفاعل ــاء. والمقاض للقض
القــاضي، وعــلى مــال صالحــه عليــه. وتقاضيــه حقــي فقضائــي أي : طالبتــه فأعطــاني، أو تجازيتــه 

ــه . ــه وقبضت ــه أي: أخذت ــت الي علي ــه، واقتضي فجازاني
اصطلاحاً : 

للقضــاء في اصطــلاح الفقهــاء تعريفــات كثــيرة، تعــددت فيهــا عباراتهــم ، واختلفــت فيهــا 
وجهــات نظرهــم، بحســب مأخــذ كل منهــم مــن مدلــول كلمــة (القضــاء).

يمكــن أن نجمــع بــين بعــض العبــارات مــن تعاريفهــم ، ونضيــف عليهــا بعــض القيــودات ، 
ونخــــــرج بتعريــف اشــمل مــن غــيره، فنقــول: «إظهــار الحكــم الشرعــي – عــلى وجــه خــاص 
– ممــن لــه الولايــة، فيــما يقــع فيــه النــزاع لمصالــح الدنيــا ، عــلى ســبيل الإلــزام، حســماً للتداعــي 

وقطعــا للخصــام.
الفرع الثاني: تعريفة باعتباره مركباً .

الصلح القضائي:
ــان عــلى – وجــه الــتراضي – نزاعــاً واقعــاً،  ــه الطرف ــي هــو عقــد يحســم ب فالصلــح القضائ
أو يتوقــين بــه نزاعــاً محتمــلاً ، وذلــك بــأن ينــزل كل منهــما عــلى وجــه التقابــل عــن جــزء مــن 
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ــة. ــه مــن الســلطة القضائي ــه ، ويصــدق علي إدعائ
طبيعة الصلح القضائي:

يمكــن تقســم الآراء التــي تناولــت طبيعــة الصلــح المصــدق عليــه مــن المحكمــة إلى لمســة آراء 
عــلى النحــو التــالي:

الرأي الأول: الصلح القضائي عقد. �
الرأي الثاني: الصلح المصدق عليه من المحكمة عقد قضائي. �
الرأي الثالث: التصديق على الصلح عمل ولائي . �
ــث  � ــن حي ــم م ــون وحك ــث المضم ــن حي ــد م ــي عق ــح القضائ ــع: الصل ــرأي الراب ال

ــكل. الش
الرأي الخامس: الصلح القضائي يعتبر عمل قضائي تصالحي . �

وهــذا الــرأي مــن الآراء الحديثــة، حيــث يعتــبر الصلــح القضائــي عمــل قضائــي تصالحــي 
إذ يــر أن دور القــاضي لا يقــف عنــد حــد الإشــارة للخصــوم بالتصالــح وحثهــم عليــه ، فهــو 
مطالــب بــأن يفحــص ويراقــب صحــة اتفاقهــم وأن يثبتــه رســمياً ، فالعمــل التصالحــي يواجــه 

مــن حيــث المبــدأ خصومــة قائمــة يســتوي أن تكــون المنازعــة فيهــا حقيقيــة أو صوريــة .
ــي  ــي تصالح ــل قضائ ــبر عم ــي يعت ــح القضائ ــرأي ، فالصل ــذا ال ــد ه ــعنا إلا تأيي ولا يس
ــاطه  ــن نش ــزءاً م ــون ج ــاضي ويك ــة الق ــل في وظيف ــه يدخ ــي لأن ــل قضائ ــو عم ــي، فه أو توفيق
القضائــي، وهــو عمــل تصالحــي أو توفيقــي لأنــه يعتمــد عــلى إتفــاق الأطــراف وتصالحهــم عــلى 

ــم بينهــم صلحــاً . ــزاع القائ إنهــاء الن
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المطلب الثاني: 
تميز الصلح القضائي عما يشتبه به من التصرفات، وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول : تميز الصلح القضائي عن الصلح عموماً .
ــاً ، وأمــا إذا لم  ــه يعتــبر صلحــاً قضائي ــل المحكمــة فإن ــه مــن قب ــاً علي إذا كان الصلــح مصدق
تصــدق عليــه المحكمــة فإنــه يبقــى صلحــاً عاديــاً أو غــير قضائــي. ويختلــف الصلــح القضائــي 
ــه، وشروط  ــث أركان ــن حي ــه وم ــث نطاق ــن حي ــائل م ــن المس ــير م ــاً في كث ــح عموم ــن الصل ع
صحتــه ومــن حيــث إثباتــه ومــن حيــث آثــاره ومــن حيــث طــرق الطعــن فيــه ، وذلــك عــلى 

ــالي : ــل الت التفصي
ــي - ١ ــات الت ــع إلا للاتفاق ــاً لا يتس ــح عموم ــه ، فالصل ــث نطاق ــن حي ــما م ــز بينه التميي

ــازل مــن جانــب واحــد فــلا  ــه ، أمــا إذا كان التن ــازل كل طــرف فيهــا عــن جــزء مــن إدعائ يتن
ــاً . ــبر صلح يعت

ــن  ــواء تضم ــزاع س ــم الن ــي تحس ــات الت ــة الاتفاق ــع لكاف ــه يتس ــي فإن ــح القضائ ــا الصل أم
ــد. ــب واح ــن جان ــازل م ــوق أو كان التن ــن الحق ــادلاً ع ــازلاً متب ــاق تن الإتف

ــن - ٢ ــة كل م ــترط لصح ــه وإن كان يش ــه ، فإن ــث شروط صحت ــن حي ــما م ــز بينه التميي
ــة التــصرف كــما يشــترط خلــو  الصلــح القضائــي والصلــح عمومــاً إن تتوفــر في الطرفــين أهلي
 ــر ــب شروط أخ ــي يتطل ــح القضائ ــا ، إلا أن الصل ــي تبطله ــوب الت ــن العي ــما م إرادة كل منه
لصحتــه لكــي يكتســب الصفــة القضائيــة، فيشــترط حضــور الطرفــين أمــام المحكمــة وإقرارهمــا 
بالتصالــح وتوقيعهــما عــلى محــضر الصلــح، كــما يشــترط تصديــق القــاضي عــلى هــذا المحــضر .

التمييــز بينهــما مــن حيــث إثباتــه ، فــإن الصلــح عمومــاً يجــب إثباتــه بالكتابــة، فالكتابــة - ٣
ــه  لا تلــزم إلا لإثبــات الصلــح العــادي فهــي غــير ضروريــة لانعقــاده، ويترتــب عــلى ذلــك أن
إذا لم توجــد كتابــة لإثبــات الصلــح العــادي فإنــه يجــوز إثباتــه بالإقــرار واليمــين، بــل إنــه قــد 
يجــوز إثباتــه بالبينــة والقرائــن إذا وجــد مانــع يحــول دون الحصــول عــلى دليــل كتــابي أو في حالــة 
فقــدان الدليــل الكتــابي. أمــا الصلــح القضائــي فــإن الكتابــة ضروريــة لصحتــه واكتســابه الصفــة 

القضائيــة .
التمييــز بينهــما مــن حيــث آثــاره ، فــإن الصلــح القضائــي يترتــب عليــه آثــاراً تختلــف - ٤

عــن الصلــح عمومــاً، وذلــك لاختــلاف كل منهــما في الطبيعــة ، فالصلــح القضائــي يعتــبر مــن 
أعــمال القضــاء ، أمــا الصلــح العــادي فهــو مــن عمــل الأطــراف فقــط.

ولذلــك يتميــز الصلــح القضائــي عــن الصلــح عمومــاً في الحجيــة ، فالصلــح العــادي يترتــب 
ــة التــي  ــه، أمــا الحجي ــة الــشيء المحكــوم في ــه وليســت حجي ــة الــشيء المتعاقــد علي ــه حجي علي
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ــد  ــشيء المتعاق ــة ال ــت حجي ــه وليس ــضي في ــشيء المق ــة ال ــا حجي ــي فإنه ــح القضائ ــا الصل يترتبه
عليــه .

كــما أن الصلــح القضائــي ســنداً تنفيذيــاً ، يجــوز اقتضــاء مــا ورد فيــه مــن التزامــات بإتبــاع 
طــرق التنفيــذ الجــبري ، أمــا الصلــح العــادي فــلا يعتــبر ســنداً تنفيذيــاً، ولا يجــوز تنفيــذه جــبراً .

التمييــز بينهــما مــن حيــث طــرق الطعــن، فــإن الصلــح العــادي لا يجــوز الطعــن فيــه - ٥
إلا بطــرق الطعــن المقــررة للعقــود ، وهــو رفــع دعــو بطــلان أصليــة ، أمــا الصلــح القضائــي 
فإنــه يجــوز الطعــن فيــه بالطريقــين معــاً ، إمــا برفــع دعــو بطــلان أصليــة ، وإمــا بطــرق الطعــن 

المقــررة للأحــكام .
الفرع الثاني: تمييز الصلح القضائي عن الحكم القضائي .

يتفــق كل مــن الصلــح القضائــي والحكــم القضائــي في كــون كل منهــما يقطــع النــزاع وينهــي 
الخصومــة، إلا أنهــما يختلفــان مــن الوجــوه التاليــة:

ــراد - ١ ــين الأف ــزاع ب ــع الن ــا ويرف ــن جذوره ــة م ــي الخصوم ــي ينه ــح القضائ أن الصل
بطريقــة نهائيــة تتصــافى  معهــا النفــوس، أمــا الحكــم القضائــي فإنهــاؤه للخصومــة بطريــق الجــبر 

ــهما.   ــن نفوس ــة م ــث الضغين ــه لا يجت ــة، لكن ــرفي المنازع ــزام لط والإل
ــل - ٢ ــم إنهــاؤه مــن قب ــل القضــاء، وقــد يت ــم إنهــاؤه مــن قب ــي قــد يت أن الصلــح القضائ

الأطــراف المتنازعــة وهــو الصلــح العــادي، وهــذا بخــلاف الحكــم القضائــي فإنــه لا ينتهــي إلا 
مــن القضــاء بعــد اســتكمال الإجــراءات الشرعيــة .

أن الصلــح القضائــي فيــه بــذل وتضحيــة عــن بعــض الحقــوق مــن الأطــراف المتنازعــة، - ٣
أمــا الحكــم القضائــي فليــس فيــه ذلــك .

أن الصلــح القضائــي لا يتــم إلا بــرضى مــن جميــع أطــراف النــزاع ، أمــا الحكــم القضائي - ٤
فــلا يشــترط فيه رضى أطــراف النــزاع .

أن الصلــح القضائــي لا يدخــل في بعــض المنازعــات كالحــدود، بخــلاف الحكــم - ٥
القضائــي فهــو يدخــل في هــذه الأمــور وغيرهــا، مــن أجــل إحقــاق الحــق وتنفيــذ شرع االله فيهــا .

أن الصلــح القضائــي لا يختــص ، ولا يصــير نافــذاً إلا بحضــور أطــراف المنازعــة، أما من - ١
لم يحــضر فــلا يكــون نافــذاً في حقــه إلا أن يكــون موافقــاً موافقــة معتــبرة، أمــا الحكــم القضائــي 

فإنــه يكــون نافــذاً عــلى جميــع أطــراف المنازعــة . 
الفرع الثالث: تمييز الصلح القضائي عن التحكيم .

ــة  ــذه التولي ــين وه ــين مختلف ــة ب ــل خصوم ــم لفص ــة حك ــو «تولي ــاء ه ــد الفقه ــم عن التحكي
ــي  ــح القضائ ــق الصل ــة. فيتف ــراف المنازع ــل أط ــن قب ــون م ــد تك ــاضي، وق ــن الق ــون م ــد تك ق
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والتحكيــم في كــون كل منهــما يقطــع المنازعــة وينهــي الخصومــة، إلا أنهــما يختلفــان مــن الوجــوه 
ــة : التالي

الصلــح القضائــي منْــهٍ للخصومــة، وقاطــع للمنازعــة، بخــلاف التحكيــم فهــو مرحلــة - ١
جديــدة مــن مراحــل الخصومــة .

ــلاف - ٢ ــان، بخ ــان المتنازع ــه الطرف ــتراضى علي ــم ي ــه حك ــج عن ــي ينت ــح القضائ الصل
ــي. ــح القضائ ــي والصل ــم القضائ ــين الحك ــرق ب ــي ، وف ــم قضائ ــه حك ــج عن ــم فينت التحكي

ــراف - ٣ ــن الأط ــوق م ــض الحق ــن بع ــة ع ــازل وتضحي ــه تن ــي في ــح القضائ إن الصل
ــق . ــن ح ــزول ع ــه ن ــس في ــم فلي ــلاف التحكي ــة، بخ المتنازع

الفرع الرابع : تمييز الصلح القضائي الإبراء .
الإبراء هو «عبارة عن إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخر أو قبله» .

ويختلف الصلح القضائي عن الإبراء فيما يلي :
أن الصلــح القضائــي لا يكــون إلا بعــد نــزاع عــادة ، بخــلاف الإبــراء فــلا يشــترط فيــه - ١

. لك ذ
ــزام، - ٢ ــل الت ــأن يكــون مقاب ــراء وقــد لا يتضمــن ب أن الصلــح القضائــي قــد يتضمــن إب

وعليــه فبينهــما عمــوم وخصــوص يجتمعــان في الإبــراء بمقابــل في حالــة النــزاع وينفــرد الإبــراء 
في الإســقاط بغــير مقابــل ، أو في غــير حالــة النــزاع، كــما ينفــرد الصلــح في حالــة مــا إذا كان بــدل 

الصلــح التزامــاً لا إبــراء، لأن الإبــراء يكــون مــن الأشــياء المتعلقــة بالذمــة عــادة كالديــون .
الفرع الخامس : تمييز الصلح القضائي عن العفو  .

العفو : هو «إسقاط المرء حقاً له ، أو تركه» حتى كأنه محاه وأزاله عن العفو عنه .
ويختلف الصلح القضائي عن العفو فيما يلي :

العفو يكون من طرف واحد ، والصلح القضائي يكون من الطرفين .

العفو والصلح القضائي قد يجتمعان في العفو عن القصاص إلى مال .
إلا أن هنــاك فارقــاً في هــذه المســألة بــين العفــو والصلــح القضائــي وهــو الجانــب المعنــوي 
وليــس المقابــل المــادي ، فــترك القصــاص إلى الديــة أو عــلى مــال معــين صالــح لأن يكــون عفــواً 
ــة أو المــال متنــازلا بقصــد تــرك  ــاً ، فــإذا كان المتنــازل عــن القصــاص إلى الدي أو صلحــاً قضائي
ــلى  ــاً ع ــبراً معنوي ــال أو مج ــة في الم ــه مصلح ــه ل ــد كون ــواً ، وإن كان بقص ــامحاً ، كان عف ــه تس حق

ــاً . التنــازل كان صلحــاً قضائي
المبحث الثاني:

حقيقة الصلح ؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: 

أركان الصلح، وشروطه 
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أركان الصلح :
ــاً واحــداً، وهــو الصيغــة المؤلفــة مــن الإيجــاب والقبــول  ذهــب الحنفيــة إلى أن للصلــح ركن
الدالــة عــلى الــتراضي، ولا يشــترط فيهــا ألفــاظ مخصوصــة، بــل كل لفظــين ينبئــان عــن معنــى 
المصالحــة، ينعقــد بهــما عقــد الصلــح .  وخالفهــم في ذلك جمهــور الفقهــاء مــن الشــافعية والمالكية 

وا أركان الصلــح ثلاثــة : والحنابلــة حيــث عــدَّ
صيغة العقد : وهي الإيجاب والقبول .- ١
والعاقدان : وهما المتصالحين .- ٢
والمعقود عليه : وهو محل العقد ، المصالح به والمصالح عنه .- ٣

والملاحــظ أن الخــلاف بــين الجمهــور والحنفيــة خــلاف لفظــي، لأن أركان الصلــح هــو مــا 
ــلاً، والعقــد بينهــما  ــول يقتــضي قاب ــاً، والقب ــاً، ولأن الإيجــاب يقتــضي موجب ــان مع ذكــره الطرف

يقتــضي محــلاً .
شروط الصلح :

أولاً : الشروط المتعلقة بالصيغة :
الصيغــة : هــي مــا يكــون بــه العقــد مــن قــول كالإيجــاب والقبــول ، أو فعــل كالتعاطــي، أو 

غــير ذلــك تبيانــاً لإرادة العاقــد وكشــفاً عــن كلامــه النفــسي .
ــشروط  ــان ال ــح لبي ــاب الصل ــة في ب ــة والحنابل ــافعية والمالكي ــاء الش ــرض فقه ــذا، ولم يتع ه
المتعلقــة بصيغتــه، نظــراً لاعتبارهــم عقــد الصلــح غــير قائــم بذاتــه، بــل تابعــاً لأقــرب العقــود 

ــكام . ــط والأح ــه في الشرائ ب
وأمــا الحنفيــة، فقــد تكلمــوا عــلى صيغــة الصلــح بصــورة مســتقلة في بابــه، وأتــوا عــلى ذكــر 
بعــض شروطهــا وأحكامهــا، وســكتوا عــن البعــض الآخــر، اكتفــاءً بــما أوردوه مــن تفصيــلات 
تتعلــق بالصيغــة في أبــواب البيــع والإجــارة والهبــة والإبراء..ألــخ التــي يأخــذ الصلــح أحكامهــا 

بحســب أحوالــه وصــورة .
ولذلك، فشروط الصيغة يمكن إجمالها فيما يلي :

أن يكون الإيجاب والقبول متوافقين.- ١
ألا يرجع الموجب قبل قبول الآخر .- ٢
أن يقع الإيجاب والقبول في مجلس واحد .. ٣

ثانياً : الشروط المتعلقة بالمتصالحين :
القسم الأول : الأهلية : 

لا خلاف بين الفقهاء في ذلك .
القسم الثاني : الولاية : 

الشروط التي ترجع إلى الولاية في الصلح ، فهي كما يلي :
أن يكون المصالح عن الغير متصرفاً بمالا يلحق موليه بالضرر.أ. 
أن يكــون المصالــح عــن الغــير ممــن يملــك التــصرف في مالــه ، كالأب والجــد والــوصي ب. 

ــك  ــن يمل ــص بم ــال فيخت ــصرف في الم ــح ت ــك لأن الصل ــف ، وذل ــر الوق ــم وناظ وولي اليتي
ــه . التــصرف في
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ــن  ــين العاقدي ــتراضي ب ــتراط ال ــاء في اش ــين الفقه ــلاف ب ــتراضي : لا خ ــث : ال ــم الثال القس
ــح. ــة الصل لصح

ثالثاً : الشروط المتعلقة بالمصالح عنه فهي كما يلي:
أن يكون المصالح عنه حقاً للعبد وليس حقاً الله تعالى .- ١
أن يكون المصالح عنه حقاً ثابتاً للمصالح .- ٢
أن يكون المصالح عنه معلوماً .- ٣
أن يكون المصالح عنه مما يجوز الاعتياض عنه .- ٤

رابعاً: الشروط المتعلقة بالمصالح عليه فهي كما يلي:
أن يكون المصالح عليه مالاً متقوماً .- ١
أن يكون المصالح عليه مملوكاً للمصالح .- ٢
ــب - ٣ ــلى مذه ــة ع ــكام الشرعي ــة الأح ــت مجل ــاً :  ونص ــه معلوم ــح علي ــون المصال أن يك

الإمــام أحمــد في م/١٦٥٠: «جهالــة المصالــح بــه تمنــع صحــة الصلــح». أمــا الحنفيــة فقــد فصلــوا 
في المســألة وقالــوا: يشــترط كــون المصالــح بــه معلومــاً إن كان يحتــاج إلى القبــض والتســــــليم . 

أمــا إذا كان لا يفتقــر إلى القبــض والتســليم، فــلا يشــترط معلوميتــه.
المطلب الثاني: 

أنواع الصلح؛ وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول: أنواع الصلح باعتبار  أطرافه .

أنواع الصلح باعتبار أطرافه وموضوعه ، خمسة أنواع :
الصلح بين المسلمين والكفار بعقد الذمة أو الهدنة أو الأمان .- ١
الصلح بين أهل العدل وأهل البغي .- ٢
الصلــح بــين الزوجــين إذا خيــف الشــقاق بينهــما، أو خافــت لزوجــة إعــراض الــزوج - ٣

عنهــا .
الصلح بين المتخاصمين في غير مال . كما في جنايات العمد .- ٤
الصلح بين المتخاصمين في مال . كما في سائر المعاملات .- ٥

الفرع الثاني : أنواع الصلح باعتبار جواب المدعى عليه .
وينقسم الصلح باعتبار جواب المدعى عليه إلى ثلاثة أنواع :

الصلح على الإقرار .. ١
الصلح على الإنكار .. ٢
الصلح على السكوت .- ٣

الفرع الثالث: انواع الصلح باعتبار محله .
للصلح باعتبار محله الذي يتم عليه خمسة أنواع ، هي على النحو الآتي :

النــوع الأول: صلــح هــو فــرع عــلى البيــع ، وهــو أن يدعــي المدعــي عــلى المدعــى عليــه عينــاً 
في يــده، فيُقــر لــه بهــا، فيصالحــه المدعــي مــن ذلــك عــلى عــين أو ديــن، فهــذا حكمــه حكــم مــا 

لأول
دد ا
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لــو اشــتر منــه عينــاً بعــين أخــر أو بديــن، فيعتــبر فيــه مــا يعتــبر في البيــع ، ويثبــت فيــه مــا 
يثبــت في البيــع .

النــوع الثــاني: صلــح هــو فــرع عــلى الإجــارة ،و هــو أن يدعــي المدعــى عليــه عينــاً في يــده 
ــر لــه بــه. ثــم يصالحــه مــن ذلــك عــلى ســكنى داره شــهراً أو  قَّ ر للمُ قِّ ــر الـــمُ أو دينــاً في ذمتــه، فيُقِّ

ركــوب دابتــه مــدة معينــة معلومــة.
ــه،  ــراء والحطيطــة ، وهــو أن يدعــي ألفــاً في ذمت ــوع الثالــث : صلــح هــو فــرع عــلى الإب الن

ــر لــه بهــا، فيصالحــه عــلى بعضهــا.  فيُقِّ
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين :

القســم الأول: وهــو أن يقــول الــذي عليــه الحــق لمــن لــه الحــق أدفــع إليــك خمســمائة، لكــن 
بــشرط أن تســقط عنــي الخمســمائة الأخــر، فهــذا لا يصــح .

 .ر أدفــع إليــك خمســمائة وأبرئني مــن الخمســمائة الأخر قِّ القســم الثــاني: وهــو أن يقــول الـــمُ
ــه حــرف الــشرط، كان  ــه حــرف الــشرط، فــإن أدخــل علي فهــذا يصــح بــشرط ألا يُدخــل علي

باطــلاً ، ولا يصــح.
ــر  ــه داراً فيُقِّ ــة ، وهــو أن يدعــي عــلى المدعــى علي النــوع الرابــع: صلــح هــو فــرع عــلى الهب
ــر لــه أدفــع إليــك نصــف الــدار وتهبنــي النصــف الآخــر فــإن الهبة في  قَّ ر للمُ قِّ بهــا. فــإذا قــال الـــمُ

ذلــك تصــح، لأنهــا مجــردة غــير معلقــة عــلى شرط .
ــأن يدعــي المدعــي عــلى المدعــى  ــة، وذلــك ب النــوع الخامــس: صلــح هــو فــرع عــلى العاري
عليــه داراً في يــده، فأقــر لــه بهــا ، ثــم قــال المقــر لــه للمقــر: صالحنــي عــن هــذه الــدار بســكناها 
ســنة، فقــال المقــر: صالحتــك ، فــإن الصلــح يصــح، ويكــون كأن المقــر لــه أعــار المقــر أن يســكنها 

ســنة .
المطلب الثالث: 

مبطلات عقد الصلح ؛ وما يترتب عليها :
مبطلات عقد الصلح، المراد بها: موجبات فسخ الصلح .

أولاً: موجبات فسخ الصلح أربعة :
أحدها: الإقالة  : فيما سو القصاص. 

ــى  ــة ، وهــذا مبن ــد أبي حنيف ــردة عن ــه عــلى ال ــدار الحــرب ، أو موت ــد ب ــاني : لحــاق المرت والث
عــلى القاعــدة المقــررة عنــده. وهــي أن تصرفــات المرتــد موقوفــة عــلى العــودة إلى الإســلام، أو 
اللحــوق بــدار الحــرب، أو المــوت . وأمــا عنــد الصاحبــين ، فــإن تصرفــات المرتــد تكــون نافــذة .
ــين  ــبرم ب ــد الم ــخ العق ــه يفس ــة ، لأن ــب أو الرؤي ــار العي ــح بخي ــدل الصل ــث: ردّ ب والثال

٤
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الطرفــين.
الرابع: استهلاك ما وقع الصلح على منفعته . 

ثانياً: موجبات انفساخ الصلح، وهي عند الفقهاء أربعة :
أحـدها: موت أحد العاقدين قبل انتهاء المدة المضروبة  .
والثاني: هلاك بدل الصلح إذا كان منفعة قبل استيفائها .

ــتحقاق  ــواء كان الاس ــين ، س ــد العوض ــتحقاق أح ــه : اس ــراد ب ــتحقاق والم ــث: الاس والثال
ــل  ــات ، وكان اســتحقاقه قب ــإن كانــت مــن المثلي ــة، ف ــاً معين ــه إذا كان عين بعــد التســليم، أو قبل

ــدل المســتحق . ــؤدي ب ــه أن ي ــل يجــب عــلى المدعــى علي التســليم، فــلا يبطــل الصلــح، ب
والرابع : ظهور البينة بعد المصالحة: البينة  تسمع ، ويحكم بها ، ويبطل الصلح .

ثالثاً: ما يترتب على مبطلات الصلح:
إذا بطــل الصلــح بعــد صحتــه أو لم يصــح أصــلاً، فيرجــع المدعــي إلى أصــل دعــواه إن كان 
ــيره، إلا  ــى لا غ ــه بالمدع ــى علي ــلى المدع ــع ع ــرار، فيرج ــن إق ــكار . وإن كان ع ــن إن ــح ع الصل
ــة دون  ــل بالدي ــلى القات ــع ع ــدم أن يرج ــولي ال ــإن ل ــح، ف ــاص إذا لم يص ــن القص ــح ع في الصل
القصــاص، إلا أن يصــير مغــروراً مــن جهــة المدعــى عليــه ، فيرجــع عليــه بضــمان الغــرور أيضــاً 

.
الفصل الأول: 

التأصيل الشرعي للصلح القضائي ، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: 

عرض القاضي للصلح ، وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول: 

معنى عرض القاضي للصلح :
العرض : يأتي في اللغة لمعان منها: الإظهار والكشف، يقال: عرضت الشيئ ، أظهرته.

وعــرض الصلــح يُطلــق ويــراد بــه الإشــارة ، والإشــارة في الأصــل بمعنــى الإيــماء بالكــف 
ــه الــرأي . والعــين والحاجــب . والإشــارة بالــرأي إذا مــا وجَّ

ــير أن  ــن غ ــح م ــوم للصل ــاضي الخص ــه الق ــا: (أن يوجِّ ــح هن ــارة بالصل ــود بالإش والمقص
ــه). ــه وفي جزئيات ــل في يتدخ

المطلب الثاني: 
مشروعية عرض الصلح في مجلس الحكم :

ذهــب أهــل العلــم قاطبــة إلى أنــه يســتحب للقــاضي أن يعــرض بالصلــح بــين المتخاصمــين، 
قبــل أن يصــدر حكمــه ؛ في الجملــة .

لأول
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ولم يخالــف في ذلــك إلا شريــح القــاضي . لــذا بَّــوب البخــاري في صحيحــه (بــاب هــل يشــير 
الإمــام بالصلــح) ، وذكــر أحاديــث متعــددة في إشــارة النبــي صــلى االله عليــه وســلم بالصلــح .

المطلب الثالث:
حكم عرض القاضي للصلح :

قبــل عــرض الخــلاف بــين العلــماء لابــد أن أشــير إلى محــل النــزاع في هــذه المســألة مــع تحريــر 
محلــه .

فـأقـــول:
أولاً: لم يقــع بــين العلــماء – في الجملــة – خــلاف يذكــر –  فيــما أعلــم في اســتحباب عــرض 
ــة عــلى القــاضي ، وزاد بعضهــم : «ولم  الصلــح عــلى الخصــوم إذا لم يتبــين وجــه الحــق في القضي

يتمكــن مــن مشــاورة غــيره ولم يوجــد قــاضي غــيره».
ثانيــاً: يخــرج مــن هــذا الخــلاف الآتي مــن تدخــل مــن النــاس في الخصومــة بنيــة الإصــلاح 

بينهــما. أو اختــاره الخصــوم لأجــل أن يصلــح بينهــم .
ــاً:  لا خــلاف بينهــم أنــه يســتحب عــرض الصلــح عــلى الخصــوم ولــو تبــين لــه وجــه  ثالث
الحــق وذلــك في حالــة كــون الخصومــة بــين ذوي أرحــام، أو ذوي فضــل، أو خــاف مــن فصــل 

الخصومــة بالقضــاء تفاقــم الأمــر وحــدوث الفتنــة .
رابعــاً: أخــرج بعضهــم مــن هــذا الخــلاف الآتي مــا لــو تبــين لــه وجــه الحــق ، ولكــن رجــي 
ــو  ــف ونح ــق بضعي ــا كرف ــة م ــول مصلح ــداءً حص ــح ابت ــرض الصل ــن ع ــوه م ــاضي ونح الق

ذلــك.
مدار الخلاف بين العلماء على ما يلي :

القــول الأول : قالــوا : إنــه يجــوز للقــاضي عــرض الصلــح عــلى الخصــوم إذا لم يتبــين لــه وجــه 
الحــق. أمــا بعــد أن يتبــين لــه وجــه الحــق في القضيــة فــلا يعرضــه إلا برضــا مــن الخصــوم مــن 

غــير إصــلاح. 
ــوم.  ــن الخص ــا م ــشرط الرض ــق ب ــه الح ــه وج ــين ل ــد أن تب ــه بع ــوزوا عرض ــؤلاء ج ــذا فه ل

ــة . ــب الحنابل ــو مذه ــة ، وه ــض المالكي ــة، وبع ــول الحنفي ــذا ق وه
ــق  ــر الح ــواء ظه ــاً. س ــوم مطلق ــلى الخص ــح ع ــرض الصل ــوز ع ــوا : يج ــاني : قال ــول الث الق

ــق. ــه الح ــه وج ــر ل ــاضي أم لم يظه للق
ــة ، وقــول للمالكيــة ، حــكاه بعضهــم عــن أكثــر أصحــاب  وهــو ظاهــر قــول بعــض الحنفي
مالــك ، وهــو ظاهــر قــول الشــافعية ، واختــار ذلــك بعــض الحنابلــة  ، بــل قــال ابــن حجــر: إنــه 

قــول جمهــور العلــماء . واســتدلوا بــما يــلي :

٤



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٩٨

...) [النســاء:٦٥].  ــمْ يْنَهُ رَ بَ ــجَ ــوكَ فِيــماَ شَ مُ َكِّ تَّــىَ يحُ نُــونَ حَ مِ ؤْ ــكَ لاَ يُ بِّ رَ ــلاَ وَ قولــه تعــالى: (فَ
نقــل بعضهــم عــن جمهــور المفسريــن قولهــم: إنهــا نزلــت في قصــة الزبــير مــع صاحبــه الأنصاري. 
حيــث أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم كان يعلــم الحكــم الشرعــي لكنــه عــرض للصلــح أولاً. 
فلــما لم يــرض الأنصــاري بالصلــح حكــم عليــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم بالحكــم الشرعــي 

الملــزم .
ــوا : لا يجــوز للقــاضي عــرض الصلــح عــلى الخصــوم بعــد تبــين وجــه  القــول الثالــث: قال
الحــق لــه. إلا أن يــر لذلــك وجهــاً كرفــق بضعيــف منهــما ونحــو ذلــك. وهــذا القــول لبعــض 

المالكيــة. وقــد وجهــوا ذلــك : بأنــه كالنــدب لصدقــة عليــه .

الـراجـح:
يترجــح عنــدي – واالله أعلــم – جــواز عــرض القــاضي للصلــح عــلى الخصــوم مطلقــاً، ســواء 
تبــين لــه وجــه الحــق ، أم لم يتبــين قبــل النظــر أو بعــده. لعمــوم الأدلــة في ذلــك وعــدم المخصــص 
ــل في  ــوم مبط ــد الخص ــوه أن أح ــاضي ونح ــر للق ــة أن يظه ــه في حال ــول : أن ــي الق ــه ينبغ ؛ إلا أن
ــه  ــة بعرض ــذه الحال ــه في ه ــح؛ لأن ــرض الصل ــاضي ع ــب الق ــة يتجن ــذه الحال ــي ه ــواه، فف دع
للصلــح يكــون مكافــأة للمعتــد ، وتضييــع لمــن لــه الحــق ، إلا أن كــــــان يخشــى مــن الحكــم 
الشرعــي شــيوع فــوضى، وهــرج، وهتــك للأعــراض والأمــوال . فإنــه يأمــر بالصلــح ويعرضــه 

، خوفــاً مــن وقــوع مثــل هــذه المحاذيــر. وهــذا كلــه يرجــع لنظــر القــاضي وبــصره.
المطلب الرابع: 

شروط عرض القاضي للصلح
ــه،  ــم علي ــه وحثه ــوم ل ــدب الخص ــح، ون ــاضي للصل ــرض الق ــواز ع ــاء لج ــدَّ الفقه ــد ع ق

ــا: ــان هم ــذان الشرط ــيين ، وه ــين أساس ــاشرة شرط ــو مب ــه في الدع كم ــدم حُ وع
ــه المســتحق  ــه صاحب ــد اســتبان للقــاضي الحــق ، ولم يظهــر ل الــشرط الأول : أن لا يكــون ق
لــه؛ لأنــه إن كان يعلــم صاحــب الحــق فــلا يجــوز لــه الإشــارة بالصلــح ؛ إلا في حالــة القرابــات 
والرحــم فإنــه ينــدب الإشــارة بالصلــح مطلقــاً ،  وهــذا الــرأي هــو مذهــب جمهــور الفقهــاء . 

قــال عطــاء : (لا يحــل للإمــام أن يصلــح بينهــم إذا تبــين لــه القضــاء)  .
الــشرط الثــاني: أن لا يطيــل في ذلــك، ويؤخــر جريــان الدعــو بــما يــضر المتداعيــين  طلبــاً 
ــق  ــل الح ــك أن مط ــما ؛ وذل ــة في حقه ــح كالعقوب ــرض الصل ــل لغ ــون التطوي ــح. فيك للصل

ــم . ــه ظل ــير في والتأخ
ــل  ــح قب ــل الصل ــن أج ــمان م ــا الخص ــل له ــي يؤج ــدة الت ــدَّ الم ــاء في ح ــف الفقه ــد اختل وق

لأول
دد ا

الع



الصلح القضائي وتطبيقاته في المحاكم السعودية





٩٩

الفصــل في الدعــــــــــــــو بالحكــم ؛ فقيــل: يـــــــــــــــــــوم، ويومــان، وثلاثة، وقيل: 
حســب المصلحــة.

المطلب الخامس: 
تحتم الصلح طريقاً لفض الخصومة

 أشــير في هــذا المبحــث إلى الحــالات التــي يتبــين مــن خلالهــا حكــم عــرض الصلــح ومــد
الإلــزام بــه . وهــي كــما يــلي :

الحالة الأولى: أن يكون عرض الصلح مشروعاً ومندوباً إليه ، أو واجباً .
ويدخل تحت هذه الحالة ما يلي من أمور :

ــوم،  ــين الخص ــر ب ــم الأم ــاءً تفاق ــة قض ــل القضي ــن فص ــاضي م ــشي الق ــر الأول : إذا خ الأم
ــه حســب الحاجــة . ــه عــرض الصلــح والإلحــاح ب ــه يجــب علي فإن

جــاء في معــين الحــكام: «فــإن خــشي مــن تفاقــم الأمــر بإنفــاذ الحكــم بــين المتخاصمــين، أو 
ــا مــن أهــل الفضــل، أو بينهــما رحــم أقامهــما وأمرهمــا بالصلــح» . وكــذا نحــوه في تبــصره  كان

الحــكام .
الأمــر الثــاني : إذا أشــكل عــلى القــاضي أمــر ، ولم يتبــين لــه وجــه الحــق فيــه ، ولم يكــن ثمــة 
قــاض آخــر. ولم يكــن هنــاك شــخص آخــر يستشــيره في الأمــر ، ففــي هــذه الحالــة يتأكــد عــرض 
ــدوث  ــن ح ــاضي م ــشي الق ــب إذا خ ــد يج ــة . وق ــره المحتمل ــزاع ودرءً لمخاط ــاً للن ــح قطع الصل
ــة جــراء ذلــك كــما مــر. جــاء في شرح التحفة:»والتبــاس الحكــم يكــون عــلى وجهــين: إمــا  فتن
ــلى  ــب ع ــين ، والواج ــو المتخاصم ــل دع ــين، وتداخ ــارض البينت ــه بتع ــاً في نفس ــه ملتبس لكون
القــاضي في هــذا الوجــه مشــاورة أهــل العلــم، فــإن ظهــر وجــه الحكــم فــذاك وإن لم يظهــر جــاز 

لــه أن ينــدب للصلــح» . 
الأمــر الثالــث: إذا طــال الخصــام في أمــر ، وكثــر التشــعيب فيــه فإنــه يتأكــد عــرض الصلــح 
عــلى الخصــوم، إلا أن رأ القــاضي أن تشــعيب الأمــر واســتفحاله ســوف يــؤدي إلى فتنــة فإنــه 
يجــب عليــه عــرض الصلــح والإلــزام بــه درء لحــدوث مثــل هــذا . لا ســيما أن بعضهم استحســن 

إحــراق كتبهــم إذا التبســت وجعلهــم أمــام الأمــر الواقــع .
قــال في تبــصرة الحــكام: «ومنهــا إذا طــال الخصــام في أمــر، وكثــر التشــعيب فيــه فــلا بــأس 

للقــاضي أن يحــرق كتبهــم إذا رجــا بذلــك تقــارب أمرهــم».
ــن  ــه م ــن بحجت ــا ألح ــير أن أحدهم ــين غ ــين الخصم ــان ب ــت الحجت ــع : إذا تقارب ــر الراب الأم
الآخــر فإنــه يــشرع للقــاضي في هــذه الحالــة إن لم ينــدب لــه أن يعــرض الصلــح عــلى الخصــوم 

ــاً بالضعيــف منهــما. رفق

٤
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قــال في التبــصرة: ”إنــما يجــوز للقــاضي أن يأمــر بالصلــح إذا تقاربــت الحجتــان مــن الخصمين 
غــير أن أحدهمــا يكــون ألحــن بحجتــه مــن الآخــر“ .

ــذه  ــي ه ــابهت. فف ــت وتش ــت، وتقادم ــور درس ــو في أم ــون الدع ــس: أن تك ــر الخام الأم
الحالــة، يــشرع لــه عــرض الصلــح عــلى الخصــوم ندبــاً . كــما جــاء في حديــث أم ســلمه ـ رضي 
االله عنهــاـ في  الرجلــين الذيــن اختصــما إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في مواريــث درســت 
فلــما وعظهــما بكــى الرجــلان، وقــال كل منهــما: حقــي لأخــي . فقــال الرســول صــلى االله عليــه 
ــم ليحلــل كل واحــد  ــم اســتهما، ث ــا الحــق ث ــم توخي ــا، واقتســما، ث ــما، فاذهب ــا إذا قلت وســلم أم
منكــما صاحبــه» «أخرجــه أبــو داود في ســنة ٢٠١/٣ رقــم ٣٥٨٤، وأحمــد في مســنده ٣٢٠/٦، 

.«٦٦/٦ ــبر ــنن الك ــي في الس والبيهق
الأمــر الســادس: أن يــر القــاضي أن الحكــم بالقضيــة بغــير الصلــح لا ينهــي الإشــكال، ولا 
يعــود بفائــدة عــلى أحــد الخصمــين فإنــه يأمــر بالصلــح ويرغــب فيــه ، ويحــض عليــه، ويجعــل لــه 

صيغــة مرضيــة بينهــما تنهــي النــزاع وكذلــك كأن يكــون أحــد الخصمــين معــسراً ونحــو ذلــك .
الحالة الثانية: أن يمتنع عرض الصلح على الخصوم .

ويدخل تحت هذه الحالة ما يلي من أمور :
الأمر الأول : إذا تبين للقاضي أن أحد الخصوم ظالم , نقل في التبصرة: 

”أما إذا تبين للحاكم موضع الظالم من المظلوم لم يسعه من االله إلا فصل القضاء“
ــة الإضرار  ــن الوكال ــده م ــين قص ــد الخصم ــل أح ــاضي أن وكي ــم الق ــاني : أن يعل ــر الث الأم

ــة .  ــغيب في الخصوم ــدد والتش ــاق الأذ، والل ــه، وإلح ــم موكل بخص
قــال في التبــصرة: «كل مــن ظهــر منــه عنــد القــاضي لــدد، وتشــغيب في الخصومــة فــلا ينبغــي 

لــه أن يقبلــه في وكالــة إذ لا يحــل إدخــال اللــدد عــلى المســلمين».
المطلب السادس: 

تكرار عرض الصلح على الخصوم
ــلى  ــح ع ــرض الصل ــل في ع ــاضي أن يطي ــي للق ــه لا ينبغ ــم االله – أن ــاء – رحمه ــر الفقه ذك
ــرار  ــه تك ــح. ومن ــاً للصل ــين طلب ــضر المتداعي ــما ي ــو ب ــان الدع ــر جري ــى يؤخ ــوم، حت الخص
ــه يــؤدي إلى تأخــير وصــول الحــق إلى مســتحقه، فيكــون  عــرض الصلــح عــلى الخصــوم ، إذ أن
الصلــح حينئــذ كالعقوبــة في حقهــما ، ولأن مطــل الحــق والتأخــير فيــه ظلــم لقــول النبــي صــلى 
االله عليــه وســلم «مطــل الغنــي ظلــم يحــل عرضــه ومالــه» «رواة الإمــام أحمــد وأبــو داود ، وابــن 

ــه «. ماج
أما «إذا طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس عليه بترديدهما المرة والمرتين»

لأول
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المبحث الثاني: 
مباشرة القاضي للصلح، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: 
معنى مباشرة القاضي للصلح

ــة  ــلطة التنفيذي ــة أو الس ــلطة القضائي ــل الس ــولى رج ــح أن يت ــاضي للصل ــاشرة الق ــراد بمب الم
ــه . ــد عــلى الإشــارة ب ــين المتخاصمــين ، وهــذا أمــر زائ بنفســه الإصــلاح ب

فالقــاضي يتــولى بنفســه الإصــلاح بــين المتخاصمــين ، وليــس لــه أن يفــوض غــيره في القيــام 
بــه ، وذلــك لأنــه مــن المهــام الأساســية للقــاضي مثلهــا في ذلــك مثــل مهمــة الفصــل في النــزاع 

التــي لا يجــوز لــه أن يفــوض غــيره في القيــام بهــا .
ــراء  ــه لإج ــير أو تفويض ــتعانة بخب ــن الاس ــاضي م ــع الق ــد من ــات ق ــون المرافع وإذا كان قان
محاولــة التوفيــق بــين الأطــراف ، إلا أنــه أجــاز لــه أن يســتعين بــما يســمى بالوســيط للقيــام بهــذه 

المهمــة. 
ــراف،  ــب الأط ــلى طل ــاء ع ــه أو بن ــاء نفس ــن تلق ــواء م ــيط س ــين الوس ــاضي بتعي ــوم الق ويق
ــة كانــت عليهــا الدعــو ، ويجــب عــلى القــاضي أن يحــدد  ويمكــن تعيــين الوســيط في أي حال
ــيط  ــزم الوس ــاً، ويلت ــزاع ودي ــل الن ــراف لح ــماع الأط ــلى س ــصر ع ــي تقت ــه الت ــيط مهمت للوس
بالسريــة في القيــام بهــذه المهمــة وإذا فشــلت مهمــة الوســيط فــإن الإجــراءات التــي تمــت أمامــه 
لا تحــوز الحجيــة أمــام القــاضي الــذي يفصــل في النــزاع. ويتحمــل الأطــراف مصاريف الوســيط 
. وفشــل الوســاطة لا يمنــع القــاضي مــن القيــام مــن جديــد بمحاولــة التوفيــق بــين الأطــراف .
ــاص  ــؤدي إلى إنق ــما ت ــي ، ك ــل تصالح ــؤدي إلى ح ــا ت ــاطة إنه ــوء إلى الوس ــا اللج ــن مزاي وم
المصاريــف ، وأمــا عيوبهــا فإنهــا قــد تــؤدي إلى تعطيــل الإجــراءات إذا بــاءت بالفشــل، كــما أن 

ــه . ــدي عــلى مهمــة القــاضي ووظيفت ــه ويعت ــد يتجــاوز مهمت الوســيط ق
المطلب الثاني: 

الفرق بين مباشرة القاضي للصلح وبين عرضه
الصلــح القضائــي يتكــون مــن عــدة مراحــل ، المرحلــة الأولى: وهــي عــرض الصلــح عــلى 
ــة  ــه في هــذه المرحل ــولى القــاضي الصلــح وليــس مــن مهمت ــة لا يت الخصــوم، ففــي هــذه المرحل

القيــام بــه .
المرحلــة الثانيــة: وهــي مبــاشرة القــاضي للصلــح ، ففــي هــذه المرحلــة يتــولى القــاضي الصلح 

ويبــاشرة بنفســه، إذ أنــه مــن مهمــة القــاضي في هــذه المرحلــة فيتــولاه .
ــة  ــي مرحل ــاشرة ه ــة المب ــذا، فمرحل ــلى ه ــاءً ع ــح , وبن ــق الصل ــي توثي ــة: وه ــة الثالث المرحل

ــرض. ــلى الع ــد ع ــر زائ ــي أم ــوم، فه ــلى الخص ــح ع ــرض الصل ــة ع ــب مرحل تعق

٤
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فالفــرق الجوهــري بينهــما أن عــرض الصلــح عــلى الخصــوم قــد يكــون مــن جهــة القــاضي، 
وقــد يكــون مــن جهــة هيئــة للصلــح بــين المتنازعــين ، وقــد يكــون مــن قبــل أطــراف أخــر لا 
علاقــة لهــا بالنــزاع ، بخــلاف المبــاشرة فالقــاضي هــو الــذي يتــولى الصلــح بــين المتنازعــين، ولا 
يقــوم بــه غــيره لأنــه مــن مهمــة القــاضي في هــذه المرحلــة ، إلا أنــه يجــوز لــه اللجــوء إلى الوســيط 

للتدخــل في حــل النــزاع بــين المتخاصمــين وديــاً .
المطلب الثالث: 

حكم مباشرة القاضي للصلح
 يمكــن أن يتصــور مبــاشرة القــاضي للصلــح بأحــد أمريــن: إمــا ببــذل الجــاه والشــفاعة لــد
المتخاصمــين لأجــل الصلــح . وإمــا عــن طريــق الدخــول بــين الخصمــين كمحكــم والتحكيــم في 

حقيقتــه صــورة مــن صــور الصلــح.
ومــن خــلال مــا وقفــت عليــه مــن نصــوص الفقهــاء المخصــوص بهاتــين الصورتين الشــفاعة 
والتحكيــم، وبعضــه إشــارات وفهــوم تفهــم مــن نصوصهــم ، وغالــب مــا يذكرونــه إنــما هــو 
متعلــق بمســألة إشــارة القــاضي للخصــوم بالصلــح - مــن خــلال مــا وقفــت عليــه - :يتخــرج 

لنــا أن هنــاك مســلكين عنــد الفقهــاء عامــة بخصــوص تــولي القــاضي للصلــح ومباشرتــه لــه.
أحدهما: أنه يُشرع للقاضي مباشرة الصلح بين الخصوم بنفسه ، ويستحب له ذلك .

والثاني: أنه لا يُشرع للقاضي فعله ، وليس ذلك من اختصاصه .
ــشرع للقــاضي مبــاشرة الصلــح ، والشــفاعة فيــه بعــدة  ويُســتدل للــرأي الأول القائــل بأنــه يُ

أمــور ؛ منهــا :
ــه مغيــث كأني أنظــر  ــداً يقــال ل ــرة كان عب ــاس أن زوج بري ــن عب مــا رو البخــاري عــن اب
إليــه يطــوف خلفهــا يبكــي ، ودموعــه تســيل عــلى لحيتــه ، فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
لعبــاس: (يــا عبــاس إلا تعجــب مــن حــب مغيــث بريــرة ، ومــن بغــض بريــرة مغيثــاً) ، فقــال 
النبــي االله عليــه وســلم : (لــو راجعتــه)، قالــت: يــا رســول االله تأمــرني؟ ، قــال: (إنــما أنــا أشــفع) 

قالــت: لا حاجــة لي فيــه.
وجــه الدلالــة : قولــه صــلى االله عليــة وســلم  : (إنــما أنــا أشــفع) فــدل عــلى أنــه يجــوز للحاكم 

أن يشــفع، وأن للمشــفوع أن يجيبــه ولــه أن يــرده ، فــلا ضرر عليــه .
ويؤيد الاتجاه الثاني الذي ير منع القاضي من مباشرة الصلح بنفسه أمور؛ منها:

ــه  ــات عمل ــن أوق ــير م ــت الكث ــت الوق ــن تفوي ــح م ــاضي الصل ــولي الق ــا في ت ــة ؛ لم المصلح
الرســمي، وهــو محبــوس لمصلحــة عمــوم النــاس ، فناســب عــدم تــولي القــاضي للصلــح بنفســه 

ــه المحبــوس للمصلحــة العامــة . حفظــاً لوقت

لأول
دد ا

الع
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ــما  ــم ب ــدم الحك ــاة ، أو ع ــم للمحاب ته ــد يُ ــذ ؛ فق ــه حينئ ــن نفس ــبهة ع ــة والش ــدرء التهم ول
ــا . ــير فيه ــو والتأخ ــه الدع توجب

ولأن مبــاشرة الحكــم قــد تخالــف حقيقــة عمــل القــاضي وهــو فصــل الخصومــة ، قــال ابــن 
القيــم : «عهدنــا مــن الشــارع أنــه لم يوقــف حكومــة قــط عــلى اصطــلاح المتخاصمــين، بــل يشــير 

عليهــما بالصلــح، فــإن لم يصطلحــا فصــل الخصومــة، وبهــذا تقــوم مصلحــة الناس»أ.هـــ.
ــاً ، فاختصــم إليــه  وبــما رو عــن محمــد بــن سريــن قــال : بعــث عمــر بــن الخطــاب قاضي
رجــلان في دينــار قــال : فأعطــاه أحدهمــا ، وأعطــى الآخــر دينــاراً مــن عنــده، فبلــغ ذلــك عمــر 

، فبعــث إليــه فعزلــه (رواه ابــن أبي شــيبة في (المصنــف ٥٣٤/٤) ).
ــح أن يقــال : إن الأنســب للقــاضي عــدم مبــاشرة  ولعــل الخلاصــة في ذلــك ، والمرجَّ
ــه إذا كان المصلحــة في  ــه مــن مفاســد أخــر ، لكــن يجــوز ل ــؤدي إلي ــا قــد ي الصلــح بنفســه لم
حــهّ ؛ كحــال فــورة الخصومــة، واشــتداد النــزاع، أو عنــد غلبــة ظنــه بقبــول وســاطته  ذلــك مترجِّ
وشــفاعته ، وصــور أخــر قــد يراهــا المتــولي للقضيــة. لكــن بــشرط ألا يكــون مبــاشرة الصلــح 
بالجــاه ، أو الفعــل بالتحكيــم ديدنــاً وعــادة للقــاضي ؛ فإنــه حينئــذ يخــرج مــن المقصــد الأصــلي 

لعمــل القضــاء ، كــما ســبق.
ــاص  ــن الاختص ــا ضم ــمان ليس ــا إذا كان الخص ــابق م ــي الس ــلاف الفقه ــن الخ ــتثنى م ويس
ــود  ــدم وج ــه ؛ لع ــح ومباشرت ــولي الصل ــاق ت ــذ باتف ــه حينئ ــشرع ل ــه ي ــاضي . فإن ــكاني للق الم

ــا . ــما هن ــه عليه ــة ل الولاي
المطلب الرابع : 

شروط مباشرة القاضي للصلح
ممــا ترجــح لدينــا فيــما ســبق أن الأرجــح للقــاضي عــدم مبــاشرة الصلــح بنفســه لمــا قــد يؤدي 
إليــه مــن مفاســد أخــر، ولكــن الفقهــاء أجــازوا مبــاشرة القــاضي للصلــح بنفســه في حــالات 

معينــة، وبضوابــط محــددة.
وهــذا الحكــم مــن حيــث الإجمــال، والحــالات التــي اســتثنى الفقهــاء جــواز مبــاشرة القــاضي 

ــه؛ منه: ــح بنفس للصل
ــولي  ــه ت ــوز ل ــه يج ــاضي فإن ــكاني للق ــاص الم ــن الاختص ــا ضم ــمان ليس ــما إذا كان الخص في

ــا. ــة هن ــود الولاي ــدم وج ــا، لع ــح فيه الصل
حــال فــورة الخصومــة ، واشــتداد النــزاع ، فيحســن حينئــذٍ للقــاضي وبرجــال الســلطة العامــة 
أيضــاً مبــاشرة الصلــح ، لأن تأخــير الصلــح في هــذه الحالــة قــد يــضر بالخصــوم لمــا قــد تــؤدي 

إليــه هــذه المنازعــة مــن تبعــات.

٤
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ففي هذه الحالات  يجوز للقاضي أن يتولى الصلح بنفسه ويباشرة ، ولكن بشروط:
أن تكــون المصلحــة مترجحــة، كحــال فــورة الخصومــة، واشــتداد النــزاع ، أو عنــد غلبــة ظنــه 

بقبــول وســاطته وشــفاعته، وصــور أخــر قــد يراهــا المتــولي للقضيــة .
ــل  ــاه ، أو الفع ــح بالج ــاشرة الصل ــون مب ــح ألا يك ــاضي للصل ــاشرة الق ــاً لمب ــترط أيض ويش
بالتحكيــم ديدنــاً وعــادة للقــاضي ، فإنــه حينئــذ يخــرج عــن المقصــد الأصــلي لعمــل القضــاء ؛ 

كــما ســبق .
المبحث الثالث:

توثيق القاضي للصلح ؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: 

المراد بتوثيق القاضي للصلح
ــح  ــة المصل ــن جه ــما م ــروض عليه ــح المع ــلى الصل ــين ع ــين المتنازع ــاق ب ــم الاتف ــا يت عندم
ــة،  ــه يــشرع توثيقــه بالإشــهاد والكتاب الوكيــل أو الوســيط ، أو مــن جهتهــما بــدون واســطة فإن
وقــد جــاءت الشريعــة الإســلامية بذلــك وقــد أمــر االله عــز وجــل – بالإشــهاد في البيــع وهــو 
ــواْ  لُ عَ فْ إِن تَ يدٌ وَ ــهِ لاَ شَ اتِــبٌ وَ ــآرَّ كَ لاَ يُضَ تُــمْ وَ عْ بَايَ ا تَ اْ إِذَ وْ دُ ــهِ أَشْ فــرع عــن الصلــح، قــال تعــالى : (وَ

 .( ــمٌ لِي ءٍ عَ ْ لِّ شيَ ــكُ االلهُّ بِ ــمُ االلهُّ وَ كُ لِّمُ عَ يُ ــواْ االلهَّ وَ قُ اتَّ ــمْ وَ ــوقٌ بِكُ ــهُ فُسُ إِنَّ فَ
ــف  ــاب كي ــاري (ب ــح البخ ــي صحي ــة، فف ــح بالكتاب ــق الصل ــلى توثي ــنة ع ــت الس ــد دل وق
ــبه)  ــه أو نس ــبه إلى قبيلت ــلان وإن لم ينس ــن ف ــلان ب ــلان وف ــن ف ــلان ب ــح ف ــا صال ــذا م ــب ه يكت
حدثنــا محمــد بــن بشــار حدثنــا غنــدر حدثنــا شــعبة عــن أبي إســحاق قــال : ســمعت الــبراء بــن 
عــازب – رضي االله عنهــما – قــال : لمــا صالــح رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أهــل الحديبيــة 
ــون لا  ــال المشرك ــلم فق ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــد رس ــب محم ــاً فكت ــم كتاب ــليُّ بينه ــب ع كت
: مــا أنــا  تكتــب محمــد رســول االله لــو كنــت رســولاً لم نقاتلــك، فقــال لعــلي: أمحــه ، فقــال عــليُّ
بالــذي أمحــاه فمحــاه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بيــده وصالحهــم عــلى أن لا يدخــل مكــة 
ــان الســلاح ؟  ــان الســلاح، فســألوهم: جلب لبّ ــام ولا يدخلوهــا إلا بجُ ــة أي ــه ثلاث هــو وأصحاب

قــال القــرابُ بــما فيــه .
المطلب الثاني: 

أنواع توثيق الصلح ، وأثر كل نوع
يُقسم المعاصرون توثيق العقود عموماً – ومنها عقود الصلح – إلى نوعين:

النوع الأول: التوثيق العرفي (أو العادي).
النوع الثاني: التوثيق الرسمي .

لة  ســجَّ ن عليهــا الصلــح غير مُ وِّ فالتوثيــق العــرفي (أو العــادي): هــو أن تكــون الورقــة التــي دُ

لأول
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أمــام الجهــات الرســمية في البلــد .
وأمــا التوثيــق الرســمي : فهــو مــا كان أمــام الجهــات الرســمية المختصــة. وقــد جــاء في (نظام 
ــق  ــادي، والتوثي ــق الع ــين التوثي ــق ب ــذا التفري ــلى ه ــصُّ ع ــعودي) الن ــة الس ــات الشرعي المرافع
ــه: «الكتابــة التــي يكــون بهــا  الرســمي ففــي (المــادة ١٣٨ مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة) مــا نصُّ
ثبــت  الإثبــات إمــا أن تــدون في ورقــة رســمية أو ورقــة عاديــة . والورقــة الرســمية هــي التــي يُ
ــاه مــن ذوي  ، عــام و شــخص مكلــف بخدمــةٍ عامــة مــا تــم عــلى يديــه أو مــا تلقَّ ــفٌ فيهــا موظَّ
الشــأن وذلــك طبقــاً للأوضــاع النظاميــة وفي حــدود ســلطته واختصاصــه. أمــا الورقــة العاديــة 

ــه أو بَصمتِــه» أ.هـــ. عــةً بإمضــاء مــن صــدرت منــه أو ختمِ وقَّ فهــي التــي تكــون مُ
ــكام  ــن الأح ــد م ــق العدي ــن التوثي ــين م ــن النوع ــين هذي ــي ب ــق النظام ــلى التفري ــي ع وينبن

ــة . الإجرائي
ويترتب على ذلك ما يلي :

ررة كالاســتئناف  قَّ أن الصلــح إذا وثُــق أمــام القــاضي فإنه لا يكــون قابلاً للطعــن بالطرق الـــمُ
. بــل بطريــق دعــو أصليــة يطلــب فيهــا المدعــي إبطــال الحكــم الصــادر بالتَّصديــق عــلى عقــد 

الصلــح ؛ إمــا لنقــص الأهليــة ، أو لغلــط. في الواقــع ، أو لتدليــس ، أو غيرهــا مــن الأســباب .
لــح فإنــه يأخــذ قــوة الحكــم الصــادر منــه فقهــاً ونظامــاً ؛ وهذا  ــد الصُّ قَ ــقَ عَ أن القــاضي إذا وثَّ
الشــئ مســتقر عنــد الفقهــاء ؛ يقــول أبــو عمــرو بــن الحاجــب : «ونقــلُ الأمــلاك ونســخُ العقــود 

وشــبهه واضــحٌ أنــه حكــم».
ــات  ــام المرافع ــة لنظ ــة التنفيذي ــي اللائح ــك ؛ فف ــق ذل ــا يواف ــعودي م ــام الس ــاء في النظ وج
ــةِ  غَ ــل بالصِّ ــة، وتذيَّ ــدُّ قطعي عَ ــان، تُّ ــه الطرف ــع ب ــي قن ــكام الت ــه : «..الأح ــا نصُّ (٢/١٩٧) م
التنفيذيــة» أ.هـــ. وفي (المــادة ٦٧ مــن نظــام المرافعــات) أنَّ عــلى المحكمــة أن تُصــدرَ صــكاً بــما 

ــح . ل ــن صُ ــوم م ــه الخص ــق علي اتف
ــات  ــزم الجه ل ــة ، ولا تُ ــوة النظامي ــذه الق ــذ ه ــلا يأخ ــح ف ل ــادي للصُّ ــق الع ــلاف التوثي بخ

ــاذه. ــة بإنف التنفيذي
لــح. فلابــد  وهــذا الأثــر للصلــح القضائــي يشــمل عقــد التحكيــم ؛ لأنــه يأخــذ حكــم الصُّ
فيــه مــن إيــداع (وثيقــة التحكيــم) لــد جهــة الاختصــاص ، وتوثيقهــا عنــده ليكتســب بذلــك 

هــا نهائيــاً . لــزوم التنفيــذ، ويكــون بــذا حكمُ
ــس  ــة، ولي ــلطة القضائي ــلى الس ــاصرٌ ع ــح) دورٌ ق ــود الصل ــق عق ــي توثي ــدور (أعن ــذا ال وه
للسلطـــــة التنفيذيــة دورٌ فيــه ؛ لأنــه ليــس مــن اختصاصهــا توثيــق العقــود والأحــكام مطلقــاً .
لــحٌ رســمي،  كــم بأنــه صُ لــح بمحــضر رجــل الســلطة التنفيذيــة فإنــه لا يحُ وإذا تــمَّ عقــد صُ
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وإنــما يبقــى عــلى كونــه عرفيــاً (أو عاديــاً) .
المطلب الثالث: 

الجهة المختصة بتوثيق الصلح
قــد يتوصــل أطــراف النــزاع إلى إبــرام صلــح بينهــم قبــل لجــوء أي منهــم إلى القضــاء، وقــد 
يتــم إبــرام هــذا الصلــح بعــد رفــع الدعــو إلى القضــاء ســواء دون تدخــل مــن القضــاء أو بعــد 

مســاعي تبذلهــا المحكمــة للتوفيــق بينهــم .
 فقــد يــبرم الأطــراف صلحــاً ينهــي النــزاع القائــم بينهــم ، وقــد يتــم ذلــك قبــل رفــع الدعو
إلى القضــاء ، ويترتــب عــلى الصلــح في هــذه الحالــة انتهــاء النــزاع وحســمه ولم يعــد هنــاك حاجــة 

إلى رفعــة أمــام القضــاء .
إلا أن التســاؤل الــذي يمكــن أن يثــار في هــذا الصــدد حــول مــد جــواز لجــوء الأطــراف 
إلى المحكمــة ليطلبــوا منهــا التصديــق عــلى هــذا الصلــح الــذي أبرمــوه ، هــل يتصــور أن يلجــأ 
الأطــراف إلى المحاكــم بطلــب أصــلي ويكــون مضمــون هــذا الطلــب هــو فقــط التصديــق عــلى 

الصلــح ؟ .
ــب  ــاء بطل ــوء إلى القض ــوز اللج ــه لا يج ــد أن ــألة أك ــذه المس ــج ه ــذي عال ــاء ال ــه والقض الفق
أصــلي للتصديــق عــلى الصلــح لأن التوثيــق لا يدخــل في وظيفــة المحاكــم بــل يدخــل في وظيفــة 

موظفــين موثقــين .
وقــد يرفــع المدعــي دعــواه أمــام القضــاء ثــم تبــذل محــاولات للصلــح بينهــم وتســفر عــن 

إبــرام صلــح ينهــي النــزاع ، فــما هــو مصــير الدعــو المرفوعــة ؟.
يترتــب عــلى الصلــح انتهــاء موضــوع النــزاع وبالتبعيــة تنقــضي الخصومــة ، وفي هــذه الحالات 

يمكــن أن يحــدث أحــد الأمــور الآتية:
إمــا أن يتقــدم الأطــراف بهــذا الصلــح إلى المحكمــة طالبــين مــن المحكمــة التصديــق عليــه، 
فــإذا قامــت المحكمــة بالتصديــق عليــه طبقــاً لــشروط التوثيــق فإنــه يترتــب عــلى ذلــك أن تحكــم 
ــر  ــتمرار في نظ ــة الاس ــوز للمحكم ــه لا يج ــاء علي ــاً ، وبن ــة صلح ــاء الخصوم ــة بانقض المحكم

الدعــو أو إصــدار حكــم فيهــا ؛ لأنهــا بالتصديــق عــلى الصلــح اســتنفذت ولايتهــا.
ــور  ــن الحض ــوا ع ــم يتخلف ــة إلا أنه ــام المحكم ــح أم ــد الصل ــراف عق ــدم الأط ــا أن يق وإم
كلاهمــا أو أحدهمــا، أو يحــضر أو يمتنــع كلاهمــا أو أحدهمــا عــن التوقيــع عليــه أمــام المحكمــة، 
وفي هــذه الحالــة لا يجــوز للمحكمــة التصديــق عــلى الصلــح لتخلــف شروط التوثيــق، ويجــوز 

ــه . لهــا أن تعتــبر عقــد الصلــح أحــد مســتندات الدعــو وتقــضي مســتندة إلي
وإذا كان عقــد الصلــح يتضمــن تنــازل كل مــن الطرفــين عــن دعــواه أو عــن اســتئنافه، ففــي 
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هــذه الحالــة يجــوز للمحكمــة إعتبــار الصلــح بيانــاً كتابيــاً مــن المدعــي بــترك الخصومــة فتقــضي 
بالــترك إعــمالاً لنظريــة تحــول الأعــمال الإجرائيــة .

وإمــا ألا يتقــدم الأطــراف للمحكمــة بالصلــح للتصديــق عليــه ، وإنــما يطلــب المدعــي تــرك 
الخصومــة ويبــدي المدعــى عليــه قبولــه لهــذا الــترك فتحكــم المحكمــة بإثبــات الــترك وبذلــك 
تنقــضي الخصومــة ، إلا أن انقضــاء الخصومــة بالــترك لا يمنــع الأطــراف مــن عــرض النــزاع عــلى 
القضــاء مــرة أخــر ، فــإذا رفعــت الدعــو مــن جديــد جــاز للطــرف الآخــر الدفــع بالصلــح .
وإمــا أن يهمــل المدعــي تحريــك الخصومــة الراكــدة ويتركهــا تســقط أو تنقــضي بمــضي المــدة 
أو تعتــبر كأن لم تكــن ، وفي كافــة هــذه الحــالات تنقــضي الخصومــة وتــزول آثارهــا الموضوعيــة 

والإجرائيــة .
المطلب الرابع: 

شروط توثيق الصلح، ودور القاضي في ذلك
ــة  ــات القضائي ــد الجه ــمياً عن ــم) رس ــد التحكي ــح (أو عق ــق الصل ــة توثي ــترط لصحَّ ــد اش ق

ــاً : ــا جميع ــن توفره ــد م ــة لاب ــة شروط نظامي ثلاث
ــي  ــة الت ــة المحكم ــة المختص ــي بالجه ــة . ونعن ــة المختص ــن الجه ــق م ــم التوثي ــا: أن يت أحده
يحــق لــه النظــر في الدعــو قبــل الخصومــة ؛ وذلــك بنــاءً عــلى تعــدد الاختصاصــات النوعيــة 

ــم . ــين المحاك ــة ب والكمي
فالمحاكــم الجزائيــة تختــص بتوثيــق الصلــح في الدمــاء عــلى مــال ، والمحاكــم العامــة (المدنيــة) 
تختــص بتوثيــق الصلــح في الأمــوال ، ومحاكــم الأحــوال الشــخصية تختــص بتوثيــق الصلــح في 

القضايــا الزوجيــة والنفقــات ونحوهــا .
لــذا كان توثيــق عقــود الصلــح مــن اختصــاص المحاكــم .. وبــذا يظهــر معنــى قــرار الهيئــة 
الدائمــة لمجلــس القضــاء الأعــلى رقــم (٧١) في ١٣٩٨/٣/٧هـــ . ومما جــاء فيه :“لكــون الصلح 
م حــلالاً جائــزاً دل عــلى جــوازه الكتــاب والســنة والإجمــاع ؛ فإن  الــذي لا يحــلُّ حرامــاً ، ولا يحــرِّ
مجلــس القضــاء الأعــلى بهيئــة الدائمــة لا يــر مانعــاً مــن الموافقــة عليــه . لكــن ينبغــي أن يكــون 
ــد  ــأ بع ــه نش ــين ؛ لكون ــع المتصالح ــه توقي ــذ علي ــوط ويؤخ ــد في الضب ــاة ، وأن يرص ــد القض ل

نــزاع.
ــن  ــل، وأضم ــط للعم ــك أضب ــا ؛ لأن ذل ــن اختصاصه ــو م ــا ه ــة م ــال إلى كل محكم وأن يحُ
ــكار مــن أحــد  ــة حصــول الإن لحفــظ حقــوق المســلمين ، وأحــر بقطــع الخصومــات لصعوب
بعــد رصــد الصلــح . مــا لم يظهــر للقــاضي أن المتصالحــين تصالحــا عــلى مــا فيــه دعــو أو حــق 

ــا» أ.هـ لغيرهم
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كماً شرعياً ، أو نصاً نظاماً . الشرط الثاني: أن لا يخالف عقد الصلح حُ
ــح،  ــروا بالصل ــة ، وأن يق ــام المحكم ــح أم ــراف الصل ــع أط ــضر جمي ــث: أن يح ــشرط الثال ال
ــا  ــضر طرف ــد أن يح ــل لاب ــه، ب ــه وتوثيق ــا لإيداع ــي وحده ــة لا تكف ــة والعرفي ــالأوراق العادي ف

ــه . ــرار ب ــاء للإق ــس القض ــح في مجل الصل
المبحث الرابع:

مجالات الصلح القضائي؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: 

الصلح في المعاملات المالية
والصلــح في المعامــلات الماليــة هــو الأكثــر مــن عمــل النــاس ، حتى غلــب عــلى اصطلاحهم، 
لــذا فــإن الفقهــاء عندمــا يفــردون (بــاب الصلــح) في الكتــب الفقهيــة فإنــما يعنــون بــه أحــكام 

الصلــح في المعامــلات الماليــة .
ــه وســلم في قصــة كعــب  ــه الحديــث عــن النبــي صــلى االله علي ــاء ب وقــد جـــــــــــــــــ
ــه عــلى عبــداالله بــن أبي حــدرد الأســلمي – رضي االله  ــه كان ل ــه – وأن بــن مالــك – رضي االله عن
عنــه – مــال ، فلقيــه فلزمــه ؛ حتــى ارتفعــت أصواتهــما ، فمــر بهــما النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
فقــال: (يــا كعــب)، فأشــار بيــده كأنــه يقــول النصــف ، فأخــذ نصــف مــا عليــه ، وتــرك نصفــاً .

ــح  ــق المصال ــد وتحقي ــن الفوائ ــه م ــة في ــلات المالي ــح في المعام ــة الصل ــك أن مشروعي ولا ش
ــة  ــن الضغين ــة م ــس البشري ــال – في النف ــاً في الم ــة – خصوص ــيرة الخصوم ــا تث ــير ، لم ــئ الكث الش
والتباغــض والتحاســد ، فــكان الصلــح هاهنــا ســبباً لــدرء هــذه الأمــور وإزالتهــا مــن النفــوس.

ــيرٍ  ثِ َ فيِ كَ ــيرْ ــالى : (لاَّ خَ ــول االله تع ــه ، يق ــب إلي ــه ، والترغي ــث علي ــشرع بالح ــاء ال ــك ج لذل
ــاء  تَغَ لِــكَ ابْ ــلْ ذَ عَ فْ ــن يَ مَ َ النَّــاسِ وَ ــلاَحٍ بَــينْ وفٍ أَوْ إِصْ ــرُ عْ ــةٍ أَوْ مَ قَ دَ ــرَ بِصَ ــنْ أَمَ ــمْ إِلاَّ مَ اهُ وَ ــن نَّجْ مِّ

)[النســاء: ١١٤]. ظِيماً ا عَ ــرً تِيــهِ أَجْ فَ نُؤْ ــوْ ــاتِ االلهِّ فَسَ ضَ رْ مَ
ويمكننــا أن نســتقرء بعضــاً مــن صــور الصلــح حســبما قــرره الفقهــاء ، مــع تكييفهــا العقــدي 
بإعتبــار طــرفي الصلــح ، وبإعتبــار المــألات ونتائــج العقــد ، ومــا تتفــرع عنــه مــن العقــود المســماة 

في الشريعــة الإســلامية . فمثــلاً:
الصلح عن مال بمال من غير جنسه يعتبر عقد صرف .

والصلح عن المال بعين ، أو العكس يعتبر عقد بيع .
والصلح عن المال بمنفعة ، أو العكس يعتبر عقد إجارة .

والصلح عن بعض العين المدعاة يعتبر عقد هبة .
كما أن الصلــــــــح عن الدين ببعضه يعتبر أخذاً لبعض الحق، ,وإبراء عن الباقي.

لأول
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والصلح عن مال معين بموصوف في الذمة يأخذ حكم عقد السلم .
ــوم  ــاً للخص ــراء ورفع ــون إب ــي ، ويك ــق المدع ــة في ح ــون معاوض ــكار يك ــن إن ــح ع والصل

ــه. ــى علي ــق المدع ــة في ح ــاً للمنازع ــين وقطع ــن اليم ــاً م تخلص
المطلب الثاني: 

الصلح في القضايا الأسرية
ــتْ  افَ أَةٌ خَ ــرَ إِنِ امْ ــالى : (وَ ــال تع ــة ؛ ق ــا الأسري ــح في القضاي ــارع بالصل ــمام الش ــاء اهت ج
 ( ٌ ــيرْ ــحُ خَ لْ الصُّ ــا وَ لْحً ــماَ صُ يْنَهُ ــا بَ لِحَ ــماَ أَن يُصْ يْهِ لَ ــاْحَ عَ نَ ــلاَ جُ ــا فَ اضً رَ ا أَوْ إِعْ ــوزً ــا نُشُ لِهَ عْ ــن بَ مِ
ــماً  كَ حَ لِــهِ وَ ــنْ أَهْ ــماً مِّ كَ ثُــواْ حَ عَ ابْ ــماَ فَ يْنِهِ اقَ بَ ــقَ تُــمْ شِ فْ إِنْ خِ [النســاء:١٢٨]، وقــال جــل وعــلا: (وَ

ــاء:٣٥]. ا) [النس ــيرً بِ ــماً خَ لِي انَ عَ ــماَ إِنَّ االلهَّ كَ يْنَهُ ــقِ االلهُّ بَ فِّ وَ ــا يُ لاَحً ا إِصْ ــدَ ي رِ ــا إِن يُ لِهَ ــنْ أَهْ مِّ
فيــشرع الصلــح بــين الزوجــين إن خيــف الشــقاق بينهــما، أو تقصــير أحدهمــا في حــق الآخــر، 

ولــو كان بتنــازل أحدهمــا عــن بعــض حقــه للآخــر ، أو بــذل العــوض للطــرف المقابــل .
المطلب الثالث: 

الصلح في الجنايات ؛ وفيه فرعان:
الفرع الأول : الصلح عن القصاص :

) [البقــرة:  ــانٍ سَ يْــهِ بِإِحْ اء إِلَ أَدَ وفِ وَ ــرُ بَــاعٌ بِالمَْعْ اتِّ ءٌ فَ ْ يــهِ شيَ ــنْ أَخِ ــهُ مِ ــيَ لَ فِ ــنْ عُ قــال تعــالى : (فَمَ
١٧٨]، قــال ابــن عبــاس – رضي االله عنــه –  : نزلــت هــذه الآيــة في الصلــح، ولقولــه صــلى االله 

تــل لــه قتيــل فهــو بخــير النظريــن، إمــا أن يــؤدي ، وإمــا يقــاد) . عليــه وســلم: (مــن قُ
ــة ،  ــذي يملــك الصلــح في القصــاص في النفــس عــلى رأي جمهــور الفقهــاء ، هــم الورث وال
ــين  ــدين بالغ ــة راش ــلاً ، أو جماع ــاً عاق ــداً بالغ ــاص واح ــتحق القص ــإن كان مس ــك ف ــلى ذل وع

ــه . ــح علي ــال المصال ــب الم ــاص ووج ــقط القص ــال س ــلى م ــوا ع ــح أو صالح وصال
حالات الصلح عن القصاص :

ــن  ــئ م ــالات بش ــذه الح ــن ه ــث ع ــالات ، والحدي ــس ح ــاص في النف ــن القص ــح ع للصل
ــه،  ــتوعبه حجم ــث ، إذ لا يس ــذا البح ــن ه ــود م ــن المقص ــرج ع ــره ، ويخ ــول ذك ــل يط التفصي
لذلــك ســوف أكتفــي بذكــر القــول الراجــح في كل مســألة منهــا ، وأحيــل القــارئ عــلى المراجــع 

ــق . ــة – واالله الموف ــب الأربع في المذاه
الصلــح عــن القصــاص إذا كان مســتحقه واحــداً : إذا كان مســتحق القصــاص واحــداً مكلفــاً 
ــاره . وهــذا  ــذاً منتجــاً لآث ، رجــلاً أو إمــرأة فهــو يملــك الصلــح وحــده، ويكــون صلحــه ناف

محــل اتفــاق.
الصلــح عــن القصــاص إذا كان مســتحقه جماعــة : إذا كان مســتحق القصــاص – أوليــاء الــدم 
– جماعــة راشــدين فــلا يخلــو: إمــا أن يتفقــوا عــلى الصلــح فــلا إشــكال في ذلــك ، لأن صلحهــم 
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ينفــذ. وإمــا أن يصالــح بعضهــم دون بعــض، وهــذا محــل خــلاف بــين الفقهــاء .
والصحيــح قــول الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة ، وهــو أنــه إذا صالــح 
ــة ، وعــلى هــذا فمــن صالــح  بعضهــم ســقط حــق الباقــين في القصــاص ولم يكــن لهــم إلا الدي
منهــم فلــه مــا صالــح عليــه، ومــن لم يصالــح لــه حــق المطالبــة بنصيبــه مــن الديــة ولا قصــاص .
الصلــح عــن القصــاص إذا كان في الورثــة غــير مكلــف : إذا كان مســتحق القصــاص جماعــة 
فيهــم غــير مكلــف ، مــن صغــير أو مجنــون و نحوهمــا ، فهــل صلــح المكلــف يمــضي ولا اعتــداد 
ــق  ــير ويفي ــغ الصغ ــى يبل ــر حت ــد وأن ينتظ ــه لاب ــاص ؟ أو أن ــقوط القص ــف في س ــير المكل بغ
المجنــون ؟ والمســألة هنــا متصــورة فيــما إذا صالــح المكلفــون، لا فيــما إذا طالبــوا القصــاص وفي 
هــذه المســألة خــلاف عــلى قولــين ؛ والصحيــح – واالله أعلــم –  قــول جمهــور الفقهــاء مــن أنــه إذا 
صالــح الراشــدون مــن أوليــاء الــدم ســقط القصــاص ، ولا يجــب إنتظــار بلــوغ الصبــي وإفاقــة 

المجنــون .
ــيراً  ــاص صغ ــتحق القص ــيراً : إذا كان مس ــتحقه صغ ــاص إذا كان مس ــن القص ــح ع الصل
ــين  ــلاف ب ــه خ ــح ولي ــي صل ــارك ، فف ــه مش ــس مع ــدم ولي ــة ال ــتقل في ولاي ــه مس ــى أن ، بمعن
الفقهــاء، وأقــو الأقــوال في هــذه المســألة – مــن وجهــة نظــري –  هــو قــول الحنفيــة والمالكيــة، 
وقــول في مذهــب الحنابلــة، وقــول الظاهريــة ، وهــو أن للــولي مــن أب أو وصى أن يصالــح عــن 
ــة . وذلــك  القصــاص الواجــب للصغــير في النفــس ومــا دونهــا ، شريطــة أن لا يقــل عــن الدي

لأســباب عــدة:
قوله صلى االله عليه وسلم : «..من قتل له قتيل فهو بخير النظرين..».

علــت للنظــر في مصلحتــه ، وقــد يــر الــولي  والخيــار هنــا للــولي ، والولايــة عــلى الصغــير جُ
المصلحــة في الصلــح .

أن الأخذ بهذا القول ألصق بيسر الشريعة وتطلعها للحقن وحقن الدماء.
قلــت : ولــو قيــل بالرجــوع في هــذه المســألة إلى نظــر الحاكــم الشرعــي لــكان أولى ، لأن لــكل 
ــف  ــا يحت ــك مم ــير ذل ــر، إلى غ ــخص لآخ ــن ش ــف م ــاني يختل ــات . والج ــاً وملابس ــة ظروف قضي

بالقضيــة ممــا يحتــاج إلى نظــر الحاكــم الشرعــي – واالله أعلــم- .
ــب  ــول ولي قري ــن للمقت ــب : إذا لم يك ــول ولي قري ــن للمقت ــاص إذا لم يك ــن القص ــح ع الصل
فيرثــه المســلمون جميعــاً ، ويمثلهــم الســلطان، لأن الســلطان ولي مــن لا ولي لــه، وعليــه أن يفعــل 

الإصــلاح لعامــة النــاس .
وقــد اختلــف الفقهــاء فيــما لــو صالــح الإمــام في هــذه المســألة عــلى مــال، أمــا عفــوه عــلى 

غــير مــال فــلا يجــوز بالإجمــاع .
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والصحيــح – واالله أعلــم – هــو قــول الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة في الصحيــح مــن المذهــب 
ــلى  ــة، وع ــذه الحال ــدم في ه ــن ال ــح ع ــام أن يصال ــوز للإم ــه يج ــو أن ــرأي ، وه ــاب ال ، وأصح
الإمــام مراعــاة الأصلــح لعامــة النــاس مــن القصــاص أو الصلــح؛ وذلــك لقيــام الأدلــة عــلى أن 
الإمــام ولي مــن لا ولي لــه ، فهــذا يعنــي أن أحــكام الــولي قــد انتقلــت إلى الإمــام ، وإلا لمــا صــار 

هنــاك فائــدة مــن كونــه ولي مــن لا ولي لــه .
ــما  ــدة ، ك ــخاص ع ــن أش ــة م ــل الجناي ــد تحص ــاة : ق ــدد الجن ــاص إذا تع ــن القص ــح ع الصل
لــو قتــل جماعــة رجــلاً واحــداً ، أو قطعــوا يــده مثــلاً ، فهــل يجــوز لأوليــاء الــدم الصلــح معــى 

ــما إذا كان الــولي واحــداً . ــاة دون الآخــر ؟ والمســألة متصــورة في بعــض الجن
وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة ، إلى أنــه إذا ثبــت 
ــه أن يصالــح البعــض أو  ــل العمــد ، واســتحق الجماعــة القصــاص، فــإن ولي الــدم يجــوز ل القت

الــكل عــلى مــا يريــد ويطلــب القصــاص ممــن لم يصالحهــم.
الفرع الثاني : الصلح عن الدية :

ــون  ــا تك ــأ ، وإم ــرح الخط ــع والج ــل والقط ــما في القت ــة ك ــة أصلي ــون عقوب ــا أن تك ــة إم الدي
ــح  ــوز الصل ــا يج ــا ، فإنه ــاص عليه ــتحق القص ــح مس ــاص إذا صال ــن القص ــة ع ــة بدلي عقوب
فيهــا. فــإن كانــت الديــة بدليــة عــن القصــاص جــاز أن تكــون عــلى قــدر ديــة الخطــأ أو أكثــر 
أو أقــل مــن جنــس الديــة أو مــن غــير جنســها . حالــة أو مؤجلــة ، لأن هــذا مــال وجــب بعقــد 
فيجــب فيــه مــا اتفــق عليــه . أمــا الديــة الواجبــة بالقتــل أو القطــع أو الجــرح الخطــأ فهــي مقــدرة 
بالــشرع، وهــي مــال مــن الأمــوال للمجنــي عليــه أو وليــه قررتــه الشريعــة وحــددت مقــداره ، 

فــلا تجــوز الزيــادة عليهــا إذ الزيــادة تعتــبر ربــا .
”الصلح عن الدية في الجناية على النفس خطأ أو شبه عمد“.

لمــا كانــت الجنايــة خطــأ موجبــة للديــة لا للقصــاص ، والديــة مقــدرة شرعــاً جنســاً وقــدراً. 
مــن هنــا نشــأ الخــلاف في الزيــادة عليهــا أو إبدالهــا بغــير جنســها لــورود الربــا حينئــذ .

والصلح عن الدية على مال من جنسها لا يخلو :
إمــا أن يقــع الصلــح عــلى المفــروض في بــاب الديــة كالمائــة مــن الإبــل مثــلاً ، فهــذا لا إشــكال 

فيــه إذ هــو في الحقيقــة تعيــين للواجــب فيهــا دون اللجــوء إلى تقديرهــا مــن قبــل الإمام.
وكذلــك لــو صالــح عــلى أقــل مــن المقــدر ، كأن يصالــح عــلى خمســين مــن الإبــل فهــذا أيضــاً 
لا إشــكال فيــه ؛ لأنــه اســتيفاء لبعــض حقــه وإبــراء عــن الباقــي فيصــح .وإمــا أن يقــع الصلــح 
عــلى أكثــر مــن الديــة المقــدرة، كأن يصالــح عنهــا بمائــة وخمســين مــن الإبــل، أو ألفــي مثقــال مــن 

الذهــب، ففــي هــذا قــولان للعلــماء :

٤
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ــه لا  ــو أن ــة، وه ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي ــن الحنفي ــور م ــول الجمه ــول الأول : ق الق
ــل. ــال بالباط ــا وأكل م ــدر رب ــلى المق ــادة ع ــوز؛ لأن الزي يج

ــيخ  ــار ش ــه االله –  واختي ــد – رحم ــام أحم ــول الإم ــاس ق ــو قي ــواز ، وه ــاني : الج ــول الث الق
ــه. ــن قيمت ــر م ــذ أكث ــاز أخ ــف فج ــن متل ــوض ع ــه ع ــه االله –  لأن ــة – رحم ــن تيمي ــلام اب الإس

والراجح هو القول الأول – واالله أعلم –.
ــو أن  ــراً ، وه ــا مضط ــر منه ــلى أكث ــح ع ــن أراد أن يصال ــاً لم ــر باب ــاء ذك ــض الفقه إلا أن بع
يصالــح بأكثــر مــن المقــدر بعــد أن يقــضي القــاضي بأحــد مقاديــر الديــة، فيصالــح عــلى جنــس 

ــادة . ــا بالزي ــر منه آخ
أمــا لــو صالــح عــلى مــال مــن غــير جنــس الديــة، فــلا مانــع ولا محــذور شرعــاً لعــدم دخــول 

 . با لر ا
”الصلح عن الدية في الجناية على ما دون النفس خطأ أو شبه عمد».

الحديــث في هــذه المســألة كالحديــث في المســألة الســابقة – وهــي الجنايــة عــلى النفــس خطــأ أو 
شــبه عمــد – مــن حيــث الأحــكام والخــلاف ، والقــول هنــا كالقــول هنــاك تمامــاً في الاســتدلال 

والترجيــح إذ لا فــرق بــين المســألتين .
وحاصله أنه لا يجوز الصلح هنا على مال من جنس الدية بأكثر من المقدر شرعاً .

المطلب الرابع: 
الصلح في الحدود

الحــدَّ في الــشرع عقوبــة مقــدرة وجبــت حقــاً الله تعــالى، فــلا يدخــل في التعريــف القصــاص 
لأنــه حــق العبــد، ولا التعزيــر لأنــه غــير مقــدر، هــذا هــو المشــهور. وهنــاك تعريــف آخــر غــير 
مشــهور، وهــو أن الحــدَّ العقوبــة المقــدرة شرعــاً بإســقاط القيــد الأخــير (حقــاً الله تعــالى) فيدخــل 
في التعريــف القصــاص لأنــه عقوبــة وجبــت لحــق العبــد ، وســميت الحــدود حــدوداً لأنهــا تمنــع 

الإنســان مــن العــودة إلى الذنــب ثانيــاً .
والحــدود لا يجــوز فيهــا الصلــح ؛ لأنهــا حــق االله تعــالى ولا يجــوز التعــدي عليهــا، وليســت 

حقــاً خالصــاً لأحــد مــن العبــاد – مهــما كنــت صفتــه – ليصالــح عليــه .
ــرض  ــة ، ونع ــب الأربع ــاء المذاه ــد فقه ــا عن ــق عليه ــتة المتف ــدود الس ــذه الح ــنتناول ه وس

ــاء االله –. ــتطاع – إن ش ــدر المس ــوازه ، ق ــدم ج ــا أو ع ــح فيه ــواز الصل ج
ــا: مــن الحقــوق المشــتركة بــين االله والعبــد، فــإذا ســقط حــق العبــد بقــي حــق االله  حــدّّ الزن

ويقــام الحــد.
حــدَّ القــذف: الأحنــاف والظاهريــة يعتــبرون حــدَّ القــذف مــن حــدود االله تعــالى، وبالتــالي 

لأول
دد ا

الع
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ــه  فــلا يجــوز الصلــح فيــه. أمــا الشــافعية والحنابلــة ومــن رأ رأيهــم مــن الأحنــاف فــيرون أن
ــل الإمــام مالــك  حــق مشــترك وأن حــق العبــد فيــه غالــب ، فيجــوز لــه الصلــح فيــه. وقــد فصَّ
فــرأ جــواز الصلــح في حــد القــذف بعــد رفــع الدعــو إذا أراد المقــذوف ســتراً عــلى نفســه 
ــك – رضي  ــام مال ــل الإم ــل إلى تفصي ــا نمي ــة فإنن ــاف والظاهري ــرأي الأحن ــا ل ــع اعتبارن ... وم

ــه –  . االله عن
ــاني:  ــة. والث ــدَّ السرق ــح في ح ــقين : الأول : الصل ــة ذو ش ــح في السرق ــة : الصل ــدَّ السرق ح

ــسروق . ــال الم ــح في الم الصل
ــان : إمــا أن يكــون قبــل رفــع الدعــو أو بعدهــا، الصلــح  أمــا الصلــح في الحــدَّ فلــه حالت

عــلى العفــو مــن حــدَّ السرقــة قبــل رفــع الدعــو جائــز عنــد جمهــور الفقهــاء  . 
هذا بالنسبة للصلح في الحدَّ ، أما الحكم في المال المسروق .

ــة إلى  ــين المسروق ــوب رد الع ــم في وج ــل العل ــف أه ــى : «لا يختل ــه في المغن ــن قدام ــال اب فق
ــت  ــت تالفــة فعــلى الســارق رد قيمتهــا أو مثلهــا، إن كان ــا إن كان ــة، فأم ــت باقي مالكهــا إذا كان

ــوسراً...  ــسراً كان أو م ــع ، مع ــع أو لم يقط ــة قط مثلي
حدَّ الحرابة : يمكننا تقسيم الصلح في الحرابة قسمين :

ــن  ــأ م ــما ينش ــح في ــاني: الصل ــم الث ــه . والقس ــة نفس ــدَّ الحراب ــح في ح ــم الأول : الصل القس
أفعــال ارتكبــت أثنــاء الحرابــة ممــا يوجــب حــداً أو قصاصــاً أو ديــة، مثــل أن يــزني المحــارب، أو 

ــل ، أو يجــرح... الــخ. يــشرب الخمــر ، أو يــسرق ، أو يقــذف ، أو يقت
أمــا بالنســبة للقســم الأول: – وهــو الصلــح في حــدَّ الحرابــة –  فينظــر فيــه إلى توبــة المحــارب 
، لقولــه تعــالى:  ولهــا حالتــان : قبــل القــدرة عــلى المحــارب وبعدهــا، أمــا قبــل القــدرة فــلا حــدَّ
) [المائــدة: ٣٤]. وأمــا التوبــة بعــد القــدرة عليــه  ــمْ يْهِ لَ واْ عَ رُ ــدِ قْ ــلِ أَن تَ بْ ــن قَ ــواْ مِ ابُ يــنَ تَ ذِ (إِلاَّ الَّ
فــلا تســقط حــدَّ الحرابــة ، فــلا يجــوز الصلــح في الحــدَّ – والحالــة هــذه – لأنــه مــن حقــوق االله 

المتمثــل في منــع ترويــع الآمنــين في أنفســهم وأموالهــم .
أمــا القســم الثــاني : وهــو مــا ينشــأ ن أحــكام عــلى أفعــال ارتكبهــا المحــارب أثنــاء الحرابــة 
ممــا يوجــب حــداً أو قصاصــاً أو ديــة أو ضمانــاً ، فللفقهــاء فيــه تفصيــل: فــإذا ارتكــب المحــارب 
مــا يوجــب حــداً، كأن زنــى أو سرق أو شرب الخمــر أو قــذف وتــاب قبــل القــدرة عليــه، فهــل 
يقــام عليــه الحــدَّ الــذي ارتكــب موجبــه ، علــماً بــأن حــدَّ الحرابــة يســقط عنــه في هــذه الحالــة ، 
ــه  ــة ، لأنهــا حــدود االله فتســقط عن ــة مــن الحراب ــة أنهــا تســقط بالتوب ذكــر القــاضي مــن الحنابل

بالتوبــة كحــدَّ الحرابــة .
وهنــاك رأي آخــر – يقابــل رأي القــاضي – يذهــب إلى أن هــذه الحــدود الناشــئة عــن أفعــال 
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أثنــاء الحرابــة لا تســقط بالتوبــة مــن الحرابــة ، لأنهــا – عندهــم –  لا تختــص بالمحــارب فكانــت 
في حقــه كهــي في حــق غــيره .

دَّ إلى مالكــه ،  أمــا المــال المأخــوذ عنــوة في الحرابــة فــير الفقهــاء أنــه إذا كان موجــوداً بعينــة رُ
وإن تلــف أو عــدم وجــب ضمانــه عــلى آخــذه ، هــذا عنــد الحنابلــة والشــافعية ، وعنــد أصحــاب 
ــه إن كان موجــوداً، وإن تلــف أو عــدم  ــه بعين ــرد مال ــد مالــك ي الــرأي لا تلــزم غرامتهــا ، وعن

اتبــع بــه إن كان مــوسراً .
أما الدماء ففيها رأيان :

أحدهما: أنها لا تسقط بتوبة المحارب. والثاني: أنها تسقط .
وعــلى الــرأي الثــاني فــلا قصــاص ولا ديــة، وعليــه فــلا مجــال للصلــح. وعــلى القــول بعــدم 
ســقوطها فيجــب القصــاص والديــة، ويكــون فيهــا مــا فصلنــاه في حكــم الصلــح في القصــاص 

والديــة .
حــدَّ شرب الخمــر : لا يجــوز الصلــح عــن حــدَّ الــشرب ، لأنــه حــق مــن حقــوق االله تعــالى 
الخاصــة ، فمــن صالــح شــارب الخمــر عــلى مــال ألا يرفعــه إلى ولي الأمــر كان صلحــه باطــلاً ؛ 

لأنــه صالــح عــن حــق االله ، وهــو لا يملكــه فــلا يجــز الصلــح في حــق الغــير .
ولا يجــوز للقــاضي أيضــاً أن يصالــح عــن هــذا الحــدَّ ، وإذا فعــل ذلــك كان صلحــاً باطــلاً 

أيضــاً ، ويكــون القــاضي قــد جمــع فســادين عظيمــين :
أحدهما: تعطيل الحدَّ ، والثاني : أكل السحت، فترك الواجب وفعل المحرم.

حــدَّ الــردة : الارتــداد عــن الإســلام بالتشــكيك فيــه ، والاســتهزاء بــه بعــد الإطــلاع عــلى 
محاســنه، ومــن هنــا كان حــدَّ الــردة أكثــر ردعــاً ممــا يفعــل بالمحــارب بعــد التمكــن منــه، إذ ليــس 
في المرتــد غــير القتــل ، وأن المرتــدة تقتــل بخــلاف الكافــرة الأصليــة – عــلى قــول الجمهــور – إلا 
ــة والتابعــين ومــن تبعهــم بإحســان عــلى  إذا حاربــت ، لذلــك فقــد أجمــع العلــماء مــن الصحاب

وجــوب قتــل المرتــد، حــكاه ابــن قدامــه وغــيره .
وبنــاءً عليــه فــإن هــذا الحــدَّ مــن حــدود االله تعــالى حفاظــاً عــلى العقيــدة ووحــدة الجماعــة، 

وحــدود االله لا يجــوز الصلــح فيهــا ، فــلا يجــوز الصلــح في حــدَّ الــردة .
المبحث الخامس:

مبطلات الصلح القضائي والآثار المترتبة عليها ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: 

مبطلات الصلح القضائي
”مبطلات الصلح القضائي من الناحية الفقهية“
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الصلــح كغــيره مــن العقــود يعتريــه مــا يعــتري غــيره مــن العقــود مــن نقــض وإبطــال حينــما 
تخالــف مقصــود الشــارع. وقــد ذكــر العلــماء نواقــض للصلــح نجملهــا فيــما يــلي :

إذا أقــر الظــالم مــن المتصالحــين بالحــق بعــد الصلــح . فللمظلــوم منهــما نقضــه . وذلــك أنــه 
يكــون في هــذه الحالــة كالمغلــوب عليــه نصفــاً .

ــه  ــح فل ــال الصل ــوم ح ــا المظل ــالم ، ولم يعلمه ــلى الظ ــما ع ــوم منه ــة للمظل ــهدت بين إذا ش
ــح . ــال الصل ــا ح ــم به ــه لم يعل ــوم أن ــف المظل ــه يحل ــماء أن ــض العل ــترط بع ــد اش نقضه،وق

إذا كان لــه بينــة بعيــدة جــداً وهــو يعلمهــا ، وأشــهد عنــد الصلــح ، وأعلــن أنــه يقــوم بهــا إذا 
حــضرت  فلــه ذلــك، ولــه نقــض الصلــح إذا حــضرت إن أراد. لقولــه صــلى االله عليــه وســلم: 

«المســلمون عــلى شروطهــم» . ولأنــه إنــما صالــح في الأول حفاظــاً عــلى ضيــاع كل مالــه .
ــر بالحــق  قِّ وقــد ألحــق بعــض المالكيــة : صــورة أن يكــون المدعــى عليــه منكــراً في الظاهــر ويُ

سراً فأشــهد المدعــي عــلى ذلــك . فإنــه يحــق للمدعــي نقــض الصلــح بعــد ذلــك.
إذا صالــح عــلى إنــكار لعــدم وجــود وثيقتــه التــي صالــح لفقدهــا ثــم وجدهــا فلــه نقــض 
الصلــح بعــد ذلــك . وخالــف بعــض الفقهــاء مــن الحنفيــة في ذلــك وقــال : إنــه إذا وقــع الصلــح 
ــه لا تســمع  ــه إنــما صالــح للخــلاص مــن اليمــين ونحــوه . فإن عــلى إنــكار، وكان المدعــى علي
فيــه بعــد ذلــك بينــة المدعــي . بــل لــو أقــر بــه المدعــى عليــه لا يلــزم ولا ينقــض الصلــح حيــث 
كان هــذا الصلــح إســقاط للدعــو وحــق الخصومــة. إلا أن ظهــر ببــدل الصلــح عيــب. وألحــق 
بعــض المالكيــة بهــذه المســألة : مــا لــو نــسي بينتــه حــال الصلــح ، ثــم صالــح ثــم تذكرهــا فلــه 

نقضــه والقيــام بهــا مــع يمينــه أنــه نســيها .
أن يكون الصلح قد وقع على وجه محرم. فهنا يكون غير صحيح .

إذا اختــل شرط مــن الــشروط التــي ذكــرت في صحــة الصلــح أو فقــد فــإن الصلــح يعتــبر 
غــير صحيــح ومنتقــض .

إذا صالح عن عيب فظهر عدمه ، أو زال بطل الصلح .
ــين  ــدل لا يتع ــا إن كان الب ــل . أم ــح يبط ــإن الصل ــين ، ف ــا يتع ــدل ، وكان مم ــك الب إذا هل
ــود  ــين في العق ــا لا تتع ــه . لأنه ــل بهلاك ــح لا يبط ــإن الصل ــا ف ــير ، ونحوه ــم ، والدنان كالدراه
، والفســوخ ، فــلا يتعلــق بهــما العقــد عنــد الإشــارة إليهــا . وإنــما يتعلــق في الذمــة فــلا يتصــور 

ــه الهــلاك.  في
ــإذا رضي بالعــوض  ــة الــضرر ف إذا صالــح شــفيعاً عــن شــفعة لم يصــح ، لأنهــا تثبــت لإزال

ــه ، فــلا اســتحقاق فيبطــل العــوض لبطــلان معوضــه . ــه لا ضرر علي ــا أن تبين
”مبطلات الصلح القضائي من الناحية النظامية“
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ــون المرافعــات  ــة ، بخــلاف قان ــة لم يتطــرق إلى هــذه المســألة الجزئي نظــام المرافعــات الشرعي
المــصري فقــد نــصَّ صراحــة عــلى جــواز الطعــن في الصلــح القضائــي وإبطالــه ؛ لأن القــاضي 
بــشر والبــشر عرضــة للوقــوع في الخطــأ ، ولذلــك فمــن المتصــور أن يقــع القــاضي في خطــأ عنــد 

مباشرتــه للنشــاط القضائــي ، وإزاء ذلــك يجــب إتاحــة الفرصــة لإصــلاح هــذا الخطــأ .
فالتســاؤل الــذي يثــار هنــا عــما إذا كان يمكــن الطعــن في الصلــح القضائــي وإبطالــه بالطــرق 
المقــررة في الطعــن في الأحــكام وإبطالهــا ، أم أنــه يتحصــن ضــد إمكانيــة الطعــن فيــه بهــذه الطرق 

؟
والأصــل المعتمــد في الفقــه والقضــاء أنــه لا يجــوز الطعن في أعــمال الصلــح القضائــي وإبطالها 

بطــرق الطعــن المقــررة للأحــكام ، إلا أنــه يجــوز الطعــن فيــه وإبطالــه بدعــو بطــلان أصلية .
ــي الــذي صدقــت  ــة ببطــلان الصلــح القضائ ــة للمطالب فيجــوز رفــع دعــو بطــلان أصلي
عليــه المحكمــة، وهــذه الدعــو تخضــع للقواعــد العامــة التــي تنظــم رفــع الدعــو، ســواء مــن 
حيــث الاختصــاص بهــا أو ســلطة المحكمــة التــي تنظرهــا أو مــن حيــث حجيــة الحكــم الصــادر 

فيهــا .
”الحالات التي يجوز فيها رفع دعو بطلان أصلية ضد الصلح القضائي“.

إذا كان عقد الصلح نفسه باطلاً أو قابلاً للإبطال .
ق على الصلح شخص لا يتمتع بولاية القضاء أو زالت عنه هذه الولاية . إذا صدَّ

المطلب الثاني: 
أثر بطلان الصلح القضائي

إذا أبطــل الصلــح القضائــي بعــد صحتــه أو لم يصــح أصــلاً . فإنــه بهــذا يوجــب إعــادة الحــال 
عــلى مــا كان عليــه قبــل التنفيــذ ، ويشــمل بذلــك التــزام المحكــوم عليــه في حكــم الإلغــاء بــردَّ 
مــا اســتوفاه بموجــب الصلــح ، كــما يلتــزم بتعويــض المحكــوم لــه إذا توفــرت عنــاصر المســؤولية 

التقصيريــة في جانبــه .
وأمــا في القصــاص فيرجــع المدعــي عــلى القاتــل بالديــة دون القصــاص ، إلا أن يكــون المدعي 
ــل  ــرور، وإذا بط ــمان الغ ــه بض ــى علي ــلى المدع ــع ع ــه ، فيرج ــى علي ــة المدع ــن جه ــروراً م مغ
الصلــح عــلى المنافــع بمــوت أحــد العاقديــن ، أو غــير ذلــك ، في أثنــاء المــدة ، رجــع عــلى المدعــى 

عليــه، بــما لم يســتوفى مــن المنفعــة. 
فأمــا المــال ومــا ســو القصــاص مــن الحقــوق والحــدود فيــما يمكــن اســيتفاؤه مــع الشــبهة 
فأمكــن الرجــوع بالمدعــى ولا يرجــع بشــئ آخــر إلا إذا صــار مغــروراً مــن جهــة المدعــى عليــه 
ــم جــاء مســتحق فاســتحقها وأخذهــا  ــة فقبضهــا واســتولدها ث ــدل الصلــح جاري ــأن كان ب ، ب

لأول
دد ا

الع



الصلح القضائي وتطبيقاته في المحاكم السعودية





١١٧

وأخــذ عقرهــا وقيمــة ولدهــا وقــت الخصومــة، فإنــه يرجــع عــلى المدعــى عليــه بالمدعــى ومــا 
ضمــن مــن قيمــة الولــد إن كان الصلــح عــن إقــرار ، لأنــه صــار مغــروراً مــن جهتــه .

وإن كان الصلــح عــن إنــكار يرجــع إلى دعــواه لا غــير ، فــإن أقــام البينــة عــلى صحــة دعــواه 
ــه كان  ــه تبــين أن ــه فنــكل فحينئــذ يرجــع بــما أدعــى وبقيمــة الولــد ، لأن أو حلــف المدعــى علي
مغــروراً فيرجــع عليــه بضــمان الغــرور ، ولا يرجــع بالعقــر في نوعــي الصلــح ، لأن العقــر بــدل 

المنفعــة المســتوفى فــكان عليــه العقــر.
المطلب الثالث: 

الخيار في الصلح وأثره ؛ وفيه فرعان:
الفرع الأول: الخيار في الصلح في مجلس الحكم:

والخيار في الصلح في مجلس الحكم فيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الخيار قبل إثبات الصلح والحكم به.

إذا انعقــد الصلــح فليــس لواحــد مــن الطرفــين فســخ العقــد وإنــما يجــوز فســخه بتراضيهــما 
ســواء كان الصلــح عــن إقــرار أو ســكوت وهــذا هــو معنــى اللــزوم في عقــد الصلــح أي لا يقبــل 

الفســخ إلا بــتراضي طرفيــة .
ــار  ــوت خي ــاء في ثب ــف الفقه ــد اختل ــس ، فق ــار المجل ــألة خي ــع إلى مس ــألة ترج ــذه المس وه

ــين : ــلى قول ــس ع المجل
القــول الأول: ذهــب المالكيــة والحنفيــة إلى إنــكار خيــار المجلــس وأن العقــد يكــون لازمــاً 
بمجــرد انعقــاده ، ويمتنــع عــلى أي مــن طرفيــه الإنفــراد بالرجــوع فيــه ،  فمجلــس العقــد ينفض 

وفقــاً لهــذا الــرأي بمجــرد صــدور القبــول ، ومــن ثــم يصبــح العقــد لازمــاً لا رجــوع فيــه.
القــول الثــاني: ذهــب جمهــور الفقهــاء  إلى ثبــوت خيــار المجلــس ، فيجــوز لأي مــن المتعاقدين 
الرجــوع في العقــد مــادام المجلــس قائــماً لم ينفــض ، فالعقــد لا يكــون لازمــاً إلا بانفضاض مجلســه 

ــس بالقبول . ولي
ودليلهــم في ذلــك حديــث ابــن عمــرـ رضي االله عنــه ـ أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 
ــار» «رواه  ــع الخي ــا ، إلا بي ــالم يتفرق ــه م ــلى صاحب ــار ع ــما بالخي ــد منه ــان كل واح ــال:» المتبايع ق

ــا» . ــالم يتفرق ــار م ــان بالخي ــاب البيع ــوع، ب ــاب البي ــاري كت البخ
ــذه  ــح في ه ــح الصري ــص الصحي ــس للن ــار المجل ــوت خي ــو ثب ــم ـ ه ــح ـ واالله أعل والراج

ــاب . ــذا الب ــه له ــو حج ــألة، وه المس
وبناء على هذا : فإذا كان الصلح بمعنى البيع فيثبت فيه خيار المجلس .

وإذا كان بمعنــى الإبــراء وهــو مــا يســمى عنــد الشــافعية ( صلــح الحطيطــة) فهــذا لا يثبــت 

٤
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فيــه خيــار المجلــس لأنــه بمعنــى الإبــراء ، وليــس بمعنــى البيــع .
المسألة الثانية : الخيار بعد إثبات الصلح والحكم به .

هــذه المســألة مبنيــة عــلى المســألة التــي قبلهــا ، فــإذا جــاز لأي مــن الطرفــين الرجــوع عــن 
ــه بعــد ذلــك ، لأن العــبرة بانفضــاض المجلــس كــما  ــه ، جــاز ل ــه والحكــم ب الصلــح قبــل إثبات

ســبق.
الفرع الثاني : الخيار خارج مجلس الحكم بعد إثبات الصلح وحكم القاضي به:

ــوع إلى  ــم أراد الرج ــز ث ــه جائ ــلى وج ــما ع ــح بينه ــع الصل ــين إذا وق ــي أن المتخاصم ” يعن
مــا كان عليــه مــن الخصومــة؛ فــإن ذلــك لا يجــوز ، ويجــبران عــلى التــزام مــا وقــع بينهــما مــن 
الصلــح“. – نقلهــا في تحفــة الحــكام التــي ليــس لهــا مثيــل في علــم الوثائــق والإبــرام ، للقــاضي 

ــاره –  ــن مي ــن عاصــم الأندلــسي وهــي مطبوعــة مــع شرحهــا لاب أبي بكــر ب
وذهــب بعــض أهــل العلــم مــن الحنفيــة إلى أن عقــد الصلــح إذا كان بمعنــى المعاوضــة فإنــه 
ينفســخ بفســخ المتصالحــين أمــا إن لم يكــن بمعناهــا بــل كان بمعنــى اســتيفاء البعــض ، واســقاط 

البعــض فــلا تصــح إقالتــه ، ولا نقضــه ، لأن الســاقط لا يعــود.
ــى  ــاً بــرضى الخصمــين ســواء كان بمعن وذهــب آخــرون إلى أن عقــد الصلــح ينفســخ مطلق
المعاوضــه ، أم ليــس بمعناهــا ، وقالــوا : إن الصلــح إذا تحصــل مــن فســخة ثمــرة . كأن وجــدت 

البينــة، أو توســم الإقــرار، أو النكــول فإنــه يصــح فســخه .
وأمــا قولهــم : بــأن الســاقط لا يعــود . فليــس بصحيــح ، ذلــك أن الســاقط في هــذا البــاب إنــما 
هــو قضــاء لا ديانــة فهــو في الحقيقــة بــاق غــير ســاقط . إمــا أن لم يكــن هنــاك ثمــرة مــن الفســخ 

فإنــه يفتــي بروايــة عــدم الصحــة . ا. هـ.
ــد  ــن أح ــل م ــو حص ــن ل ــا. لك ــاً برضاهم ــين جميع ــن الطرف ــخ م ــما إذا كان الفس ــذا في وه
الطرفــين المتصالحــين رجــوع أو إرادة فســخ بــلا مســوغ فإنــه لا يمكــن مــن ذلــك عــلى مــا فهــم 

ــم االله – . ــاء – رحمه ــن كلام الفقه م
الفصل الثاني:

(تطبيقات قضائية)
ــد  ــاض ,وق ــة الري ــت في منطق ــي وقع ــح الت ــا الصل ــض قضاي ــلى بع ــتمل ع ــل يش ــذا الفص ه
ــع  ــاضي م ــصرف الق ــة ت ــة وكيفي ــح الواقع ــا الصل ــض قضاي ــان بع ــك بي ــع ذل ــن جم ــدت م قص

ــا . ــذه القضاي ه
ــوم  ــين الخص ــا ب ــلاح فيه ــام بالإص ــذي ق ــو ال ــاضي ه ــون الق ــا أن يك ــا إم ــذه القضاي وه
بحضورهــم، أو كان ذلــك عــن طريــق الوكيــل أو الــوكلاء ، وإمــا أن يكــون الخصــوم قــد اتفقــوا 

لأول
دد ا
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ــوا مــن القــاضي إقــرار هــذا الصلــح،  ــما بينهــم عــلى صيغــة ارتضوهــا ، ورغب عــلى الصلــح في
ــي . ــم القضائ ــوة الحك ــون في ق ــه ليك وتوثيق

وقد ذكر الباحث ستة قضايا .
تم التلخيص بحمد االله تعالى

وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.

٤



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





١٢٠



السوابق القضائية؛ دراسة نظرية تطبيقية





١٢١

تلخيص

السوابق القضائية
دراسة نظرية تطبيقية 

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

إعداد الطالب
شيخين بن محمد كردم العبدلي 

إشراف فضيلة الشيخ
الدكتور/ خالد بن زيد الوذيناني 

العام الجامعي ١٤٢٧/١٤٢٦هـ

البحث قبل التلخيص ٦٩
البحث بعد التلخيص ١٢
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التمهيد
وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: 
التعريف بالسوابق القضائية لغة واصطلاحاً.

مصطلــح الســوابق القضائيــة مكــون مــن كلمتــين ولابــد مــن معرفــة معنــى كل كلمــة عــلى 
حــده.

السوابق في اللغة: التقدم والأوليّة في الشيء .
القضــاء في اللغــة: وتــأتي قــضى ومشــتقاتها في اللغــة العربيــة عــلى عــدة معــانٍ منهــا: الحكــم, 

الأداء والإنهــاء  والإكــمال, الإخبــار والإبــلاغ, القتــل والمــوت, الخلــق, بلــوغ الحاجــة.
القضاء في الاصطلاح: الإلزام بالحكم الشرعي من الحاكم وفصل الخصومات.

الســوابق القضائيــة اصطلاحــاً: حكــم في قضيــة صــادر مــن محكمــة مختصــة يعتــبر مثــالاً أو 
مرجعــاً لقضيــة مماثلــة تنشــأ فيــما بعــد.

المبحث الثاني: 
حقيقة السوابق القضائية.

ــلى  ــير ع ــا في الس ــم واطراده ــتقرار للمحاك ــي إلا اس ــا ه ــا م ــة في حقيقته ــوابق القضائي الس
قاعــدة معينــة في قضيــة مــن القضايــا وبعبــارة أخــر هــي مجموعــة مــن الأحــكام صــدرت مــن 
محاكــم عليــا  كمحاكــم الاســتئناف بحيــث تصبــح تلــك الأحــكام ملزمــة للقــاضي في المحكمــة 

الدنيــا.
المبحث الثالث: 

مصدر السوابق القضائية.
يمكننا القول بأن مصدر السوابق القضائية هو الحكم القضائي.

المبحث الرابع: 
التمييز بين السوابق القضائية وغيرها.

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: 

التمييز بين السوابق القضائية والعرف.
ــم  ــرف أع ــوص فالع ــوم وخص ــما عم ــاً ــــ ، فبينه ــو خاص ــاً ــــ ول ــة عرف ــابقة قضائي كل س

ــص. ــة أخ ــوابق القضائي والس
ــام  ــرف ع ــم إن الع ــرف ث ــة والع ــوابق القضائي ــين الس ــه ب ــز ب ــن أن نمي ــا يمك ــذا أول م وه

لأول
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ــة  ــة فإنهــا خاصــة بالأحــكام القضائي ــا الســوابق القضائي ــاس وفي كل الأمــور أم يشــمل كل الن
كــما هــو واضــح مــن الإضافــة.

المطلب الثاني: 
التمييز بين السوابق القضائية والإجماع السكوتي.

الإجماع السكوتي يشبه السوابق القضائية في أمور:
الأمــر الأول: الاتفــاق عــلى أمــر مــن الأمــور أو عمــل مــن الأعــمال بحيــث يتتابــع النــاس 
عليــه، وهــذا حاصــل في الســوابق ففيهــا التتابــع عــلى حكــم مــن الأحــكام خصوصــاً عنــد مــن 

يــر أن الإجمــاع الســكوتي يكــون إجماعــاً وحجــة إذا حكــم بــه حاكــم.
الأمــر الثــاني: أن القــول أو الفعــل صــادر مــن البعــض في الإجمــاع الســكوتي وهــو الحاصــل 

في الســوابق القضائيــة، فإنهــا تصــدر مــن بعــض القضــاة وليــس كلهــم.
ــور  ــا في الأم ــن إجماله ــيرة يمك ــاً كث ــاك فروق ــيط إلا أن هن ــبه البس ــذا الش ــن ه ــم م وبالرغ

ــة:  التالي
ــور  ــن أم ــر م ــلى أي أم ــح ع ــه يص ــة، فإن ــوابق القضائي ــن الس ــم م ــكوتي أع ــاع الس أن الإجم

ــة. ــكام القضائي ــة بالأح ــا مختص ــة فإنه ــوابق القضائي ــلاف الس ــن(١) بخ الدي
أن المعتبريــن في الإجمــاع الســكوتي هــم العلــماء المجتهــدون عامــة بخــلاف الســوابق القضائيــة 

ــة بالقضاة. ــا خاص فإنه
ــد،  ــن أي أح ــه م ــوز مخالفت ــه لا تج ــة فإن ــاع وحج ــكوتي إجم ــاع الس ــت أن الإجم ــه إذا ثب أن
ــم  ــن الحك ــه ع ــبرر عدول ــة ت ــباباً قوي ــاضي إذا رأ أس ــإن الق ــة ف ــوابق القضائي ــلاف الس بخ

ــرر. ــم مق ــق تنظي ــك وف ــه ذل ــه فل ــورة أمام ــة المنظ ــة في القضي ــابقة القضائي بالس
المطلب الثالث: 

التمييز بين السوابق القضائية والأنظمة.
السوابق القضائية تختلف عن الأنظمة في أمرين: 

الأول: من جهة المصدر.
والثاني: من جهة الإلزام.

ــا  ــة مصدره ــي والأنظم ــم القضائ ــا الحك ــة مصدره ــوابق القضائي ــإن الس ــدر: ف ــا المص فأم
ــوزراء. ــس ال ــة مجل ــك بموافق المل

ــا  ــة ولكنه ــا ــــ ملزم ــل به ــر العم ــن ي ــد م ــة ــــ عن ــوابق القضائي ــإن الس ــزام ف ــا الإل وأم
بدرجــة أقــل مــن إلــزام الأنظمــة فإنــه «لا يمكــن لقــاضٍ أن يجهــر بمخالفــة القانــون أيــاً مــا كان 

(١)  وذلك بعد تحقق شروط الإجماع المعتبرة.

٥
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ــك». ــي إلى ذل الداع

المبحث الخامس: 
المصطلحات ذات الصلة. 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
ما عليه العمل.

والمراد بما عليه العمل:
الأحــكام القضائيــة التــي أعتمــد فيهــا مــا هــو مخالــف للراجــح أو المشــهور في المذهــب نظــراً 

لتحقيــق مصلحــة عامــة أو ســد ذريعــة أو عــرف عــام.
وبعــد هــذا العــرض الموجز نــر كيــف أن ما عليــه العمــل ذو صلة وثيقــة بالســوابق القضائية 
ويظهــر ذلــك في أن الســوابق القضائيــة مــا هــي إلا أحــكام جــر عليهــا العمــل في المحاكــم إلا أننــا 

نســتطيع أن نتلمــس بينهما فرقــاً جوهريــاً يتمثل في:
ــم  ــا كرس ــكام وفي غيره ــل في الأح ــه العم ــا علي ــمل م ــو يش ــم إذ ه ــل أع ــه العم ــا علي أن م
الســجلات وعقــد المقــالات والإجــراءات المتبعــة عنــد التداعــي وغيرهــا, وأمــا الســوابق القضائية 

فهــي أخــص إذ هــي مــا عليــه العمــل في حكــم مــن الأحــكام.
المطلب الثاني: 

المبادئ القضائية.
المبــادئ القضائيــة هــي تلــك الأصــول الجامعــة والقواعــد الكليــة المقــررة والتــي جــاءت في 
مجــال التقــاضي. في تحصيــل مصالــح العبــاد ودرء الــشر عنهــم ولتحفــظ لهــم الحقــوق وتجلــب 

لهــم الأمــن وتنــشر العــدل وترفــع الظلــم.
وهنــا يظهــر الفــرق بــين الســوابق القضائيــة والمبــادئ القضائيــة، فالســوابق أحــكام جزئيــة 
ــة كلهــا فهــي  ــة القضائي ــة فإنهــا شــاملة للعملي ــة أمــا المبــادئ القضائي ــا جزئي صــدرت في قضاي
كــما مــر معنــا ــــ قواعــد وأصــول وكليــات في عمليــة التقــاضي تــدور كل الأحــكام القضائيــة في 

فلكهــا.
الفصل الأول: 

حجية السوابق القضائية وآثارها:
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: 
حجية السوابق القضائية في النظم المختلفة والفقه الإسلامي.

لأول
دد ا
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أولاً: حجية السوابق القضائية في الفقه الإسلامي: 
وما مد التزام القاضي في الشريعة الإسلامية باتباع ما سبق أن قضى به غيره؟!.

وبيان ذلك أن الحالة لا تخلو من أمرين:
الأول: أن يكــون الحكــم الــذي أصــدره ــــ القــاضي الســابق مســتنداً إلى الكتــاب أو الســنة ــ 

أو الإجمــاع أو القيــاس: ممــا لا خــلاف فيــه، فــإنَّ قضــاءه يكــون ملزمــاً للقــاضي.
ولكن الإلزام هنا مستمدٌ من النص لا من حكم القاضي.

الثــاني: أن يكــون الحكــم الــذي أصــدره القــاضي الســابق في مســألة لم يــأت بهــا نــص مــن 
ــا لا تخلــو مــن حالــين:  ــة هن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع أو القيــاس فــإن الحال

ــم  ــد حك ــاء ولا يتع ــين الفقه ــلاف ب ــع خ ــألة موض ــذه المس ــون ه ــال الأول: أن تك الح
ــم  ــون الحك ــا لا يك ــة، وهن ــك الآراء الخلافي ــن تل ــرأي م ــاً ل ــه مرجح ــابق كون ــاضي الس الق

ــألة. ــك المس ــه تل ــرح علي ــذي تط ــاضي ال ــاً للق ــابق ملزم ــي الس القضائ
الحالــة الثانيــة: أن تكــون هــذه المســألة مســتجدة ولا يمكــن قياســها عــلى تلــك المســائل التــي 
ســبق أن بحثــت في الفقــه، فيكــون حكــم القــاضي فيهــا حكــماً اجتهاديــاً محضــاً، وهنــا أيضــاً لا 

يكــون الحكــم القضائــي في هــذه الحالــة ملزمــاً للقــاضي الــذي تطــرح عليــه تلــك المســألة.
ــلى  ــي ع ــه مبن ــد في ــم المجته ــة إذا الحك ــبة للكاف ــة بالنس ــس حج ــادي لي ــم الاجته «فالحك
ــي  ــم الشرع ــو الحك ــه ه ــه، لأن ــه في ــير رأي ــادام لم يتغ ــه م ــد نفس ــه المجته ــزم ب ــما يلت ــن، وإن الظ

ــه». ــر في ــداً آخ ــد مجته ــه ويقل ــه أن يترك ــوز ل ــه، ولا يج ــب ظن حس
وجــاء عــن عمــر رضي االله عنــه حــين قــال: «ولا يمنعنــك قضــاء قضيتــه اليــوم فراجعــت فيــه 

رأيــك وهديــت فيــه لرشــدك أن تراجــع الحق» . 
وجــاء عنــه رضي االله عنــه أيضــاً أنــه حكــم في المســألة المشــتركة بإســقاط الأخــوة مــن الأبوين 
في مســألة، ثــم شرك بينهــم وبــين الإخــوة لأم في قضيــة أخــر بعدهــا فســئل عــن ذلــك فقــال: 

«تلــك عــلى مــا قضينــا يومئــذ وهــذه عــلى مــا قضينــا اليــوم».
ــا  ــدر فيه ــي ص ــة الت ــص بالواقع ــه «يخت ــر أي أن ــي الأث ــي جزئ ــم القضائ ــإن الحك ــذا ف وله

ــط» ــزاع فق ــراف الن وبأط
ــط، ولا   ــا فق ــصر عليه ــص ويقت ــة يخت ــادر في واقع ــي الص ــم القضائ ــذا أن الحك ــى ه ومعن

ــع. ــن الواق ــا م ــا ماثله ــد لم يتع
ــم  ــي ت ــو الت ــين في الدع ــط للطرف ــاً فق ــون ملزم ــي يك ــير القضائ ــإن « التفس ــذا ف ــلى ه وع
التفســير للحكــم فيهــا، وذلــك عــلى أســاس حجيــة الأمــر المقــضي بــه التــي ثبتــت للحكــم».
ولهــذا لم يظهــر للقضــاء دور مســتقل في الشريعــة الإســلامية، نظــراً لأن العمــل كان يجــري 
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عــلى اختيــار القضــاة مــن الفقهــاء، ثــم إن قواعــد الاجتهــاد في الإســلام تقتــضي في عمــل القاضي 
أن يتــم في ضــوء أحــكام القــرآن والســنة، بحيــث يمكــن القــول بــأن دور القضــاء في الشريعــة 
الإســلامية لا يعــدو أن يكــون اســتظهاراً لحكــم االله عزوجــل مــن مصــادر الشريعــة الإســلامية 

المختلفــة وفقــاً للأدلــة الشرعيــة المقــررة.
ــاه  ــو الاتج ــود ه ــن المقص ــلامية لك ــة الإس ــاء في الشريع ــن دور القض ــلاً م ــذا تقلي ــس ه ولي
العــام الــذي يســتخلص مــن اســتقرار أحــكام القضــاء عــلى حكــم معــين، لأنــه حتــى يكــون 
ــتثناء  ــاً دون اس ــاة جميع ــه القض ــزم ب ــاً يلت ــاك اتجاه ــون هن ــي أن يك ــة ينبغ ــوابقاً قضائي ــاك س هن
بالســير فيــه والحكــم بمضمونــه كلــما عــرض لهــم نــزاع متعلــق بموضوعــه، وهــو مــا لا يتحقــق 

دائــماً في ظــل المقولــة الشــهيرة « تلــك عــلى مــا قضينــا يومئــذ وهــذه عــلى مــا نقــضي». 
ــلامية  ــة الإس ــة في الشريع ــوابق القضائي ــس للس ــه لي ــول أن ــا إلى الق ــا يدعون ــو م ــذا ه وه
حجيــة تجعلهــا مــن القــوة بحيــث لا يســتطيع القــاضي اللاحــق مخالفــة القــاضي الســابق في ذلــك 

الحكــم.
ــث لا  ــوة بحي ــن الق ــا م ــة تجعله ــلامية حجي ــة الإس ــة في الشريع ــوابق القضائي ــس للس لي

ــم. ــك الحك ــابق في ذل ــاضي الس ــة الق ــق مخالف ــاضي اللاح ــتطيع الق يس
ــة  ــوابق القضائي ــبر الس ــوني: تعت ــام الإنجلوسكس ــة في النظ ــوابق القضائي ــة الس ــاً: حجي ثاني
في هــذا النظــام حجــة يجــب العمــل بهــا، والأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم العليــا في بريطانيــا 
وأمريــكا تعتــبر بمثابــة التشريــع الصــادر مــن الدولــة وتلتــزم جميــع المحاكــم ــــ عــلى اختــلاف 

درجاتهــا ــــ بالقيــاس عــلى أحكامهــا في جميــع الحــالات المــماث.
ثالثــاً: حجيــة الســوابق القضائيــة في النظــام اللاتينــي: إن «الســابقة القضائيــة» غــير موجــودة 
ــن  ــير م ــم في كث ــن المحاك ــم م ــق الحك ــرر تطبي ــو تك ــى ل ــي، حت ــام اللاتين ــام في النظ ــدأ ع كمب

الحــالات المماثلــة فإنــه لــن يكــون ملزمــاً لا للقــاضي نفســه ولا غــيره مــن المحاكــم.
المبحث الثاني: 

آثار السوابق القضائية، وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: 

عدم شرعية الحكم المخالف للسابقة القضائية.
يعتــبر مبــدأ القــوة الملزمــة للســابقة القضائيــة في النظــام الأنجلوسكســوني مــن أهــم دعامــات 
ــلى  ــاس ع ــوة في ضرورة القي ــذه الق ــزام وه ــذا الإل ــل ه ــام ويتمث ــذا النظ ــوني في ه ــان القان الكي

الأحــكام الســابقة، وعــدم الخــروج عليهــا وذلــك لتتوحــد الأحــكام في الحــالات المماثلــة. 
المطلب الثاني: 

لأول
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الاحتجاج بالسابقة القضائية والتسبيب  بها.
في الواقــع أن تســبيب الأحــكام القضائيــة يلعــب دوراً هامــاً في اســتخلاص الســوابق 
ــام  ــة أم ــح الفرص ــا يتي ــه مم ــدوده وأساس ــين ح ــدأ وتب ــبرز المب ــم ت ــباب الحك ــة، فأس القضائي

ــه. ــير علي ــدأ والس ــاع بالمب ــر للاقتن ــم الأخ المحاك
بنى عليها الحكم». والمراد بالتسبيب هو « تحديد الأسانيد والحجج التي يُ

المطلب الثالث: 
نقض الحكم المخالف للسابقة القضائية.

ــدأ  ــلى مب ــي ع ــة المبن ــابقة القضائي ــف للس ــم المخال ــة الحك ــدم شرعي ــول بع ــلى الق ــب ع يترت
ره الســوابق القضائيــة،  ــدِ صْ القــوة الملزمــة للســابقة القضائيــة نقــض الحكــم الــذي خالــف فيــه مُ
لأنهــا ــــ والحالــة هــذه ــــ تعتــبر كالتشريــع وليــس لأحــد أيــاً كان أن يخالــف التشريــع وإلا طعن 

كمــه ومــن ثــم نقضــه. في شرعيــة حُ
المطلب الرابع: 

عدم الأخذ بالاجتهاد المخالف للسابقة القضائية.
هنا أمران:

ــة في النظــام الأنجلوسكســوني: عــدم  الأول: الأخــذ بالاجتهــاد المخالــف للســابقة القضائي
ــن  ــدول ع ــن الع ــه يمك ــه فإن ــلى إطلاق ــس ع ــر لي ــن الأم ــا لك ــف له ــاد المخال ــذ بالاجته الأخ
الســابقة القضائيــة والأخــذ بالاجتهــاد المخالــف لهــا فيــما لــو كان الحكــم الجديــد «صــادراً» مــن 
المحكمــة العليــا في البــلاد ولا يتــم ذلــك إلاَّ بســن قانــون صريــح يقــضي بذلــك فيكــون الحكــم 
اللاحــق ــــ المغايــر للحكــم الســابق ــــ هــو الســابقة القضائيــة ويصبــح هــذا الحكــم الجديــد هو 

الملــزم لجميــع المحاكــم في البــلاد.
ــس  ــلى عك ــي: ع ــام اللاتين ــة في النظ ــابقة القضائي ــف للس ــاد المخال ــذ بالاجته ــاني: الأخ الث
النظــام الإنجلوسكســوني يــأتي النظــام اللاتينــي والــذي لا تتميــز فيــه الســابقة القضائيــة بالحجية 

والقــوة لكــن هــذا أيضــاً ليــس عــلى إطلاقــه لأمريــن:
الأول: أنــه مــا مــن دولــة إلا وتحــرص محاكمهــا عــلى تحــري اتجاهــات المحاكــم العليــا فيهــا 
ــا وجــاءت  ــا ــــ أنهــا إذا خالفــت قضــاء المحاكــم العلي ــم ــــ أي المحاكــم الدني ذلــك أنهــا تعل

ــض. ــة للنق ــيكون عرض ــم س ــف إن الحك ــاد مخال باجته
ــا المتماثلــة نفــس الاجتهــاد، وأن تتجنــب  الثــاني: حــرص المحاكــم عــلى أن تلتــزم في القضاي
الأخــذ بالاجتهــاد المخالــف لــه حتــى لا توصــف بالــتردد وعــدم الاســتقرار، أو بالتحيــز وعــدم 

الحيــاد في بعــض الأحيــان

٥
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المطلب الخامس: 
حجية الاعتراض عند مخالفة السابقة القضائية.

ينقسم إلى قسمين: 
ــق  ــن ح ــون م ــا يك ــونياً وهن ــاضي إنجلوسكس ــه الق ــذي يتبع ــام ال ــون النظ الأول: أن يك

ــة. ــابقة القضائي ــة الس ــد مخالف ــتراض عن ــو الاع ــوم في الدع الخص
الثــاني: أن يكــون النظــام الــذي يتبعــه القــاضي لاتينياًفهنــا يختلــف الأمــر والســابقة القضائيــة 
ــه في كل الأنظمــة  ــد التأمــل يظهــر أن ــاك، ولكــن عن ــة هن ــوة الســابقة القضائي ــا ليــس لهــا ق هن
تســعى المحاكــم إلى الســير عــلى اطــراد معــين حتــى لا توصــف بالــتردد أو التحيــز، ولهــذا يبقــى 
مــن حــق المحاكــم العليــا في هــذه البــلاد النظــر في الحكــم المخالــف بــل ونقضــه، وهــذا ليــس 

إلزامــاً قانونيــاً إلاَّ أنــه إلــزام عمــلي.
وتضطــر المحاكــم أن تراعــي في الغالــب اتجــاه المحاكــم العليــا لأنهــا تعلــم أن مصــير حكمهــا 

في النهايــة ســيعرض عــلى هــذه المحكمــة.
المطلب السادس: 

الخروج على السوابق القضائية، وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: 

أسباب الخروج على السوابق القضائية.
الجامــع لأســباب الخــروج عــلى الســوابق القضائيــة هــي الــضرورة، «فيمكــن للمحاكــم أن 

تعــدل مــن اجتهادهــا إن وجــدت أن هنــاك ضرورة تدعوهــا إلى ذلــك».
عــلى أن هــذا التعديــل لا يلجــأ إليــه إلاَّ إذا كانــت هنالــك اعتبــارات قويــة تــبرره ومــن تلــك 

الاعتبارات: 
١ ــ أن يصبح الاجتهاد القديم غير ملائم لتطور المجتمع.

٢ ــ أن يصبح الاجتهاد القديم غير ملائم بسبب الظروف المحيطة بالمجتمع.
المسألة الثانية: 

درجة الخروج على السوابق القضائية.
وفيها فرعان: 
الفرع الأول: 

الخروج الكامل.
والمقصــود بالخــروج الكامــل: إلغــاء الســابقة القضائيــة المعمــول بهــا في حكــم مــن الأحــكام 
ــا  ــلى م ــر ع ــة أي أث ــابقة القضائي ــك الس ــى لتل ــث لا يبق ــا بحي ــة مكانه ــابقة قضائي ــلال س وإح

لأول
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.ــا والدعــاو تلاهــا مــن القضاي
وهذا «يحصل حينما يصدر قانون صريح يقضي بذلك».

ــع  ــن جمي ــا م ــزام به ــب الالت ــة الواج ــابقة القضائي ــو الس ــق ه ــم اللاح ــون الحك ــا يك وحينه
ــلاد. ــم في الب المحاك

ــا  ــدول عنه ــة المع ــابقة القضائي ــون الس ــالات تك ــم في ح ــروج يت ــذا الخ ــر أن ه ــذي يظه وال
غــير قابلــة للتطبيــق بــأي حــال مــن الأحــوال، كــما لــو أنهــا لم تعــد صالحــة للتطبيــق بســبب تغــير 

أوضــاع المجتمــع.
الفرع الثاني: 

الخروج المؤقت.
والمقصــود بــه التوقــف عــن العمــل بالســابقة القضائيــة في حكــم مــن الأحــكام لســبب مــن 

الأســباب ثــم لا يلبــث الأمــر وتعــود الســابقة القضائيــة إلى مكانتهــا في التطبيــق والإلــزام.
ــا  ــل به ــدة عم ــة جدي ــابقة قضائي ــرت س ــو أق ــا ل ــروج: م ــذا الخ ــة إلى ه ــرب الأمثل ــن أق وم
في حــال الحــرب في بــلاد مــا، ثــم عــادت تلــك البــلاد إلى حــال الســلم فــإن الســابقة القضائيــة 

ــاً. الأولى تعــود إلى مكانتهــا، ويبقــى خروجهــا عــن نطــاق تطبيقهــا خروجــاً مؤقت
الفصل الثاني: 

تطبيقات قضائية، وفيه ست تطبيقات رأ الباحث أنها تصلح تطبيقات لبحثه .
الخاتمة:

الحمــد الله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام عــلى أزكــى البريــات أمــا بعــد: 
ففــي ختامــي بحثــي أكــون قــد توصلــت إلى عــدد مــن النتائــج مــن اهمهــا التــالي: 

أن الســوابق القضائيــة: «حكــم صــادر في قضيــة مــن محكمــة مختصــة يعتــبر مثــالاً أو مرجعــاً 
لقضيــة مماثلــة تنشــأ فيــما بعــد». 

أن الســوابق القضائيــة في حقيقتهــا مــا هــي إلاَّ اســتقرار للمحاكــم واطــرادٌ لهــا في الســير عــلى 
قاعــدة معينــة في قضيــة مــن القضايــا». 

مصدر السوابق القضائية هو الأحكام الصادرة من المحاكم.
ليــس للســوابق القضائيــة في الفقــه القضائــي الإســلامي حجيــة تجعلهــا مــن القــوة بحيــث 

لا يمكــن مخالفتهــا.
ــع  ــزم جمي ــا. وتلت ــل به ــب العم ــة يج ــوني حج ــام الإنجلوسكس ــة في النظ ــوابق القضائي الس

ــة. ــالات المماثل ــع الح ــا في جمي ــلى أحكامه ــاس ع ــم بالقي المحاك
ليس للسوابق القضائية حجية في النظام اللاتيني.

٥
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التوصيات:
ضرورة العمــل الجــاد عــلى تطويــر النظــام القضائــي في المملكــة العربيــة الســعودية بــما يواكب 

تطــورات المجتمــع الســعودي والعــالم أجمع.
العمل على جمع السوابق القضائية ودراستها والاستفادة منها.

العمل على نشر السوابق القضائية بعد دراستها. 
ــة  ــلى المملك ــة ع ــة المقبل ــب المرحل ــباً يناس ــلاً مناس ــم تأهي ــهم وتأهيله ــاة أنفس ــر القض تطوي
العربيــة الســعودية خصوصــاً بعــد انضــمام المملكــة العربيــة الســعودية لمنظمــة التجــارة العالميــة . 

لأول
دد ا

الع
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تلخيص

إجراءات الإثبات بالشهادة
في نظـام الإجـراءات الجـزائية

 ( دراسـة مقارنـة )
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم السياسة الشرعية «شعبة أنظمة»

إعداد الطالب:
منصور بن محمد الهنيدي

إشراف: 
د. فيصل بن رميان الرميان

للعام الجامعي 1424- 1425هـ

عدد صفحات البحث قبل التلخيص : 117
عدد صفحات البحث من غير الفهارس: 99

عدد صفحات التلخيص: 32 

٦



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





١٣٤

خطة البحث:
ــة  ــان مشروعيــ ــوان البحــث ، وبيـــ ــردات عن ــد، ويشتمـــــل عــلى التعريــف بمفـ التمهي

ــان: ــه مبحث ــام ـ وفي ــه والنظ ــم في الفق ــماع أقواله ــود وس ــاء الشهــ استدعــ
المبحث الأول : التعريف بمفردات عنوان البحث ـ وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول : تعريف الإجراءات .
المطلب الثاني : تعريف الإثبات .

المطلب الثالث : تعريف الشهادة .
المطلب الرابع : تعريف النظام .

المطلب الخامس : تعريف الجزائية .
المبحث الثاني : مشروعيــة استدعــاء الشهود وسمــاع أقوالـهم ـ وفيـه مطلبان:

المطلب الأول : مشروعية استدعاء الشهود وسماع أقوالهم في الفقه .
المطلب الثاني : مشروعية استدعاء الشهود وسماع أقوالهم في النظام .

الفصل الأول : إجراءات استدعاء الشهود ـ وفيه خمسة مباحث ـ 
المبحث الأول : إجراءات استدعاء القاضي للشاهد ـ وفيه مطلبان:

المطلب الأول : استدعاء القاضي للشاهد في الفقه .
المطلب الثاني : استدعاء القاضي للشاهد في النظام .

المبحث الثاني : إجراءات إبلاغ الشاهد بالحضور ـ وفيه مطلبان:
المطلب الأول : إبلاغ الشاهد بالحضور في الفقه .
المطلب الثاني : إبلاغ الشاهد بالحضور في النظام .

ــه  ــه . وفي ــاء نفس ــن تلق ــضر م ــاهد إذا ح ــهادة الش ــول ش ــراءات قب ــث : إج ــث الثال المبح
ــان: مطلب

المطلب الأول : قبول شهادة الشاهد إذا حضر من تلقاء فسه في الفقه .
المطلب الثاني : قبول شهادة الشاهد إذا حضر من تلقاء نفسه في النظام .

ــه  ــهادة ـ وفي ــاء للش ــس القض ــور لمجل ــاهد بالحض ــزام الش ــراءات إل ــع : إج ــث الراب المبح
ــان: مطلب

المطلب الأول : إلزام الشاهد بالحضور لمجلس القضاء للشهادة في الفقه.
المطلب الثاني : إلزام الشاهد بالحضور لمجلس القضاء للشهادة في النظام.

المبحث الخامس : الإجــراءات المتبعــة حــال تعذر حضور الشاهــد ـ وفيــه مطلبان:           
المطلب الأول : الإجراءات المتبعة حال تعذر حضور الشاهد في الفقه .

لأول
دد ا
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المطلب الثاني : الإجراءات المتبعة حال تعذر حضور الشاهد في النظام.
الفصل الثاني : إجراءات سماع أقوال الشهود ـ وفيه ستة مباحث ـ

المبحث الأول : مكان أداء الشهادة ـ وفيه مطلبان:
المطلب الأول : مكان أداء الشهادة في الفقه .
المطلب الثاني : مكان أداء الشهادة في النظام .

المبحث الثاني : إجراءات استجواب القاضي للشاهد ـ وفيه مطلبان :
المطلب الأول : استجواب القاضي للشاهد في الفقه .
المطلب الثاني : استجواب القاضي للشاهد في النظام .

المبحــث الثالــث : إجــراءات ســماع المدعــى عليــه للشــاهد ومناقشـــــــــــــته لــه ـ وفيــه 
مطلبــان:

المطلب الأول : إجراءات سماع المدعى عليه للشاهد ومناقشته له في الفقه .
المطلب الثاني : إجراءات سمــاع المدعى عليه للشــاهــد ومناقشتـه له في النظــام .

المبحث الرابع : إجراءات التفريق بين الشهود ومواجهتهم ـ وفيه مطلبان :
المطلب الأول : إجراءات التفريق بين الشهود ومواجهتهم في الفقه .
المطلب الثاني : إجراءات التفريق بين الشهود ومواجهتهم في النظام .

المبحــث الخامــس : إجــراءات منــــع التأثيــــر عــلى الشهــــود ولــزوم حمايــــة القــاضي لهم ـ 
وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول : إجراءات منع التأثير على الشهود ولزوم حمايـة القاضي لهم في الفقه .
المطـلب الثاني: إجراءات منع التأثير على الشهود ولزوم حماية القاضي لهم في النظـــام.

المبحث السادس: موانع قبول الشهادة ـ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موانع قبول الشهادة في الفقه .
المطلب الثاني: موانع قبول الشهادة في النظام .
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التمهيد
المطلب الأول

تـعريف الإجـراءات
١ـ تعريف الإجراءات لغة : 

لم تكن هذه الكلمة مستعملة في السابق بنفس استعمالها في عصرنا الحاضر 
إلا أن لـــها أصــلا ًيبــين لنــا معناهــا اللغــوي؛ فالإجــراءات : جمــع إجــراء وهــو مـأخــــوذ 
مــن الفعــل أجــر ، يجــري ، إجــراءً ، قــال صاحــب لســان العـــرب : «أجــر : أرســل» ، إذاً 

فالكلمــة تـــــدل عــلى إرســال الــشيء وجعلــه يســير ويتحــرك .
٢- تعريف الإجراءات اصطلاحا ً : 

كل من عرف مصطلح ( إجراءات ) ممـن كـتب عـن الإجـراءات الجنائية
ــي :  ــراءات: ه ــار للإج ــف المخت ــة )، والتعري ــح ( الجنائي ــة إلى مصطل ــا إلا مضاف لا يعرفه
(عبــارة عــن مجموعــة من الخطـــوات العمليـــة التي تسلكـــها السلطــــات المختصــة أو الأفراد أو 

المؤسســات لإنجــاز معاملــة مــا ) .
المطلب الثاني 

تـعـريف الإثبــات 
١ـ تعريف الإثبات لغة : ـ  

الإثبـات في اللغة مأخـوذ من الفعـل ( أثبـت ) يقال : (ثبت الشيء يثبت ثباتاً 
وثبوتــا ً فهــو ثابــت ... وأثبتــه الســقم إذا لم يفارقــه) . فمعنــى الإثبــات يدورحــول اســتقرار 

الــشيء ودوامــه .
٢ـ تعريف الإثبات اصطلاحاً: ـ

 إقامــة الحجـــة والدليــل أمام القضاء ، بواحــــدة من الطـــــرق التي تترجح بهـــــا دعــــو )
أحــد طــرفي الخصومــة ) .

المطلب الثالث
تـعـريـف الشـهـادة

١ـ تعريف الشهادة لغة : ـ
ــهد  ــهد يش ــال  ش ــهد ، يق ــل ش ــم للفع ــي اس ــع وه ــبر القاط ــي: ( الخ ــة ه ــهادة في اللغ الش
شــهادة ً، ولهــا في اللغــة معــان عــدة ومنهــا مــا يــلي : العلــم ، والحضــور ، والحلــف، والإخبــار.

٢ـ تعريف الشهادة اصطلاحا ً: ـ
لقــد اختلفــت عبــارات فقهــاء المذاهب ـ رحمهم االله ـ في تعريفـــــهم للشهــــــادة . وتعريـــف 
الشـافعيـــة يصـــلح لأن يكـــون تعـــريفاً للشـــهادة بعــد حــذف بعض العبــــارات منـــه وإضافة 

لأول
دد ا

الع



إجراءات الإثبات بالشهادة في نظام الإجراءات الجزائية





١٣٧

بعـــض العبـــارات إليــه بحيــث يـكـــون كـــالتالي : ( إخبار الشــخص بحــق للغير عــلى الغير عند 
الحاكــم ) .

أما عن تعريف الشهادة في النظام الجنائي فهو كالتالي :
(الشــهادة في المــواد الجنائيــة تعنــي إدلاء شــخص بحقيقــة مــا أدركــه بحواســه أمــام القــاضي 

في شــأن وضــع إجرامــي معــين)
المطلب الرابع

تــعـريف النـظــام
١ـ تعريف النظام لغة : ـ

 النظــام في اللغــة مأخــوذ مــن الفعــل نظــم قــال صاحــب القامــوس : ( نظــم اللؤلــؤ يـنظمـــه 
نظــماً : ألـفـــه وجمعــــه في ســلك ... والنظــام : كل خيــط ينظــم بــه لؤلــؤ ونحوه) .

٢ـ تعريف النظام اصطلاحا ً : ـ
التعريف المختار للنظام هو : ـ

ــمية  ــزة الرس ــراد والأجه ــلوك الأفـ ــم س ــي تحكـ ــد الت ــن القواع ــة م ــن : ( مجموع ــارة ع عب
ــو بالقــوة إذا لــزم  والمؤسســــــــــات في الجماعــــــــة والتــي يتعــين عليهــم الخضــوع لهــا ول

ــر) .  الأم
المطلب الخامس

تـعـريف الجزائـية
١- تعريف الجزائية في اللغة : ـ

الجزائية مصدر صناعي نســبة إلى الجزاء والجــــزاء في اللغــــة يــــأتي بمعنــــــى المـــكافأة على 
الخير، والمكافــــأة عــلى الشــر.

٢ـ تعريف الجزائية في الاصطلاح : ـ
الجــزاء في الاصطــلاح الفقهــي مــرادف للعقوبــة التعزيريــة، ولم يفــرد لــه الفقهــاء الأقدمــون  
ـ فيــما بحثــت ـ تعريفــاً مســتقلا ً، وبعـــض البـــــاحثين المعاصريــن عــرف الجــزاء بأنــه : ( ردع 

وإصــلاح لــكل مــن تظهــر منــه مخالفــة لنصــوص الكتــاب والســنة أو أوامــر أولي الأمــر). 
تعريف نظام الإجراءات الجزائية : ـ

بإمكاننــــا أن نستخلص لـــه تعريفـــــاً مما سبق و هو أنـــــــه عبـــــــارة عــــن : (مجموعــــة 
مــــن القواعد التـــي تبيـــــن الخطوات الشكلية لسيـــــر أي معامــلـــة ذات صبغة جنائيـة مـن 

بدايتهــــا حتــى نهايتها) .
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المبحث الثاني
المطلب الأول

مشروعية استدعاء الشهود وسماع أقوالهم في الفقه 
إن استدعـــاء الشــهود لمجلــس القــاضي لأداء الشهـــادة وسمــــاع أقوالهــم أمـــر مــشروع في 

الفقــه الإســلامي ، وقــد دل عــــلى مشـروعيتــــــه الكتــــاب والســنة والإجمــاع والمعقــول .
١ـ فمن الكتاب : ـ

ا }.  ــوُ عُ ا دُ هــداءَ إذا مَ لا يَأبَ الشُ قوله ـ تبارك وتعالى ـ : {  وَ
٢ـ ومن السنة : ـ 

قوله ـ  F@ـ في حديـث الأشعث بن قيس: «شاهداك أو يمينه» متفق عليه .

٣ـ وأما الإجماع : ـ
فقــد نقــل غير واحـــد مــن  أهــل العلم  الإجمـــــاع عــلى مشروعيــة العمل بالشهــــادة كشــيخ 

الإســلام ابــن تيميــة وابــن قدامــة رحمهــما االله ـ تعــالى ـ 
٤ـ ومن المعقول : ـ 

أن التجـــاحد والتنـــاكر مــن الأمـــور الواقعـــة بــين النــاس ، بــل إنها مــن الأمــور  المنتشرة بين 
بعض مجتمعاتهـــم ، وتوثيقــــاً لحقــــوق النــــاس وزجـــراً للفاجـــــر منهــم ، ومنعاً مــن التعدي 
عــلى حقــوق الآخريــن شـــرع للقــاضي استــــدعاء الشــهود للمثــول أمامــه في مجلــس القضــاء 
ــق  ــميها متعل ــض يس ــل إن البع ــا، ب ــة عليه ــكام القضائي ــاء الأح ــهادتهم، وبن ــتماع إلى ش والاس

الحكــم القضائــي. 
المطلب الثاني

مشروعية استدعاء الشهود وسماع أقوالهم في النظام
ــس  ــلى أس ــة عـــ ــة المبنيـــ ــة السعوديـ ــد الأنظم ــة أح ــراءات الجزائي ــام الإج ــراً لأن نظ نظ
شرعية، بما لا يخــــــالف القرآن الكـــــريم والسنة النبويـــة ؛ لــــذا فقـــــد ورد فـــي نظــــــــام 
 الإجــراءات الجزائيــة مــا يمنـــح المحكمــة الشرعيــة ـ ممثلــــة  في ناظــر ـ أو ناظــري ـ الدعــو
الجزائيــة ـ صلاحيــة اســتدعاء الشــهود وســماع أقوالهــم ، وفقــاً لمــا د لّ عليــه الفقــه الإســلامي 

كــما ذكرنــا ذلــك ســــلفاً ، حيــث جــاء في النظــام مـــــا يــلي : ـ
«للمحكمــة أن تســتدعي أي شاهـــد تــــر حاجــــة لســماع أقوالــه « م (١٦٥) مــن نظــام 

ــة». ــراءات الجزائي الإج
الفصـــــل الأول                               

إجــراءات استـدعــاء الشهــود
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المطلب الأول
استدعاء القاضي للشاهد في الفقه

لقــد أعطــت الشريعــة الإســلامية القــاضي الشرعــي صلاحية استدعـــاء الشــاهـــد للمثـــول 
أمامـــه في مجلــس القضــــــاء لأداء الشهــــادة وقــد دل عــلى ذلــك الكتــاب  والســنة ، وفعـــل 

الســلف ، والمعـقـــول .
١ـ فمن الكتاب : ـ

ا} قــــــال عبــداالله  بــن عبــاس ـ  ــــوُ عُ ــا دُ اءُ إذا مَ ـــدَ هَ ـــأبَ الشّ لا يَ  قولــــــه ـ تعــالى ـ : {وَ
رضي االله عنهــما ـ : ( المــراد بــه التحمــــل للشهـــادة وإثباتهــا عنــد الحاكــم ).

٢ـ ومن السنة : ـ
قوله ـ F ـ في حديث الأشعث بن قيس المتقدم : « شاهداك أو يمينه « .

وجه الدلالة : أن النبي الكــــــريم ـ F ـ كان في قصة هذا الحــــديث الشــــريف في مــــوقف 
القــاضي بــين خصمــين ، وطلب من المـدعـــي 

إحضــار شهـــوده للمثول أمامه والإدلاء بما لديهم من شهادة فدل ذ لك على 
جــــواز قيــــام القــاضي باستـــدعاء الشــهود بواســطة المدعــي أو غــيره كــي يمكنــه   إصــدار 

حكــم عــادل مبنــي عــلى شــهادة الشــهود، لا مبنــي عــلى علــم القــاضي .
٣ـ ومن فعــل السلف : ـ

ين  ما روي عن القـــاضي شـريـــح رحمه االله ـ أنه قـــال : ( القضـــــاء جمــر فنحـــــه عنك بعودَ
ــاهدين) . يعني : ش

أي : أن القــاضي ليــس لــه مــن ســبيل إلى معرفــة المُحــق مــن المُبطــل ســــــــــو بالشــهادة ، 
أو غــير ذلــك مــن البينــات ، لــذا كان لــه حــق اســتدعاء الشــهود والأمــر  بإحضارهــم لمجلســه 

للإخبــار بــما علمــوه .
٤ـ ومن المعقول : ـ 

ـ أن قضــاء القـــاضي لصالــح أحــــد الخصمــين بـــدون بينة مــن شــهادة وغيرها لا ســبيل إليه 
رجــح ، وهــــو ظلـــــم في حــق المحكــوم عليــه إذ  ؛ لأنــه ترجيــح لأحــد طــرفي الخصومــة بــلا مُ

قــد يكــون المحكــوم عليــه هـــو صاحــب الحــق .  
ـ كمــــا أن القــاضي لــو لـــم يســتدع الشــهود ويســمع شــهادتهم فليــس أمامــه إلا أن يــصرف 
النظــر عــن الدعــو وهــذا مــن الظلــم البــينّ ، أو أن يحكــم عــلى المدعـــى عليــه لصالــح المدعــي 
ــول ــاً في ق ــوع مطلق ــه ممن ــلوم أن قضــاء القــاضي بعلمـــ ــه، وكــما هــو معـ ــاءً عــلى عــلمــ بنـ

 أكثــر أهــل العلــم لأنــه يعــد تهمــة في حقــه ؛ ولمــا فيــه مــن تقويــة جـــانب أحـــد الـخصـــوم 
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ــام ــك الإمـ ــال بذل ــا ق ــاة ، كمـ ــيل القضـ ــذور مـ ــن مح ــه مـ ــا فيــ ــة ، ولمـ ــة مقبول ــلا حجـ بـ
 الشـافعـي ـ رحـمـه االله ـ.   

لــــذا فليس من مخــــرج للقــاضـي عـن ذلك كلـــه إلا بـأن يستـدعـي شهـــــود المدعي ـ أو 
ينظـــر في غيرهــا مــن البينــات ـ ثــم يحكــم بالحق بنــــاءً عــلى ذلك .      

المطلب الثاني
استدعاء القاضي للشاهد في النظام

لقــد نــص نظــــام الإجــراءات الجزائيــــة عــلى أن القــاضي الشرعــي يملــك بما لـــه مــن ولاية 
ــه مــا  ــد الاقتضــاء حيــث جــاء في ــة حــق اســتدعاء الشهــــــود وإلزامهــم بالحضــور عن قضائي

نصــه : ـ
« للمحكمــة أن تســتدعي أي شــاهد تــر حاجــة لسمـــــاع أقوالــه ...»  م (١٦٥) مــن نظام 

ــراءات الجزائية .. الإج
قولنــا : « للمحكمــة ..» : هـــذا قـــيد يد خــــل تحتـــه كل من لــه ولاية قضائية فـــي  صلاحية 
ــاً بالمحكمــة أم رئيســاً للمحكمــة ،  اســتدعاء الشــهود ، وطلــب حضورهــم ، ســواءً أكان قاضي

أو نحــو ذلــك .
قولنــا : « ..أن تســتدعي ..» : والاستدعـــاء الــذي هـــو : طلــب إحضـــار الشــهود يعتــبر مــن 

أعــمال القــاضي القضائيــة  وهــو أحــد أهــم اختصاصاتــه .
ــه  ــبق ل ــد س ــهادة كان ق ــده ش ــن عن ــد كل م ــذا القي ــل به ــاهد ... « : يدخ ــا « .. أي ش قولن
تحملهــا، ويخــرج بـــــه كل مــن لا ينطبــق عليــه هــذا الوصــف ممــن لم يتحمــل أي شــهادة، وذلك 

ـافِظيـــنَ  }. ـــا كنـّـــا للـــغيبِ حَ مَ لمنَا وَ ِـــدنَا إلا بَماَ عَ ه ـــــا شَ مَ تطبيقــاً لقولــه ـ تعــالى ـ : { وَ
قولنــا : «.. تــر حاجــة لسمــــــاع أقوالــه ...» : أي أن إجــراء استدعـــاء الشاهــــد داخــل 
تحــت ســلطة القــاضي التقديرية ، فهــــو الـــذي يقرر متــى تتطلب الدعو استدعــــاء الشاهــــد 
مــن عدمــه ، يقول أحــــد الباحثين : ( تتميز دعـــو الحســبة بزيادة سلطـــات القـــاضي بالنسبـــة 

لهـــا)، ومـــن ذلـــك تحـــديد الحالة التي تتطلب استدعاء الشاهـــد .
المبحث الثاني

إجراءات إبلاغ الشاهد بالحضور
المطلب الأول

إبــلاغ الشـاهـد بالحضور في الفقه
لقــد ورد في الفقـــه الإســلامي ثــلا ث طــرق لإبــلاغ الشهــــود بالحضــور لمجـــلس القضــاء 

لأداء شــهادتهم ، وهـــذه الطــرق الثــلاث هــي : ـ
١ـ طريقة إبلاغ الشاهد بواسطة المدعي : 
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لقد دل على إبلاغ الشاهد بواسطة المدعي الكتاب والسنة والمعقول 
ا بَأربَعــةِ  ـأتــُــوُ ـَــم يَ نـَــاتِ ثــمُ لَ نَ المُحصَ ــوُ رمُ الذيــن يَ أ ـ فمــن الكتــاب قولــه ـ تعــالى ـ : { وَ

ــة  . ــدة ً}.. الآي ل ــين َجَ نِ ــم ثماَ هُ وُ اءَ فاجلِدُ ــهدَ شُ
ب ـ ومن السنــة قولــه ـ F@ ـ : « البينـة على المــدعــي» .

ــات  ــبء الإثب ــل ع ــا جع ــلام ـ لم ــلاة و الس ــه الص ــه ـ علي ــث : أن ــن الحدي ــة م ــه الدلال وج
عــلى المدعــي كان مــن لــوازم ذلــك أن يباشرالمدعــي إبــلاغ شــهوده بنفســه ، فهــو  أدر بمــكان 
إقامتهــم ، وهــو الــذي يعرفهــم بأســمائهم وأوصافهــم ؛ لــذا كـــان هــو أولى النــاس بإبلاغهــم .
ج ـ ومــن المعـــقول : ـ طالمــا أن المدعــي يطالــب بحــق ٍ لنفســه، ويســعى لإثبــات دعــواه إذاً 
فهــو الــذي يقــوم بإبلاغ شــهوده بنفســه؛ لأن صاحب الحــاجــــة يقـــوم على حاجته، ويبـــاشرها 

بنفســه .
٢ـ طريقة إبلاغ الشاهد بواسطة أحد أعوان القاضي : 

لقــد تحــدث الفقهــاء ـ رحمهــم االله ـ قديــماً وحديثــاً عــن أعــوان القــاضي وذكــــــروا أنهـــــم 
الأشخــــاص الذين لا يمــــا رسون عمــــلاً قضــائيــــاً ، ولكــــن القــــاضي يستعيــــن  بهــــم 
فـــي أداء عملــــه ، كــالكــــاتب والحاجــب والمحضــــر وغيرهــم و يمكن أن يبلــــغ القــــاضي 

الشهـــــود بواســطتهم .
 ومن أعوان القاضي الذين يمكن التبليغ بواسطتهم : ـ

١ـ الجلواز بالكسر وهـو : الشرطي .
ــس  ــور لمجل ــوم بالحض ــلاغ الخص ــوم بإبـ ــذي يقـ ــف ال ــو الموظ ــسر : وه ــضرِ بالك ٢ـ والمُح

ــاضي . الق
٣ـ طريقة احتساب الشاهد وحضوره لمجلس القضاء بنفسه : 

ــم   ــاً منه ــي احتســابــ ــة للقــاضـ ــو الجزائي ــض الأفرادالدع ــع بع ــان يرف ــض الأحي في بع
لينفــذ فيهــا حكــم الــشرع ، ثــم يشــهدون على المدعــى عليــه احتســاباً دون أن يُطـــلب منهـــم أداء 

الشهــــادة وهـــذه الشهــــادة يســميها الفقهــاء بـ (شــهادة الحســبة) .
وهذه الطريقة وإن كانت تخلو من وجود تبليغ فِعليّ للشاهد إلا أنهـا طريقــة 

هامــة مــن طــرق حضـــور الشــاهد لمجلــس القــاضي ، ومــن الممكــن ـ أيضــاً ـ عنــد حضــور 
شاهــــد الحسبــــة أن يؤجـــل النظـــر في الدعـــو لأي ســبب كان فيبلغ الشــاهد مباشرة من قبل 

القــاضي أو أحــد أعوانــه بالمـوعـــد المؤجــل .
المطلب الثاني

إبلاغ الشاهد بالحضور في النظام
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لم يبــين نظــام الإجــراءات الجزائية صراحة ًآلية إبـــــلاغ الشهـــــود بالحضــــور          لمجـــلس 
القـاضـــي بـل اكتفـى بإعطـاء المحكمـة صلاحيــــة استدعـاء الشهود بقوله : 

«للمحكمة أن تستدعي أي شاهد تر حاجة لسماع أقوال ..».
ولكــن الجهـــــات المختصــــة تطبــق حــــالياً الآليــة الفقهية فـــي إبلاغ الشــهود مــع اختلاف 

يســير عــماّ هــو معمــول بــه في الفقــه الإســلامي .
وطرق إبلاغ الشهود المعمول بها في النظام أربع طرق وهي : ـ

١ـ إبلاغ الشاهد بواسطة المدعي بالحق الخاص .
٢ـ إبلاغ الشاهد بواسطة المدعي العام ( أي : مدع الحسبة ) .

٣ـ إبلاغ الشاهد بواسطة أحد أعوان القاضي .
٤ـ إبلاغ الشاهد بواسطة رجال الضبط الجنائي .

١-طريقة إبلاغ الشاهد بواسطة المدعي بالحق الخاص : 
ــوم أن  ــن الخص ــكل م ــه : «ل ــا بقول ــأ إليه ــل أوم ــة ب ــة صراح ــذه الطريق ــام ه ــر النظ لم يذك

ــة  . ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــهود» ـ م (١٦٤) م ــن ش ــر م ــن ي ــماع م ــب س يطل
٢-طريقة إبلاغ الشاهد بواسطة المدعي العام ( مدعي الحسبة ) : 

ــور  ــه بالحض ــلاغ بينت ــام إب ــي العـ ــن المدع ــاضي م ــب القـــ ــام يطل ــق العـــ ــاو الح في دع
ــا ،  ــبء إثباته ــل   ع ــن يتحم ــو م ــون ه ــي فيك ــر الشرع ــو للنظ م الدع ــدّ ــن ق ــو م ــاره ه باعتب

ــه :  ـ ــا نص ــة م ــراءات الجزائي ــام الإج ــاء في نظ ــد ج وق
«تختــص هيئــة التحقيــق والادعــــاء العــــام وفقــــاً لنظامهــــا بإقامـــة الــــدعو الجزائيــة 
ــاء في  ــة ، وجــ ــام الإجــراءات الجزائيــ ومباشرتهــا أمــام المحاكــم المختصــة» م (١٦) مــن نظــ
نظــــام هيئــة التحقيــق المشــار إليــه في هــذه المــادة ( في المــادة الثالثــة / جـــ : أن مــن اختصاصــات 
الهيئــــة : الادعــاء أمــام الجهـــات القضائيــة وفقــاً للائحة التنظيميــة ) ، ومـــن لــــــوازم الادعاء 

كــما هــو معلــوم شرعــاً عــبء الإثبــات
٣ـ طريقة إبلاغ الشاهد بواسطة أحد أعوان القاضي : 

إن مــن أعــوان القــــاضي فـــي الوقــت الحــاضر، والذيــن يعتمــد عليهــم القــاضي في إبـــلاغ 
الشهــــود والخصوم اعتماداً أساسياً هـــو مـــا يعـرف بـوحـدة الإحضـــار داخل المحاكم الشرعية، 
وهــذه الوحــدة : هــي عبــارة عـــن إدارة أمنيــــة مكونــة  مــن عــدد كافٍ مــن المحضريــن المدنيــين 
والعســكريين يقومــون بممارســة مهمـــة الإحضــار وإبــلاغ الشــهود والخصـــوم ، وخصوصــــاً 
فـــي الدعــــاو المدنيــــة، ويعتمد عليهم القاضـــي أحياناً في إبــلاغ الشهــــود والخصــوم فـي 

الدعـــاو الجزائيــة ، وهــذا هــو المعمــول بــه في الوقــت المعاصر في المحاكـــم الشـرعيـــة     
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٤ـ طريقة إبلاغ الشاهد بواسطة رجال الضبط الجنائي : 
عندمــا يكلــف فضيلة ناظـــر الدعــــو الجزائيـــة المـدعـــي العـــــام بإبـــلاغ بينتـــه فالمدعي 
العــام إمــا أن يبلــغ البينــة بنفســه ـ إذا كانــت الدعــو تتطلــب الاستعجـــال ، أو يخاطــب الجهــة 
الأمنيــة التــي ضبطــت القضيــة ، ويطلب منهم إبـــلاغ البينـــة عـــلى دعـــواه بالحضـــور ، وهـــذه 
الآليـــة لم يذكرهـــا نظــــام الإجـــراءات الجزائية ، ولكنها هي الآلية المعمـــول بهـــا فـــي غالبيـــة 

فـــروع هيئـــة التحقيـــق والادعاء العام .
كــما أن نظــام المرافعـــات الشـــرعية قـــد أسنـــد عمـليـــة التبليــغ للمحضريــن العاملــين في 
المحاكــم الشرعيــة بالمملكــة العربيــة السعوديـــة، بنـــاءً علـــى أمــــر القــاضي أو طلــب الخصم أو 

ــشرط.  ــز ال ــند إلى مراك ــة، وأس إدارة المحكم
المبحث الثالث

إجراءات قبول شهادة الشاهد إذا حضر من تلقاء نفسه
المطلب الأول

قبول شهادة الشاهد إذا حضر من تلقاء نفسه في الفقه
لقد اختلف الفقهــاء ـ رحمهــم االله ـ في مسألة مبادرة الشاهد بالشهادة قبل أن يسألها 

وذلك على النحو التالي : ـ
١ـ عنــد الحنفيـــة : (الشـــــهادة فــرض تلزم الشــهود ولايســعهم كتمانهــا إذا طالبهــم المدعي ، 

وإنــما يشتـــرط طلب المـدعـــي لأنهـــا حقــه فيتوقــف على طلبــه كســائر الحقوق) .
٢ـ و بعض المالكية يقولون : ( لا تقبل شهادة من حرص على القبول) . 

٣ـ ويقول الشافعية : (إن تطوع الشاهد بتحمل الشهادة وأدائها فقد أحسن).        
٤ـ وقــــال الحنابلـــة : ( إذا أداهــــا قبـــل طلبـــه قام بالواجــب وكان أفضل ، كمــن عنده أمانة 
أداهــا قبــل الحاجــة) . وقــال في الــشرح الكبــير : ( مــن كانــت عنــده شــهادة لآدمــي يعلمهــا لم 

يقمهــا حتــى يســأله ، فــإذا لم يعلمهــا اســتحب لــه إعلامــه بهــا ولــه إقامتهــا قبــل ذلــك).
وحاصل الأقوال السابقة يرجع إلى ثلاثة أقوال: ـ 

١ـ  قول ير جـــــواز أداء الشـــــاهد للشهادة قبل طلبها منه. 
٢ـ  وقــــــــــول لا ير الجواز.

٣ـ  التفصيل.
والراجح:

هــو المذهــب الــذي يــر التفصيــل، وهـــــو إن كان المـــدعي عالمــاً متذكــراً للشــهادة لم تقبــل 
الشهـــــــادة وإن كان المدعي لا  يعــــلم أو لا يتذكـــر الشــهادة قبلت .
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ففي الحالـــة الأولـــى وهـــي معرفـــــة المدعي للشــهادة وتذكره لها اســتدلوا على عدم قبـــول 
الشــهادة بحديــث: « خيـــر النـــاس قــرنـــي ثم الذين يـلونـــهم ثـــم الذيــن يــلونــهـــم ، ثم إن 
مــن بعدهــم قومــاً يشــهدون ولا يستشــهدون « أخرجــه البخــاري ؛ ولأن أداءهــا حــق للمشــهود 

لــه فــلا يســتوفى إلا برضــاه كســائر حقوقــه.
وفي حالــة عــدم علـــم المدعـــي للشــهادة وعـــدم تذكـــره لها بحـــديث : « مـــا رو زيـــد بن 
خالــد الجهنــي أن النبــي ـ F ـ قــال : « ألا أخبركــم بخــير الشــهداء ؟ هــو الــذي يــأتي بالشــهادة 

قبــل أن يســألها « أخرجــه مســلم،وخوفاً مــن ضيــاع حـــق المدعــي .
وأسباب الترجيح :

١ـ لوجاهة ما عللوا به مذهبهم .
٢ـ ولأن في قولهــم جمعــاً بين المذاهب ، والجمـــع بين الأقوال ـ كمــــا هـــــو  معلوم ـ أحســـن 
طريــق للترجيــح ، وهــذا هـــو اختيــار ابــن قدامــة ـ رحمــه االله ـ  وغــيره مــن الفقهــاء، هــذا فيــما 

عــدا شــهادة الحســبة ؛ لأن دعــو الحســبة لا تثريــب عــلى مــن شــهد فيهــــا دون ســؤاله .
المطلب الثاني

قبول شهادة الشاهد إذا حضر من تلقاء نفسه في النظام
لقـد أخـذ نظـام الإجـراءات الجزائية بالمذهب الذي ير قبول شهادة الشاهد 

إذا أداهــا قبــل ســؤاله بشرط وجــود الفائدة في هذه الشهـــادة ـ هـــذا فيمــــا يتعلــــق  بحقوق 
الآدميين ـ أمـــا دعو الحـسبـــة أو شــهادة الحســبة كما يســميها البعـــض 

فــلا إشــكال في قبولهــا دون طلــب كــما مــر معنــا، وقــد جــاء في نظــام الإجــراءات الجزائيــة 
مــا يــلي : ـ 

«كمـــا أن لهـــا أن تسمـــع مــن أي شخـــص يحــضر مــن تلقــاء نفســه إذا وجــدت أن في ذلــك 
ــة. ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــة» م (١٦٥) م ــف الحقيق ــدة لكش فائ

المبحث الرابع
إجراءات إلزام الشاهد بالحضور لمجلس القاضي للشهادة

المطلب الأول                         
إلزام الشاهد بالحضور لمجلس القاضي للشهادة في الفقه

لقد تحـــدث الفقهاء ـ رحمهم االله ـ قديماً عن مســألة إلـــزام الشاهـــد بالحضـــور إلـــى مجلـــس 
وهـــا شهـــادة الأداء ، ولهـــم فيها مـــذاهب متقاربة المضمون ،  القاضــــي لأداء الشهـــادة ، وسمّ

ــل الحديــث عنهــا سنقســم المســألة إلى قســمين ، وهمــا عــلى النحــو التــالي : ـ  وقبـــل أن نفصّ
أولاً: إلــزام الشـاهـد بالحضور لأداء الشهادة في الدعـاو التـي تستوجب عقوبة تعزيرية.

لأول
دد ا

الع
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التــي    لم يفردالفقهاءالحديــث عــن إلــزام الشــاهد بالحضورلأداءالشــهادة في الدعــاو
تســتوجب عقوبـــة تعزيريـــة ، بــل إنهم تكلمــــوا عن إلزامـــه بأدائها عــلى وجه العموم إذا دعـــي 

إليهـــا، ســـواءً أكان ذلــك في الدعــــاو التعزيــــريــــة أم الدعــاو المـاليـــة وغيـــر ذلك .
والفقهــاء ـ رحمـــة االله عليهــم ـ  متفقــون عــلى أن الشـــاهد ملـــزم بـــأداء الشــهادة 
أداؤهــا  لزمــه   ً «مــن تحمــل شــهادة   : االله  قدامــة رحمــه  ابــن  قــال   ، إن دعــي لأدائهــا 
ــا فإنــه آثــمُ ُقلبُــه } ثــم قــال: لا نعلــم  ــن يَكتمهَ مَ ـُــوا الشـّهـَــادة َوَ لا تكتمُ لقولــه ـ تعــالى ـ: { وَ

خلافــاً في ذلــك بــين أهــل العلــم». 
ثانياً: إلزام الشـــاهـد بالحضور لأداء الشهادة في الدعـاو التـي تستوجب عقوبة حدية.

الفقهــاء ـ رحمهــم االله ـ متفقــون من حيث الجملـــة علـــى مشروعيـــة الســتر علـــى المتهم فـــي 
جرائـــم الحـــدود، مع اختـــلاف يسير فـــي عباراتهم .

 ــر ــم  ي ــدود، وبعضه ــم الح ــم بجرائ ــترعلى المته ــتحباب الس ــر اس ــاء ي ــض الفقه فبع
الإباحـــة، والبعــض الآخــر يــر الجــواز، ومــا ذلــك إلا لأن الحــدود تــدرأ بالشــبهة ويطلــب 

ــا. ــن ارتكبه ــلى م ــتر ع ــا الس فيه
وقــد اســتثنى الفقهـــاء ـ رحمهــم االله ـ ممــن يستـــحب الســتر عليـــه، المتهـــم الــذي يكثرمنــه 
ــه وأن يعلــم الإمــام بذلــك. الوقــوع في جرائــم الحــدود ويشــتهربذلك ، فينبغــي أن يشــهد علي

المطلب الثاني
إلزام الشاهد بالحضور لمجلس القضاء للشهادة في النظام

لقـــد نــص نظـــام الإجـــراءات الجزائيــة عــلى إلــزام الشـــاهد بــأن يحــضر للمحكمــة إذا دعاه 
ــدود،  ــهادة بالح ــاً في الش ــرر شرع ــا تق ــاة م ــع مراع ــا ، م ــي تحمله ــهادة الت ــؤدي الش ــاضي لي الق

حيــث جــاء فيــه مــا يــلي : ـ
«مــع مراعــاة مــا تقــرر شرعــاً في الشــهادة بالحــدود ، يجــب عــلى كل شخـــص دعـــي لأداء 
الشهـــادة بأمـــر مـــن الـقـاضـي الـحضـــور فـــي المــوعـــد والمـــكان المحددين». م (١٦٦) من 

ــة.                                   ــراءات الجزائي ــام الإج نظ
المبحث الخامس

الإجراءات المتبعة حال تعذر حضور الشاهد
المطلب الأول

الإجراءات المتبعة حال تعذر حضور الشاهد في الفقه 
الأصــل ـ كــما هــو مقررٌ فقهاً  ـ أن الشـاهـــد يـلزمـــه الحضـــور ولا يـجـــوز لـــه التخلف عن 
اءُ إذا  دَ ــهَ ــأبَ الشُ لا يَ الذهــاب لمجلــس القــاضي لأداء الشــهادة ، اســتناداً لقولــه ـ تعــالى ـ : { وَ

ا } . ــوُ عُ ــا دُ مَ
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لـــكن فـــي بعـــض الحـــالات تطـــرأ ظروف قاهرة تحــول الشـاهـــد دون ذهـابـــه للمحكمة 
لأداء شــهادته ، وقــد تكــون شــهادته مفيــدة جــداً لكشــف الحقيقــة ، فكيــف يتــصرف القــاضي 

في هــذه الحالــة؟.
لقــد تحــدث فقهــاء المذاهــب عن حالــة تعــذر حضــور الشـاهـــد لمجـــلس القاضـــي  وذكروا 

أن القــاضي مخــير في مثــل هــذه الحالــة بــين ثلاثــة أوضــاع وهــي : ـ 
١ـ إما أن ينتقل القاضي بنفسه إلى مكان الشاهد ليسمع شهادته .

٢ـ أو أن يـوكل القاضـي غيره على سماع شهادة الشاهد ثم يخبره بما سمع من الشاهد.
.٣ـ أو أن يـقـوم بسمـاع شهـادة الشـاهـد الغـائب قــاض ٍآخــر غـيـر نــاظـر الدعو

المطلب الثاني 
الإجراءات المتبعة حال تعذر الشاهد في النظام 

لقد أخذ نظام الإجراءات الجزائية بإجراءين مما هو مقرر فقهاً ، وهما كما يلي : ـ
١ـ أن ينتقل القاضي بنفسه إلى مكان الشاهد؛ ليسمع شهادته .

٢ـ أو أن تكلف المحكمة أحد قضاتها ليذهب إلى الشاهد ويسمع شهادته .
وقد جاء في النظام ما يلي : ـ 

«للمـحكمـــة إذا رأت مـقتضـــى للانتقـــال إلـى المـكان الـذي ارتكبت فيــــه الجريمة ، أو إلى 
أي مــكان آخــر لإجــراء معاينــة ، أو لســماع شــاهدلا يســتطيع الحضـــور ، أو للتحقـــق  مـــن أي 
أمـــر مـــن الأمــور أن تقـــوم بـــذلك ، وتمـكـــن الخصـــوم مـــن الحضور معهــا في هــذا الانتقال ، 

ولهــا أن تكلــف قاضيـــاً بـــذلك». م (١٧٠) مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة .
الفصل الثاني

إجراءات سماع أقوال الشهود
المطلب الأول

مكان أداء الشهــادة في الفقه
 إن فقهاء المذاهــــب الأربعـــة ـ رحمهـــم االله ـ مـتفقيـــن علـــى أن الشهـــادة علـــى الدعـــو

ــاضي. ــير الق ــام غ ــا أم ــح أداؤهــ ــاضي ، ولا يص ــس الق ــع في مجل ــائية تسمـ القضــ
ولعل سبب اشتراط الفقهــــاء ـ رحمهـــم االله ـ أداءَ الشهــــادة بمجـلـــس القضـــاء هو ضمـان 
تحقـــق العـــدل ، والبعــــد عـــن وقـــوع الظـلـــم ؛ لأن أداء الشهـــــادة بمجلس القضـــاء يدخل 
ضمــن مبـــدأ علانيــة الجلســات القضائيــة، الــذي يهـــدف إلى إظهــار عدالــة القضــاء الشرعــي، 
وطمأنــة الخصــوم والشــهود مــن أنهــم لـــن يقــع عــلى أحــد منهــم أي تأثــير مــن قبل أي شــخص 
كان .إذ الشــهادة تــؤد في مــكان بـــارز ـ وهـــو مجلــس القضــاء ـ والمســلمون يرون مـــا يـــجري 

أمـــام أعينهـــم من إجـــراءات التقـــاضي ، فــلا رهبة حينئــذٍ من أداء الشاهـــد للشــهادة .

لأول
دد ا

الع



إجراءات الإثبات بالشهادة في نظام الإجراءات الجزائية





١٤٧

المطلب الثاني
مكان أداء الشهادة في النظام

لقـــد أخـــذ نظـــام الإجــراءات الجزائيــة بــما نــص عليــه الفقهــاء ـ رحمهــم االله ـ مــن اشتـــراط 
أداء الشهـــادة فـــي مجـــلس القضــاء ، مــع عدم الإخلال بمــــا ورد فـــي المادة الســبعين بعــد المائة 
علـــماً بـــأنه يجــوز عنــد الاقتضــاء أداء الشــهادة خــارج مجلــس القضـــاء إذا رأ القــاضي ناظــر 

الدعــو الجزائيــة المصلحــة في ذلــك .
»تــؤد الشــهادة في مجلــس القضــاء». م (١٦٩) مــن  وقـــد جــاء في النظــام الجزائــي مــا يــلي : ـ

نظــام الإجــراءات الجزائيــة .
المبحث الثاني

إجراءات استجواب القاضي للشاهد
المطلب الأول

استجواب القاضي للشاهد في الفقه
 ــاو ــين في الدع ــى المتهم ــة علـ ــكام القضائي ــدار الأح ــدل في إص ــق الع ــام تحقيـ ــن تمـ إن م
ــة أن يســتجوب القــاضي ـ الــذي ينظــر الدعــو ـ الشــاهدَ عــن شــهادته التــي تحملهــا  الجزائي
تفصيــلا ً، وألا يأخــذ الشــهادة مجملــة ً؛ إبــراءً للذمــة وتحقيقــاً للعـــدل ، وقـــد دل عــلى مشروعيــة 

ــة والتابعــين والمعقــول . اســتجواب القــاضي للشــاهد الكتـــاب  وعمــل الصحاب
١ـ فمن الكتاب : ـ

اً  يُبــوا قومَ ا أن تُصِ ــقٌ بنبَــاءٍ فتبينــوُ ــم فَاسِ كُ اءَ االذينَ آمنـُـــوا ِإن جَ اأيـّــــــــهَ قولــه ـ تعــالى ـ { يَ
ــينَ } . ــا فَعلتُــم نَادِمِ ــلى مَ ا عَ ــوُ الــةٍ فتصبحُ هَ بجَ

٢ـ ومــن عمــل الصحابــة والتابعــين : مــا روي في قصــة عمــر بــن الخطــاب مــع المغيـــرة بــن 
شــعبة ـ رضي االله عنهــما ـ عندمــا اُتهــم بالزنــا ظلمـــاً ـ وفيهــــــــا أن عمــر قــال لأحــد الشــهود ـ 
: «إني لأر غلامــاً لســناً ، لا يقــول إلا حقــاً ، ولم يكــن ليكتمنــي ، فقــال : لم أرمــا قالــوا، لكننــي 

رأيــت ريبــة ً، وســمعت نفـــــــــــــسَ اً عاليــاً ، فجلدهــم عمــر وخــلاه». 
٤ـ ومن المعقول : ـ

أن الشـاهـــد قـــد يـخبـــر بشـــيء وهو غيــــر مدرك لمعناه الشرعـــي ، كـــأن يـــقول الشاهدُ 
رأيــت فلانــاً مــن النــاس يســــرق ، وهــو يريد بذلــك الاختـــلاس أو النهــب فلو حكـــم القاضي 

بقطــع يــد المشهــــود عليــه ، بنـــاءً علـــى هذا الــكلام لــكان خطأ . 
المطلب الثاني

استجواب القاضي للشاهد في النظام

٦
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إن نظـــام الإجـــراءات الجزائيــة لـــم ينــص صراحــة ً عــلى اســتجواب القــاضي للشــاهد بــل 
أشــار إليــه إشــارة ً بقولــه : «للمحكمـــة أن تستـــدعي أي شاهـــد تــر حاجــة ً لســماع أقواله ، أو 

تــر حاجــة لإعــادة ســؤاله». م (١٦٥) مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة
ـل لنــظـام الإجراءات الجزائية  كمـا أن نظـام المـرافعـات الشـرعـيـة باعتبـاره النـظـام المـكمّ
فيمـــا لا يتعـــارض مــع طبيعــة الدعـــو الجزائيـــة قــد ذكر صراحــة ً إجــراءَ اســتجواب القاضي 

للشـاهـــد ، فقــد جــاء فيه : 
«للقاضـــي مــن تلقــاء نفســه ، أو بنــاءً عــلى طلــب أحــد الخصــوم أن يوجـــه للشــاهد ما يـــراه 
مــن الأســئلة مفيــداً في كشــف الحقيقة ، وعلـــى القاضـــي فـــي ذلك إجابــة طلب الخصــم إلا إذا 

كان الســؤال غــير منتــج». م (٢٢١) مــن النظــام الســابق .
وقــد ذكــر بعــض الباحثــين أن : (مــن ضمانــات المتهــم خـــلال المحاكمـــة تمكينــه مــن مناقشــة 
الشهــــــود في شهـــادتهم عليـــه وبالذات في جرائم الحدود) ؛ لأنهـــا عقوبات قصو في الشريعة 

الإســلامية ؛ ولأنهــا تــدرأ بالشــبهات ، فلــذا يتــــأكد على القـــــاضي مناقشــة الشــاهد فيها .
المبحث الثالث

إجراءات سماع المدعى عليه للشاهد ومناقشته له
المطلب الأول

إجراءات سماع المدعى عليه للشاهد ومناقشته له في الفقه
إن من تمـــام تحقيـــق القضــــاء الشـــرعي للعـــدل أن يمكـّن المـــدعى عليـه مـــن سمـاع مـن 
يشهــــد عليـــه، وأن يفسـح المجـــال للمدعـى عليـــه بمنـاقشـة الشاهــــد أثناء مرحلة المحاكمة، 
وأن يعـــطى مهلــة ً ليدافــع عــن نفســـه مــا دام أن الحكـــم الــذي ســيصدر بحقــه ليس غيابيــاً وقد 
ذكــر جمهــور الفقهــاء ـ رحمهــم االله ـ أن البينــة لا تســمع إلا بحضــور الخصــم أي المشــهود عليــه، 

ولعــل مــن أســباب ذلــك مــا يــلي : 
١ـ أن أداء الشهـــادة فـــي مواجهتـــه فيـــها تمكين لـــه مـــن مناقشة الشاهد والرد على شهـادته 

إن كـــان فيهـــا ما يقدحهـــا، وفيهـا تمكيـن لـه مـن الدفــاع عـن نفســـه لاسيما إذا كان محقاً . 
ــن  ــه مـ ــين ل ــا تمك ــده فيه ــهد ض ــن ش ــه بم ــاهد ومعرفت ــه بالش ــى علي ــة المدع ٢ـ أن مواجه

ــدول. ــير ع ــوا غ ــهود إن كان ــة الش ــدح في عدال الق
٣ـ وأنــه ربــما يكــون الشــاهد ممــن لا تقبـــل شهــــادته شرعــاً ؛ كأن يكــون خصــماً للمدعــى 
ــن  ــادته م ــب رد شهـ ــه أن يطل ــه أمكن ــه وواجه ــى علي ــه المدع ــإذا عرف ــك ف ــو ذل ــه ونحــ علي

ــة . ــو الجزائي ــر الدع ــاضي ناظ الق
وحاصــل مـــا مــضى أن الفقـــه الإســلامي قــد راعـــى مســألة ســماع المدعــى عليـــه للشـــاهد 
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ومناقشــته لــه ، فبعــد أن يســمع المدعـــى عليه دعو المدعي الخـــاص أو مدعي الحســبة ويسمـــع 
البينة المقـامـــة ضـــده فلـــه أن يســـأل الشـاهـــد عمــــا تضمنته شهادته أمام القاضي ، وإن كـــان 

عنـــده دفــــوع لـمـــا سمعــــه فـلـــه أن يقدمهــا للقضاء قبــل أن يحكــم عليه لصالــح المدعي .
المطلب الثاني

إجراءات سماع المدعى عليه للشاهد ومناقشته له في النظام
لقــد أخــذ نظــام الإجــراءات الجزائيــة ههنــا ـ أيضــاً ـ بــما هـــو مقـــرر في الفقــه الإســلامي ـ 
كــما مــر معنــا في المطلــب الســابق ـ فإجــراء ســماع المدعـــى عـــليه للشــاهد ومناقشــته له من أهـــم 

ضمــــانات المتهـم فـي مرحلـة المحـاكمـــة. 
وقــد نــص النظــام في هــذا الســياق عــلى مــا يــلي : ـ»لــكل مــن طــرفي الدعو مناقشــة شــهود 

الطــرف الآخــر وأدلتــه» ـ م (١٦٤) مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة .
كما أن النظـــام نفســـه قـــد قرر حق سمـــاع الخصـوم لشهـــادة الشهـود أثنـــاء المحاكمة، لكنه 
لم ينــص عليهــا صراحــــة ً إلا في حالــة انتقــال المحكمــة إلى مــكان الشــاهد عنــد تعــذر حضــوره 
للمحكمــة ، حيــث جــاء في النظــام مــا يــلي : ـ»للمحكمــة إذا رأت مقتــضى للانتقــال ـ إلى قولــه 
ــراءات  ــام الإج ــن نظ ــال. م (١٧٠) م ــذا الانتق ــا في ه ــور معه ــن الحض ــوم م ــن الخصــ ـ وتمك

الجزائيــة .
المبحث الرابع

إجراءات التفريق بين الشهود ومواجهتهم
المطلب الأول

إجراءات التفريق بين الشهود ومواجهتهم في الفقه
يذهــب عــدد مــن الفقهــاء إلى مشروعيــــة التفريــق بــين الشــهود ومواجهتهــم ببعــض لاســيما 

عنــد وجــود الارتيــاب فيهــم .
ــن  ــوا مم ــهود ليس ــه إن كان الش ــب ل ــه االله ـ : (وأح ــافعي  ـ رحم ــام الش ــول الإم ــذا يق وفي ه
قهــم ، ثــم يســأل كل واحــد منهــم عــلى  يعــرف بالحــال الحســنة المــبرزة ، والعقــل معهــا أن يفرّ
حدتــه عــن شــهادته ، واليــوم الــذي شــهد فيــه ، والموضــع الــذي شــهد فيــه ، ومــن حــضره ، 
ــنة ٌولم  ــالٌ حس ــمّ ح ــب إن كان ث ــذا أح ــه ، وهك ــك كل ــب ذل ــم يكت ــمّ كلامٌ ، ث ــر ث ــل ج وه
يكــن ســديد العقــل أن يفعــل بــه هــذا ـ إلى أن قــال ـ وإن جمــع الحــال الحســنة والعقــل لم يقفــه 

ــه). ولم يفرق
قهم عنــد أداء الشــهادة،  ويقــول بعــض فقهــاء الحنفيــة : ( وإذا اتهــم الشــهود فــلا بــأس أن يفرّ

فيســألهم أين كان ومتــى كان ...) .
ــن  ــد ع ــأل كل واح ــم ، فس قه ــهادتهم فرّ ــاب بش ــه االله ـ : ( وإن ارت ــة ـ رحم ــن قدام ــال اب وق
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شــهادته وصفتهــا ، فيقــول كنــت أول مــن شــهد أو كتبــت أو لم تكتــب ، وفي أي مــكان شــهدت 
، وفي أي شــهر و أي يــوم ، وهــل كنــت وحــدك أو معــك غــيرك ، فــإن اختلفــوا أســقط شــهادتهم 
، وإن اتفقــوا بحــث عــن عدالتهــم ، وروي عــن عــلي ـ � ـ أن ســبعة نفــر خرجــوا ففقــد واحــد 
منهــم، فأتــت زوجتــه عليــاً، فدعــى الســتة، فســألهم عنــه فأنكــروا، ففرقهــم وأقــام كل واحــد 
عنــد ســارية، ووكل بــه مــن يحفظــه، ودعــى واحــداً منهــم فســأله فأنكــر، فقــال: االله أكــبر، فظــن 
الباقــون أنــه قــد اعــترف، فدعاهــم فاعترفــوا، فقــال لــلأول : قــد شــهدا عليــك وأنــا قاتلــك، 

فاعــترف، فقتلهــم). 
المطلب الثاني

إجراءات التفريق بين الشهود ومواجهتهم في النظام
ــام  ــم االله ـ في القي ــاء ـ رحمه ــه الفقه ــص علي ــما ن ــذ ب ــد أخ ــة ق ــراءات الجزائي ــام الإج إن نظ
 القـــاضي أن حــــال الدعــو ــق بــين الشهــــود ومواجهتهـــم ببعـــض إذا رأ بإجــراء التفري

ــك . ــب ذل ــه يتطل ــورة أمام المنظ
حيث جاء في النظام ما يلي : ـ

ــهود ،  ــق الش ــاء تفريــ ــد الاقتضــ ــجوز عن ــدة ، ويـ ــلى ح ــود كل ع ــهادة الشهـ ــمع ش «تس
ومواجهــة بعضهــم ببعــض». م (١٦٩) مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة .

هـــذا هــــو مـــا يسمـــى بإجــراء التفريــق بــين الشــهود ، ويقــوم بــه القــاضي إذا وجــد ريبـــة 
من الشهــــود وآلية تطبيقه قد نـــصّ عليها الفقـــه الإســـلامي ، و ذلك بـــأن يدخـــل القـاضـــي 
الشــهود عليه تباعــــاً واحـــداً تـــلو الآخر ، ولا يجعـــل الشــهود يســمعون شــهادة بعضهم بعضاً.
ـــل يـــجوز تــرك العمل بـــه لاســيما إذا  والنــص النظامــي هنــا ليــس آمــراً ، بــل هــو نص مكمّ

لم يجــد القــاضي ريبــة من الشــهود حســبما مر معنــــا فـــي الـمطـــلب الســابق .
والقـاضـــي الشـرعـــي يقـــوم بـالتفريـــق بــين الشهـــود ( لكــي لا يتأثــر الشهــــود بعضهــم 

ــض ) . ببع
كماأنــه لــه عنــد الحاجــة أن يــوا جــه بعضهــم ببعــض (لكــي يطمئــن إلى شهــــادة الشــهود)، 
 الجزائيــة ، فهــو الــذي يقــرر مــد والمســألة راجعــة إلى اجتهــاد القــاضي الــذي ينظــــر الدعــو

الحاجــة إلى تفريــق الشــهود ومواجهتهــم .
المبحث الخامس

إجراءات منع التأثير على الشهود ولزوم حمـايـة القاضي لهم 
المطلب الأول

إجـراءات منع التأثير على الشهود ولزوم حماية القـاضي في الفقـه                                                    
إن مــن حـــق الشــاهد عــلى المحاكــم الشرعيــة أن تمنـــع أي شــخص يقــوم بالتأثــير عليـــه ، 
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أو يحــاول إرهابـــه كــي يتراجــــع عـــن أداء الشــهادة التــي تحملهـــــا، ويـــرده عن إظهـــار الحق 
والصــدع بــه، بــل يجــب عــلى المحكمــة أن تــؤد بمــن يتعــرض للشــاهد، أو يتعــد عليـــه ؛ لكــي 

ــاس بعــد ذلــك عــن أداء الشــهادات، ولكــي لا يتفشــى بينهــم كتمانهــا . لا يتقاعــس الن
والفقـــه الإســـلامي لم ينـــص صراحـة ًعـــلى إجـــراء منع التأثير على الشهـــود وحمايتهم، لكن 
هنــاك مــن عمومات النصوص الشرعية مـــا يمكن أن يســتدل بـــه عـــلى مشـروعيـــة مثـــل هـــذا 
الإجـــراء، وأن عـــلى القضـــاة العمــل بــه عنــد الاقتضــاء، و إ لا لمــا شــهد شــاهد عــلى أحــد قط .

وأدلــــة منع التأثير على الشهود ولـزوم حمـايتهم هـي كمــا يأتي : ـ
هيدٌ } . لا شَ اتِبٌ وَ ارَ كَ لا يُضَ ١ـ قوله ـ تعالى ـ { وَ

ــه في  ــن ماج ــنده ، واب ــد في مس ــه ـ F ـ : « لا ضرر ولا إ ضرار» رواه أحم ــاء في قول ــا ج ٢ـ م
ســننه، والـــحديث صححه الشــيخ الألبـــــاني .

٣ـ والقاعدة الفقهية الكلية تقول : الضرر يزال. 
ومــن إزالــة الــضرر:  منــع القــاضي أي ضرر محتمــل الوقـــوع عــلى الشهــــود وإزالــة أســبابه 
عنهــم حتــى أداء الشــهادة عــلى الأقــل ، ولابــأس أن تمتدالحمايــة حتــى بعــد أداء الشــهادة إذا لــزم 

الأمــر .
ــديد  ــه إن كان ش ــم ومنع ــر الخص ــلى زج ــوا ع ــد نص ــم االله ـ ق ــم ـ رحمه ــل العل ٤ـ أن أه
الخصومــة، وهــم يســمون ذلــك اللــدد في الخصومــة يقـــول الإمــــام ابــن فرحــون ـ رحمــه االله 

ــاً) . ــه أيض ــل ب ــهود نكـّـ ــل وأدب ، و إن آذ الش ــه ُ نكـ ــين  صاحب ــد الخصم ـ:(إذا آذ أح
المطلب الثاني

إجراءات منـع التـأثير على الشهود ولزوم حمـاية القاضي لهم في النظام
ــة  ــزوم حماي ــن ل ــابق م ــب الســ ــاه في المطل ــما ذكرن ــة ب ــراءات الجزائي ــام الإج ــذ نظ ــد أخ لق
الشــهود، ومنــع الخصــوم مــن التأثــير عليهــم أو تهديدهــم أو إيذائهــم أثنــاء أدائهــم الشــهادة، 
وفيــما يــلي النــص النظامــي الــذي يتضمــن ذلــك : ـ»عــلى المحكمــة أن تمنــع توجيــه أي ســؤال 
فيــه محاولــة للتأثــير عــلى الشــاهد ، أو الإيحـــاء إليـــه ـ إلـــى قـولـــه ـ وعــلى المحكمـــة أن تحمــي 
ــهادة « م  ــة الش ــد تأدي ــم عن ــويش عليه ــم أو التش ــي إلى إرهابه ــة ترم ــن كل محاول ــود م الشهـــ

ــة .  ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ (١٦٩) م
التعليق على المادة: 

قولـــه: « .. عــلى المحكمــة أن تمنــع توجيــه أي ســؤال فيــه محاولــة للتأثــير عــلى الشــاهد ، أو 
الإيحاء إليه ..» : هـــذه صيغــــة آمـرة تلــزم المحـــاكم الشـرعيـــة بمنــع أي خصـم ٍ مـن سـؤال 
الشـــهود بشــكل يكــون مؤثــــراً في شــهادتهم ، كأن يســأله أحــد الخصــوم ســؤالا ًيلمــح لــه فيــه 
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بالتهديــد والوعيــد، أو أن يســـأله المشــهود لــه ســؤالا ًيمــلي عليــه فيــه الإجابــة التــي يريــده أن 
يخــبر بهــا لمصلحتــه، كأن يقــول لــه ألـــم يحصــل كــذا وكــذا، أو ألم يفعــل الخصــم كــذا وكــذا ؟ 

.ويكــون هــدف المشــهود لــه مــن وراء ذلــك إمــلاء الإجابــة عليــه .
وقولــه : « وعــلى المحكمــة أن تحمــي الشــهود من كل محاولــة ترمــي إلى إرهابهم ، أو التشــويش 
عليهــم عنــد تأديــة الشــهادة ..» : هــذا الإجــراء يجــب عــلى المحاكـــم  الشرعيــة العمــل بــه إذا قام 
ــاق  ــاول إلح ــهادة ، أو ح ــة أداء الش ــن عاقب ــم م ــهود وتوعده ــة الش ــوم بإخاف ــن الخص ــد م أح
ــهود  ــة للش ــير الحماي ــزوم توف ــث ل ــن حي ــة م ــم الشرعي ــم المحاك ــل في حك ــم ، ويدخ الأذ به
ح النظــام بذكرهــم  ـ ، وذلــك عندمــا ترفــع المحاكــم الشرعيــة  ــصرّ الحــكام الإداريــون ـ وإن لم يُ
إليهــم أمــر حمايــة الشــهود ، أو عندمــا يتقــدم إليهــم أحــد الشــهود بطلــب حمايتــه ، إذا كان قــد 

تعــرض لمــا يؤذيــه مــن أحــد الخصــوم .
إلا أن النظــام لم يضــع آليــة ً معينــة لحمايــة الشــهود ، والأولى أن يرجــع في ذلــك إلى مــا يــراه 
الحــــاكم الإداري مناسبـــاً  أو إلى مــــا يــراه القـاضـــي ناظــــر الدعــو الجزائية المعنــي بالأمر .

واليوم يوجـد في كثير من دول العالم برامـج متقدمـة تـُعنى بحمايـة الشهـــود
ودفع وقوع الضرر المحتمل عنهم .

فمثــلاً يوجد في الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة برنامجـــاً خاصاً للشــهود الذين يخشــى عليهـــم 
مــن أذ الخصـــوم وتعديهــم يعــرف باســم (برنامــج حماية الشــهود).

كمـــا أن بعـــض الــدول العربيـــة قـــد أخذت بإجــراء حمــــاية الشــهود  وإلزام  القــاضي بمنع 
أي أذً أو تهديــد أو تشــويش يقــع عليهــم أثنــاء الجلســة .

ــاضي في  ــم الإداري أو القــ ــا الحاك ــن أن يتبعهـــ ــي يمك ــاليب الت ــل الأس ــن أفض ــل م ولع
حمايــة الشهـــود إذا تعرضــوا لأي اعتداء أن يخـــاطب مركز الشـــرطة الذي يدخل ضمـــن نطـــاق 
اختصاصه محـــل إقامــــة الشـاهـــد، أو أن تـُــخاطب المحكمة شعبـة البحث الجنـائـــي، باعتبارها 
الجهــــة الأمنيــــة المكلفــة بمتابعــــة الجنــاة والمطلوبــين قبــل وقــوع الجريمــة وبعد وقوعهــا، هذا 

إذا كان الخطــر المحــدق بالشــاهد جســيماً .
أمــا إذا كان التهديــد الــذي وقــع للشـــــاهد يســيراً ، أو كان الحــال لا يتطلــب مزيـــداً مــن 
لــة ، وكان تهديــد الشــاهد قــد وقــع أثنــاء نظــر الدعــو وفي مجلــس القــاضي ،  الإجــراءات المطوّ
فللقــاضي أن يــؤدب مــن صــدر منــه ذلــك بــما يردعــه ، وبمــــــا يناســبه ، كأن يزجــره بالقــول ، 
أو يحبســه لبضــع ســاعات حتــى ينــصرف الشــاهد مــن المحكمــة ، ونحــو ذلــك مــن الإجــراءات 

التــي يملــك القــاضي القيــام بهــا بنفســه . 
المبحث السادس

لأول
دد ا
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موانــع قبـول الشهـــادة
المطلب الأول

موانــع قبول الشهــادة في الفقه
قبــل أن أشرع في الحديــث عــن موانــع قبــول الشــهادة في الفقــه الإســـلامي أود بــأن أذكــر على 
عجالــةٍ شروط الشــهادة في الفقــه ، وعلى الرغم من أن النظام الجـــزائي لـــم يـوردهـــا فـــي ثنايـــا 
مـــواده ، إلا أنني أرغب في إيراداها هاهنا سريعـــاً ؛ و ذلك لأهميتهـــا، لاسيمــــا وأن الشــهادة لا 

تقبـــل دون توافرهـــا فأقـــول ـ وباالله التوفيق:
أولاً: شروط قبول الشهادة هي : ـ

الصفات التي يلزم توافرها في الشاهد وبدونها لا تقبل الشهادة وهي : 
١ـ أن يكــون الشاهـــد مســلماً ؛ لأنــه لا تجــوز شــهادة فاســق فكافــر أولى ، وهــذا أمــر مجمــع 

عليــه.
٢ـ أن يكـــون بالغـــاً ، فــلا تقبــل شــهادة صبــي لم يبلــغ بالإجمــــاع هــذا فيــما عــدا الجــراح 

ــلاف.  ــا خ ــل ففيه والقت
٣ـ أن يكون عــاقـلا ً، فـلا تقبل شهـادة المجنون بالإجمــاع.

٤ـ أن يكون الشاهد عدلاً، وهذا شرط مجمع عليه أيضاً .
٥ـ أن يكـــون الشـــاهد ناطقــــاً، فــلا تقبــل شهــــادة الأخرس بحــال، نص عليــه الإمام أحمد 

ـ رحمــه االله ـ ، إلا إذا أداهـــا الأخــرس بخطــه فتقبل.
٦ـ حفظ الشاهد للشهادة، وتذكره لها. 

٧ـ انتفـــاء الموانـع.
ثانياً: موانع قبول الشهادة هي : 

مــــا يكــون وجودهـــا حائــلا ًمن قبــول شهـــادة الشــاهـــد، فــإذا وجــدت لم تقبل الشــهادة، 
فهــي عــلى العكس من الشروط ، إذ الشــــروط معهـــا تقبل الشهـــادة والموانـــع بـوجـودهـــا ترد 
الشهــــادة ، وهـــي موضـــع خــــلاف بيـــن الفقهــــاء ـ رحمهم االله ـ فبعضهم ير الشيء مــانعاً 

والبعــض الآخــر لا يــر أنــه يمنــع مــن قبــول الشــهادة.
وتفصيل ذلك كما يلي : ـ

١ـ موانع الشهادة عند الحنفية هي : ـ
لقـد ذكر فقهاء بعض الحنفيـة موانع كثيرة للشهادة ، وسوف أقتصر على 

ذكر أهمها , هي : ـ 
١ـ شهادة الولد لأبيه وجديه وعكسه .
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٢ـ وأحد الزوجين للآخر .
٣ـ والشريك لا تقبل شهادته لشريكه فيما هو شريك فيه .

٤ـ والعداوة الدنيوية  تمنع من قبول الشهادة.
٥ـ ولا تقبل شهادة الفاسق .

٦ـ ولا من سب السلف .
٧ـ ولا تقبـــل شهــــادة الأعمى ؛ لأن الأداء  يفتقـــر إلـــى التمييــز والأعمـــى  لا يستطيعه .ـ 

ولا تقبــل شــهادة الصبــي العاقــل ، ولا المملــوك  .
٢ـ وعند المــالكيــة هي : ـ 

يسمي بعـــض المالكيـــة موانــــع قبول الشهـادة  بمظــــان التهـم القادحـــة في الشهادة ، وهي 
كــما يــلي : ـ

١ـ لا تقبل الشهادة للنفس.
٢ـ ولا للقرابة.

٣ـ ولا للصداقة.                   
٤ـ ولا للعداوة. 

٥ـ لا تقبل الشهادة للشذوذ ، كشهادة البدوي على القروي .
٦ـ الحرص على أداء الشهادة قبل سؤالها .

٧ـ وللتســـلي بالاشــتراك ، وهــو أن يلحقــه معــرة كبــيرة مــن الكبــــائر إمــا مــن فعلــه ، أو من 
فعــل غــيره .

٨ـ ولرفــع التعيــير للــرد ، كالعبــد والنــصراني والصبــي وأشباههـــم يشــهدون عنــد حاكــم 
ــه تفصيــل. ــع ففي ــم يعيدونهــا بعــد زوال المان فــيردون ث

٣ـ وعند الشافعية هي : ـ
١ـ أن يشهد الأصل لفرعه وإن سفل، أو يشهد الفرع لأصله وإن علا . 

٢ـ أن يشهد العدو على عدوه ، ويقصد من العداوة العداوة الدنيوية .
٣ـ ولا تقبل شهادة الفاسق .

٤ـ ولا من به تهمة:
أ ـ كمــن يجــر بشهــــادته إلى نفســــه نفعاً، أو يدفع ضراً، كشــهادة الوكيل لمــــوكله فيمـــا هـــو 
وكيــل فيــه، ولــو شهـــد شــهود بقتــل خطــأ فشــهد اثنــان مــن العاقلــة بفســق شــهود القتــل لم 

تقبــل شــهادتهما لأنهــما يدفعــان ضررالتحمــــل .
ب ـ والبعضية مانعة من قبول الشهادة ، فلا تقبل شهادة أصل ولا فرع .

لأول
دد ا
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وفي قبول شهادة الزوجين لبعضهما خلاف والأظهر أنها تقبل .
٥ـ ولا تقبل شهادة المغفل الذي لا يضبط  .

٦ـ ولا المبادر إلى أداء الشهادة  .
٤ـ وموانع الشهادة عند الحنابلة هي : ـ 

١ـ لا تقبـل شهـادة عمودي النسب بعضهم لبعض، وهم الآبـاء للأبنـاء والعكس .
٢ـ ولا شهادة لأحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم .

٣ـ ولا من يجر إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنها ضراً .
ــق  ــع الطري ــه ، أو قط ــن قذف ــلى م ــهد ع ــن ش ــدوه ، كم ــلى ع ــدو ع ــهادة ع ــل ش ٤ـ ولا تقب

ــه. علي
٥ـ ولا من يعرف بكثرة الغلط والغفلة .

٦ـ والأخرس شهادته غير مقبولة .
٧ـ ومن لم يكن عاقلا ً مسلما ً بالغا ً عدلا ً لم تجز شهادته .

المطلب الثاني
موانع قبول الشهادة في النظام

إن نظــام الإجــراءات الجزائيــة قـــد ذكـــر فئــاتٍ مــن الشــهود ممــن لم تتوافـــر فيهــم بعــض 
شروط الشهــــادة ، واعتــبر أن أقوالهــم التــي يؤدونهــا أمــام القضــاء ليســت بشــهادة ، بــل هــي 
مجــرد إفــادة تفيــد الظــن لا القطــع ، بمعنــى أن القــاضي لا يمكــن  أن يبنــي عليهــا حكــما ًيقينيــاً 

ــام معهــا مــا يعضدهــا . بمفردهــا ، إلا إذا ق
وهذه الفئات هي : 
١ـ الصبي الصغير .

٢ـ من به عاهة جسيمة ، مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن .
٣ـ المصاب بمرض .

٤ـ أو أن يكون بالشاهد ما يمنع من قبول شهادته .
وفيما يلي النص النظامي : ـ

«إذا كان الشــاهد صغــيراً ، أو كان فيــه مــا يمنــع  مــن قبـــول شــهادته فــلا تعــد أقواله شــهادة، 
ولكــن للمحكمــة إذا وجــدت أن في ســماعها فائــدة أن تســمعها ، و إذا كـــان الشـاهـــد مصـــاباً 
بمـــرض ٍ ، أو بعاهــة ٍ جسيمـــة ممــــا يجعــــل تفـاهـــم القــاضي معــه غير ممكن ٍ فيستعـــان بمـــن 

يستطيـــع التفاهــم معــه ، ولا يعــد ذلــك شــهادة». م (١٦٨) مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة .
التعليق على المادة : ـ

٦
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قولــه : « إذا كان الشــاهد صغــيراً ..» : هــذا قيــد يخـــرج بـــه مــن لم يكــن صغــيراً في المنــع مــن 
قبــول شــهادته .

قولــه : « .. أو كان فيــه مــا يمنــع مــن قبــول شــهادته .. « : لم يبــين النظــام مــا هــي الأمــور 
التــي تقــوم بالشــاهد وتمنــع مــن قبــول شهـادتـــه ، والـــذي يظهـــر ـ  واالله أعلــم ـ أن المـــرجع في 

ذلــك إلـــى مــا هــو مقـــرر فقهــاً كــما قد فصلــت ذكـــره فـــي المطلــب الســابق .
قولــه : « .. فــلا تعــد أقوالــه شــهادة ..» : هــذا هــو حكــم النظــام عــلى شــهادة هـــذه الفئــات 
من الشــهود ، وذلك بـــأن أقوالـــهم ليســت بشهـــادة قطعيـــة تبنــى عليهــــا الأحــكام القضائية ، 
بــل هــي مجــرد إفــادة تثيرالشــبهة حــول المتهــم ، ولابــد مــن قيــام أدلــةٍ أخــر معهــا لتقــو بهــا 

التهمــة .
قولــه : « .. ولكــن للمحكمــة إذا وجــدت أن في ســماعها فائــدة تســمعها ..» : أي  أن 
ــن ؛  ــة والقرائ ــادات مــع غيرهــا مــن الأدل ــل هــذه الإفــ ــاج إلى ســماع مث ــد تحتــ ــة ق المحكمــ

ــه .  ــوبة إلي ــة المنس ــدان بالجريم ــم م ــةأن المته ــد المحكم ــة ل ــا قناع ــل بمجموعه ليحص
قولــه : «.. وإذا كان الشــاهد مصابــاً بمــرض .. « : لم  يبــين النظــام مــد نوعيــة هــذا المـــرض 
المــانـــع مــن الشهــــادة ، ولكــن يـــحسن أن يرجــع في تقديــر نــوع المرض المانــع من الشــهادة إلى 
الأطبــاء المختصيـــن ، و إلى اجتهــاد القــاضي ناظــر الدعــو الجزائيــة ، والذي يفهـــم من سيـــاق 
المــادة  أن المــراد بالمــرض عــلى وجــه العمــوم المــرض المؤقــت لا المــــزمن ، وذلــك  كالإصـــابة 
بــــإحد العينــين أو السمــــع أو القــــدرة عــلى الــكلام ونحــو ذلــك ممــا  يحتــاج إليــه الشــاهد 

ــهادة . ــل وأداء الش ضرورة ً في تحم
قولــه : « .. أو بعاهــةٍ جســيمةٍ « : هــذه إحــد الموانــع النظاميــة مــن قبــول الشهـــادة التــي قد 
يتعــذر عــلى الشــاهد مــع اتصافــه بهــا عــدم تمكنــه مــن تحمــل أو أداء الشــهادة ، وقــد بــين النظــام 

متــــى تكــــون هـــذه  العـــاهة مانعــــة من قبــــول  الشهادة وذلك في تتمة المادة كما سيأتي . 
قولــه : « .. ممــا يجعــل تفاهــم القــاضي معــه غــير ممكــن ٍ، فيســتعان بمــن يســتطيع التفـــاهم 
معــه « : هــذه هــي علــة عــدم قبــول شــهادة مــن بــه عـــاهة جســيمة ، وهــي ألا يقــدر القــاضي 
عــلى فهــم كلام الشــاهد لوجــود العاهــة بــه ، فللقــاضي عنــدذاك أن يحــضر مــن يقــدر عــلى فهــم 
كلام الشــاهد ومــن ثــم يخــبر القــاضي بذلــك ، إلا أن النظـــام لم يعتــبر أقــوال الشــاهد المصــاب 
بعاهــة ـ رغــم إحضــار مــن يتفاهــم معــه ـ شهــــادة ؛ ولعــل ســبب ذلــك هــو أن الشــهادة لا بــد 
وأن تفيــد إمــا القطــع أو غلبــة الظــن ، وذلــك غــير متحقــق في شــهادة المصــاب بالعاهــة لوجــود 
التهمــــة في شــهادته ؛ ولعـــدم قدرتـــه عــلى تحمــل الشهــــادة وأدائها بـــشكل يغلب معـــه الظن 

صحتهــا وعــدم وقــوع الغلــط فيهــا .

لأول
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قولــه : « .. ولا يعــد ذلــك شــهادة ..» : بــل هــي مجــرد قرينة ضعيفـــة تحتـــــاج معهــا إلى قرينة 
يها ، ولا يحـــكم بموجب هذه الشهــــادة مفردة . أخــر غيرها لتـــقوّ

اح القانــون : ( يســــأل عــلى ســبيل الاســتدلال مــن لم يبلــغ مــن العمــر  ويقـــول بعــض شرّ
أربــع عــشرة ســنة كاملــة ..، ويقصــد بســماع الشــاهد عــلى ســبيل الاســتدلال .. أنــه يســمع عــلى 
أســاس مجــرد الاســتدلال أو الاستهـــداء بقولــــه كمـــجرد رأي يخضــع لتدبــير القــاضي وليــس 
لــه قــوة الشهــــادة العاديــــة ، والحكمــــة في عـــدم الأخــذ بهــذا النوع من الشــهادة حســب نص 
القانـــــون  ترجــــع إلـــى ضعــف ذاكرة الشــاهد كــما في حالة صغر الســن في بعض الحــــالات ، 

أو إلـــى ســــوء ســمعته كــما في حالــة الحكــم عــلى الشــاهد بعقوبــة جنائيــة ) .
والقانونيــون يضعفــون شــهادة المحكـــوم عليــه بعقوبــة ؛ لفقدانـــه شرط العدالــــة المنصوص 
عليــه في الفقــه الإســلامي ـ كــما مـــر معنــــا في المطلــب السابــــق ـ ولأن الشــاهد إذا كان محكوماً 
عليـــه بعقوبــــة جنائيــــة فهـــو موضــــع تهمــــة ، والتهمة مانع من موانع قبول الشهادة إلا على 

ســبيل الاســتدلال كــما مــضى .
تم التلخيص بحمد االله تعالى

وصلى االله وسلم على نبينا محمد
وعــلى آله وصحبه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.
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تلخيص
الطعن بالإنكار في المحررات

في نظام المرافعات
(دراسة مقارنة)

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد: 
صالح بن عبداالله بن صالح المحيسن

إشراف:
د .عارف بن صالح العلي

عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء

العام الجامعي
1429 – 1430 هـ

عدد صفحات البحث  قبل التلخيص : 113 
عدد صفحات البحث بدون مقدمة ومراجع وفهارس وملاحق : 95

عدد صفحات التلخيص : 31
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خطة البحث:
التمهيد: التعريف بمفردات العنوان  وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول: تعريف الطعن لغة و نظاماً وفقهاً .
المبحث الثاني: تعريف الإنكار لغة ونظاماً وفقهاً .

المبحث الثالث: تعريف المحرر لغة ونظاماً وفقهاً .
المبحث الرابع: بيان المقصود بالطعن بالإنكار في المحررات وصورة ذلك .

الفصل الأول : أنواع المحررات والدعو الفرعية في تحقيق الخطوط وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أنواع المحررات  وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: المحررات الرسمية  وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول: تعريف المحررات الرسمية وأنواعها .

الفرع الثاني: شروط المحررات الرسمية وجزاء الإخلال بها .
الفرع الثالث: حجية المحررات الرسمية .

المطلب الثاني: المحررات العادية  وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول: تعريف المحررات العادية وأنواعها .

الفرع الثاني: شروط المحررات العادية وجزاء الإخلال بها .
الفرع الثالث: حجية المحررات العادية .

المطلب الثالث: الفرق بين المحررات الرسمية والمحررات العادية .
المبحث الثاني: الدعو الفرعية في تحقيق الخطوط  وفيه مطلبان :

المطلب الأول: الدعو الفرعية في تحقيق الخطوط .
المطلب الثاني: أركان الدعو الفرعية في تحقيق الخطوط وفيه أربعة فروع :

الفرع الأول: المدعي .
الفرع الثاني: المدعى عليه .
الفرع الثالث: المدعى به .

الفرع الرابع: الصيغة .
الفصــل الثــاني:  شروط قبــول الطعــن بالإنــكار والمحكمــة المختصــة بنظــر الدعــو  وفيــه 

مبحثــان:
المبحث الأول: شروط قبول الطعن بالإنكار  وفيه مطلبان :

لأول
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المطلب الأول: شروط قبول الطعن بالإنكار في النظام وفيه سبعة فروع :
الفرع الأول: أن يكون الطعن بالإنكار جدياً وصريحاً.

الفرع الثاني: أن يكون للمدعي مصلحة في الطعن .
الفرع الثالث: أن يكون الطعن في أصل المحرر لا صورته .
الفرع الرابع: أن يكون المحرر منتجاً في الدعو الأصلية .

الفــرع الخامــس: أن لا تكفــي وقائــع الدعــو ومســتنداتها لإقنــاع المحكمــة بصحــة الخــط 
ــع . أو التوقي

. الفرع السادس: أن تكون للمنكر صفة في الدعو
الفرع السابع: أن يكون الإنكار شاملاً للخط وللحق المدعى به .

المطلب الثاني: شروط قبول الطعن بالإنكار في الفقه  وفيه أربعة فروع:
 . الفرع الأول: أن يكون للمدعي والمدعى عليه صفة في الدعو

الفرع الثاني: أن يكون الإنكار صريحاً وبصيغة الجزم.
الفرع الثالث: أن يكون للمدعي مصلحة في الإنكار .

الفرع الرابع: أن يكون الإنكار شاملاً للخط وللحق المدعى به .
المبحث الثاني: المحكمة المختصة بنظر الدعو  وفيه مطلبان :

المطلب الأول: المحكمة المختصة بنظر الدعو في النظام.
المطلب الثاني: المحكمة المختصة بنظر الدعو في الفقه .

ــه  الفصــل الثالــث: طــرق تحقيــق الخطــوط والآثــار المترتبــة عــلى صحــة الإنــكار أو بطلان
وفيــه مبحثــان :

المبحث الأول: طرق تحقيق الخطوط  وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: المقارنة ( المضاهاة )  وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: تعريف المقارنة لغة ونظاماً وفقهاً .

الفرع الثاني: شروط إجراء المقارنة نظاماً وفقهاً .
الفرع الثالث: قرار المقارنة وبيان حالة المحرر وأوصافه .

الفرع الرابع: شروط أوراق التطبيق .
ــاً  ــة نظام ــم أوراق المقارن ــدد لتقدي ــد المح ــن الموع ــوم ع ــف الخص ــر تخل ــس: أث ــرع الخام الف

ــاً  وفقه
المطلب الثاني: شهادة الشهود  وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول: تعريف الشهادة ومشروعيتها .

٧
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الفرع الثاني: الطعن في الشاهد أوشهادته نظاماً وفقهاً.
الفرع الثالث: تدوين شهادة الشاهد نظاماً وفقهاً .

المطلب الثالث: المقارنة وشهادة الشهود معاً .
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على صحة الإنكار أو بطلانه  وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الآثار المترتبة على صحة الإنكار. 
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على بطلان الإنكار.

الخاتمة. 

لأول
دد ا

الع



الطعن بالإنكار في المحررات بنظام المرافعات





١٦٣

التمهيد
المبحث الأول

تعريف الطعن لغةً ونظاماً وفقهاً
أولاً: تعريف الطعن في اللغة:

الطعــن : الوخــز  ومنــه الطعــن بالرمــح : يقــال طعنــه بالرمــح يطعنــه  ويطعنــه طعنــاً فهــو 
مطعــون و طعــين  أي : وخــزه بذلــك  ويطلــق عــلى الطعــن في الأمــر : إذا أدخــل عليــه العيــب 

و ثلبــه وعابــه .
ثانياً: تعريف الطعن في النظام:

يعــرف الطعــن في الحكــم بأنــه : «وســيلة أو طريــق يلجــأ إليــه الشــخص  بغيــة الوصــول إلى 
إعــادة النظــر في الحكــم الصــادر ضــده  بقصــد تعديلــه أو إلغائــه».

ثالثاً: تعريف الطعن في الفقه.
لم يســتعمل الفقهــاء مصطلــح (الطعــن) لإلغــاء الحكــم أو تعديلــه  وإنــما كان ينــدرج تحــت 
ــتعمال  ــرة  وكان اس ــور المتأخ ــد في العص ج ــادث وُ ــظ ح ــكام لف ــن في الأح ــاء  لأن الطع القض
ــل  ــو القت ــن ه ــوا: أن الطع ــوي   فقال ــتخدام اللغ ــاً للاس ــن) مطابق ــح (الطع ــاء لمصطل الفقه
ــه :  ــت علي ــب  وطعن ــن في النس ــه الطع ــه  ومن ــول  أي : إذا عاب ــن بالق ــوا : الطع ــاح  وقال بالرم

ــه ــه وعبت ــت في قدح
المبحث الثاني

تعريف الإنكار لغةً ونظاماً وفقهاً
أولاً : تعريف الإنكار لغة.

الإنكار مصدر( أنكر)  ويأتي على عدة معانٍ منها :
١/ الجهل بالشخص أو الشيء أو الأمر.

٢/ نفي الشيء المدعى  أو المسئول عنه.
ثانياً: تعريف الإنكار في النظام.

ــه بمحــرر عــادي لاســتبعاد حجـــية  الإنــكار هــو: رخصــة يمنحهــا النظــام لمــن يحتــج علي
هذا الـمحرر مؤقـتاً في الإثـبات  دون الـحاجـة إلى سـلوك سـبـيـل الإدعـاء بالـتزوير وذلـك إلى 

أن يـثـبـــت صـدور الـــمحرر مـن الـشخـــص المنسوب إليه .
ثالثاً: تعريف الإنكار في الفقه.

ورد اســتعمال (الإنــكار) في اصطــلاح الفقهــاء بمعنــى : الجحــد  وهــو: نفــي الــشيء المدعــى 
أو المســئول عنــه وبمعنــى : تغيــير المنكــر فلــم يختلفــوا عــن الاســتخدام اللغــوي إلا أنه لم يســتدل 
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عــلى وروده بمعنــى : الجهــل بالــشيء في كلامهــم .
المبحث الثالث

تعريف المحرر لغة ونظاماً وفقهاً
أولاً: تعريف المحرر في اللغة.

أصلهــا حــرر ومنهــا تحريــر الكتــاب وغــيره وتقويمــه  وتلخيصــه  بإقامــة حروفــه  وتحســينه 
بإصــلاح ســقطه  ومنهــا المحــرر وهــو الكتــاب أو الخطــاب المحــرر.

ثانياً: تعريف المحررات في النظام.
يقصد بالمحررات: «كل كتابة يمكن الاستدلال بها لإثبات حق أو نفي حق» .

ثالثاً : تعريف المحررات في الفقه .
ــوا يســتعملون مصطلــح  ــما كان لم يكــن الفقهــاء المتقدمــين يعــبرون بمصطلــح ( محــرر ) ؛ إن
ــير إلى  ــاب الأم ــه  وكت ــم إلى عامل ــاب الحاك ــاضي  وكت ــاضي إلى الق ــاب الق ــما في كت ــاب ) ك ( كت

الأمــير  ونحــو ذلــك .
وقــد عـــرف بعـــض الفقهـــــاء المعاصريــن المحــررات الـــخطية بعــدة تعريفــات ومــن أهمها 
ــة التــي بواســطتها يثبــت للشــخص حقــاً أو يعفــى منــه  متــى كان مســتوفياً لشروطــه  : «الكتاب
ســواءً أُعــد عنــد نشــوء الحــق أم بعــده» و هــو التعريــف المختــار ؛ لأنــه تعريــف جامــع ومانــع .

المبحث الرابع
بيان المقصود بالطعن بالإنكار في المحررات، وصورة ذلك.

يقصــد بالطعــن بالإنــكار في المحــررات: هــو أن يقــوم الشــخص بدفــع نســبة المحرر المنســوب 
إليــه بنــاءً عــلى دعــو مرفوعــة عليــه  فيدفــع عنه نســبة هــذا المحــرر بإنــكاره .

وممـا تـجـدر الإشـارة إلـيه أنـه لـيس مـن الـمناسب تـسـمـية هـذا الإجـراء  (دفعاً بالإنكار)  
فالأحــر تحــاشي هــذا الاســتعمال ؛ لأن مــن يتمســك بدفــع ينقلــب مدعيــاً ويقــع عليــه - بهــذا 
الوصــف - عــبء الإثبــات لمــا يدعيــه  في حــين أنــه مــن المســلم أن مــن يتمســك بإنــكار المحــرر 
لا يكلــف أن يثبــت شــيئاً بــل يقتــصر عــلى اتخــاذ موقــف ســلبي ويقــع عــبء الإثبــات كامــلاً 
ــأنها  ــذ بش ــذا أو أن يتخ ــك به ــن التمس ــزل ع ــين أن ين ــه ب ــد نفس ــذي يج ــه ال ــق خصم ــلى عات ع

إجــراءات تحقيــق الخطــوط .
- صورة الطعن بالإنكار في المحررات:

يحصــل الطعــن بالإنــكار في المحــررات عــادة بصفــة فرعيــة أي أثنــاء نظــر دعــو أصليــة مثل 
ــن مســتحق بمقتــضى محــرر عــادي فأنكــر  ــه بدي : إذا رفــع شــخص عــلى الآخــر دعــو يطالب

المديــن الكتابــة أو الإمضــاء أو الختــم أو البصمــة  فيقــع عــبء الإثبــات عــلى الدائــن .

لأول
دد ا

الع
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الـفـصـل الأول
أنـواع الـمحررات والـدعـو الـفرعية في تـحـقـيق الـخـطـوط

المبحث الأول
أنواع المحررات

المطلب الأول
المحررات الرسمية

الفرع الأول : تعريف المحررات الرسمية وأنواعها .
ــمية  ــررات الرس ــع للمح ــع مان ــف جام ــعودي تعري ــة الس ــات الشرعي ــام المرافع ورد في نظ
حيــث جــاء في المــادة (١٣٨) بأنهــا: « هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام أو شــخص مكلــف 
بخدمــة عامــة مــا تــم عــلى يديــه  أو مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــاً للأوضــاع النظاميــة 

وفي حــدود ســلطته واختصاصــه «.
- أنواع المحررات الرسمية :

المحررات الرسمية أنواع كثيرة  أبرزها ما يلي:
١/المحررات السياسية أو المحررات العمومية : 

وهي التي تصدر عن الدولة بصفتها التنظيمية والسياسية والتنفيذية.
والعمــل الآن عــلى اشــتراط صدورهــا وتصديرهــا طبقــاً للرســم المعتــاد  وذلــك بــأن تصــدر 
ــة  ــا الجه ــغ به ــم ، وتبل ــخ ورق ــدر بتاري ــي وتص ــوان الحكوم ــة في الدي ــب الصلاحي ــن صاح م

ــي. ــي الوظيف ــل الهرم ــا للتسلس ــدة طبق ــع المعتم ــق المراج ــن طري ــذة ع المنف
٢/المحررات الإدارية :

وهــي المحــررات التــي تصــدر عــن المصالــح العموميــة ، كالقــرارات الصــادرة مــن الــوزراء 
والمحافظــين  وشــهادات الميــلاد والوفــاة  و حــوالات البريــد والشــهادات الدراســية ، ونحوهــا .

٣/ المحررات المدنية :
ــا  ــدون فيه ــا وي ــور بتحريره ــد مأم ــلى ي ــأن ع ــن أولي الش ــدر م ــي تص ــررات الت ــي المح وه
عقــود أو اتفاقــات أو أعــمال قانونيــة ، كعقــود الــزواج ، والهبــة والحوالــة ، والرهــن ، ونحوهــا .

٤/ المحررات القضائية : 
ــن  ــن تدوي ــي تتضم ــا وه ــة وأعوانه ــلطات القضائي ــا الس ــي تصدره ــررات الت ــي المح وه
الخصومــات وإثبــات الأوقــاف وتوثيــق انتقــال الملكيــات والوصايــا وحــصر الإرث وغيرهــا .

الفرع الثاني
شروط المحررات الرسمية وجزاء الإخلال بها
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يتضح لنا من تعريف المحررات الرسمية بأن لها ثلاثة شروط :
١/ صدور المحرر الرسمي من موظف عام  أو من شخص مكلف بخدمة عامة .

ــشيءٍ  ــوم ب ــؤوليتها ليق ــن مس ــزءاً م ــة ج ــه الحكوم ــخص حملت ــو كل ش ــام :ه ــف الع الموظ
ــر ، أو بغــير أجــر كالمــأذون  مــن واجبهــا نحــو الأمــة  ســواء كان ذلــك بأجــر كالقــاضي والمدي

ــدة . والعم
والمكلــف بخدمــة عامــة : هــو كل شــخص ليــس موظفــاً أو مســتخدماً عامــاً يكلــف بخدمــة 

عامــة ، كالخبــير فيــما ينــدب لــه .
والأوراق التــي يحررهــا الموظــف العــام أو المكلــف بخدمــة عامــة تعــدُّ رســمية حتــى إذا نُقــل 

طــر بذلــك . ــزل مــادام لم يخُ أو أُوقــف أو عُ
ــن  ــا م ــاً بتحريره ــة مختص ــة عام ــف بخدم ــخص المكل ــام أو الش ــف الع ــون الموظ ٢/ أن يك

ــر. ــكان التحري ــث م ــن حي ــا وم ــث نوعه حي
٣/ أن يكون التحرير طبقا للقواعد المقررة نظاماً .

جزاء الإخلال بهذه الشروط :
إذا تخلــف أحــد هــذه الــشروط كانــت المحــررات باطلــة باعتبارهــا محــررات رســمية ، ولا 

ــة  متــى كان ذوو الشــأن قــد وقعوهــا. يكــون لهــا إلا قيمــة المحــررات العادي
الفرع الثالث

حجية المحررات الرسمية
ن فيهــا مــن أمــور قــام بهــا  وّ الأصــل أن المحــررات الرســمية حجــة عــلى النــاس كافــة بــما دُ
قّعــت مــن ذوي الشــأن في حضــوره مــالم يتبــين تزويرهــا بالطــرق  محررهــا في حــدود مهمتــه ، أو وُ

المقــررة نظامــا .
ــف  ــأن إلى الموظ ــه ذوي الش ــدلي ب ــا ي ــمية مم ــة الرس ــام في الورق ــف الع ــه الموظ ــا كتب ــا م وأم
العــام ومــن في حكمــه  فهــذا لا يكــون حجــة إلا عــلى صاحبــه الــذي أمــلاه عــلى الموظــف العــام 

إذا كان قــد وقــع عليــه .
ــن  ــم (٨٠) م ــادة رق ــاء في الم ــعودية ؛ إذ ج ــة الس ــة العربي ــه في المملك ــول ب ــو المعم ــذا ه وه
ــر  ــة في الدوائ ــمال الإداري ــم الأع ــام تنظي ــن نظ ــم (٩٣) م ــادة رق ــعودي والم ــاء الس ــام القض نظ
الشرعيــة أن المحــررات الرســمية « لهــا قــوة الإثبــات ويجــب العمــل بمضمونهــا أمــام المحاكــم 
بــلا بينــة إضافيــة ولا يجــوز الطعــن فيهــا إلا تأسيســا عــلى مخالفتهــا لمقتــضى الأحــوال الشرعيــة 

ــا» أو تزويره
المطلب الثاني

لأول
دد ا
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المحررات العادية
الفرع الأول

تعريف المحررات العادية وأنواعها
المــراد بالمحــررات العاديــة هــي : « الـــتي تشــمل عــلى توقـــيع من صـــدرت عنه أو عــلى خاتمه 

أو بصمــة إصبعــه وليســت لهــا صفة الســند الرســمي» .
و ممــا ورد في نظــام المرافعــات الســعودي من وصف للمـحـــررات الـــعادية في الـــمادة (١٣٨) 

بأنهـــا : «هــي التــي تكـــون موقـــعة بإمضــاء من صــدرت منــه أو ختمــه أو بصمته «.
أنواع المحررات العادية :

يمكن تقسيم المحررات العادية إلى نوعين :
النوع الأول : المحررات العادية المعدة للإثبات .

ــك ،  ــو ذل ــار ونح ــع أو إيج ــن بي ــة م ــات النظامي ــات التصرف ــدة لإثب ــررات المع ــي المح وه
وتســمى أيضــا بالـسـنـــدات وهــي تعتــبر أدلـــة كاملــة ؛ لأنهــا موقعــة مــن أطرافهــا  وإذا أُطـــلق 

مصطلــح المحـــررات العـــادية دون تخصيص فيقـــصد بها هـــذا الـنـــوع .
النوع الثاني: المحررات العادية الغير معدة للإثبات .

ــن  ــاصر م ــلى عن ــوي ع ــا تحت ــة  ولكنه ــون موقع ــا ألا تك ــب فيه ــي يغل ــررات الت ــي المح وه
الإثبــات تتفــاوت قــوة وضعفــاً  مثــل : دفاتــر التجــار ، والأوراق المنزليــة  والبرقيات ، والرســائل  

ونحــو ذلــك.
الفرع الثاني

شروط المحررات العادية وجزاء الإخلال بها
يشترط للمحررات العادية شرطان: 

١- أن تكون هناك كتابة .
أي أن يتضمن المحرر كتابة تدل على المقصود منه .

٢- أن يكون المحرر موقعاً .
يجــب أن يكــون المحــرر مشــتملاً عــلى توقيــع مــن تنســب إليــه شــخصاً كان أو أكثــر وهــذا 
ــة  ــررات العادي ــت المح ــا عرف ــعودي عندم ــات الس ــام المرافع ــن نظ ــادة (١٣٨) م ــه الم ــا أكدت م

ــه» . ــه أو ختمــه أو بصمت بأنهــا « هــي التــي تكــون موقعــة بإمضــاء مــن صــدرت من
- جزاء الإخلال بها:

إذا تخلــف أحـــد هـــذه الــشروط عــن المحــرر العــادي مثـــل أن تكــون غــير موقعــة مــن ذوي 
الشــأن فتفقــد حجيتهــا في الإثبــات  ولا قيمــة لهــا إلا إذا كانــت بخــط مــن تـــنسب إليــه الورقــة 
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الـــتزاماً  فتعتــبر في هــذه الحالــة مبــدأ ثبــوت بالكتابــة.
الفرع الثالث

حجية المحررات العادية 
الأصــل أن المحــررات العاديــة عــلى عكــس المحــررات الرســمية  لا تكــون حجــة بــما فيهــا 
ــراره بصحــة توقيعــه عليهــا أو  ــع عليهــا صراحــةً بإق ــل الاعــتراف بهــا مــن صاحــب التوقي قب
ضمنــاً بعــدم إنــكاره لتوقيعــه صراحــة كســكوته عنــد عرضــه عليــه  أو ضمنــاً بمناقشــة موضــوع 
المحــرر وهــذا مايفهــم مــن المــادة(١٣٨) في نظــام المرافعــات الســعودي أن المحــررات العاديــة 

تعــد حجــة في الإثبــات إذا كانــت موقعــة بإمضــاء مــن صــدرت منــه أو ختمــه أو بصمتــه .
المطلب الثالث

الفرق بين المحررات الرسمية والمحررات العادية
ــة  ــن ثلاث ــة م ــررات العادي ــمية والمح ــررات الرس ــين المح ــرق ب ــا الف ــح لن ــن أن يتض يمك

ــي: نواح
أولاً: من ناحية الشكل:

المحررات الرسمية يشترط فيها كما ذكرنا ثلاثة شروط :
١/أن يصدر المحرر من موظف عام  أو شخص مكلف بخدمة عامة.

٢/أن يكون السند مما يدخل في اختصاصه وسلطته.
٣/أن يراعى فيها الأوضاع المقررة نظاما.

أما المحررات العادية فيشترط فيها شرطان : 
١/أن يكون المحرر مكتوباً.

٢/أن يكون المحرر موقعاً من الشخص الذي ينسب إليه المحرر التزاماً .
ثانياً: من ناحية الحجية في الإثبات:

المحــررات الرســمية والعاديــة حجــة عــلى الكافــة مــن حيــث صدورهــا مــن موقعهــا إلا أن 
المحــررات الرســمية لا تســقط حجيتهــا إلا عــن طريــق الطعــن بالتزويــر أمــا المحــررات العاديــة 

فيكفــي فيهــا الطعــن بإنــكار الخــط أو التوقيــع.
ثالثا: من ناحية القوة في التنفيذ:

ــك  ــون ذل ــم ويك ــة إلى حك ــاشرة دون حاج ــا مب ــذ به ــن التنفي ــمية يمك ــررات الرس المح
بالصــورة التنفيذيــة للمحــرر أمــا المحــررات العاديــة فليســت لهــا قــوة تنفيذيــة عــلى الإطــلاق .
ــة  ــكار هــي المحــررات العادي ــي يطعــن فيهــا بالإن ــا أن المحــررات الت ــين لن وبعــد ذلــك يتب
فقــط  ولا يمكننــا إنــكار المحــررات الرســمية كــما ســبق بيــان ذلــك  فالمحــررات العاديــة هــي 
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المقصــودة عندمــا نطلــق مصطلــح ( المحــرر) في هــذا البحــث .                  
المبحث الثاني

الدعو الفرعية في تحقيق الخطوط
المطلب الأول

الدعو الفرعية في تحقيق الخطوط 
أولاً: تعريف الدعو الفرعية:

هــي التــي تنشــأ ضمــن دعــو أصليــة متعلقــة بموضــوع الحــق الــذي يســتدل عليــه بالمحــرر 
الــذي حصــل إنــكاره  حيــث يوقــف الفصــل في الدعــو الأصليــة إلى حــين الفصــل فيهــا.

ثانياً: تعريف تحقيق الخطوط: 
هــو مجمــوع الإجــراءات التــي رســمها النظــام ليثبــت بمقتضاهــا المتمســك بالمحــرر العــادي 

صحتــه إذا مــا أنكــره مــن تشــهد عليــه أو خلفــه.
فــإذا أنكــر الشــخص المنســوب إليــه المحــرر العــادي يحيــل القــاضي الدعــو إلى التحقيــق 
ــتطاع  ــه إلا إن اس ــن نفس ــق م ــري التحقي ــاضي أن يج ــق الق ــن ح ــم  لأن م ــه الخص ــو لم يطلب ول

ــق . ــة إلى تحقي ــا دون حاج ــن وقائعه ــو م ــه في الدع ــن قناعت ــاضي تكوي الق
ــن  ــواد م ــعودي في الم ــات الس ــام المرافع ــا في نظ ــو وإجراءاته ــذه الدع ــرق إلى ه ــد تُط وق
(١٤١) إلى (١٤٥) حيــث ورد وصفــاً للدعــو الفرعيــة في تحقيــق الخطــوط للمحــررات العاديــة 
في المــادة (١٤١) « إذا أنكــر مــن نســب إليــه مضمــون مــا في الورقــة خطــه أو إمضــاءه أو بصـــمته 
أو ختمـــه أو أنـكـــر ذلــك خلفــه أو نائبــه  وكانــت الورقــة منتجــةً في النــزاع  ولم تكــف وقائــع 
ــاع المحكمــة بمــد صحــة الخــط أو الإمضــاء فللمحكمــة إجــراء  الدعــو ومســتنداتها لاقتن

المقارنــة تحــت إشرافهــا بواســطة خبــير أو أكثــر تســميهم في قــرار المقارنــة «.
ثالثاً: صورة الدعو الفرعية في تحقيق الخطوط:

ــما إذا  ــة ، ك ــو أصلي ــر دع ــاء نظ ــة  أي : أثن ــة فرعي ــادةً بصف ــراءات ع ــذه الإج ــل ه تحص
رفــع شــخص عــلى الآخــر دعــو يطالبــه بديــن مســتحق بمقتــضى محــرر عــادي  فأنكــر المديــن 
الكتابــة أو التوقيــع  فيقــع عــبء إثبــات صحتهــا عــلى المتمســك بها  فلــه أن يطلــب مــــــــــــن 

القــاضي إجــراء تحقيــق الخطــوط عــن طريــــــــــق المقـــــــارنة أو شــهادة الشــهود .
المطلب الثاني

أركان الدعو الفرعية في تحقيق الخطوط 
الفرع الأول

المدعي 
المدعــي في الدعــو الفرعيــة في تحقيــق الخطــوط هــو مدعــي الإنــكار  وهــو المدعــى عليــه في 
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الدعــو الأصليــة.

الفرع الثاني
المدعى عليه

المدعــى عليــه في الدعــو الفرعيــة في تحقيــق الخطــوط هــو المتمســك بالمحــرر العــادي الــذي 
تــم إنــكاره مــن قبــل المدعــي ويقــع عــلى المدعــى عليــه عــبء إثبــات صحــة المحــرر مــع أنــه في 

الدعــو الأصليــة هــو المدعــي .
الفرع الثالث

المدعى به
يشترط في المدعى به شرطين:

ــل  ــه تحصي ــة ب ــن المطالب ــدف م ــة واله ــة مشروع ــه مصلح ــون في ذات ــشرط الأول: أن يك ال
ــة. ــة مشروع مصلح

ــة الحقــوق وثمارهــا فــإن كانــت الدعــو التــي في المحــرر  فالدعــو وســيلة شرعــت لحماي
مفيــدة وتعــود عــلى المدعــي بمصلحــة مشروعــة ومحميــة مــن قبــل الشــارع  صحــت ووجــب 

. نظرهــا إذا اســتوفت الــشروط الأخــر
الشرط الثاني: أن يكون المدعى به معلوماً.

المراد بعلم المدعى به تصوره أي : تمييزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي .
الفرع الرابع

الصيغة
يشترط في الصيغة عدة شروط كما يلي:

الشرط الأول: ألا تكون الدعو مناقضة لأمر سبق صدوره عن المدعي.
الشرط الثاني: أن تكون بتعبيرات جازمة وقاطعة.

الــشرط الثالــث: أن يذكـــــــــر المدعــي فيهــا أنه يطالــب خصمـــــــــــه بالحـــــــق الذي 
يدعيــه.

الشرط الرابع: أن تكون بلسان المدعي عيناً.
الشرط الخامس: أن يذكر المدعي في دعو العين أن المدعى به في يد خصمه.

الــشرط الســادس: أن يــصرح المدعــي فيهــا بــأن خصمــه يضــع يــده عــلى المدعــى بــه بغــير 
حــق.

الشرط السابع: أن تكون في مجلس القضاء.
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الـفـصـل الـثاني
شـروط قـبول الـطعن بالإنـكار والمـحكمة المختصة بنظر الدعو

المبحث الأول
شروط قبول الطعن بالإنكار

المطلب الأول 
شروط قبول الطعن بالإنكار في النظام

الفرع الأول
أن يكون الطعن بالإنكار جدياً وصريحاً

يجــب أن يكــون الطعــن بالإنــكار جديــاً وصريحــاً فيجــب أن ينفــي الشــخص توقيعــه المحــرر 
المتمســك بــه ضــده  وذلــك في صيغــة جازمــة تــدل عــلى إصراره عــلى إنــكاره .

ن قناعتهــا في شــأن صحــة توقيــع المحــرر الــذي ورد عليــه الإنــكار مــن  وللمحكمــة أن تكــوّ
وقائــع الدعــو ومســتنداتها  ولذلــك فإنــه مــن مصلحــة المنكــر أن يذكــر للمحكمــة الأســباب 
التــي تؤيــد إنــكاره  لكــن هــذا ليــس واجبــاً عــلى المنكــر لأنــه ليــس عليــه عــبء إثبــات صحــة 
التوقيــع  بــل يكفــي مجــرد إنــكاره الصريــح لــزوال حجيــة المحــرر مؤقتــاً إلى أن تفصــل المحكمــة 
في صحــة المحــرر ويكــون عــلى المتمســك بالمحــرر عــبء إثبــات صحتهــا وهــذا هــو مضمــون 
ماجــاء في المــادة(١٤١) مــن نظــام المرافعــات «إذا أنكــر مــن نســب إليــه مضمــون مــا في الورقــة 
ــة  ــة منتج ــت الورق ــه وكان ــه أو نائب ــك خلف ــر ذل ــه أو أنك ــه أو ختم ــاءه أو بصمت ــه أو إمض خط
ــط أو  ــة الخ ــد صح ــة بم ــاع المحكم ــتنداتها لاقتن ــو ومس ــع الدع ــف وقائ ــزاع ولم تك في الن
الإمضــاء فللمحكمــة إجــراء المقارنــة تحــت إشرافهــا بوســاطة خبــير أو أكثــر تســميهم في قــرار 

المقارنــة».
ــه أو  ــة توقيع ــترف بصح ــد اع ــة ق ــر للورق ــون المنك ــة ألا يك ــذه الحال ــترط في ه ــةً يش وبداه
ــو  ــه ل ــا  لأن ــش موضوعه ــد ناق ــر ق ــون المنك ــاً ألا يك ــترط أيض ــه  ويش ــه أو ختم ــة بصمت بصح

ــكاره بعــد ذلــك . ــل إن ــما فيهــا فــلا يقب ــراً ب ناقــش موضوعهــا يعــد مق
الفرع الثاني

أن يكون للمدعي مصلحة في الطعن
نصــت المــادة الرابعــة مــن نظــام المرافعــات الســعودي عــلى هــذا الــشرط  كالتــالي «لا يقبــل 
أي طلــب أو دفــع لا تكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة مشروعــة  ومــع ذلــك تكفــي المصلحــة 
المحتملــة إذا كان الغــرض مــن الطلــب الاحتيــاط لدفــع ضرر محــدق أو الإســتيثاق لحــق يخشــى 
ــه  ــه رفضهــا ول ــة كان علي ــه وإذا ظهــر للقــاضي أن الدعــو صوري ــزاع في ــد الن زوال دليلــه عن
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الحكــم عــلى المدعــي بنــكال».
وقــد عرفــت المصلحــة بأنهــا «هــي الفائــدة العمليــة المشروعــة التــي يــراد تحقيقهــا بالالتجــاء 

القضاء». إلى 
الفرع الثالث

أن يكون الطعن في أصل المحرر لا صورته
ــرر  ــل المح ــن في أص ــون الطع ــوط أن يك ــق الخط ــة في تحقي ــو الفرعي ــة الدع ــترط لصح يش
العــادي لا في صورتــه  لأن صــور المحــررات العاديــة ليســت لهــا حجيــة ولا قيمــة لهــا في الإثبات 
إلا بمقــدار ماتهــدي إلى الأصــل إذا كان موجــودا فيرجــع لــه  أمــا إذا كان الأصــل غــير موجــود 

فــلا ســبيل للاحتجــاج بالصــورة إذ هــي لا تحمــل توقيــع مــن صــدرت عنــه .
والتوقيــع بالإمضــاء أو ببصمــة الختــم أو الإصبــع  هــو الطريــق النظامــي لاكتســاب 
ــه المــادة (١٣٨) مــن نظــام المرافعــات الســعودي  ــا تقتضي ــاً لم ــة لحجيتهــا وفق المحــررات العادي
التــي تنــص عــلى أن «الكتابــة التــي يكــون بهــا الإثبــات إمــا أن تــدون في ورقــة رســمية أو ورقــة 
عاديــة والورقــة الرســمية: هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامة 
مــا تــم عــلى يديــه أو مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــاً للأوضــاع النظاميــة وفي حــدود 
ســلطته واختصاصه.أمــا الورقــة العاديــة: فهــي التــي تكــون موقعــةً بإمضــاء مــن صــدرت منــه 

ــه». أو ختمــه أو بصمت
الفرع الرابع

أن يكون المحرر منتجاً في الدعو الأصلية 
لابــد أن يكــون المحــرر الــوارد عليــه الإنــكار منتجــاً في الدعــو الأصليــة   أي : أن يكــون 
مضمــون المحــرر مفيــداً في إثبــات الواقعــة محــل الدعــو أو شيءٍ مــن أوصافهــا المؤثــرة مبــاشرة 
ــي  ــادة(١٤١)  الت ــك في الم ــلى ذل ــعودي ع ــات الس ــام المرافع ــص نظ ــد ن ــاشرة  وق ــير مب أو غ

ذكرناهــا ســابقاً. 
الفرع الخامس

أن لا تكفي وقائع الدعو ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الخط أو التوقيع
ــاع  ــتنداتها لإقن ــو ومس ــع الدع ــي وقائ ــكار أن لا تكف ــن بالإن ــول الطع ــترط في قب فيش

ــا. ــاء فيه ــون ماج ــة مضم ــع  أي: بصح ــط أو التوقي ــة الخ ــة بصح المحكم
وقــد نــص عــلى ذلــك نظــام المرافعــات الســعودي كــما في المــادة رقــم(١٤١) التــي ذكرناهــا 

ســابقاً.
ــة لهــذه المــادة :» إذا تبــين للقــاضي صحــة الخــط أو  وفي الفقــرة الأولى مــن اللائحــة التنفيذي

لأول
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البصمــة أو الختــم الــذي أنكــره الخصــم  فيذكــر مســتنده عــلى ذلــك  ولا حاجــة لإجــراء المقارنة»  
ــإن  ــع  ف ــوط والتواقي ــر إلى الخط ــرد النظ ــه بمج ــلى علم ــي ع ــاضي يبن ــك أن الق ــي ذل ولا يعن
ذلــك ليــس إليــه  بــل هــو إلى أهــل الخــبرة بهــذا الشــأن  وإنــما المــراد إذا جــاءت تلــك الوقائــع 
والمســتندات مرجحــة لصحــة التوقيــع أو الخــط فيعمــل القــاضي بــه ويذكــر مســتنده مــن أدلــة 

ــق. الثبــوت أو النفــي ولا حاجــة إلى إجــراء التحقي
الفرع السادس

 أن تكون للمنكر صفة في الدعو
فيشــترط في قبــول الطعــن بالإنــكار أن تكــون للمنكــر صفــة في الدعــو  أي : أن يكــون لــه 
شــأن في الدعــو  فيكــون هــو الشــخص الــذي يســمح لــه النظــام بإنــكار مضمــون مــا نُســب 

إليــه في المحــرر .
وقــد نــص عــلى ذلــك نظــام المرافعــات الســعودي كــما في المــادة رقــم(١٤١) التــي ذكرناهــا 

ســابقاً.
الفرع السابع

أن يكون الإنكار شاملاً للخط وللحق المدعى به
ــه   فيشــترط في قبــول الطعــن بالإنــكار أن يكــون الإنــكار شــاملاً للخــط وللحــق المدعــى ب

وفــق مــا نصــت عليــه المــادة رقــم(١٤١) مــن نظــام المرافعــات  التــي ذكرناهــا ســابقاً.
ــون  ــد أن يك ــل لاب ــط  ب ــه فق ــى ب ــق المدع ــكاره للح ــط  أو إن ــه فق ــكاره لخط ــي إن ــلا يكف ف

ــما . ــاملاً له ــكاره ش إن
المطلب الثاني

شروط قبول الطعن بالإنكار في الفقه
الفرع الأول

أن يكون للمدعي والمدعى عليه صفة في الدعو
ــة التــي  ــه ذا شــأن في القضي ويقصــد بهــذا الــشرط أن يكــون كلٌ مــن المدعــي والمدعــى علي

.أثــيرت حولهــا الدعــو
الفرع الثاني

أن يكون الإنكار صريحاً وبصيغة الجزم
لقــد اشــترط الفقهــاء أن تكــون الدعــو بتعبــيرات جازمــة وقاطعــة وصريحــة  ليــس فيهــا 

تــردد ولا غمــوض و هــذا الــشرط ليــس محــل خــلاف بــين الفقهــاء.
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الفرع الثالث
أن يكون للمدعي مصلحة في الإنكار

يقصــد بهــذا الــشرط أن يكــون للمدعــي منفعــة خاصــة مشروعــة تعــود عــلى المدعــي بنــاءً 
ــام المدعــي بالطعــن  ــإذا ق ــكاره للمحــرر عــلى فــرض صحــة كلامــه وثبــوت دعــواه  ف عــلى إن
ــة المحــرر  ــه كــي يدحــض حجي ــكار في المحــرر فهــو يطلـــــب بذلــك منفعــة شــخصية ل بالإن

ــه. ــه  هــذا في حــال صحــة إنــكاره وعــدم ثبــوت نســبة المحــرر إلي ــه علي الــذي احتــج ب
الفرع الرابع

أن يكون الإنكار شاملاً للخط وللحق المدعى به
ــق  ــط وللح ــاملاً للخ ــكاره ش ــون إن ــلامي أن يك ــه الإس ــكار في الفق ــن شروط الإن ــا م أيض
المدعــى بــه  مثــل مــا نــص عــلى ذلــك أكثــر الفقهــاء «في رجلــين غريمــين ادعــى أحدهمــا عــلى 
صاحبــه بــمال طائــل  فأنكــر المدعــى عليــه بدعــو هــذا المدعــي فأنكــر أن يكــون ذلــك خطــه 
ولم يوجــد مــن يشــهد عليــه فطلــب المدعــي أن يكتــب المدعــى عليــه» ، لتتــم عمليــة المقارنــة . 
فلــو ناقــش المدعــى عليــه موضــوع الدعــو قبــل أن ينكــر خطــه لم يصــح إنــكاره لأن مناقشــته 

لموضــوع الدعــو قرينــة عــلى صحــة وجــود المدعــى بــه.
المبحث الثاني

المحكمة المختصة بنظر الدعو الفرعية في تحقيق الخطوط
المطلب الأول

المحكمة المختصة بنظر الدعو الفرعيةيفي تحقيق الخطوط نظاماً
متــى حصــل الإنــكار وتوافــرت شروط قبولــه  واســتمر خصــم المنكــر في التمســك بالمحــرر 
كان تمســكه بــه بمثابــة طلــبٍ بإجــراء تحقيــق الخطــوط ويتعــين عــلى المحكمــة أن تفصــل فيــه إمــا 

بصحــة المحــرر أو عــدم صحتــه.
وبــما أن دعــو تحقيــق الخطــوط في هــذه الحالــة تكــون متفرعــة عــن دعــو أصليــة  فإنهــا 
تدخــل في اختصــاص محكمــة الدعــو الأصليــة  ويكــون الحكــم فيهــا قابــلاً للاســتئناف أو غــير 

قابــلٍ لــه تبعــاً لقابليــة الحكــم في الدعــو الأصليــة لذلــك أو عدمــه .
وقــد نــص نظــام المرافعــات الســعودي عــلى ذلــك  حيــث أن دعــو تحقيــق الخطــوط تُعــد 
مــن قبيــل الطلبــات العارضــة التــي فصــل النظــام أحكامهــا في المــواد مــن (٧٨) إلى(٨١)  وقــد 
جــاء في المــادة (٧٨) مــا يــلي : «تقــدم الطلبــات العارضــة مــن المدعــي أو المدعــى عليــه بصحيفــة 
تبلــغ للخصــوم قبــل يــوم الجلســة أو بطلــب يقــدم شــفاهاً في الجلســة في حضــور الخصــم  ويثبت 

في محضرهــا  ولا تقبــل الطلبــات العارضــة بعــد إقفــال بــاب المرافعــة».
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ومـــن نـــاحية أخـــر  فـقـــد خولــت الأنظمــة المختلفة ومنهــا النظام الســعودي الـــمحكمة 
سـلـــطة تـــقديرية واســـعة في هـــذا الخصوص  ويتعــين على المحكمــة إن رأت الحكــم بعدم قبول 
الإنــكار لأســباب ارتأتهــا أن تقتــصر في حكمهــا عــلى ذلــك فــلا يكــون لهــا أن تحكــم في موضــوع 
الدعــو الأصــلي في الجلســة ذاتهــا  بــل لابــد مــن تأجيــل نظــر الموضــوع  احترامــاً لحــق الدفــاع 
ــوم في  ــن الخص ــة م ــب المصلح ــلى صاح ــة ع ــت الفرص ــدم تفوي ــك بع ــوم  وذل ــرر للخص المق
ســلوك الإدعــاء بالتزويــر في المحــرر أو التمســك بــأي وجــه آخــر للطعــن في التــصرف المــدون 

في المحــرر المطعــون عليــه.
المطلب الثاني

المحكمة المختصة بنظر الدعو الفرعية في تحقيق الخطوط فقهاً
لمــا كان إنــكار الخــط أو التوقيــع يتــم بمناســبة الاحتجــاج بالمحــرر الــذي يشــتمل عليــه في 
دعــو مرفوعــة بالفعــل إلى محكمــة معينــة  فإنــه بذلــك يكــون دفعــاً في هــذه الدعــو أو طلبــاً 

متفرعــاً عنهــا  ومــن ثــم تختــص بنظــره المحكمــة المرفــوع أمامهــا الدعــو الأصليــة.
ــرع   ــاضي الف ــو ق ــل ه ــاضي الأص ــة : إن ق ــة القائل ــدة الأصولي ــمالا للقاع ــك إع ــون ذل ويك
ــي  ــب الفرع ــادر في الطل ــم الص ــذ الحك ــمّ يأخ ــن ث ــه وم ــة لأصول ــروع تابع ــدة الف ــاً قاع وأيض

ــه . ــن عدم ــه م ــن في ــه للطع ــث قابليت ــن حي ــلي م ــب الأص ــادر في الطل ــاء الص ــم القض حك
الـفـصل الـثالـث

طـرق تـحقيق الـخطوط والآثار المترتبة على صحة الإنكار أو بطلانه
المبحث الأول

طرق تحقيق الخطوط
المطلب الأول

المقارنة (المضاهاة)
الفرع الأول

تعريف المقارنة لغةً ونظاماً وفقهاً
أولاً: تعريف المقارنة في اللغة:

مفاعلــة مأخــوذة مــن الفعــل قــارن  يقــال : قــارن مقارنــة أي : صاحبــه واقــترن بــه  وقــرن 
ــة بــين  ــاً : جمــع بينهــما  وقــارن مقارن بــين القــوم أي : ســو بينهــم  وقــرن بــين الزوجــين قران
ــارن   ــع المق ــارن أو التشري ــال : الأدب المق ــارن  ويق ــو مق ــما، فه ــيئين ، وازن بينه ــياء أو الش الأش

وهــي محدثــة عــلى هــذا المعنــى.
ثانياً: تعريف المقارنة في النظام:

يقصــد بالمقارنــة : مضاهــاة خــط أو إمضــاء أو بصمــة إبهــام مــن نســب إليــه المحــرر الــذي 
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أنكــره مــع أمثالــه مــن المحــررات التــي عينهــا النظــام لمعرفــة مــا إذا كانــت تشــابه أو تطابــق مــا 
هــو مكتــوب عــلى المحــرر المدعــى بــه أم لا.

ثالثاً: تعريف المقارنة في الفقه:
ــرة  ــة المنك ــم أو البصم ــع أو الخت ــط أو التوقي ــص الخ ــاة : «فح ــة أو المضاه ــد بالمقارن يقص
ــوط  ــبراء الخط ــاطة خ ــر بوس ــة للمنك ــة صحيح ــم أو بصم ــع أو خت ــط أو توقي ــا بخ ومقارنته

ــابه». ــات التش لإثب
الفرع الثاني

شروط إجراء المقارنة نظاماً وفقهاً
لا يتــم الأمــر بالمقارنــة في المحــرر العــادي إلا بعــد اســتيفاء الــشروط الموضوعيــة والإجرائيــة 

اللازمــة لإجــراء المقارنــة  فالــشروط الموضوعيــة هــي:
١- أن ينكــر مــن نســب إليــه المحــرر الحــق الــذي بــه  أو ينكــر خطــه أو إمضــاءه أو بصمتــه أو 
ختمــه  أو ينكــر ذلــك خلفــه أو نائبــه مــن وكيــل ونحــوه وكــذا إذا ســكت المنســوب إليــه المحــرر 

فلــم يقربــه أو ينكــره أو قــال : لا أعلــم بــه ونحــو ذلــك ممــا يــدل عــلى عــدم اعترافــه بــه.
 ٢- أن يكــون المحــرر منتجــاً في النــزاع  بــأن يكــون مفيــداً في إثبــات الواقعــة محــل الدعــو

أو شيءٍ مــن أوصافهــا المؤثــرة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة.
٣- ألا تكفــي وقائــع الدعــو ومســتنداتها لإقنــاع القــاضي بصحــة الخــط أو الإمضــاء أي : 

بصحــة مضمــون مــا جــاء فيــه.
٤- ألا يصــدر ممــن نســب إليــه المحــرر مــا يناقــض إنــكاره لــه  كأن يدعــي بعــد تقديــم الســند 

ضــده بأنــه قــد ســدد مــا تضمنــه أو أنــه بــريء منــه.
وقــد نــص نظــام المرافعــات الســعودي عــلى هــذه الــشروط في المــادة (١٤١):»إذا أنكــر مــن 
نســب إليــه مضمــون مــا في الورقــة خطــه أو إمضــاءه أو بصمتــه أو ختمــه أو أنكــر ذلــك خلفه أو 
نائبــه  وكانــت الورقــة منتجــة في النــزاع  ولم تكــف وقائــع الدعــو ومســتنداتها لاقتنــاع المحكمة 
بمــد صحــة الخــط أو الإمضــاء  فللمحكمــة إجــراء المقارنــة تحــت إشرافهــا  بوســاطة خبــير أو 

أكثــر تســميهم في قــرار المقارنــة» .
أمــا الــشروط الإجرائيــة اللازمــة لإجــراء المقارنــة فقــد ذُكــرت في المــواد (١٤١ ١٤٣-١٤٥) 

أعنصرهــا كالتــالي :
١- إطلاع القاضي والكاتب على المحرر المطعون فيه  والتوقيع بما يفيد ذالك .

٢- وصف المحرر المطعون فيه وصفاً نافياً للجهالة في دفتر الضبط .
٣- إرفاق جميع المستندات الثابتة والتي تفيد في إجراء المقارنة .

لأول
دد ا
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٤- تسمية الخبراء في قرار المقارنة .
٥- تحديد موعد للخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق صالحة للمقارنة .

٦- توقيع القاضي والخصوم والكاتب على دفتر الضبط  وأوراق التطبيق .
ــة  يقــول ابــن  وقــد وافــق النظــام مــا جــاء في الفقــه الإســلامي مــن شروط لإجــراء المقارن
فرحــون المالكــي:»إذا ادعــى رجــل عــلى رجــل بــمال فجحــده  فأخــرج المدعــي صحيفــة مكتوبــاً 
ــه   ــه  وزعــم المدعــي أنهــا بخــط المدعــى علي ــما ادعــى علي ــه  وإقــراره ب فيهــا خــط المدعــى علي
فأنكــر المدعــى عليــه ذلــك وليــس بينهــما بينــة  فطلــب المدعــي أن يجــبر المدعــى عليـــــه عــلى 
أن يكتــب بحــضرة العــدول ويقابــل ماكتبــه بــما أظهــره المدعــي  فللقــاضي إجبــاره عــلى ذلــك 

ــاً غــيره». وعــلى أن يطــول فيــما يكتــب تطويــلاً لا يمكــن معــه أن يســتعمل خطّ
الفرع الثالث

قرار المقارنة وبيان حالة المحرر وأوصافه
إذا اجتمعــت الــشروط الأربعــة التــي أشرنــا إليهــا في الفــرع الســابق تُقــرر المحكمــة إجــراء 
المقارنــة تحــت إشرافهــا عــن طريــق خبــير أو أكثــر  بــشرط أن تتــم تســميتهم في قــرار المقارنــة  كــما 

نصــت عليــه المــادة(١٤١) مــن نظــام المرافعــات الســعودي.
ــن خــط مــن نُســب إليــه المحرر   وتكــون المقارنــة للمحــرر محــل الإنــكار عــلى مــا هــو ثابــت مِ

أو إمضــاءه  أو بصمتــه  أو ختمــه.
وقــد نــص نظــام المرافعــات الســعودي عــلى هــذه الصفــة في المــادة(١٤٢) حيــث جــاء فيهــا: 
ــو  ــا ه ــلى م ــكاره  ع ــل إن ــذي حص ــم ال ــة أو الخت ــاء أو البصم ــط أو الإمض ــة الخ ــون مقارن «تك

ــه الورقــة». ثابــت مــن خــط أو إمضــاء أو بصمــة أو ختــم مــن نســبت إلي
وجاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن:

« للمحكمة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها».
ويجــب تعيــين المحــرر العــادي محــل الإنــكار تعيينــاً كافيــاً  وذلــك بتوقيــع القــاضي والكاتــب 
عــلى المحــرر محــل الإنــكار بــما يفيــد الاطــلاع عليــه  ويحــرر محــضر بذلــك في دفــتر الضبــط يبــين 
ــاً بــما فيهــا مــن ســلامة أو تمزيــق ونحــو ذلــك  ويوقــع  ــاً كافي فيــه حــال المحــرر وأوصافــه بيان

القــاضي والكاتــب والخصــوم عــلى هــذا المحــضر .
ــة  ــد المائ ــون بع ــة والأربع ــادة الثالث ــعودي في الم ــات الس ــام المرافع ــه نظ ــص علي ــا ن ــق م وف
حيــث جــاء فيهــا :» يجــب التوقيــع مــن قبــل القــاضي والكاتــب عــلى الورقــة محــل النــزاع بــما 
يفيــد الاطــلاع عليهــا ويحــرر محــضر في دفــتر الضبــط يبــين فيــه حالــة الورقــة وأوصافهــا بيانــاً 

ــه القــاضي والكاتــب والخصــوم». ــع علي ــاً ويوق كافي
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الفرع الرابع
شروط أوراق التطبيق

يقصــد بالتطبيــق : مقارنــة الخــط أو الإمضــاء أو الختــم أو بصمــة الإصبــع لمــن يشــهد عليــه 
المحــرر أو الســند.

ــراد بــأوراق التطبيــق : المحــررات الثابتــة بإقــرار  أو بينــة  أو اتفــق الخصــوم عليها  وتســمى  ويُ
ــاً: أوراق المقارنة . أيض

ويشــترط فيهــا أن تقــدم وفــق الإجــراءات التــي رســمتها اللوائــح التنفيذيــة لنظــام المرافعات 
الشرعيــة الســعودي في المــادة (١٤٤) ونــص هــذه الإجــراءات في فقــرات ثــلاث  كالتــالي :

« ١- يقــدم الخصــم المكلــف بإثبــات صحــة الخــط أو الختــم أو الإمضــاء أو البصمــة المدونــة 
عــلى الورقــة  مــا لديــه مــن أوراق عليهــا ختــم أو إمضــاء مــن نســبت إليــه لتتــم المقارنــة بينهــا  

ولخصمــه تقديــم مــا يعارضهــا.
ــلى  ــا ع ــل عرضه ــا  قب ــكاره له ــراره أو إن ــذ إق ــم لأخ ــلى الخص ــذه الأوراق ع ــرض ه ٢- تع

ــوط . ــير الخط خب
ــدون اتفــاق الخصــوم عــلى الأوراق الصالحــة للمقارنــة في الضبــط مــع تدويــن مضمونها  ٣- يُ

وأوصافهــا وعنــد اختلافهــم يختــار القــاضي مــا يصلــح منهــا للمقارنة. «
ويشــترط أيضــا أن يضــع القــاضي والكاتــب توقيعاتهــما عــلى أوراق التطبيــق قبــل الــشروع 
ــا  ــذا م ــوم  وه ــب والخص ــاضي والكات ــه الق ــع علي ــضر ويوق ــك في المح ــر ذل ــق  ويذك في التطبي
نصــت عليــه المــادة (١٤٥) مــن نظــام المرافعــات الســعودي  حيــث جــاء فيهــا: «يضــع القــاضي 

والكاتــب توقيعاتهــما عــلى أوراق التطبيــق قبــل الــشروع فيــه ويذكــر ذلــك في المحــضر».
ومما يجدر التنبيه إليه أن هناك طريقان للحصول على أوراق صالحة للمقارنة والمضاهاة:

ــمى : أوراق  ــه  وتس ــا توقيع ــه أو عليه ــون في خط ــط المطع ــن خ ــار أوراق م ــا: اختي إحداهم
التطبيــق أو أوراق المقارنــة  وهــذا الطريــق هــو الــذي نــص عليــه نظــام المرافعــات الســعودي في 

المــادة الخامســة والأربعــون بعــد المائــة.
الثانية: الاستكتاب.

ويــراد بــه: أن يؤمــر المنكــر لخطــه إذا كان حيــاً بالكتابــة حســبما يقــدره الخبــير ومــن ثــم تجــري 
مطابقتهــا مــع الخــط موضــع الإنــكار وكــذا توقيعــه وبصمته.

ولم يتطــرق نظــام المرافعــات الســعودي إلى هــذا الطريــق بــل أغفلــه مــع أهميتــه  وقــد نــص 
عــلى هــذا الطريــق الفقهــاء كــما ذكرنــا ذلــك عــن ابــن فرحــون المالكــي ســابقاً .

الفرع الخامس

لأول
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أثر تخلف الخصوم عن الموعد المحدد لتقديم أوراق المقارنة نظاماً وفقهاً
ــة  ــن أوراق المقارن ــم م ــا لديه ــم م ــوم لتقدي ــداً للخص ــدد موع ــاضي أن يح ــلى الق ــب ع يج
واختيــار مــا يصلــح منهــا لذلــك  وعــلى الخصــوم الحضــور في هــذا الموعــد الــذي حــدده لهــم 
ــات  ــام المرافع ــن نظ ــة م ــد المائ ــون بع ــة والأربع ــادة الرابع ــه الم ــا بينت ــق م ــو  وف ــاضي الدع ق
الســعودي بالنــص التــالي : «عــلى الخصــوم أن يحــضروا في الموعــد الــذي يعينــه القــاضي لتقديــم 
مــا لديهــم مــن أوراق المقارنــة واختيــار مــا يصلــح منهــا لذلــك  فــإن تخلــف الخصــم المكلــف 
بالإثبــات بغــير عــذر جــاز الحكــم بســقوط حقــه في الإثبــات  وإذا تخلــف خصمــه جــاز اعتبــار 

ــا». ــة له ــة صالح ــة للمقارن الأوراق المقدم
وقــد وافــق النظــام مــا جــاء في الفقــه الإســلامي  مــن أحــكام بخصــوص حضــور الخصــوم 

وغيابهــم.
المطلب الثاني

شهادة الــشـهود
الفرع الأول

تعريف الشهادة ومشروعيتها
أولا: تعريف الشهادة في اللغة والنظام والفقه.

١/ تعريف الشهادة في اللغة .
 تأتي الشهادة في اللغة على معان كثيرة منها: 

ــبيل االله   ــوت في س ــرار والم ــم  والإق ــع  والقس ــبر القاط ــة  والخ ــة والعلاني ــور والمعاين الحض
ــه إلى غــير  ــه  وشــهد كــذا إذا حــضره أو عاين ــد  يقــال : شــهد بكــذا إذا أخــبر ب وكلمــة التوحي

ــك . ذل
٢/ تعريف الشهادة في النظام.

لم يــرد تعريــف الشــهادة في النظــام  كــما أن شراح النظــام نــادراً مــا تناولــوا تعريــف الشــهادة  
ومــن عرفهــا منهــم لم يخــرج تعريفــه عــن تعريــف الفقهــاء إن لم يكــن مقتبســاً منهــم  ومــن هــذه 

التعريفــات قولهــم أن الشــهادة : إخبــار الإنســان في مجلــس القضــاء بحــق لغــيره عــلى غــيره. 
ــة أو  ــول الكتاب ــات حص ــق لإثب ــما يتعل ــهود في ــهادة الش ــي ش ــا ه ــودة هن ــهادة المقص والش

ــه. ــب إلي ــن نس ــه مم ــضى تحقيق ــرر المقت ــلى المح ــع ع ــة الإصب ــم أو بصم ــاء أو الخت الإمض
٣/ تعريف الشهادة في الفقه.

عرف الفقهاء الشهادة بأنها :»إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد»
ثانياً : مشروعية الشهادة نظاماً وفقهاً .
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اتفقــت الأنظمــة الوضعيــة كلهــا عــلى مشروعيــة الشــهادة وحجيتهــا في الإثبــات  فنظمــت 
ــارات  ــة ؛ لاعتب ــد الكتاب ــة بع ــة الثاني ــا في المرتب ــا جعلته ــا  ولكنه ــت قواعده ــا  وبين أحكامه
كثــيرة  منهــا ســهولة الكتابــة  وانتشــار العلــم في العــصر الحديــث وقــد تطــرق نظــام المرافعــات 
الشرعيــة الســعودي إلى الشــهادة وأحكامهــا مــن المــادة الســابعة عــشر بعــد المائــة إلى المــادة الثالثة 

والعــشرون بعــد المائــة. 
ــهادة  ــة الش ــلى مشروعي ــاع ع ــنة والإجم ــاب والس ــص الكت ــد ن ــلامي فق ــه الإس ــا في الفق أم

ــا. وحجيته
ــا  ونَ كُ ْ يَ ــإِن لمَّ ــمْ فَ الِكُ جَ ــن رِّ يْنِ م يدَ ــهِ واْ شَ دُ ــهِ تَشْ اسْ ــالى : { وَ ــول االله تع ــاب: ق ــن الكت فم

ــرة٢٨٢) . اء} (البق دَ ــهَ ــنَ الشُّ نَ مِ ــوْ ضَ ــن تَرْ َّ ــانِ ممِ أَتَ رَ امْ ــلٌ وَ جُ ِ فَرَ ــينْ لَ جُ رَ
ومن السنة : ما رواه الأشعث بن قيس رضي االله عنه قال : 

(( كانــت بينــي وبــين رجــل خصومــة في بئــر فاختصمنــا إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  
ــه إذاً يحلــف ولا يبــالي   ــه  قلــت : إن فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : شــاهداك أو يمين
فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : مــن حلــف عــلى يمــين يستحــــــق بهــا مــالاً هــو فيهــا 

فاجــر لقــي االله وهــو عليــه غضبــان  فأنــزل االله تصديــق ذلــك )) متفــق عليــه.
 وأمــا الإجمــاع: فــإن الأمــة أجمعــت مــن لــدن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حتــى عصرنا 
ــة ودليــل للقضــاء ووســيلة للإثبــات ولم  ــة الشــهادة وأنهــا حجــة شرعي الحــاضر عــلى مشروعي

يخالــف في ذلــك أحــد مــن المســلمين وأصبحــت معلومــة مــن الديــن بالــضرورة.
الفرع الثاني

الطعن في الشاهد أو شهادته نظاماً وفقهاً
نــص نظــام المرافعــات الســعودي في المــادة العــشرون بعــد المائــة عــلى أن: «تــؤد الشــهادة 
شــفوياً ولا يجــوز الاســتعانة في أدائهــا بمذكــرات مكتوبــة إلا بــإذن القــاضي وبــشرط أن تســوغ 
ــا يخــل  ــين للمحكمــة م ــؤد الشــهادة ضــده أن يب ــذي ت ذلــك طبيعــة الدعــو  وللخصــم ال

بشــهادة الشــاهد مــن طعــن فيــه أو شــهادته».
وممــا جــر عليــه العمــل في المحاكــم الســعودية أن يقــول القــاضي للمشــهود عليــه : مــاذا 

تقــول في الشــاهد وشــهادته؟
بمعنى: هل تزكيه أو تطعن فيه ؟ والشهادة هل تصادق عليها أو تكذبها ؟

وهل لك دفع فيها بما ينفي الحق؟.
عــلى أن الخصــم إذا بــادر بدفــعٍ للشــهادة يخــل بهــا  أو طعــنٍ في الشــاهد يوجــب رد شــهادته 
ســمع منــه القــاضي ذلــك وأجــر مــا يلــزم نحــوه  ولــو لم يعــذر لــه القــاضي في ذلــك بــل إنــه 

لأول
دد ا

الع
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إذا حصــل أغنــى عــن مبــادرة القــاضي.
أمــا في الفقــه الإســلامي فمــما تقــرر فيــه  الإعــذار في الشــهادة والشــاهد  بــأن يقــول القــاضي 
للمشــهود عليــه بعــد ســماع الشــهادة وتدوينهــا : هــل لــك دفــع في الشــهادة أو طعن في الشــاهد.

الفرع الثالث
تدوين شهادة الشاهد نظاماً وفقهاً

ــه :  ــلى أن ــعودي ع ــات الس ــام المرافع ــن نظ ــة م ــد المائ ــشرون بع ــة والع ــادة الثالث ــت الم نص
ــم  ــط بصيغــة المتكل ــه مــن أســئلة في دفــتر الضب ــه عــما يوجــه ل «تثبــت شــهادة الشــاهد وإجابت
دون تغيــير فيهــا ثــم تتــلى عليــه  ولــه أن يدخــل عليهــا مــا يــر مــن تعديــل  ويذكــر التعديــل 

ــه». ــاضي علي ــع الق ــه وتوقي ــع توقيع ــهادة  م ــص الش ــب ن عق
وتــدون الشــهادة في ضبــط القضيــة باللغــة العربيــة  ولــو تلقــاه القــاضي مــن الشــاهد بالعامية 

- كــما جــر عليــه العمــل في المحاكــم الســعودية .
وعــلى القــاضي أن يتحــر الدقــة في المعنــى المــراد عنــد تدويــن الشــهادة وعــدم التــصرف فيــه 
بــأي وجــه مــن الوجــوه  وإذا كان ثــم لفظــة عاميــة وردت في شــهادة الشــاهد يخشــى القــاضي ألا 
تصيــب حقيقــة معناهــا عنــد تفصيحهــا مــن اللغــة العاميــة  فإنــه يدونهــا باللغــة العربيــة ويثبــت 

اللفظــة العاميــة بــين قوســين.
ــه  ــص علي ــا ن ــهادة مم ــن الش ــلامي فتدوي ــه الإس ــاء في  الفق ــا ج ــام م ــق النظ ــد وافــــــ وق

ــاء . الفقه
المطلب الثالث

المقارنة وشهادة الشهود معاً
أجــازت أكثــر القوانــين العربيــة للمحكمــة بــأن تأمــر بالتحقيــق بالمقارنــة وبشــهادة الشــهود 
معــاً ولا مانــع مــن الجمــع بــين الطريقــين بالرغــم مــن أن تعددهــا يمكــن أن يــؤدي إلى التضارب 
بــين نتائجهــا إذ لا ضرر مــن هــذا التضــارب مــادام تقديــر نتيجــة كل مــن الطرفــين مرجعــه إلى 

المحكمــة ذاتهــا  فلهــا أن ترجــح نتيجــة المقارنــة عــلى شــهادة الشــهود كــما لهــا العكــس أيضــاً.
ــق  ــذا الطري ــر ه ــرق إلى ذك ــعودي لم يتط ــات الس ــام المرافع ــه أن نظ ــه إلي ــدر التنبي ــا يجــ ومم
وهــذا أمــر منتقــد مــن وجهة نظري  إذ أن تعدد الـطـــرق يـتـيـــح للـــمحكمة حـريـــة أوســـع في 

اختيــار الطريــق المـناســـب  
إضافــة إلى أن هــذه الطريقــة بالــذات تعــزز مــن قــوة النتائــج التــي يُتوصــل إليهــا  فعندمــا 
تتطابــق النتائــج يزيــد اطمئنــان المحكمــة لهــا  وعندمــا تختلــف النتائــج تقــوم المحكمــة بعــرض 

جميــع الاحتــمالات ومــن ثــم الترجيــح بينهــا .
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وفي ختــام هــذا المبحــث يتبــين أن لتحقيــق الخطــوط ثلاثــة طــرق  الأول المقارنــة وقــد نــص 
عليــه نظــام المرافعــات الســعودي وفصــل أحكامــه  والثــاني شــهادة الشــهود وقــد أغفلــه نظــام 
المرافعــات الســعودي ولم ينــص عليــه كطريــق للتحقيــق  والثالــث المقارنــة وشــهادة الشــهود معــاً 
وهـــذا أيضــاً قــد أغفلــه نظــام المرافعــات الســعودي  في حــين أن أكثــر القوانــين العربيــة نصــت 
عليهــا  وجديــر بالمنظــم الســعودي أن يحــذو حذوهــم في ذلــك لمــا بينــاه مــن أهميــة لهــذه الطــرق .

المبحث الثاني
الآثار المترتبة على صحة الإنكار أو بطلانه

المطلب الأول
الآثار المترتبة على صحة الإنكار

إذا ظهــرت نتائــج التحقيــق وتبــين عــدم صحــة المحــرر وكان الإنــكار صحيحــاً  ففــي هــذه 
الحالــة يفقــد المحــرر حجيتــه بشــكل نهائــي:

أولاً: ويســتبعد مــن الدعــو الأصليــة ثانيــاً غــير أن اســتبعاد المحــرر الــذي يثبــت بطلانــه 
لا يعنــي بطــلان الموضــوع الــذي يتضمنــه  فيجــوز إثبــات هــذا الموضــوع بدليــل آخــر مقبــول 

نظامــاً .
 ثالثــاً: يتعــين عــلى القــاضي الــذي أمامــه المحــرر أن يتحقــق مــن إمكانيــة تحريــك الدعــو

الجزائيــة ضــد مقــدم المحــرر إذا كان المحــرر قــد تعــرض للتزويــر أو اشــتبه في صحتهــا .
ــة  ــة والخمســون بعــد المائ وقــد نــص عــلى ذلــك نظــام المرافعــات الســعودي في المــادة الثالث
«يجــوز للمحكمــة ولــو لم يــدع أمامهــا بالتزويــر أن تحكــم باســتبعاد أي ورقــة إذا ظهــر لهــا مــن 
حالتهــا أو مــن ظــروف الدعــو أنهــا مــزورة أو مشــتبه فيهــا  كــما أن للمحكمــة عــدم الأخــذ 
بالورقــة التــي تشــتبه في صحتهــا  وفي هــذه الأحــوال يجــب عــلى المحكمــة أن تبــين في حكمهــا 

الظــروف والقرائــن التــي اســتبانت منهــا ذلــك».
المطلب الثاني 

الآثار المترتبة على بطلان الإنكار
ــك  ــلى ذل ــب ع ــكاره  فيترت ــون بإن ــرر المطع ــة المح ــق صح ــج التحقي ــرت نتائ أولاً: إذا أظه
بطــلان الإنــكار ويكــون المحــرر حجــة عــلى الكافــة باعتبــار صــدوره مــن الشــخص المنســوب 
إليــه  وبســلامته الماديــة  ولا يجــوز نقــض حجيتــه بعــد ذلــك إلا عــن طريــق الطعــن بالتزويــر.
ــه ؛  ــدون في ــصرف الم ــة الت ــه صح ــب علي ــكاره لا يترت ــد إن ــرر بع ــة المح ــم بصح والحك
ــه  إذ  ــاول موضوع ــة ولا يتن ــة المادي ــن الناحي ــرر م ــلامة المح ــلى س ــصر ع ــم يقت ــذا الحك لأن ه
يســتطيع الخصــم الــذي يحتــج عليــه بالمحــرر  إبــداء جميــع الدفــوع الموضوعيــة للتخلــص مــن 
الالتــزام المدعــى بــه في المحــرر؛ لذلــك لا يجــوز للمحكمــة أن تقــرر صحــة المحــرر مــع الفصــل 

لأول
دد ا

الع



الطعن بالإنكار في المحررات بنظام المرافعات





١٨٣

في موضــوع الدعــو الأصليــة  وإنــما يتوجــب عليهــا إصــدار حكــم مســتقل في دعــو تحقيــق 
ــذي  ــم ال ــح للخص ــى تتي ــة  حت ــو الأصلي ــوع الدع ــل في موض ــل الفص ــة قب ــوط الفرعي الخط
ــار  ــرر باعتب ــون المح ــول مضم ــة ح ــوع موضوعي ــن دف ــه م ــدم  مالدي ــرر أن يق ــه المح ــب إلي نُس
ــث في  ــه بح ــكاره ؛ لأن ــه في إن ــقط حق ــرر يس ــكار المح ــل إن ــة قب ــوع الموضوعي ــداءه للدف أن إب

ــرر. ــون المح مضم
ــه اتخــذ الإنــكار  ــر المنكــر؛ لأن ــكار أن يقــوم القــاضي بتعزي ــاً:  يترتــب عــلى بطــلان الإن ثاني
وســيلة للمماطلــة  والتســويف  وإرهــاق الخصــوم في إجــراءات لا طائــل لهــا إلا التأخــير في حــل 

النــزاع أمــام القضــاء .
وقد نصت أكثر الأنظمة على غرامة محددة يفرضها القاضي على المنكر.

وممــا يجــدر التنبيــه إليــه أن نظــام المرافعــات الســعودي لم يتطــرق إلى تعزيــر المنكــر وكان مــن 
ــكار  ــذ الإن ــه اتخ ــر لأن ــلى المنك ــاضي ع ــا الق ــة يفرضه ــة تعزيري ــلى عقوب ــص ع ــترض أن ين المف

ــت .   ــد والوق ــة الجه ــويف وإضاع ــة والتس ــيلة للمماطل وس
تم التلخيص بحمد االله تعالى

وصلى االله وسلم على نبينا محمد
وعــلى آله وصحبه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.
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تلخيص
أحكام غير المكلفين

في نظام المرافعات الشرعية
( دراسـة مقارنـة )

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم السياسة الشرعية

إعداد الطالب:
عبداالله بن حمود بن عبداالله الغفيص

إشراف: 
د. ناصر بن محمد الجوفان

عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء

للعام الجامعي ١٤٢٩هـ - ١٤٣٠هـ

عدد صفحات البحث قبل التلخيص : ١٨٩ 
عدد صفحات البحث بدون مقدمة ومراجع وفهارس وملاحق : ١٥٦

عدد صفحات التلخيص: ٣٩ 
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خطة البحث:
التمهيد ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان:
المطلب الأول: تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف التكليف في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثالث: التعريف بنظام المرافعات الشرعية.      

المبحث الثاني: المقصود بغير المكلف وفيه مطلبان:
المطلب الأول:  الصغير .

المطلب الثاني: القاصر عقلياً. 
الفصل الأول: تصرفات الأولياء والأوصياء لغير المكلفين وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التصرفات التي تستوجب إذن القاضي وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار غير المكلفين في النظام.

المطلب الثاني: التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار غير المكلفين في الفقه.
المطلــب الثالــث: الأذن مـــــــن القــاضي الــذي يحتـــــــــاج إلى تمـــــــييز مــن عقـــــــار 

غـــــــير المكلفــين.
المبحث الثاني: التصرفات التي لا تستوجب إذن القاضي وفيه مطلبان :

المطلب الأول: التصرفات التي لا تستوجب إذن القاضي في النظام.
المطلب الثاني: التصرفات التي لا تستوجب إذن القاضي في الفقه.

المبحث الثالث: التصرفات التي يجوز للقاضي فيها رفع الولاية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التصرفات التي يجوز للقاضي فيها رفع الولاية في النظام.

المطلب الثاني: التصرفات التي يجوز للقاضي فيها رفع الولاية في الفقه.
الفصــل الثــاني : رفــع الدعــو عــن غــير المكلفــين ومحــل إقامتهــم وطريقــة إبلاغهــم وفيــه 

ثلاثــة مباحــث: 
المبحث الأول: رفع الدعو عن غير المكلفين وفيه مطلبان:

المطلب الأول: رفع الدعو عن غير المكلفين في النظام.
المطلب الثاني: رفع الدعو عن غير المكلفين في الفقه.

المبحث الثاني: محل إقامة الدعو على غير المكلفين وفيه مطلبان:
المطلب الأول: محل إقامة الدعو على غير المكلفين في النظام.

المطلب الثاني: محل إقامة الدعو على غير المكلفين في الفقه.
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المبحث الثاني: طريقة إبلاغ غير المكلفين وفيه مطلبان:
المطلب الأول: طريقة إبلاغ غير المكلفين في النظام .

المطلب الثاني: طريقة إبلاغ غير المكلفين في الفقه.
الفصل الثالث: حكم الإقرار واليمين لغير المكلفين وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حكم إقرار غير المكلفين وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم إقرار غير المكلفين في النظام. 

المطلب الثاني: حكم إقرار غير المكلفين في الفقه.
المبحث الثاني:  أحكام اليمين لغير المكلفين وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أحكام اليمين لغير المكلفين في النظام.
المطلب الثاني: أحكام اليمين لغير المكلفين في الفقه.

الفصــل الرابــع: التمييــز والتــماس إعــادة النظــر في الأحــكام الصــادرة عــلى غــير المكلفــين 
وفيــه مبحثــان: 

المبحث الأول: تمييز الأحكام الصادرة على غير المكلفين وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تمييز الأحكام الصادرة على غير المكلفين في النظام.

المطلب الثاني: تمييز الأحكام الصادرة على غير المكلفين في الفقه.
ــه  ــين وفي ــير المكلف ــلى غ ــادرة ع ــكام الص ــر في الأح ــادة النظ ــماس إع ــاني: الت ــث الث المبح

ــان: مطلب
المطلب الأول: التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة على غير المكلفين في النظام.

المطلب الثاني: التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة على غير المكلفين في الفقه.
ثالثاً: الخاتمة.
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التمهيد 
المبحث الأول

التعريف بمفردات العنوان:
المطلب الأول

تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح
الحكم لغة:

ــة :  ــه، والمحاكم ــم علي ــه وحك ــم ل ــم، وحك ــم يحك ــم بينه ــك حك ــدر قول ــم مص الحك
المخاصمــة إلى الحاكــم. وجمــع الحكــم أحــكام ، والأصــل فيهــا المنــع .

قــال صاحــب كتــاب معجــم مقاييــس اللغــة : «حكــم : الحــاء والــكاف والميــم أصــلٌ واحــد 
ــم ، وهــو المنــع مــن الظلــم» .  ل ذلــك الحُكْ وهــو المنــع وأوّ

الحكم في الاصطلاح :
لحقيقة الحكم الشرعي اصطلاحان شهيران :

أحدهما : عند الأصوليين .
والثاني : عند الفقهاء .

ــاء، أو  ــاد، بالاقتض ــمال العب ــق بأع ــارع المتعل ــاب الش ــو خط ــين: ه ــد الأصولي ــاه عن فمعن
ــع . ــير ، أو الوض التخي

ــاء، أو  ــاد، بالاقتض ــمال العب ــق بأع ــارع المتعل ــاب الش ــضى خط ــو مقت ــاء: ه ــد الفقه وعن
التخيــير، أو الوضــع  .

وصحــح شــيخ الإســلام  - رحمــه االله - إطلاقــه عــلى الجميــع فقــال: «قــد يقــال: الحكــم هــو 
خطــاب الشــارع، وهــو الإيجــاب والتحريــم منــه، وقــد يقــال: هــو مقتــضى الخطــاب وموجبــه 

وهــو الوجــوب والحرمــة -  مثــلاً - .
وقد يقال: المتعلق الذي بين الخطاب والفعل .

والصحيح: أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على هذه الثلاثة. 
المطلب الثاني

تعريف التكليف في اللغة والاصطلاح
التكليف في اللغة هو : إلزام ما فيه كلفة أي : مشقة .

التكليف في الاصطلاح : 
عرف التكليف ابن قدامة بقوله : هو: « الخطاب بأمر أو نهي ». 

ــة وهــي: «الواجــب، والمنــدوب، والمكــروه،  وهــذا التعريــف يشــمل أربعــة أحــكام تكليفي
ــرام ». والح
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والمبــاح لا يدخــل في هــذا، وبالتــالي لا يكــون المبــاح حكــماً تكليفيــاً وهــو الصحيــح وذلــك 
لأن التكليــف هــو الخطــاب بأمــر أو نهــي ، والمبــاح لا أمــر فيــه ولا نهــي ، بــل يقــال: إن شــئت 

افعــل وإن شــئت اتــرك ، وهــذا لا مشــقة فيــه ولا كلفــة . 
المطلب الثالث

التعريف بنظام المرافعات الشرعية
التعريف هنا له وجهان :

١- وجه عام وهو ما يشمل أي نظام للمرافعات  .
٢- وجه خاص وهو نظام المرافعات الشرعية السعودي  .

المرافعــات لفــظ حديــث مــن حيــث مدلولــه الاصطلاحــي، لــذا لم يتعــرض الفقهــاء القدامى 
لــه ، وكانــوا يطلقــون عليــه علــم القضــاء أو كتــاب القضــاء .

ــي  ــه « ه ــك قول ــن ذل ــة وم ــات الشرعي ــف المرافع ــن لتعري ــض المعاصري ــرض بع ــد تع وق
ــات» . ــرق الإثب ــن ط ــه م ــل ب ــا يتص ــاء وم ــم القض ــي تنظ ــكام الت الأح

وعرفــت بأنهــا: (مجموعــة القواعــد التــي تحــدد مجريــات التقــاضي والإجــراءات التــي يتبعهــا 
الخصــوم عنــد رفــع دعواهــم أمــام  القضــاء وإجــراءات الســير فيهــا  حتــى الفصــل فيهــا بشــكل 

نهائــي) .
هذا هو تعريف نظام المرافعات بوجه عام .

أمــا تعريــف نظــام المرافعــات الشرعيــة بوجــه خــاص وهــو المقصــود في هــذا البحــث فهــو 
نظــام المرافعــــــــــــــات الشــــــــــــرعية الصــادر بالمرســوم الملكي رقــم [ م/٢١] وتاريخ 

١٤٢١/٥/٢٠هـــ .  والــذي بلــغ عــدد مــواده [٢٦٤] مــادة .
وقــد صــدرت اللوائـــح التنفيذيــة لهــذا النظــام بموجـــب قــرار وزيــر العــدل رقـــم (٤٥٦٩) 
وتاريــخ ١٤٢٣/٦/٣هـــ وبلــغ عددهــا [٨٥٣] مــادة ، والتــي أعــدت وفــق الأصــول الشرعيــة 
ــة  ــررة الموافق ــراءات المق ــة والإج ــادء القضائي ــامية والمب ــر الس ــادرة بالأوام ــمات الص والتعلي

لمقتــضى النظــام .
ــة الســعودية  ــة المحاكــم في المملكــة العربي ــي بتطبيقــه عــلى كاف ــم القضائ وقــد صــدر التعمي

مــن وزيــر العــدل برقــم (١٣/ت/٢٠٠٥) وتاريــخ ١٤٢٣/٦/٨هـــ .
المبحث الثاني

المقصود بغير المكلف
وفيه مطلبان:
المطلب الأول

الصغير
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الصغير لغة:
ــان  ــن الإنس ــد م ــة للول ــير «صف ــار» والصغ ــان أي الصغ ــن صبي ــي «م ــير والصب ــد الكب ض

ــدواب». وال
فالصغير إذاً هو «الصبي ، والطفل والغلام» . 

الصغير في الاصطلاح :
قال الماوردي: «فالصغير من لم يبلغ الحلم».

وقــال البعــض: هــو مــدة عمــر الشــخص مابــين الــولادة إلى حــين البلــوغ ، لذلــك فالصغــير 
هــو الغــلام الــذي لم يبلــغ الحلــم.

علامات البلوغ:
ــدود  ــادات والح ــه العب ــزم ب ــاء يل ــال والنس ــلام في الرج ــلى أن الاحت ــماء ع ــع العل أولاً: أجم

ــكام. ــائر الأح وس
ثانياً: أجمع العلماء على أن الحيض والحمل بلوغ في حق النساء.

ثالثــاً: علامــات البلــوغ للذكــر ثــلاث إنــزال المنــي دفقــاً يقظــة أو منامــاً باحتــلام أو جمــاع أو 
غــير ذلــك أو اســتكمال خمــس عــشرة ســنة أو نبــات الشــعر الخشــن القــوي حــول القبــل.

رابعــاً: علامــات البلــوغ للأنثــى هــي علامــات بلــوغ الذكــر وتزيــد علامتــين الأولى الحيــض 
والثانيــة الحمــل. 

المطلب الثاني
القاصر عقليا
أولاً: القاصر

القاصر في اللغة:
ءُ  ــغَ الــشيّ مــن قــصر القــاف والصــاد والــراء أصــلانِ صحيحــان، أحدهمــا يــدلُّ عــلى ألا يبلُ

ــه، والآخــر عــلى الحَبْــس. والأصــلان متقاربــان.  اه ونهايتَ مــدَ
والقصرة: بالتحريك أصل العنق . والقصر: أصول النخل والشجر وسائر الخشب .

والقاصر من الورثة : من لم يبلغ سن الرشد. 
ــة وفتـــــاة قــاصرة: لم تبلــغ ســن  والقــاصرة: يقــال امـــــرأة قــاصرة الطــرف: خجلــة حيي

ــد.  الرش
القاصر في الاصطلاح:

ــت  ــه، وتح ــواب الفق ــن أب ــددة م ــواب متع ــح في أب ــذا المصطل ــم االله ه ــاء رحمه ــاول الفقه تن
مســميات عــدة، كأبــواب الولايــة والحجــر والوصايــة وأبــواب النــكاح والبيــوع ونحــو ذلــك، 
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دون أن يكــون لهــم تحديــد واضــح لهــذا المصطلــح، وإنــما مدلولهــم لــه يكون عــلى المعنــى اللغوي 
الواضــح والــذي يفيــد الحبــس والمنــع ســواءً كان مــن التــصرف بالمــال، أم بالنفــس ويمكــن مــن 
خــلال ســياق عباراتهــم أن أبــين معنــى القــاصر، وهــو لا يعــدو أن يكــون اشــتقاقاً مــن المعنــى 

اللغــوي .
ــه  ــسي بالوج ــالي والنف ــصرف الم ــه الت ــع من ــس ومن ــن حب ــو: م ــاصر ه ــون الق ــك يك ولذل
ــك . ــو ذل ــفه  أو نح ــر أو س ــه أو صغ ــون أو عت ــن جن ــبب م ــبر، لس ــح المعت ــي الصحي الشرع
ــية  ــام الجنس ــوه . «نظ ــون والمعت ــير والمجن ــه: الصغ ــاصر بأن ــعودي الق ــم الس ــرف المنظ وع
العربيــة الســعودية الصــادر مــن مجلــس الــوزراء بقــرار رقــم (٤) وتاريــخ ١٣٧٤/١/٢٥هـــ ، 

ــة «. ــادة الثالث ــما في الم ك
ثانياً: العقل:

العقل في اللغة:
ء أو  بْســة في الــشيَّ ــه عــلى حُ ظْمُ «العــين والقــاف والــلام أصــلٌ واحــد منقــاس مطــرد، يــدلُّ عُ

عــل». ــول والفِ ميــم القَ ــل، وهــو الحابــس عــن ذَ قْ مــا يقــارب الحُبْســة. مــن ذلــك العَ
قل: نقيض الجهل.  قال الخليل: العَ

العقل في الاصطلاح:
لقد اختلف العلماء في العقل:

فلا يمكن إحاطة العقل برسم واحد
لكن الصحيح أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان:

الأول: ضروري كالعلم باستحالة اجتماع الضدين ونقصان الواحد عن الاثنين .
الثــاني: أنــه غريــزة تقــذف في القلــب وهــو معنــى تعريــف المحاســبي لــه بقولــه إنــه غريــزة 
يتهيــأ بهــا إدراك العلــوم وليــس منهــا وأيضــاً هــو معنــى تعريــف الإمــام أحمــد لــه فيــما حــكاه 
عنــه الحــربي وهــذا هــو الــذي يســتعد بــه الإنســان لقبــول العلــوم النظريــة وتدبــر الأمــور الخفيــة 

وهــو في القلــب كالنــور وضــوؤه مــشرق إلى الدمــاغ.
ــهوة  ــع الش ــور ويقم ــب الأم ــه في عواق ــه صاحب ــر ب ــا ينظ ــو م ــزة وه ــوة الغري ــث: ق الثال

ــل . ــة في العق ــو النهاي ــذا ه ــا وه ــة ويقهره ــذة العاجل ــة إلى الل الداعي
 الرابع: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال والمجرب يسمى عاقلاً عادة .

المقصود بالقاصر عقليا: 
هــو الــذي لا يســتطيع النظــر لنفســه ، ولا يمكنــه أن يــلي أمــره ، ســواءً كان صغــيراً أو كبــيراً 
ــذة  ــير ناف ــه غ ــؤونه ، وتصرفات ــره وش ــولى أم ــيره ليت ــة إلى غ ــو بحاج ــغ ، فه ــير بال ــاً أو غ بالغ
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لقصــور عقلــه.
والمقصود بالقاصر عقلياً في هذا البحث ، المجنون والمعتوه.

أولا : المجنون:
الجنون لغة :

 . ترْ و التسترُّ من جن الجيم والنون أصل واحد، وهو السَّ
الجنون اصطلاحا:

هــو اختــلال القــوة المميــزة بــين الأمــور الحســنة والقبيحــة، المدركــة للعواقــب بــأن لا تظهــر 
آثارهــا وتتعطــل أفعالهــا، إمــا لنقصــان عليــه في دماغــه في أصــل الخلقــة ، وإمــا لخــروج مــزاج 
الدمــاغ عــن الاعتــدال بســبب خلــط أو آفــة، وإمــا لاســتيلاء الشــيطان عليــه، وإلقــاء الخيــالات 

الفاســدة إليــه بحيــث يفــرح ويفــزع مــن غــير مايصلــح ســببا لذلــك.
ثانياً: العته:

العته لغة:
تْهــاً  تْهــاً وعُ ــهَ الرجــلُ عَ تِ ــشُ وقــد عُ هَ ــه الدَّ تُّ ، وقيــل التَّعَ ونــةُ عُ ــنُ والرُّ نُّ ــه التَّجَ تُّ ( عتــه ) «التَّعَ

.« ــوقُ لمجنــونُ فُ ــوه والمَخْ تُ ــونٍ والمَعْ نُ ــسِّ جُ ــوشُ مــن غــير مَ هُ ــوه المَدْ تُ تَاهــاً والمَعْ وعُ
تُوه «الناقصُ العقل» . وقيل المَعْ

العته اصطلاحاً:
لاَ  بُ ، وَ ِ ــضرْ ــهُ لاَ يَ ــيرِ ، إلاَّ أَنَّ بِ ــدَ التَّدْ مِ فَاسِ لاَ ــكَ ــطَ الْ ْتَلِ ــمِ مخُ هْ فَ ــلَ الْ لِي انَ قَ ــنْ كَ ــوَ مَ ــل: «هُ قي

. « ــونُ نُ ــلُ المَْجْ عَ فْ ــماَ يَ ــتُمُ كَ شْ يَ
وقيــل: مــن كان قليــل الفهــم، مختلــط الــكلام، فاســد التدبــير، ســواء كان ذلــك ناشــئاً مــن 

أصــل الخلقــة أو لمــرض طــرأ عليــه. 
الفرق بين المعتوه والمجنون:

ــر  ــن الأم ــس ، ولك ــون أو العك ــو المجن ــوه ه ــاس أن المعت ــض الن ــلى بع ــكل ع ــما استش رب
ــلي: ــما ي ــه في ــين نوضح ــين الحالت ــرق ب ــاك ف ــك، فهن ــلاف ذل خ

لقد فرق العلماء بين المعتوه والمجنون في عدد من الأمور هي:
الأمــر الأول: المعتــوه قــد يكــون مميــزاً أو غــير مميــز ، فهــو بهــذا  كالصبــي المميــز وغــير المميز، 

أمــا المجنــون فإنــه لا يكــون مميــزا، وهــو بهــذا كالصبــي غــير المميز.
الأمر الثاني: المعتوه مصاب بضعف عقلي، أما المجنون فإنه لا يعقل .

الأمــر الثالــث: المعتــوه لا يصاحبــه في حالــة العتــه تهيــج واضطرابــات ، بينــما المجنــون قــد 
ــات.  ــه في الغالــب تهيــج واضطراب يصاحــب جنون
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الفصل الأول
تصرفات الأولياء والأوصياء لغير المكلفين

المبحث الأول
التصرفات التي تستوجب إذن القاضي

المطلب الأول
التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار غير المكلفين في النظام

ــع وشراء،  ــن بي ــليم ، م ــصرف الس ــاره الت ــصرف في عق ــتطيع الت ــف لا يس ــير المكل ــما أن غ ب
ورهــن وغــيره مــن التصرفــات الدائــرة في عقــاره ، فلقــد عنــي النظــام عنايــة شــديدة بالاحتيــاط 
لحقــوق غــير المكلــف ، والبحــث لهــم عــما هــو أحــظ لهــم، حيــث ورد فيــه « إقامــة الأوصيــاء 
ــد  ــم عن ــاضي وعزله ــتوجب إذن الق ــي تس ــات الت ــم في التصرف ــار ، والإذن له ــاء والنظ والأولي
ــس  ــرار مجل ــلى ق ــاء ع ــي بن ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــات الشرعي ــام المرافع ــاء « «نظ الاقتض

ــادة (٣٢) فقــرة(ج)». ــخ ١٤٢١/٥/٢٠هـــ  الم ــم (م/٢١) وتاري ــوزراء رق ال
فقــد وكل النظــام إلى القــاضي في حالــة عــدم وجــود الــوصي والــولي عــلى غــير المكلفــين، يــلي 

مالــه ويتــصرف فيــه، إقامــة الأوصيــاء والأوليــاء عليهــم .
والمقصــود بالــوصي:  هــو مــن يعهــد إليــه والــد القــاصر للقيــام عــلى شــؤونه بعــد وفاتــه ، 

وقــد يطلــق عــلى مــن ينصبــه القــاضي عــلى مــال القــاصر ، ويســمى (وصي القــاضي) .
ــؤونه  ــير ش ــاصر ، في تدب ــخص ق ــلى ش ــد ع ــير راش ــخص كب ــام ش ــو: «قي ــولي فه ــا ال أم

الشــخصية والماليــة» .
ــبِ  احِ ــاءِ صَ ضَ نٍ بِرِ الِ إذْ صَ ــتِحْ ونِ اسْ ِ بِــدُ ــيرْ غَ ــالِ الْ فُ فيِ مَ ُّ ــهُ التَّــصرَ ِــقُّ لَ ي يحَ ــذِ ــوَ الَّ وقيــل : «هُ

.« لمَْالِ ا
والــولي عــلى القــاصر: «هــو مــن يــلي أمــره حــال قــصره ، وهــو الأب في حياتــه ، ثــم وصيــه، 

ثــم حاكــم» .
والناظــر عــلى الوقــف : «هــو مــن يــلي التــصرف في الوقــف بحفظــه والمحافظــة عليــه وغــير 

ذلــك» .
وقــد يطلــق الــولي عــلى الــوصي ، ويطلــق الــوصي عــلى الــولي ، ولكــن المقصــود هنــا ســواءً 
كان وليــاً أو وصيــاً غــير الأب لأنــه ســيأتي معنــا في المباحــث القادمــة أن الأب لا يحتــاج إلى إذن 

في تصرفــه بعقــار القــاصر ســواء في النظــام أو الفقــه . 
ــي  ــف ه ــاصر أو الوق ــار الق ــاضي في عق ــتوجب إذن الق ــي تس ــات الت ــه « التصرف ــاء في وج
ــا  ــاصر طرف ــشركات ، إذا كان الق ــود ال ــق عق ــتراض أو توثي ــن أو الاق ــشراء أو الره ــع أو ال البي
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ــة لنظــام المرافعــات  فيهــا بعــد تحقــق الغبطــة والمصلحــة مــن أهــل الخــبرة « «اللائحــة التنفيذي
الشرعيــة الصــادرة مــن وزيــر العــدل بقــرار رقــم (٤٥٦٩) وتاريــخ ١٤٢٣/٦/٣هـــ، لائحــة 

ــادة(٣٢)». ــن الم ــم (٥) م رق
وبهــذا النــص يتبــين لنــا ، تصرفــات الأوصيــاء والأوليــاء الذيــن يقيمهــم القــاضي في عقــار 

غــير المكلفــين والتــي تســتوجب إذنــه .  
المطلب الثاني

التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار غير المكلفين في الفقه
الفقهــاء يعتــبرون الــولي هــو الأب أمــا الــوصي غــير الأب ، ولذلــك ســوف أتنــاول تصرفات 
ــا في  ــرق له ــوف نتط ــاء س ــات الأولي ــاج إلى إذن ، لأن تصرف ــل تحت ــاء وه ــد الفقه ــاء عن الأوصي

المباحــث القادمــة .
أمــا آراء الفقهــاء في هــذا الجانــب ، فالحنفيــة يــرون لــزوم إذن القــاضي للــوصي في بيــع عقــار 
ــترطون إذن  ــلا يش ــة ف ــافعية والحنابل ــة والش ــا المالكي ــين ، أم ــير المكلف ــن غ ــده م ــت ي ــن تح م

القــاضي بــل يشــترطون غــير ذلــك مــن المصلحــة وغيرهــا .
الراجح وسبب الترجيح :

الراجــح هــو ماذهــب إليــه متأخــري الحنفيــة مــن اشــتراط إذن القــاضي في إجــازة بيــع الوصي 
لعقــار غــير المكلــف ، وذلــك لمــا فيــه مــن حفــظ لعقــار غــير المكلــف وحمايتــه ، والتــصرف فيــه 
مــن بيــع وشراء وغــيره بــما يعــود عليــه بالمصلحــة ، وذلــك عنــد اشــتراط إذن القــاضي لإمضــاء 
تــصرف الــوصي في عقــار غــير المكلــف ، ولأن في اشــتراط إذن القــاضي تكــون الرقابــة والحمايــة 

أقــو ، وكذلــك أحــوط للمحافظــة عــلى حقــوق عقــار غــير المكلــف.
واشــتراط إذن القــاضي للــوصي في التــصرف في عقــار غــير المكلفــين هــو مــا أخــذ بــه نظــام 

المرافعــات الشرعيــة الســعودي .
المطلب الثالث

الأذن من القاضي الذي يحتاج إلى تمييز من عقار غير المكلفين
هنــاك نــوع مــن التصرفــات في عقــار غــير المكلفــين ، يحتــاج مــع أذن القــاضي إلى تمييــز هــو 
بيــع عقــار غــير المكلفــين ، كــما نصــت عــلى ذلــك اللائحــة « لابــد مــن تمييــز الإذن فيــما يخــص 
ــة ،  ــات الشرعي ــام المرافع ــة لنظ ــة التنفيذي ــمته « «اللائح ــف أو قس ــاصر أو الوق ــار الق ــع عق بي
لائحــة رقــم (٦) مــن المــادة (٣٢) « ، لأن بقــاء عــين العقــار فيــه حفــظ مصلحــة القــاصر أكثــر 

مــن حفــظ ثمنــه .
فالاحتيــاط في حفــظ عقــار غــير المكلفــين ، جعــل المنظــم يوجــب رفــع أذن بيعــه لمحكمــة 
التمييــز ، وعنــد اكتســاب هــذا الأذن مــن قبــل محكمــة التمييــز التصديــق ، يتــم تقريــر المبايعــة 
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ــه  ــن ، وإيداع ــاضي الثم ــتلام الق ــتري ، واس ــار للمش ــليم العق ــتري ، وتس ــولي والمش ــين ال ب
بمؤسســة النقــد بموجــب إيصــال يســجل رقمــه في الضبــط ،ويســلم أصــل هــذا الســند لــولي 

ــب. ــل المناس ــن البدي ــث ع ــولى البح ــى يت ــاصر حت الق
ــن  ــة ، لك ــة التنفيذي ــه اللائح ــكتت عن ــد س ــاصر فق ــار للق ــز شراء العق ــبة لتميي ــا بالنس أم
مفهــوم المخالفــة مــن النــص عــلى تمييــز الأذن بالبيــع يــدل عــلى أن الإذن بالــشراء لا يميــز، وهــو 

مــا عليــه العمــل الســابق قبــل صــدور النظــام.
المبحث الثاني

التصرفات التي لا تستوجب إذن القاضي
المطلب الأول

التصرفات التي لا تستوجب إذن القاضي في عقار غير المكلفين في النظام 
ــو الأب  ــاضي ، ه ــن الق ــف دون إذن م ــير المكل ــار غ ــصرف في عق ــه الت ــق ل ــذي يح ــولي ال ال
فــإذا كان غــير المكلــف لــه عقــار ووليــه أبــوه فــإن الأب يتــصرف في عقــار ولــده غــير المكلــف، 
مــن بيــع وشراء ورهــن وغــيره دون إذن مــن المحكمــة ، كــما نــص ذلــك النظــام، بعــد أن ذكــر 
ــن  ــوه ع ــع ونح ــصرف الأب بالبي ــاج ت ــه « لا يحت ــث ورد في ــاج إلى إذن حي ــذي يحت ــصرف ال الت
أولاده القاصريــن إلى إذن مــن المحكمــة « «اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشرعيــة ، لائحة 
رقــم (٨) مــن المــادة (٣٢) «، فــالأب هــو الــولي الطبيعــي عــلى نفــس ومــال ابنــه غــير المكلــف ، 
وذلــك لمــا لــه مــن ســلطة أبويــه عليــه ، تخولــه الحــق في حفظــه وحفــظ مالــه ورعايتــه وكذلــك 

عنــده تمــام الشــفقة عــلى أولاده ، وهــو كذلــك أقــرب النــاس إليهــم ، وأعرفهــم بحالهــم .
المطلب الثاني

التصرفات التي لا تستوجب إذن القاضي في عقار غير المكلفين في الفقه
أمــا بالنســبة للفقــه الإســلامي فكذلــك جعــل تــصرف الأب في عقــار ولــده غــير المكلــف إذا 

كان وليــاً عليــه نافــذاً دون الرجــوع إلى المحكمــة والقــاضي .
وأضــاف بعــض الفقهــاء الجــد ؛ بحيــث لا يحتــاج تصرفــه إلى إجــازة مــن القــاضي ، لأنــه هــو 

ا.  الــولي بعــد الأب ، ولأنــه أبٌ في الحقيقــة وإن عــلا ؛ لأن لــه إيــلادً
فتصرف الأب في عقار ولده القاصر مقبول .

المبحث الثالث
التصرفات التي يجوز للقاضي فيها رفع الولاية

المطلب الأول
التصرفات التي يجوز للقاضي فيها رفع الولاية في النظام 

الأصــل في الولايــة عــلى غــير المكلــف لأبيــه ، فليــس للقــاضي توليتــه لأن الأصــل ولايتــه 

٨
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ــادة  ــن الم ــم (٧) م ــة رق ــات لائح ــام المرافع ــة لنظ ــة التنفيذي ــك في اللائح ــاء ذل ــما ج ــا ، ك شرع
ــة  ــاء في اللائح ــا «، و ج ــه شرع ــل ولايت ــلى أولاده ، لأن الأص ــه ع ــاضي توليت ــس للق (٣٢) «لي
ــصرف  ــاج ت ــادة (٣٢)  « لا يحت ــن الم ــم (٨) م ــة رق ــة لائح ــات الشرعي ــام المرافع ــة لنظ التنفيذي

ــة «.  ــن المحكم ــن إلى إذن م ــن أولاده القاصري ــوه ع ــع ونح الأب بالبي
ــلأب  ــل ل ــد أن جع ــديداً ، بع ــاً ش ــين احتياط ــير المكلف ــاط لغ ــك احت ــام كذل ــن النظ ولك
التــصرف المطلــق في أولاده القاصريــن، حيــث جعــل للقــاضي الحريــة في رفــع ولايــة الأب عــن 
ــب  ــد الموج ــا إذ وج ــة أو جميعه ــال أو الحضان ــكاح أو الم ــص الن ــما يخ ــين، في ــير المكلف أولاده غ
الــذي يقتــضي ذلــك ، حيــث ورد في اللائحــة التنفيذيــة لائحــة رقــم (٧) مــن المــادة (٣٢)  « كــما 
لــه (للقــاضي) رفــع ولايتــه (الأب) فيــما يخــص النــكاح أو المــال أو الحضانــة أو جميعهــا لموجــب 

يقتــضي ذلــك ».
كــما يجــوز للقــاضي عــزل الــولي والــوصي : أي فســخ مــا يمكنــه مــن ذلــك ، وتنحيتــه عــن 
ــة  ــمادة الثاني ــة لل ــة التنفيذي ــن اللائح ــاشرة م ــرة الع ــت الفق ــد أوضح ــة ، وق ــة والوصاي الولاي
والثلاثــون أن للقــاضي عــزل الأوليــاء والأوصيــاء حــال عجزهــم أو فقدهــم الأهليــة المعتــبرة 
شرعــاً ، ويتــولى ذلــك القــاضي الــذي أصــدر الولايــة أو الوصايــة نفســها ، وإلا فخلفــه يقــوم 
بذلــك ، ولهــم الاعــتراض عــلى هــذا العــزل ، وبعــد الفصــل في هــذا الاعــتراض يعامــل المعترض 

بتعليــمات التمييــز. 
المطلب الثاني

التصرفات التي يجوز للقاضي فيها رفع الولاية في الفقه
ــوه  ــوه ونح ــون أو معت ــير أو مجن ــن صغ ــين م ــير المكلف ــن غ ــة م ــص الأهلي ــلى ناق ــة ع الولاي
عنــد الفقهــاء تشــمل ضربــين  أحدهمــا : ســلطة عــلى شــؤون غــير المكلــف المتعلقــة ، بشــخصه 

ــغيل.  ــب والتش ــم والتطبي ــج والتعلي ــه ، كالتزوي ونفس
والآخــر : ســلطة عــلى شــؤون غــير المكلــف الماليــة مــن عقــود وتصرفــات وحفــظ وإنفــاق 
. فالولايــة نوعــان ولايــة عــلى النفــس وولايــة عــلى المــال، هــو مــا عــبر عنهــما نظــام المرافعــات 

بالنــكاح والحضانــة والمــال.
ومــن خــلال بحثــي لم أجــد في كتــب الفقهــاء مــا ينــص  صراحــة عــلى فســخ ولايــة الأب فيما 
يخــص الحضانــة والنــكاح والمــال كــما في نظــام المرافعــات الشرعيــة ، ولكــن الفقهــاء يتكلمــون 
ــلى  ــة ع ــت ولاي ــواء كان ــة س ــخ الولاي ــى تنفس ــا ومت ــن شروطه ــام وع ــكل ع ــة بش ــن الولاي ع

النفــس أو ولايــة عــلى المــال وســواءً كان أبــاً أم وصيــاً لأب أو وصي للحاكــم.
وهنــاك شروط ذكرهــا الفقهــاء للولايــة، وأنــه متــى فقــدت هــذه الــشروط، جــاز للقــاضي 
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فيهــا فســخ الولايــة ســواءً كانــت ولايــة عــلى النفــس أو المــال:
الشرط الأول: الإسلام. 

الشرط الثاني: العقل. 
الــشرط الثالــث: العدالــة وخالــف ظاهــر مذهــب الحنفيــة والمالكيــة في عدالــة الأب حيــث 
ــو كان  ــة الأب ول ــه القــاصر مــع فســقه ، فــلا تنفســخ ولاي ــة الأب عــلى مــال ابن أجــازوا ولاي

ــه. ــة اشــترطوا كــون الأب رشــيداً ، والرشــيد هــو الضابــط في مال فاســقاً إلا أن المالكي
الفصل الثاني

رفع الدعو عن غير المكلفين ومحل إقامتهم وطريقة إبلاغهم
المبحث الأول

رفع الدعو عن غير المكلفين
المطلب الأول

رفع الدعو عن غير المكلفين في النظام
الأصــل في رفــع الدعــو لــد المحكمــة أن يرفعهــا المدعــي ويكــون خصــماً بنفســه ، كــما 
ــام  ــهم «، «نظ ــوم بأنفس ــضر الخص ــو يح ــر الدع ــين لنظ ــوم المع ــام « في الي ــك في النظ ــاء ذل ج
ــخص  ــلى ش ــو ع ــم دع ــخص أن يقي ــا أراد ش ــى م ــادة (٤٧) «فمت ــة الم ــات الشرعي المرافع
آخــر، فعليــه أن يرفــع دعــو بصحيفــة يودعهــا لــد المحكمــة « ترفــع الدعــو مــن المدعــي 

«نظــام المرافعــات الشرعيــة المــادة (٣٩)». بصحيفــــــــة تودع لد المحكمـــــة «  
ــيرا أو  ــون صغ ــأن يك ــه ب ــة بنفس ــو والخصوم ــع الدع ــتطيع رف ــي لا يس ــا إذا كان المدع أم
 ــو ــع الدع ــة في رف ــوصي النياب ــولي أو ال ــولى ال ــذٍ يت ــك ، فحينئ ــير ذل ــاً أو غ ــاً أو معتوه مجنون
ــن  ــهم أوم ــوم بأنفس ــضر الخص ــو يح ــر الدع ــين لنظ ــوم المع ــبق «في الي ــا س ــن م ــة ع والخصوم
ينــوب عنهــم «نظــام المرافعــات الشرعيــة المــادة (٤٧) ، وجــاء في لائحــة رقــم (٢) هــذه المــادة 
تبيــين النائــب عــن الخصــوم و المقصــود بهــم « النائــب في الخصومــة هــو : الوكيــل أو الــولي أو 

ــم ». ــوصي ونحوه ال
ــن  ــة م ــا مجموع ــوم به ــي يق ــة الت ــراءات المتتابع ــن الإج ــة م ــي «مجموع ــة : ه والخصوم
الأشــخاص أو مــن يمثلهــم وتبــدأ المطالبــة القضائيــة بغيــة الحصــول عــلى حكــم في الدعــو أي 

ــاء».  ــا إلى القض ــو به ــع الدع ــم رف ــي يت ــراءات الت ــا الإج أنه
 والدعو: هي «موضوع الخصومة وهي الوعاء الذي يحتويه أمام القضاء».

وترفــع الدعــو إلى القضــاء بصحيفــة تســمى صحيفــة الدعــو مشــتملة عــلى عــدة بيانــات 
نــص عليهــا نظــام المرافعــات الشرعيــة المــادة (٣٩).

وقــد تنقطــع الخصومــة إذا زالــت عــن الــولي الــذي يخاصم عــن الصغــير والمجنــون ونحوهما، 
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وذلــك بتغــير حــال الخصــم الأصــلي مــن صغــر أو جنــون إلى بلــوغ الصغــير أو عقــل المجنــون 
ــير و  ــوغ الصغ ــة لبل ــة النياب ــزوال صف ــاع ب ــبب الانقط ــام س ــد ق ــه ق ــما ـ فإن ــواز تصرفه ــع ج م

عقــل المجنــون وجــواز تصرفهــما، ووجــب عــلى الــولي تــرك الولايــة لانقطــاع الخصومــة.
وتنقطــع الخصومــة كذلــك إذا مــات الــولي عــلى الصغــير والمجنــون ، فــإن المرافعــة تتوقــف 

لانقطاعهــا حتــى يعــين بدلــه ، وهــذا مــا يجــري عليــه العمــل .
ــة ، وبــاشر  ــه ســبب الانقطــاع وهــو الــولي عــلى فاقــد الأهلي وإذا حــضر خلــف مــن قــام ب
ــا،  ــاضي في نظره ــتمر الق ــع ، ويس ــا ، ولا تنقط ــير فيه ــتئنافاً للس ــد اس ــك يع ــإن ذل ــو ف الدع
ــة  ــر القضي ــددة لنظ ــة المح ــل الجلس ــاع قب ــل انقط ــة « إذا حص ــة التنفيذي ــه اللائح ــا بينت ــذا م وه
ــة  ــة أو مــن زالــت عنــه صفــة النياب وحــضر وارث المتــوفى أو مــن يقــوم مقــام مــن فقــد الأهلي
ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــع « «اللائح ــو لا تنقط ــإن الدع ــددة ـ ف ــة المح ــو في الجلس ــاشر الدع وب

ــادة (٨٧)». ــن الم ــم (٢) م ــة رق ــة ، لائح ــات الشرعي المرافع
المطلب الثاني

رفع الدعو عن غير المكلفين في الفقه
ــد  ــا ، فق ــواب عنه ــك الج ــة وكذل ــكام شرعيّ ــه أح ــب علي ــاً يترتّ ف ــو تصرّ ع ــت الدّ ــا كان لمّ
فات  عى عليــه أهــلاً للقيــام للتّصرّ عــي والمدّ ذهــب الفقهــاء في الجملــة عــلى أن يكــون كلّ مــن المدّ

ــة . عيّ الشرّ
عــيّ مــن وليّ أو  ــه ويرفــع الدعــو عنــه ممثّلــه الشرّ ــا مــن ليــس أهــلاً فيطالــب لــه بحقّ وأمّ

. وصيّ
والحنفيّــة لا يشــترطون كــمال الأهليّــة في كلا الطّرفــين ، ويكتفــون بالأهليّــة النّاقصــة ، 
ــافعيّة  ــا الشّ عــى عليــه. وأمّ شــد عندهــم في المدّ عــي ، ويشــترط الرّ ــة في حــقّ المدّ وكذلــك المالكيّ
 عــو عــى عليــه ، ولكنّهــم قالــوا : تســمع الدّ عــي والمدّ فالأصــل عندهــم اشــتراط البلــوغ في المدّ
ــفيه. وقــال  عــو بالقتــل عــلى السّ عــلى المحجــور عليهــم فيــما يصــحّ إقرارهــم بــه ، فتســمع الدّ
 ــو ــه دع ــحّ علي ــفهه ، فتص ــال س ــه ح ــذ ب ــما يؤخ ــفيه في ــلى السّ ــو ع ع ــحّ الدّ ــة : تص الحنابل

ــلاق والقــذف. الطّ
 عــو والفقهــاء الّذيــن يجيــزون القضــاء عــلى الغائــب ، وهــم غــير الحنفيّــة قالــوا بســماع الدّ

عيــه ، وكانــت حــاضرةً لديــه. عــي بيّنــة بــما يدّ غــير والمجنــون والميّــت إذا كان مــع المدّ عــلى الصّ
ــه لم يســتوف مــا  ها بعضهــم « يمــين الاســتظهار « ويذكــر فيهــا أنّ ويحلّفــه القــاضي يمينــاً ســماّ

ادّعــى بــه ممّــن أقــام البيّنــة عليهــم ، ولا أبرأهــم مــن ذلــك.
أمــا رفــع الدعــو بصحيفــة في النظــام ، فكذلــك في الفقــه الإســلامي لهــا أصــل ، حيــث كان 
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شريــح يجيــز الاعــتراف في القصــص ـ أي الصحائــف ـ فمــن أقــر بدعــو خصمــه في صحيفــة 
إليــه أخــذه بذلــك .

وقد ذكر الفقهاء أن من تقدم برقعة مع خصمه سمع منه .
 وكان القضــاة يرســمون لأعوانهــم أخــذ القصــص مــن الخصــوم، كــما عــرف تقديــم الدعو
ــولاة وذلــك في  ــة في قضــاء المظــالم في عهــد المهــدي والمأمــون وغيرهمــا مــن الخلفــاء وال مكتوب
النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن ومــا بعــده ، وقــد كانــت قبــل ذلــك تتلقــى مشــافهة فيتصــل 

المتظلــم بالخلفــاء في المســجد أو مــكان الولايــة.
المبحث الثاني

محل إقامة الدعو على غير المكلفين
المطلب الأول

محل إقامة الدعو على غير المكلفين في النظام
ــة  ــت اللائح ــد بين ــه ، ولق ــه أو وصي ــة ولي ــل إقام ــف في مح ــير المكل ــلى غ ــو ع ــام الدع تق
التنفيذيــة ذلــك حيــث ورد فيهــا « «اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشرعيــة ، لائحــة رقــم 
(٢) مــن المــادة (١٠)» إذا كان المدعــى عليــه ناقــص الأهليــة ، أو ناظــر وقــف فالعــبرة بمحــل 

إقامــة وليــه ومحــل إقامــة ناظــر الوقــف «. 
 وقــد يســكن ولي غــير المكلــف في بلــد ويعمــل في آخــر، فــأي المحلــين تكــون إقامــة الدعــو

عــلى مــن يمثلــه مــن غــير المكلفــين ؟ 
تــدل عبــارة « الــذي يقطنــه الشــخص عــلى وجــه الاعتيــاد «نظــام المرافعــات الشرعيــة المــادة 
ــة ولا  ــة أهلي ــة أو مهن ــة حكومي ــن وظيف ــان م ــه الإنس ــل في ــذي يعم ــل ال ــلى أن المح (١٠)»  ع

. يســكن فيــه لا يكــون محــلاً لإقامــة الدعــو
وإذا كان لــولي غــير المكلــف إقامــة في أكثــر مــن بلــد ففــي البلــد الــذي يختــاره المدعــي مــن 
ــة  ــمادة الرابع ــة لل ــة التنفيذي ــن اللائح ــة م ــرة الرابع ــما في الفق ــه ـ ك ــى علي ــات المدع ــل إقام مح

ــات ـ  ــام المرافع ــن نظ ــون م والثلاث
ــد  ــده (بل ــه في بل ــازل ولي غــير المكلــف عــن حقــه في إقامــة الدعــو عــلى مــن يمثل وإذا تن
الــولي) ورضي بــأن تقــام عليــه في البلــد الــذي يختــاره المدعــي ـ ســمعت في البلــد الــذي يختــاره 
ــه  ــى علي ــق المدع ــرر لح ــه مق ــو علي ــة الدع ــكاني بإقام ــاص الم ــأن الاختص ــك ب ــي ، ذل المدع
ــدة  ــه في بل ــام علي ــق لتق ــذا الح ــن ه ــازل ع ــإذا تن ــو ، ف ــن الدع ــه م ــل براءت ــتصحاباً لأص اس

ــك . ــلاف ذل ــلى خ ــام ع ــص النظ ــالم ين ــاز م ــر ج أخ
إمــا إذا كان ولي غــير المكلــف ليــس لــه محــل إقامــة عــام ولا مختــار في المملكــة ممــن هــو مقيــم 
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داخلهــا فتســمع الدعــو عليــه في بلــد المدعــي. 
ــارات  ــه الإخط ــى في ــاً يتلق ــة خاص ــل إقام ــار مح ــف أن يخت ــير المكل ــولي غ ــك ل ــوز كذل ويج
والتبليغــات التــي توجــه إليــه بشــأن مواضيــع أو معامــلات معينــه بالإضافــة إلى محــل إقامتــه .
وأمــا إذا كان المدعــي يدعــي نفقــة فهــو مخــير في إقامــة دعــواه في المحكمــة التــي يقــع في نطــاق 
اختصاصهــا محــل إقامــة المدعــى عليــه أو المدعــي وذلــك مراعــاة لطالــب النفقــة ، لأنــه غالبــاً 
إمــا قــاصر أو محتــاج فروعــي جانبهــم بــأن لهــم أن يقيمــوا الدعــو في بلدهــم ولــو كان المدعــى 

عليــه في بلــد آخــر بالمملكــة «نظــام المرافعــات الشرعيــة المــادة (٢٧) ولوائحهــا.
أمــا في الاختصــاص الــدولي بالنســبة لحقــوق غــير المكلفــين فــإذا كان الصغــير المطلــوب نفقته 
ــير  ــلم غ ــعودي أو المس ــلى الس ــو ع ــماع الدع ــة بس ــم المملك ــص محاك ــة فتخت ــماً في المملك مقي
ــار في المملكــة «نظــام  ــه محــل إقامــة عــام أو مخت ــو لم يكــن ل ــة ول ــه النفق ــذي تلزم الســعودي ال

ــا». ــادة (٢٧) ولوائحه ــة الم ــات الشرعي المرافع
وكذلــك تختــص محاكــم المملكــة العربيــة الســعودية بســماع الدعــو عــلى الســعودي وغــير 

الســعودي المســلم ولــو لم يكــن لــه محــل إقامــة عــام أو مختــار وذلــك في حالتــين:
أ ـ إذا كانت الدعو بشأن نسب صغير في المملكة.

ب ـ إذا كانت الدعو متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال.
وذلك إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.

المطلب الثاني
محل إقامة الدعو على غير المكلفين في الفقه

غــير المكلـــــــف ليــس أهــلاً للتصرفــات الشرعيــة ، فالدعـــــــو عليــه تكــون عــلى ممثلــه 
ــمان في  ــه يقي ــإذا كان المدعــي والمدعــى علي ــه، ف الشرعــي حيــث يكـــــــــون هــو المدعــى علي
ــد  ــن في البل ــو إذا لم يكـــــــ ــر الدعـــــ ــد بنظ ــاض البلـــــ ــص ق ــد اخت ــد واح بلــــــــ

ســـــــواه.
تَــصِّ  ــاضيِ المُْخْ قَ يــدِ الْ دِ ْ ــاءُ فيِ تحَ هَ قَ فُ ــفَ الْ تَلَ ــدِ اخْ قَ ــاةُ ، في البلــد الواحــد فَ ضَ قُ دَ الْ ــدَّ عَ ا تَ ــا إِذَ أَمَّ

ــلىَ قولــين .  عَ ــوَ عْ ــرِ الدَّ بِنَظَ
ل:  القول الأَْوَّ

ي .  عِ هُ المُْدَّ تَارُ ْ ي يخَ اضيِ الَّذِ قَ فَعُ إِلىَ الْ رْ  تُ وَ عْ أَنَّ الدَّ
ةِ .  َنَابِلَ الحْ يَّةِ وَ افِعِ اءِ الشَّ هَ قَ ظَمُ فُ عْ مُ يَّةِ وَ َنَفِ نَ الحْ فَ مِ بَ أَبُو يُوسُ هَ ا ذَ ذَ إِلىَ هَ وَ

ا  ــذَ ــل هَ ــنْ أَهْ ــانِ مِ عَ انَ المُْتَنَازِ كَ ــدٍ ، وَ احِ ــدٍ وَ لَ ــاةُ فيِ نِطَــاقِ بَ ضَ قُ دَ الْ ــدَّ عَ ا تَ ل المَْالِكِيَّــةِ إِذَ ــوْ ــوَ قَ هُ وَ
ــدِ .  بَلَ الْ
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 : القول الثَّانيِ
ي . عِ دَّ يْهِ لاَ لِلْمُ لَ ى عَ عَ دَّ ونُ لِلْمُ  يَكُ وَ عْ نْظُرُ فيِ الدَّ ي يَ ذِ اضيِ الَّ قَ يِينِ الْ عْ َقَّ فيِ تَ أَنَّ الحْ

. يِّ َنَفِ بِ الحْ هَ تَى بِهِ فيِ المَْذْ وَ المُْفْ هُ نِ ، وَ َسَ دُ بْنُ الحْ َمَّ بَ محُ هَ ا القول ذَ ذَ إِلىَ هَ وَ
الراجح  وسبب الترجيح:

يترجــح لي القــول الثــاني، لأن الأصــل بــراءة ذمــة المدعــى عليــه، وكذلــك هــو  مدافــع يطلب 
الســلامة لنفســه، فيكــون لــه الحــق في تعيــين القاضي .

أمــا إذا كان المدعــي يقيــم في بلــد والمدعــى عليــه في بلــد آخــر وكل واحــد منهــما تحــت ولايــة 
قــاض ففــي أي بلــد تقــام الدعــو ؟ في بلــد المدعــي أم بلــد المدعــى عليــه ، اختلــف الفقهــاء في 

ذلــك إلى قولــين:
القول الأول: 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الدعو تقام في بلد المدعى عليه.
القول الثاني: 

 ذهــب المالكيــة إلى التفريــق بــين قضايــا الديــن والعــين ، ففــي قضايــا الديــن تقــام الدعــو
 عليــه لــد حيــث تعلــق الطالــب بالمطلــوب ، أي في المــكان  الــذي يجــده فيــه ، ويقيــم الدعــو

قــاضي ذلــك المــكان .
واختلفوا في قضايا العين على ثلاثة أقوال:

ــهور في  ــو المش ــة وه ــر المالكي ــب أكث ــه ذه ــه، وإلي ــى علي ــد المدع ــام في بل ــو تق أن الدع
مذهبهــم .

ــه العــين المدعــى بهــا، ويــضرب للمدعــي عليــه  أن الدعــو تقــام في البلــد الــذي توجــد ب
ــن  ــال اب ــه ق ــك وب ــه في ذل ــوم عن ــلا يق ــوكل وكي ــه، أو ي ــن نفس ــع ع ــأتي فيدف ــى ي ــل حت أج

ــم . ــحنون منه ــون وس الماجش
أن الدعــو تقــام في بلــد المدعــى عليــه ، ويســتثنى مــن ذلــك مــا لــو وجــد المدعــي خصمــه 
في بلدتــه ، أو بلــد الــشيء المدعــى بــه ، فيقيــم عليـــه الدعـــو حيـــث وجـــده بــه قـــال أصبـــغ 

منهــم.
الراجح وسبب الترجيح: 

يترجــح لي أن الدعــو تقــام في بلــد المدعــى عليــه ، لأن الأصــل بــراءة ذمتــه ، فــلا يكلــف 
مشــقة الانتقــال ، وهــذا الأصــل يشــمل قضايــا العــين والديــن ، حيــث أنــه ليــس هنــاك دليــل 
ــا  ــو فإنه ــد الدع ــن بل ــة ع ــين الغائب ــبة للع ــص ، وبالنس ــدم التخصي ــل ع ــص والأص مخص
ــة  ــب المحكم ــو تني ــرة الدع ــة ناظ ــإن المحكم ــا ، ف ــق منه ــة إلى التحق ــد الحاج ــف، وعن توص
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التــي توجــد بهــا تلــك العــين المدعــى بهــا .  
المبحث الثالث

طريقة إبلاغ  غير المكلفين
المطلب الأول

طريقة إبلاغ غير المكلفين في النظام
ــغ  ــشيء، بل ــول إلى ال ــو الوص ــد، وه ــل واح ــين أص ــلام والغ ــاء وال ــة: الب ــغ في اللغ التبلي
الــشيء بلوغــاً يبلــغ بلوغــاً وبلاغــاً: وصــل وانتهــى . يقــال أبلغــه إبلاغــاً، وبلغــه تبليغــاً، وتبلــغ 

ــلاغ .  ــلاغ الإب ــراده . والب ــل إلى م ــشيء: وص بال
ــى  ــه بمعن ــه وبلغت ــلاغ، وأبلغت ــه الب ــم من ــغ، والاس ــك التبلي ــال، وكذل ــلاغ : الإيص والإب

ــد. واح
أمــا التبليــغ في اصطــلاح القانونيــين : فيطلقــون عليــه الإعــلان « إخطــار  المعلــن إليــه بهــا ، 

وتمكينــه مــن الإطــلاع عليهــا وتســليمه صــورة منهــا «.
وقد جاء في نظام المرافعات استخدام كلمة إعلان في مرات معدودة . 

ــه أو وصيــه حيــث هــو مــن ينــوب  وتبليــغ غــير المكلــف إذا كان خصــماً يكــون بتبليــغ ولي
ــه أو  ــغ لولي ــذا يكــون التبلي ــما ســبق ، ل ــا في ــه في المحكمــة كــما مــر معن ــه في الخصومــة وممثل عن
ــغ العاقــل ، وغــير المكلــف  ــغ يكــون للبال ــه ، وكذلــك جــاء في نظــام المرافعــات أن التبلي وصي
ليــس ببالــغ لصغــره أوليــس بعاقــل لجنونــه أوعتــه فيكــون التبليــغ للعاقــل البالــغ وهــو وليــه 

ــه . أو وصي
ويشمل التبليغ بالحضور إلى المحكمة ما يلي: 

.«تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة، وصورة من صحيفة الدعو»
«تبليغ المدعى عليه الغائب بالحضور لأداء اليمين المتوجهة عليه».

«تبليغ الخصم باستئناف نظر الدعو بعد إن قطاع الخصومة فيها» .
«تبليـغ الخصوم أو أحدهم باستئناف السير في الدعو التي سبق  إيقافها».

«تبليغ الخصوم بالحضور في حال وجود ما يستدعي تعديل الحكم» .
وطرق تبليغ الخصم ومن له تعلق بالدعو يكون على طريقتين :

الأولى: بواســطة أعــوان القضــاة مــن المحضريــن والمقصــود بالمحــضر هنــا هو محــضر الإعلان 
ــكام  ــق أح ــعودي في تطبي ــة الس ــات الشرعي ــام المرافع ــه نظ ــول علي ــذي ع ــخص ال ــو الش وه

ــه .  ــوارد في المــواد مــن (١٢-٢٣) من ــغ بالدعــو ال التبلي
ــضر  ــات المح ــم، اختصاص ــي بالتنظي ــاء الشرع ــؤوليات القض ــز مس ــام تركي ــاول نظ ــد تن وق

لأول
دد ا

الع



أحكام غير المكلفين في نظام المرافعات الشرعية





٢٠٣

ــه يقــوم بـ: بأن
جلب الخصوم وإحضار كل من ترغب المحكمة في إحضاره.

إبــلاغ أوراق جلــب إلى الخصــوم وأخــذ توقيعهــم عــلى تبليغهــم وإعــادة محــضر الجلــب إلى 
المحكمــة موقعــاً مــن المطلــوب حضــوره. 

الانتقال مع القاضي أو الكاتب عند الحاجة لضبط ما يلزم. 
المحافظة على النظام في قاعة المحكمة.

والمحــضر هــو الأصــل في إبــلاغ الخصــوم في النظــام الســعودي كــما ورد فيــه « يتــم التبليــغ 
بواســطة المحضريــن « «نظــام المرافعــات الشرعيــة الســعودي مــادة (١٢) « .

الطريقــة الثانيــة: بواســطة صاحــب الدعــو فقــد ذكــر النظــام وأجــاز طريقــاً آخــر في تبليــغ 
ــاطة  ــغ بوس ــوز التبلي ــث ورد «ويج ــو حي ــب الدع ــم صاح ــق الخص ــن طري ــي ع ــم وه الخص

صاحــب الدعــو إذا طلــب ذلــك « «نظــام المرافعــات الشرعيــة الســعودي مــادة (١٢) «.
ــى  ــمس وحت ــوع الش ــن طل ــوم م ــغ  الخص ــت تبلي ــة وق ــات الشرعي ــام المرافع ــدد نظ وح
غروبهــا، وعــدم جــواز إجــراء أي تبليــغ للخصــوم في غــير هــذا الوقــت بنصــه « لا يجــوز إجــراء 
أي تبليــغ أو تنفيــذ في محــل الإقامــة قبــل شروق الشــمس ولا بعــد غروبهــا « «نظــام المرافعــات 

ــادة (١٣)».  ــعودي م ــة الس الشرعي
وأجــاز النظــام التبليــغ مابــين غــروب الشــمس إلى شروقهــا في حــالات الــضرورة وكذلك إذا 
أذن القــاضي كتابيــا ً حيــث اســتثنى مــن المــادة الثالثــة عــشرة مــن نظــام المرافعــات مــا نصــه «إلا 

في حــالات الــضرورة وبــإذن كتــابي مــن القــاضي».
وبالنســبة لورقــة التبليــغ أوضــح النظام بأنــه يجب أن تكــون مــن نســختين متطابقتين،إحداهما 
ــادة (١٤) مــن «نظــام  ــات مهمــة وضحتهــا الم ــوي بيان أصــل والأخــر صــورة ويجــب أن تحت

المرافعــات الشرعيــة الســعودي «.
ويقــوم المحــضر بتســليم صــورة التبليــغ لمــن وجهــت إليــه في محــل إقامتــه ـ وغــير المكلفــين 
تســلم لوليــه أو وصيــه ـ أو مقــر عملــه إن كان لــه عمــل، ويكــون التبليــغ نظاميــاً متــى ســلم إلى 
شــخص مــن وجهــت إليــه ولــو في غــير محــل إقامتــه أو عملــه ، والوكيــل كالأصيــل في ذلــك 

«نظــام المرافعــات الشرعيــة الســعودي مــادة (١٥)».
ــه التبليــغ شــخصياً ســلم صــورة التبليــغ إلى مــن يوجــد في محــل  فــإن لم يجــد مــن وجــه إلي
إقامتــه مــن الســاكنين معــه مــن أهلــه ، وأقاربــه وأصهــاره ، أو مــن يوجــد مــن يعمــل في خدمتــه 
ممــن يتوفــر فيــه شرطــا البلــوغ والعقــل ، وعــلى المحــضر أن يذكــر الاســم الثلاثــي لمــن ســلمت 
ــغ  ــل التبلي ــلى أص ــتلم ع ــع المس ــغ ، ويوق ــل التبلي ــك في أص ــه ، وذل ــغ وصفت ــورة التبلي ــه ص ل
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ــة  ــه «نظــام المرافعــات الشرعي ــه ، ويوقــع المحــضر عــلى أصــل التبليــغ وصورت باســتلام صورت
ــادة (١٤ـ١٥)».  ــعودي  م الس

وأورد النظــام كذلــك بــأن تبليــغ الخصــم يكــون نظاميــاً ولــو في غــير محــل إقامتــه أو عملــه 
متــى ســلم إلى شــخصه نظــام المرافعــات الشرعيــة الســعودي  مــادة (١٧). 

 .تبليغ من يقع محل إقامته ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة أخر
الأصــل في محــل إقامــة الدعــو إقامتهــا في المحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا محــل 
ــع أنظمــة المرافعــات ، ولهــا بعــض  ــه، وهــذه قاعــدة عامــة أخــذت بهــا جمي إقامــة المدعــى علي
ــة  ــة  فللزوج ــاو الزوجي ــعودي الدع ــات الس ــام المرافع ــتثنياتها في نظ ــن مس ــتثناءات، وم الاس
ــات  ــام المرافع ــة لنظ ــة التنفيذي ــزوج «اللائح ــد ال ــا أو في بل ــو في بلده ــة الدع ــار في إقام الخي

ــادة (٣٤)». ــن الم ــم (١٠) م ــة رق ــة، لائح الشرعي
ــي  ــة الت ــواه في المحكم ــة دع ــار في إقام ــه الخي ــة ل ــي بالنفق ــة، فالمدع ــو بالنفق ــذا الدع وك
ــة  ــات الشرعي ــام المرافع ــي «نظ ــه، أو المدع ــى علي ــة المدع ــل إقام ــا مح ــاق اختصاصه ــع في نط يق

الســعودي ١٤٢١هـــ مــادة (٣٧)».
فــإذا كان المدعــى عليــه يقيــم داخــل المملكــة وخــارج نطــاق اختصــاص المحكمــة المــكاني 
ــاضي  ــس أو ق ــا إلى رئي ــة ، أو قاضيه ــس المحكم ــن رئي ــا ، م ــراد تبليغه ــل الأوراق الم ، فترس
ــعودي  ــة الس ــات الشرعي ــام المرافع ــكاني» نظ ــا الم ــاق اختصاصه ــه في نط ــراد تبليغ ــة الم المحكم

١٤٢١هـــ مــادة (٢١)».
وبعــد وصــول الأوراق المــراد تبليغهــا إلى المحكمــة الأخــر تقــوم بتبليغهــا حســب الكيفيــة 
التــي تبلــغ بهــا المقيمــين داخــل الاختصــاص المــكان لهــا ، ثــم تعيــد الأوراق مــزودة بالنتيجــة 
للمحكمــة التــي أرســلتها اللائحــة التنفيذيــة «نظــام المرافعــات الشرعيــة، لائحــة رقــم (٢) مــن 

المــادة (٢١)».
المطلب الثاني

طريقة إبلاغ غير المكلفين في الفقه
ــاء في  ــا ج ــن م ــعودي ع ــة الس ــات الشرعي ــام المرافع ــم في نظ ــلاغ الخص ــة إب ــف طريق لم تختل
الفقــه الإســلامي ، حيــث كان القــاضي أو الحاكــم إذا رفــع إليــه أحــد النــاس دعــو عــلى أحــد 

معــين كان للقــاضي أو الحاكــم في تبليــغ الخصــم. 
طريقان: 

أحدهمــا: أن يبعــث القــاضي أحــد أعوانــه إلى الخصــم دليــلاً عــلى وجــوب حضــوره لمجلــس 
الحكــم .
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الثــاني: أن يدفــع إلى خصمــه طينــاً مختومــاً عليــه ، أو قرطاســاً عليــه ، ختمــه أو كتابــاً يرســله 
معــه يخــبره أنــه مطلــوب للمحاكمــة .

وإذا بلــغ المدعــي عليــه إشــعار القــاضي الشرعــي بوجــوب حضــورره  لزمــه أن يحضر بنفســه 
أو يقيــم وكيــلاً عنــه أو يــؤدي الحــق الــذي عليــه .

فإذا دعي المدعى عليه للتحاكم إلى شرع االله وجب عليه الحضور وعدم التأخر. 
أمــا إذا امتنــع المدعــى عليــه مــن الحضــور كتــب القــاضي إلى صاحــب الشرطــة أو إلى الــوالي 

لإحضــاره لأن في هــذا إحيــاء لحقــوق النــاس، وهــو بعــض مهامهــما .
الفصل الثالث

حكم الإقرار واليمين لغير المكلفين 
المبحث الأول

حكم إقرار غير المكلفين
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول
حكم إقرار غير المكلفين في النظام

الإقرار في اللغة: 
ــن  مــن (قــر) القــاف والــراء أصــلانِ صحيحــان، يــدلُّ أحدهمــا عــلى بــرد، والآخــر عــلى تمكُّ
ــرَّ بالحــق اعــترف بــه و  ، وأقَ هُ هُ قــرارَ ــرَّ بحــقٍّ فقــد أقــرَّ ــه إذا أقَ الإقــرار: ضــدُّ الجحــود، وذلــك أنَّ

رَّ . ــتَقَ هُ في مكانــه فاسْ ــرّ هُ غــيره بالحــق حتــى أقــر بــه و أقَ رَ ــرَّ قَ
فالإقرار: الاعتراف بالشيء.

والإقرار في الاصطلاح: 
فقــد تعــددت تعريفــات الفقهــاء للإقــرار حتــى في المذهــب نفســه ، لــذا أر أن أفضــل هــذه 
التعريفــات للإقــرار هــو تعريــف لبعــض الحنفيــة وبعــض الشــافعية وهــو  أن الإقــرار «إخبــار 

الشــخص بحــق عليــه لغــيره «.
والإقرار ثابت في الكتاب والسنة والمعقول (كالشهادة) .

ــرار  ــه « إق ــرار حيــث ورد في ــة الإق ــة الســعودي بحجي ــد أخــذ نظــام المرافعــات الشرعي وق
الخصــم عنــد الاســتجواب أو دون اســتجوابه حجــة قــاصرة عليــه « (مــادة ١٠٤). ولكــن النظام 
اشــترط لحجيــة الإقــرار أن يكــون حاصــلاً أمــام مجلــس القضــاء أثنــاء الســير في الدعــو المتعلقة 
بالواقعــة المقــر بهــا كــما نــص عــلى ذلــك « ويجــب أن يكــون الإقــرار حاصــلاً أمــا القضــاء أثنــاء 
الســير في الدعــو المتعلقــة بالواقعــة المقــر بهــا «  (مــادة ١٠٤) وهــو مــا فسرتــه اللائحــة التنفيذية 
لهــذه المــادة بالإقــرار القضائــي وهــو مــا يحصــل أمــام ناظــر الدعــو أثنــاء الســير فيهــا متعلقــاً 
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بالواقعــة المقــر بهــا (للائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشرعيــة ، لائحــة رقــم (١) مــن المــادة 
(١٠٤)). ســواء كان الإقــرار بنــاءً عــلى اســتجواب الخصـــم أم وقـــع مبادئه منه دون اســتجواب. 
 أمــا حكــم إقــرار غــير المكلفــين في نظــام المرافعــات الشرعيــة الســعودي ، فقــد ذكــر النظــام 
أنــه يلــزم مــن صحــة الإقــرار أن يكــون المقــر بالغــاً عاقــلاً حيــث جــاء فيــه « يشــترط في صحــة 
ــد  ــرار يفتق ــة الإق ــشرط لصح ــذا  ال ــادة ١٠٥) ، وه ــاً « (م ــلاً بالغ ــر عاق ــون المق ــرار أن يك الإق
ــوه)، فيكــون  ــون أو ناقــص العقــل (معت في غــير المكلــف، فغــير المكلــف صغــير لم يبلــغ أو مجن

الإقــرار في النظــام لا يصــح مــن غــير المكلفــين لأن النظــام اشــترط البلــوغ والعقــل.  
 لكــن يصــح عنــد شراح النظــام إقــرار الصغــير المــأذون لــه بتجــارة فيصــح بقــدر مــا أذن لــه 
ــما بــاشره  ــة في ــه في الديــون والمعامــلات التجاري ــه عن ــه أو وصي ــه، ويصــح كذلــك إقــرار ولي ب

الــولي أو الــوصي بنفســه، وهــذا مــا جــر عليــه العمــل في المحاكــم.
المطلب الثاني

حكم إقرار غير المكلفين في الفقه
ــذه  ــوا في ه ــد اتفق ــاء , فق ــد الفقه ــوه عن ــون والمعت ــير والمجن ــير الصغ ــرار غ ــم إق ــا حك وأم

ــا: ــزء منه ــوا في ج ــألة واختلف المس
أولاً: تحرير محل النزاع:

ــك  ــز وكذل ــير الممي ــير غ ــرار الصغ ــح إق ــه لا يص ــلى أن ــم االله ع ــب رحمه ــة المذاه ــق أئم اتف
ــه لا  ــون بــشيء ، فإن ــز والمجن ــر الصغــير غــير الممي ــى مــا أق ــون بحــال مــن الأحــوال فمت المجن
يؤاخــذان بــه لعــدم صحــة الإقــرار الصــادر منهــما ، وحتــى لــو أجازهمــا الــولي أو الــوصي فإنــه 
ــةٌ  جَّ ارَ حُ ــرَ قْ ِ َنَّ الإْ ، لأِ ــمْ يَائِهِ صِ أَوْ ــمْ وَ لِيَائِهِ ارُ أَوْ ــرَ ءِ إقْ لاَ ــؤُ ــلىَ هَ ــك عَ ــحُّ كذل لاَ يَصِ ــح ، وَ لا يص
يْــسَ  لَ ــحُّ . وَ ا لاَ يَصِ ــذَ نٍ بِكَ ــلاَ يــنٌ لِفُ دِ ــهُ مَ بِــيِّ بِأَنَّ ــنْ الصَّ بِــيِّ عَ ُّ الصَّ ليِ ــرَّ وَ ا أَقَ لِــكَ إذَ لِذَ ةٌ ، فَ َ ــاصرِ قَ
. ِّ صيِ ــوَ ــالِ الْ ــنْ مَ ِّ , أَوْ مِ ليِ ــوَ ــالِ الْ ــنْ مَ ــرَّ بِــهِ مِ ــذَ المُْقَ أْخُ ارِ أَنْ يَ ــرَ قْ ِ ا الإْ ــذَ ــلىَ هَ ا عَ ــتِنَادً ــهُ اسْ ــرِّ لَ قَ لِلْمُ

ثم اختلف الفقهاء رحمهم االله في الصبي المميز وكذلك المعتوه المميز على قولين : 
القول الأول: 

ةِ ،  ــارَ اتِ التِّجَ ورَ ُ ــنْ ضرَ ــكَ مِ لِ نَّ ذَ ــارة ، لأِ ــهُ بالتج ــأْذُونِ لَ ــز المَْ ــيِّ الممي بِ ارُ الصَّ ــرَ ــحُّ إِقْ يَصِ
ادَ ، وهــذا القــول هــو قــول أبي حنيفــة ومذهــب  ــا زَ ــهُ فِيــهِ دُونَ مَ ــا أُذِنَ لَ رِ مَ ــدْ هُ فيِ قَ ارُ ــرَ ــحُّ إِقْ يَصِ وَ

الحنابلــة .
القول الثاني: 

مُ  ــزِ تَ لْ ــلاَ يَ ــزِ ، فَ يِّ ــيِّ المُْمَ بِ ــمُ الصَّ كْ ــهُ حُ مَ كْ َنَّ حُ ــوغِ ، لأِ بُلُ ــدَ الْ عْ ــوْ بَ لَ ــوهِ وَ تُ ارُ المَْعْ ــرَ ــحُّ إِقْ يَصِ
ةِ :  ــارَ اتِ التِّجَ ورَ ُ ــنْ ضرَ نِــهِ مِ وْ ــال ، لِكَ هُ بِالمَْ ارُ ــرَ ــحُّ إِقْ يَصِ ــهُ فَ ــا لَ ونً أْذُ انَ مَ ا كَ رٌ إِلاَّ إِذَ َ ءٍ فِيــهِ ضرَ ْ بِــشيَ
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ــهِ فيِ  اقِ تِحَ لْ هُ . لاِ ارُ ــرَ ــحُّ إِقْ يَصِ ــوبِ ، فَ صُ غُ الْ ــاتِ ، وَ بَ ارَ المُْضَ يِّ ، وَ ارِ ــوَ عَ الْ ــعِ ، وَ ائِ دَ وَ الْ ــونِ ، وَ يُ الدُّ كَ
ــةِ ،  الَ فَ كَ الْ ــةِ ، وَ نَايَ ِ الجْ ــرِ ، وَ المَْهْ ةِ : كَ ــارَ ــابِ التِّجَ ــنْ بَ يْــسَ مِ ــا لَ ــلاَفِ مَ ــل . بِخِ امِ عَ بَالِــغِ الْ ــا بِالْ هَ قِّ حَ

. وهــذا قــول لبعــض الحنفيــة . نِ ــتَ الإْذْ ْ ــل تحَ خُ ــا لاَ تَدْ َ َنهَّ ــا لأِ َ هُ بهِ ارُ ــرَ ــحُّ إِقْ ــثُ لاَ يَصِ يْ حَ
القول الثالث: 

ــما،  ــأذن له ــارة أم لم ي ــما بالتج ــواءً أذن له ــوه س ــك المعت ــز وكذل ــير الممي ــرار الصغ ــح إق لا يص
 ، يــقَ فِ تَّــى يُ نُــونِ حَ ــنِ المَْجْ عَ ــغَ ، وَ بْلُ تَّــى يَ بِــيِّ حَ ــنِ الصَّ ، عَ ــةٍ ــنْ ثَلاَثَ ــمُ عَ لَ قَ فِــعَ الْ وذلــك لحديــث (رُ
ُما،  تهُ ادَ ــهَ ــل شَ بَ قْ ــهُ كذلــك  لاَ تُ َنَّ لأِ ظَ )، والمعتــوه في معنــى الجنــون ، وَ ــتَيْقِ سْ ــى يَ تَّ ــمِ حَ ــنِ النَّائِ عَ وَ

وهــذا قــول الشــافعي. 
القول الرابع: 

ــح  ــز يص ــير ممي ــزاً أو غ ــواءً كان ممي ــير س ــو أن الصغ ــين، وه ــن عثيم ــيخ اب ــول الش ــو ق وه
إقــراره ويؤاخــذ بــه ، فيــما يصــح تصرفــه فيــه ، وذكــر -رحمــه االله - أن الضابــط في إقــرار الصغــير 

أن مــا صــح منــه إنشــاؤه صــح بــه إقــراره.
الترجيح وسبب الترجيح:

ــير  ــرار الصغ ــة إق ــة بصح ــب الحنابل ــة ومذه ــول أبي حنيف ــو ق ــول الأول وه ــح لي الق يترج
هُ فيِ  ارُ ــرَ ــحَّ إقْ ْ يَصِ ــوْ لمَ ــه  لَ ــك لأن ــع وشراء وذل ــن ببي ــارة م ــه في التج ــا أذن ل ــدر م ــز بق الممي
ــاتِ  ومَ ُصُ ــكَ الخْ هُ بِتِلْ ارُ ــرَ ــدَّ إقْ ــدْ عُ ــكَ قَ لِ لِذَ ــهِ فَ تِ لَ امَ عَ ــنْ مُ ــاسُ عَ ــدَ النَّ تَعَ بْ ــاتِ لاَ ومَ ُصُ ــكَ الخْ تِلْ
ــم  ــاس ، ويفه ــة الن ــشراء ومعامل ــع وال ــل البي ــز يعق ــي الممي ةِ ، ولأن الصب ــارَ مِ التِّجَ ازِ ــوَ ــنْ لَ مِ
الخطــاب، بخــلاف الصغــير الــذي لم يميــز فإنــه قــد يفوتــه بعــض الأشــياء مــن أمــور المعامــلات 
ولا يدركهــا، أمــا الصبــي المميــز المــأذون لــه فلــم لم يــأذن لــه إلا لحســن تصرفــه وإدراكــه البيــع 
ــراره  ــع وشراء فمــن الأولى جــواز إق ــه مــن بي ــاس ، وحيــث جــاز تصرف ــة الن والــشراء ومعامل

فيــما جــاز تصرفــه بــه .    
والصبــي المميــز هــو الــذي يعقــل البيــع والــشراء، وقيــل بأنــه مــن يفهــم الخطــاب ويحســن 
الجــواب، ولا ينضبــط بســن مخصــوص بــل يختلــف باختــلاف الأفهــام، وقيــل مــن بلــغ ســبع 

ســنين وعليــه الجمهــور. 
ــز  ــير الممي ــا الصغ ــا، أم ــح إقرارهم ــوه لا يص ــون والمعت ــير والمجن ــا أن الصغ ــص لن ــذا يلخ ل
فيصــح إقــراره في قــدر مــا أذن لــه بــه في التجــارة مــن بيــع أو شراء، وهــذا مــا ســار عليــه المنظــم 

الســعودي في نظــام المرافعــات . 
المبحث الثاني

أحكام اليمين لغير المكلفين
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المطلب الأول
أحكام اليمين لغير المكلفين في النظام

اليمين في اللغة: 
تطلق على عدة معان: 

أولاً: يمين الإنسان أو جهة اليمين فهو نقيض الشمال .
ثانياً: القوة والقدرة 

ثالثاً: المنزلة.
رابعــاً: الحلــف والقســم : وســميت بالحلــف لأنهــم إذا تحالفــوا ضرب كل واحــد منهــم يمــين 

. صاحبه 
خامساً: البركة من اليمن .

اليمــــــــــين  البــاب هــي  المقصــــــــودة بهــذا  اليمــين   : واليمــين في الاصطــلاح 
القضائيــــــة وهــي « تأكيــد الحــق المدعــى بــه نفيــاً أو إثباتــاً عنــد الاقتضــــــــــاء مــــــــــن 
قبــل المترافعــــــــــين أو أحدهمــا بذكــر اســم االله أو صفــة مــن صفاتــه أمــام القــاضي المختــص 

ــه « . وبأذن
مشروعية اليمين القضائية: 

اليمين القضائية مشروعة ومن أبرز الأدلة عليها .    
مــا رواه ابــن عبــاس رضي االله عنــه أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال « لــو يعطــى النــاس 
ــق  ــه « متف ــى علي ــلى المدع ــين ع ــن اليم ــم ، ولك ــال وأمواله ــاء رج ــاس دم ــى ن ــم لادع بدعواه

عليــه.
وأمــا حكــم اليمــين (القضائيــة) لغــير المكلفــين في النظــام ، فلــم أجــد خــلال بحثــي في نظــام 
المرافعــات الشرعيــة الســعودي مــن خــلال مــواده أو لوائحــه التنفيذيــة ، مــا ينــص عــلى حكــم 
اليمــين في حــق غــير المكلفــين مــن صغــير غــير بالــغ ومجنــون ومــا في معنــاه صراحــة، ولكنــي 
مــن خــلال اســتقرائي للنظــام وجــدت أن اليمــين القضائيــة  مــن غــير المكلفــين لا تصــح وذلــك 

لمــا يــلي :
أولاً: أنــه ورد في المــادة الثامنــة والأربعــين مــن النظــام الأســاسي للحكــم في المملكــة العربيــة 
الســعودية مــا نصــه « تطبــق المحاكــم عــلى القضايــا المعروضــة عليهــا أحــكام الشريعة الإســلامية 
ــة ومــا يصــدره  ولي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض  ــاب والســنة النبوي ــه الكت ــا دل علي ــاً لم وفق
مــع الكتــاب والســنة « وهــذه المــادة واضحــة في دلالتهــا ، وعليهــا فاليمــين الصــادرة مــن غــير 
المكلــف لا تصــح لأن هــذا مــا دلــت عليــه أحــكام الشريعــة الإســلامية المأخــوذة مــن الكتــاب 
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والســنة ، وقــد جــر العمــل في المحاكــم الســعودية الأخــذ بــما نــص عليــه الكتــاب والســنة . 
ــق  ــد الح ــي « تأكي ــة وه ــين القضائي ــي اليم ــاب ه ــذا الب ــودة في ه ــين المقص ــاً: أن اليم ثاني
المدعــى بــه نفيــاً أو إثباتــاً عنــد الاقتضــاء مــن قبــل المترافعــين أو أحدهمــا بذكــر اســم االله أو صفــة 
مــن صفاتــه أمــام القــاضي المختــص وبإذنــه «، وتكــون هــذه اليمــين تابعــة  لدعــو وخصومــة 
وليســت مســتقلة ، إذ أنــه لا تــؤد ابتــداءً ومــن دون دعــو ، بــل لابــد مــن دعــو تســبقها 
وقــد نــص نظــام المرافعــات عــلى أن غــير المكلــف لا يصــح أن يبــاشر الخصومــة بنفســه بــل لابــد 
مــن نائــب لــه مــن ولي أو وصي، واليمــين تــأتي بعــد رفــع الدعــو والخصومــة، وإذا كان النظــام 
ــز رفــع الدعــو والخصومــة فيهــا لغــير المكلفــين، فعــدم صحــة اليمــين لغــير المكلفــين  لا يجي

 . مــن بــاب أولى لأن اليمــين جــزء مــن الدعــو
ولهــذا يحلــف ولي غــير المكلفــين أو وصيهــم فيــما بــاشر بنفســه ، وإن نــكل غــرم ذلــك مــن 

مالــه خاصــة ؛ لتفريطــه بــترك اليمــين المتوجهــة عليــه . 
 المطلب الثاني

أحكام اليمين لغير المكلفين في الفقه
ــة  ــكام الشريع ــن أح ــه م ــتمد أحكام ــات يس ــام المرافع ــابق أن نظ ــب الس ــرت في المطل ذك
الإســلامية، وعــلى ذلــك فهــذا المطلــب هــو امتــداد للمطلــب الســابق ، ولأني ذكــرت كذلــك في 
مطلــب ســابق أن الفقهــاء يوجبــون أن يكــون رافــع الدعــو والمخاصــم فيهــا أهــلاً للتصرفــات 
ــير  ــن ولي أو وصي، لأن الصغ ــي م ــه الشرع ــه ممثل ــم عن ــو ويخاص ــع الدع ــة ، ويرف الشرعي
ــة في  ــون داخل ــة تك ــين القضائي ــة ، واليم ــات الشرعي ــلاً للتصرف ــوا أه ــوه ليس ــون والمعت والمجن

ــين . ــير المكلف ــق غ ــح في ح ــة لا تص ــين القضائي ــون اليم ــك فتك ــلى ذل ــو ، فع الدع
ــون  ــغ والمجن ــد البال ــير ض ــل ، والصغ ــوغ والعق ــين البل ــة أداء اليم ــك لصح ــترط كذل واش
ــعَ  فِ والمعتــوه ضــد العاقــل ، ولا خــلاف في هذيــن الشرطــين إجمــالاً، وقــد جــاء في الحديــث (رُ
تَّــى  ــنِ النَّائِــمِ حَ عَ يــقَ ، وَ فِ تَّــى يُ نُــونِ حَ ــنِ المَْجْ عَ ــغَ ، وَ بْلُ تَّــى يَ بِــيِّ حَ ــنِ الصَّ ــةٍ ، عَ ــنْ ثَلاَثَ ــمُ عَ لَ قَ الْ
ظَ )، وعــلى هــذا الــشرط تكــون اليمــين القضائيــة لا تصــح ولا يترتــب عليهــا حكــم ولا  ــتَيْقِ سْ يَ

تنعقــد، لعــدم توفــر شرط البلــوغ وشرط العقــل في غــير المكلفــين .
أمــا الصغــير المميز,فالقــول الصحيــح هــو بصحــة إقــرار الصغــير المميــز المــأذون لــه بالتجــارة 
ــه نظــام المرافعــات  ــه بعــض أصحــاب المذاهــب وأخــذ ب ــال ب ــذي ق ــه وال في حــدود مــا أذن ل
الشرعيــة، وإذا صــح إقــرار الصغــير المميــز المــأذون لــه بالتجــارة في حــدود الإذن فإنــه كذلــك 

تصــح يمينــه إذا توجهــت عليــه في حــدود مــا أذن لــه ، لأن اليمــين كالإقــرار.     
وإذا توجهــت اليمــن عــلى غــير المكلفــين ولم تقــم بينــة عليهــما بالحــق ، وأنكــر وليهــما فيــما 
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يجــوز لــه بــه الإقــرار فــلا توجــه اليمــين حتــى يكلفــا فــإذا كان المدعــى عليــه صغــيراً أو مجنونــاً لم 
يحلــف لأنــه لا يعــول عــلى قولــه ، وبوقــف الأمــر حتــى يكلفــا فيقــرا أو يحلفــا أو يقــضى عليهــما 

بالنكــول ، وهــذا محــل اتفــاق أصحــاب المذاهــب إلا مــا نــدر.
يمين الاستظهار: 

وهــي « يمــين يؤديهــا الخصــم مــع بينتــه الكاملــة بنــاءاً عــلى طلــب القــاضي مــن تلقــاء نفســه 
أو طلــب الخصــم وتوجيههــا مــن القــاضي وذلــك لدفــع ريبــة أو شــبهه وشــك في الحــال»

ومــا يهمنــا في هــذه اليمــين ، أنهــا تحلــف احتياطــاً مــع البينــة الكاملــة في الدعــو عــلى غــير 
ــضى وإذا  ــه لم يق ــاق وأن ــه ب ــف أن حق ــه فيحل ــن تركت ــذ م ــت للأخ ــب أو المي ــف أو الغائ المكل

كلفــوا فهــم عــلى حجتهــم .
الفصل الرابع

التمييز والتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة على غير المكلفين
المبحث الأول

تمييز الأحكام الصادرة على غير المكلفين
المطلب الأول

تمييز الأحكام الصادرة على غير المكلفين في النظام
التمييز في اللغة:

هُ  ــزُ ي تُ الــشيء أَمِ ــزْ ــال الجوهــري: مِ ــاه العــزل والفــرز، ق ــز، ومعن ــز في اللغــة مــن ميَّ التميي
ــه بمعنــى  ــتَمازَ ، كلُّ ، واسْ ــزَ َيَّ ، وتمَ ــازَ تَ ، وامْ زَ ــماَ ا ؛ فانْ ْييــزً ــهُ تمَ يَّزتُ ا، عزلتــه وفَرزتــه، وكذلــك مَ ــزً يْ مَ
ــزاً  يْ ه مَ ــزُ ي ــا أَمِ ــض فأَن ــن بع ــه م تُ بعض ــزْ ــول مِ ــياء تق ــين الأَش ــز ب ــلى التميي ــق ع ــد ، ويطل واح
يــزَ  مِ هُ فصــل بعضــه مــن بعــض وفي التنزيــل العزيــز حتــى يَ يَّــزَ ــه مــن بعــض ومَ وقــد أَمــازَ بعضَ

ــزُ . يِّ مَ ــزَ يُ يَّ ــزْ مــن مَ يِّ مَ يــزُ وقــرئ يُ مِ يــزَ مــن مــازَ يَ مِ ــبِ قــرئ يَ يِّ الخَبِيــثَ مــن الطَّ
التمييز في الاصطلاح :

ــة،  ــم المختص ــن المحاك ــادرة م ــة الص ــكام القضائي ــق الأح ــو «تدقي ــا: ه ــز هن ــراد بالتميي الم
ــز). ــة التميي ــا» (محكم ــم العلي ــل المحاك ــن قب ــا م ــا وتدقيقه ومراجعته

وقــد أجــاز نظــام المرافعــات الســعودي بــأن تكــون جميــع الأحــكام التــي يصدرهــا 
ــه « جميــــــــــــــع الأحــكام تكــون  ــز حيــث ورد في القضــــــــــــــاة قابلــــــــــة للتميي
ــز باســتثناء الأحــكام في الدعــاو اليســيرة التــي يحددهــا مجلــس القضــاء الأعــلى  ــة للتميي قابل
ــات  ــام المرافع ــدل « «نظـــ ــر الع ــن وزي ــتراح م ــلى اق ــاء ً ع ــة بن ــه العام ــن هيئت ــدر م ــرار يص بق

ــادة (١٧٩)». ــة الم الشرعي
ــز ، وذكــر أن  ــأن بعــض الدعــاو اليســيرة لا تمي ــذي ذكــره النظــام ، ب ولكــن الاســتثناء ال
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ــاء  ــس القض ــن مجل ــدر م ــه لم يص ــه لأن ــل ب ــاء ، لا يعم ــس القض ــا مجل ــاو يحدده ــذه الدع ه
ــان ، ولهــذا يبقــى القــاضي  ــل بقــي هــذا الأمــر مجمــلاً ينتظــر البي الأعــلى شيء بهــذا الشــأن ، ب

ــز.  ــكام للتميي ــع الأح ــول جمي ــل في قب ــلى الأص ع
ثــم عقــب النظــام كذلــك بعــد مــا ذكــر جــواز تمييــز جميــع الأحــكام ، بــأن هنــاك أحكامــاً 
ــاً كانــت هــذه الأحــكام، والأحــكام التــي  لابــد مــن رفعهــا لمحكمــة التمييــز حتــى تدقــق ، أي
تهمنــا هنــا هــي الأحــكام الصــادرة عــلى غــير المكلفــين ، فقــد ذكــر النظــام أن الحكــم الصــادر 
عــلى غــير المكلــف يجــب تمييــزه مهــما كان موضــوع الحكــم ، حيــث جــاء فيــه « إذا كان المحكــوم 
عليــه ناظــر وقــف ، أو وصيــاً أو ليــاً ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فعــلى المحكمــة أن ترفــع الحكــم إلى محكمــة 
التمييــز لتدقيقــه مهــما كان موضــوع الحكــم» «نظــام المرافعــات الشرعيــة المــاده (١٧٩) « ، وقــد 
مــر معنــا أن الــذي يبــاشر الخصومــــــــة عــن غــير المكلــف هــو وليــه أو وصيــه ولــذا يكــون 

الحكــم عليــه .
ولذلــك فالنظــام أخــذ بالاحتيــاط والاســتيثاق في حقــوق غــير المكلفــين وعاملهــم بــما هــو 
ــه أو  ــة وصي ــم بمواجه ــدر الحك ــف وص ــير مكل ــه غ ــوم علي ــث إذا كان المحك ــم ، حي ــظ له أح
ــز  ــة التميي ــم إلى محكم ــع الحك ــب رف ــم ، ويج ــه بالحك ــه أو ولي ــة وصي ــبرة بقناع ــه لا ع ــه فإن ولي

ــم . ــوع الحك ــما كان موض ــه مه لتدقيق
المطلب الثاني

تمييز الأحكام الصادرة على غير المكلفين في الفقه
لقد دل الكتاب والسنة على مشروعية تمييز الأحكام فمن هذه الأدلة:

من الكتاب: 
ــا  نَّ كُ مِ وَ ــوْ قَ ــمُ الْ نَ ــهِ غَ ــتْ فِي شَ ثِ إِذْ نَفَ ــرْ َ نِ فيِ الحْ ــماَ ْكُ نَ إِذْ يحَ يْماَ ــلَ سُ دَ وَ اوُ دَ ــالى: {وَ ــه تع قول

 .{ ــماً لْ عِ ــماً وَ كْ ــا حُ يْنَ كُلا! آتَ نَ وَ يْماَ ــلَ ــا سُ نَاهَ مْ هَّ فَ . فَ ينَ دِ ــاهِ ــمْ شَ هِ مِ ُكْ لحِ
ومن السنة : 

ــولُ االلهِ صــلى االله عليــه وســلم إِلىَ  سُ ثَنِــي رَ عَ قصــة الزبيــة ، فعــن عــلي رضي االله عنــه قــال (بَ
ــلٌ ،  جُ طَ رَ ــقَ ــونَ إِذْ سَ عُ افَ تَدَ لِــكَ يَ ذَ ــمْ كَ بَيْنَــا هُ ــدِ ، فَ يَــةً لِلأَسَ بْ ا زُ نَــوْ ــدْ بَ مٍ قَ ــوْ يْنَــا إِلىَ قَ تَهَ انْ ــنِ ، فَ يَمَ الْ
بَ  تَــدَ انْ ــدُ ، فَ ــمُ الأَسَ هُ حَ رَ ــةً ، فَجَ عَ بَ ــا أَرْ وا فِيهَ ــارُ تَّــى صَ ، حَ ــرَ ــلٌ بِآخَ جُ لَّــقَ رَ عَ ــمَّ تَ ــرَ ، ثُ ــقَ بِآخَ لَّ تَعَ فَ
ــرِ  ــاءِ الآخَ لِيَ لِ إِلىَ أَوْ ــاءُ الأَوَّ لِيَ ــامَ أَوْ قَ ــمْ ، فَ لُّهُ ــمْ كُ ِ اتهِ احَ رَ ــنْ جِ ــوا مِ اتُ مَ ، وَ ــهُ تَلَ قَ ــةٍ فَ بَ رْ ــلٌ بِحَ جُ ــهُ رَ لَ
ــالَ  قَ ــكَ ، فَ لِ ــةِ ذَ يِئَ فْ ــلىَ تَ ــه وســلم عَ ٌّ صــلى االله علي ــليِ ــمْ عَ اهُ أَتَ ــوا ، فَ تَتِلُ ــلاَحَ لِيَقْ ــوا السِّ جُ رَ أَخْ ، فَ
ــاءً ،  ــمْ قَضَ يْنَكُ ــضيِ بَ ــيٌّ ؟! إِنيِّ أَقْ ــلم حَ ــه وس ــلى االله علي ــولُ االلهِ ص سُ رَ ــوا وَ لُ اتَ قَ ونَ أَنْ تَ ــدُ ي رِ : تُ
ــوا النَّبِــيَّ صــلى االله عليــه  أْتُ ــى تَ تَّ ، حَ ــضٍ ــنْ بَعْ ــمْ عَ كُ ضُ ــزَ بَعْ جَ إِلاَّ حَ ، وَ ــاءُ ضَ قَ ــوَ الْ هُ ــمْ فَ يتُ ضِ إِنْ رَ

٨
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ــنْ  ــوا مِ َعُ ، اجمْ ــهُ ــقَّ لَ ــلاَ حَ لِــكَ فَ ــدَ ذَ عْ ا بَ ــدَ ــنْ عَ ــمْ ، فَمَ يْنَكُ ــضيِ بَ قْ ي يَ ــذِ ــوَ الَّ ــونَ هُ يَكُ وســلم، فَ
لِ  لِــلأَوَّ ، فَ ــةً لَ امِ ــةَ كَ يَ الدِّ ، وَ ــةِ يَ ــفَ الدِّ نِصْ ، وَ ــةِ يَ لُــثَ الدِّ ثُ ــةِ ، وَ يَ ــعَ الدِّ بُ بِئْــرَ رُ وا الْ ــرُ فَ يــنَ حَ ذِ بَائِــلِ الَّ قَ
، وللرابــع الديــة  ــةِ يَ ــفُ الدِّ لِلثَّالِــثِ نِصْ ، وَ ــةِ يَ ــثُ الدِّ لُ ــانيِ ثُ لِلثَّ ــهُ ، وَ قَ ــنْ فَوْ ــكَ مَ لَ ــهُ هَ ، لأَنَّ ــعُ بُ الرُّ
 ، ــمَ ي اهِ رَ ــامِ إِبْ قَ ــدَ مَ نْ ــوَ عِ هُ ــلم، وَ ــه وس ــلى االله علي ــيَّ ص ا النَّبِ ــوُ أَتَ ا ، فَ ــوْ ضَ رْ ا أَنْ يَ ــوْ أَبَ ــة، فَ كامل
ــا  لِي! : إِنَّ عَ مِ ــوْ قَ ــنَ الْ ــلٌ مِ جُ ــالَ رَ قَ ــى ، فَ تَبَ احْ ــمْ ، وَ يْنَكُ ــضيِ بَ ــا أَقْ ــالَ : أَنَ قَ ، فَ ــةَ صَّ قِ ــهِ الْ يْ لَ ــوا عَ صُّ فَقَ
ــولُ االلهِ صــلى االله عليــه وســلم)» أخرجــه أحمــد في  سُ هُ رَ ــازَ أَجَ ، فَ ــةَ صَّ قِ يْــهِ الْ لَ ــوا عَ صُّ قَــضىَ فِينَــا، فَقَ

ــه». مســنده رقــم (٥٣٧) ٧٧/١ واللفــظ ل
قــال ابــن فرحــون في عــن تدقيــق الأحــكام « ونظــره في أحــكام غــيره يختلــف, فأمــا العــالم 
ــارض  ــا ع ــرض فيه ــا إن ع ــز له ــه التجوي ــلى وج ــه إلا ع ــه بوج ــرض لأحكام ــلا يتع ــدل ف الع
بوجــه خصومــة فأمــا عــلى وجــه الكشــف لهــا والتعقــب فــلا, وإن ســأله الخصــم ذلــك إلا أن 
يظهــر لــه خطــأ, وهــذا فيــما جهــل حالــه مــن أحكامــه هــل وافــق الحــق أو خالفــه ؟ فهــذا الوجــه 
هــو الــذي نفــى عنــه الكشــف والتعقــب, فــإن ظهــر لــه خطــأ بــين لم يختلــف فيــه وثبــت ذلــك 
عنــده فــيرده ويفســخه عــن المحكــوم بــه عليــه, وقــد يذكــر القــاضي في حكمــه الوجــه الــذي بنــى 
عليــه حكمــه , فيوجــد مخالفــا لنــص أو إجمــاع فيوجــب فســخه, وكذلــك إذا قامــت بينــة عــلى أنهــا 
علمــت قصــده إلى الحكــم بغــير مــا وقــع, وإن هــذا الحكــم وقــع منــه ســهواً أو غلطــاً فينقضــه من 
بعــده كــما ينقضــه هــو. وأمــا القــاضي العــدل الجاهــل فــإن أقضيتــه تكشــف فــما كان منهــا صواباً 

أمــضى ومــا كان منهــا خطــأ بينــا لم يختلــف في رده ».
مــن خــلال مــا ســبق يتبــين أن تمييــز الأحــكام الصــادرة مــن القضــاة مــن قبــل قضــاة آخريــن 
ــير  ــلى غ ــادرة ع ــكام الص ــز الأح ــا تميي ــة، أم ــذا في الجمل ــلامية، ه ــة الإس ــل في الشريع ــه أص ل
ــي -  مــا ينــص عــلى وجــوب  ــم أجــد - حســب بحث المكلفــين ووجــوب ذلــك في النظــام، فل
تمييــز الأحــكام الصــادرة عــلى غــير المكلفــين عنــد الفقهــاء، بــل نجــد الفقــه الإســلامي احتــاط 
لحقــوق غــير المكلفــين مــن خــلال المحافظــة عــلى حقوقهــم، وكذلــك عــلى أموالهــم وعقاراتهــم، 
ــق  ــد تحق ــم إلا بع ــع عقاراته ــدم بي ــك ع ــة، وكذل ــة متحقق ــه إلا في مصلح ــدم صرف أموال وع
ــدم  ــين ع ــاً إذا تب ــو كان أب ــى ل ــولي حت ــوصي وال ــزل ال ــواز ع ــك ج ــة، وكذل ــة والمصلح الغبط

ــم . صلاحيته
فــكل هــذه الاحتياطــات وغيرهــا، تــدل بالجملــة عــلى ضرورة التثبــت في إصــدار الأحــكام 
في الدعــاو المتعلقــة بهــم، وكذلــك تمييزهــا احتياطــاً لحقوقهــم ومصالحهــم، ونظــام المرافعــات 
الشرعيــة أخــذ بعــين الاعتبــار مــا ســبق فأوجــب تمييــز الأحــكام الصــادرة بحقهــم في مواجهــة 

أوليائهــم أو أوصيائهــم .  

لأول
دد ا

الع
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المبحث الثاني
التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة على غير المكلفين

المطلب الأول
التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة على غير المكلفين في النظام 

التماس إعادة النظر في اللغة :
الالتــماس: الطلــب، والتلمــس : التطلــب مــرة بعــد أخــر ، فيقــال التمــس فــلان مــن فــلان 

رئيســه، أي طلــب منــه التصريــح لــه بأمــر معــين، فالالتــماس بمعنــى طلــب الــشيء.
والإعــادة: بمعنــى التثنيــة في الأمــر، أي تكــرار فعــل الــشيء أي عــوداً بعــد بــدأ ، أي طــرح 
الأمــر مــن جديــد، فأعــاده أي فعــل الــشيء مــرة أخــر ثانيــة، ويكــون هنــا أمــام نفــس الجهــة .
ــة :  ــس اللغ ــم مقايي ــاب معج ــب كت ــول صاح ــة ، يق ــل والمعاين ــا التأم ــد به ــر : يقص والنظ
«النــون والظــاء والــراء أصــل صحيــح ، يرجــع فروعــه إلى معنــى واحــد ، وهــو تأمــل الــشيء 

ــه. ومعاينت
التماس إعادة النظر في الاصطلاح :

ــم  ــن الخص ــوص م ــن مخص ــو «طع ــات فه ــام المرافع ــر في نظ ــادة النظ ــماس إع ــود بالت  المقص
يتعلــق بالحكــم القضائــي أو وقائعــه ، ويترتــب عليــه عنــد قبولــه بحــث وقائــع الطعــن مــن قبــل 
المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ، وتنتهــي فيــه عــلى ثبـــوت الطعــن وتعديــل الحكم أو العـــدول 

عنــه أو رد الطعـــن لعــدم ثبوتــه «. هــذا التعريــف هــو المقصــود معنــا في هــذا البحــث .
ــام  ــاز نظ ــد أج ــين ، فق ــير المكلف ــلى غ ــادرة ع ــكام الص ــر في الأح ــادة النظ ــماس إع ــا الت وأم
ــه  ــدر علي ــوه إذا ص ــون ونح ــير أو مجن ــن صغ ــين م ــير المكلف ــعودي لغ ــة الس ــات الشرعي المرافع
ــم  ــاء نظــر الدعــو وث ــون أثن ــه جن ــة ، أو طــرأ علي حكــم وهــو غــير مكلــف وناقــص الأهلي

ــة . ــد الأهلي ــر عن ــادة النظ ــماس إع ــوغ الت ــان يس ــذه الحالت ــي ه ــم ، فف ــه حك ــدر علي ص
ــة التــماس إعــادة النظــر في الحكــم  ــه وهــو ناقــص للأهلي ــولي مــن حكــم علي ــل ويجــوز ل ب

ــده مــن غــير المكلفــين حــالاً.   الــذي صــدر عــلى مــن تحــت ي
ــادة  ــماس إع ــزة للالت ــدة الجائ ــك الم ــد ذل ــعودي بع ــة الس ــات الشرعي ــام المرافع ــين نظ ــم ب ث
النظــر في الأحــكام الصــادرة عــلى غــير المكلفــين ، وأن هــذه المــدة هــي ثلاثــون يومــاً مــن وقــت 
إبــلاغ الحكــم «نظــام المرافعــات الشرعيــة المــاده (١٩٣)».ثــم لا يقبــل التــماس إعــادة النظــر بعــد 

مــرور هــذه المــدة .
وبــين نظــام المرافعــات الشرعيــة الســعودي كذلــك المحكمــة التــي يرفــع  إليهــا التــماس إعادة 
النظــر وهــي محكمــة التمييــز ويكــن ذلــك في صحيفــة مشــتملة عــلى الحكــم الملتمــس وأســباب 
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الالتــماس «اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشرعيــة ، لائحــة رقــم (٣) مــن المــادة (١٩٤)».
ومتــى اقتنعــت محكمــة التمييــز بهــذا الالتــماس فإنهــا ترســله إلى مــن ينظــر فيــه وهــو الــذي 
تحــدده محكمــة التمييــز ســواءً كان القــاضي الــذي حكــم في القضية مــادام عــلى رأس العمــــــــل 

في المحكمــة نفســها أو خلفــــــــــه «نظــام المرافعات الشـــــــــــرعية المــادة (١٩٣)». 
ــة  ــه محكم ــس إذا رفضت ــم الملتم ــعودي أن الحك ــة الس ــات الشرعي ــام المرافع ــر نظ ــم ذك ث
التمييــز، أو صــدر فيــه حكــم بعــد قبولــه مــن محكمــة التمييــز فإنــه لا يجــوز الاعــتراض عليهــا 

ــاده (١٩٥)». ــة الم ــات الشرعي ــام المرافع ــر «نظ ــادة النظ ــماس إع بالت
المطلب الثاني

التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة على غير المكلفين في الفقه 
ــس  ــكام ، ونف ــر في الأح ــادة النظ ــماس إع ــة الت ــلى مشروعي ــنة ع ــاب والس ــك الكت دل كذل
مــا ذكرنــا في مشروعيــة التمييــز حيــث ذكرنــا مــا يؤكــد ذلــك مــن الكتــاب والســنة، فكذلــك 
التــماس إعــادة النظــر حيــث ينطبــق عليــه مــا قلنــا في مشروعيــة التمييــز، لأن كلاهمــا فيــه تدقيــق 

للأحــكام والتأكــد مــن الحكــم وإمكانيــة نقضــه وإعــادة الحكــم في القضيــة .
وهناك قضايا في الفقه الإسلامي دلت كذلك مشروعية إعادة التماس النظر منها:

عــدول عــلي رضي االله عنــه في قضيــة القصــاب الــذي وجــده في خربــه، وبيــده ســكين ملطــخ 
بالــدم، وبــين يديــه قتيــل يتشــحط في دمــه .

إذ روي أن عليــاً قــد أمــر بقتلــه بعــد أن أقــر أمامــه ، وبعدهــا أقبــل رجــل وأقــر أنــه القاتــل، 
وقــال القصــاب أنــه خــرج إلى حانوتــه مبكــراً فذبــح بقــرة ، ولمــا أخــذه البــول أتــى إلى الخربــة 
لقضــاء حاجتــه، وعندئــذٍ وجــد القتيــل وشــاهده العســعس والســكين بيــده، فأيقــن انــه مأخــوذ 
ــعس  ــاهد العس ــر ش ــو يف ــما ه ــه، وبين ــاً في مال ــل طمع ــل الرج ــه قت ــاني أن ــال الث ــر، وق ــه فأق ب
يقبضــون عــلى القصــاب، وإذا صــدر حكــم بقتلــه خــشي أن يبــوء بدمــه هــو الآخــر فأقــر بالحــق.
وهنــا قــال أمـــــير المؤمنــين عــلي للحســن - رضي االله عنهــما - مــا الحكــم في هــذا ؟ فقــال: 
يــا أمــير المؤمنــين، إن كان قتــل نفســاً فقــد أحيــا نفســا، وقــد قــال تعــالى، فأخــلى ســبيله وأخــرج 

ديــة القتيــل مــن بيــت مــال المســلمين .
وممــا ســبق يتبــين لنــا وجــود التــماس إعــادة النظــر في أحــكام الشريعــة ولكــن يســمى الدفــع 

بعــد الحكــم وهــو في معنــى التــماس إعــادة النظــر.
ــون  ــير ومجن ــن صغ ــف م ــير المكل ــلى غ ــادرة ع ــكام الص ــر في الأح ــادة النظ ــماس إع ــا الت أم
ونحــوه في الفقــه الإســلامي ، فــإن مقتــضى المذهــب الحنبــلي يجــوز ســماع الدعــو عــلى الصغــير 
يَان  ــفْ ــا سُ ــول االله ، إِن أَبَ سُ ــا رَ ــت : يَ الَ ــة قَ ــن ربيعَ ــة ب ــت عتبَ ــد بن نْ ــث ( أَن هِ ــون ، لحدي والمجن
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ــم ؟  ــوَ لاَ يعل هُ ــهُ وَ نْ ــذتُ مِ ــا أخ ــدي ، إِلاَّ مَ لَ وَ ــي وَ ينِ فِ كْ ــا يَ ــي مَ ــسَ يعطين يْ لَ ــحيح ، وَ ــل ش رج
وفِ )  وكذلــك الغائــب ، إن كان هنــاك بينــة ثــم حكــم  ــرُ يــك وولــدكِ بِالمَْعْ فِ كْ ــا يَ ي مَ ــذِ ــالَ : خُ قَ فَ
ــغ  ــب أو بل ــدم الغائ ــه إذا ق ــون ، فإن ــير والمجن ــب والصغ ــلى الغائ ــين ع ــوق الآدمي ــا في حق به
ــن  ــبر ع ــون لا يع ــير والمجن ــم . لأن الصغ ــلى حجته ــؤلاء ع ــإن ه ــون ف ــاق المجن ــير أو أف الصغ

ــب.  نفســه كالغائ
ــز التــماس إعــادة النظــر في  ــه يجي ــا أن الفقــه الإســلامي أن ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح لن
ــر في  ــادة النظ ــماس إع ــح الت ــرف مصطل ــين، وإن كان لم يع ــير المكلف ــلى غ ــادرة ع ــكام الص الأح
الفقــه الإســلامي، لأنــه مصطلــح قانــوني جديــد؛ إلا أن مضمونــه موجــود بالفقــه وعنــد الفقهاء 
كــما بينتــه، وتبــين لنــا كذلــك أن نظــام المرافعــات الشرعيــة الســعودي يســتمد أمــواده وأنظمتــه 
ــادرة  ــكام الص ــر في الأح ــادة النظ ــماس إع ــما في الت ــراء، ك ــلامية الغ ــة الإس ــكام الشريع ــن أح م

عــلى غــير المكلفــين. 
تم التلخيص بحمد االله تعالى

وصلى االله وسلم على نبينا محمد
وعــلى آله وصحبه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.
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تلخيص

أحكام تشريح جثة الآدمي
وتطبيقاته القضائية

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه المقارن

إعداد الطالب
نايف بن سعد بن عبد الرحمن الشنيفي

إشراف الدكتور
خالد بن محمد العجلان

١٤٢٥هـ - ١٤٢٦هـ

البحث قبل التلخيص ١٦٧
البحث بعد التلخيص ٢٩
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تقسيمات البحث:
التمهيد ويحتوي على ثلاثة مباحث هي: 

المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث.
ويشتمل على ثلاثة مطالب هي : 

المطلب الأول : تعريف التشريح . 
المطلب الثاني : تعريف الجثة . 

المطلب الثالث : الألفاظ ذات الصلة بمفردات عنوان البحث . 
المبحث الثاني : نشأة علم التشريح . 

المبحث الثالث : أقسام التشريح . 
ويشتمل على ثلاثة مطالب هي: 

المطلب الأول : التشريح المرضي . 
المطلب الثاني : التشريح التعليمي . 
المطلب الثالث : التشريح الجنائي . 

الفصل الأول : الأحكام المتعلقة بعملية التشريح . 
ويحتوي على خمسة مباحث هي : 

المبحث الأول : بيان حرمة المسلم ووجوب تكريمه حياً وميتاً . 
المبحث الثاني : شراء الجثة للتشريح . 

المبحث الثالث : عملية التشريح التعليمي .  
المبحث الرابع : عملية التشريح المرضي .

المبحث الخامس : عملية التشريح الجنائي . 
الفصل الثاني : الأحكام المتعلقة بالشخص القائم بعملية التشريح (الطبيب) .

ويحتوي على خمسة مباحث هي: 
المبحث الأول : التعريف بالشخص القائم بعملية التشريح . 

ح . ويحتوي على ثلاثة مطالب هي:  المبحث الثاني : شروط المشرَّ
المطلب الأول : شروط المشرح في التشريح المرضي . 
المطلب الثاني : شروط المشرط في التشريح التعليمي.
المطلب الثالث: شروط المشرح في التشريح الجنائي.

المبحث الثالث: نقض التشريح للطهارة : ويحتوي على مطلبين هما . 
 . المطلب الأول : نقض التشريح للطهارة الصغر
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 .المطلب الثاني : نقض التشريح للطهارة الكبر
المبحث الرابع : النظر إلى عورة الميت أثناء عملية التشريح . 

المبحث الخامس : مس جثة الميت أثناء عملية التشريح . 
الفصل الثالث : أثر تقرير التشريح في سير القضايا الجنائية . 

ويشتمل على مبحثين هما : 
المبحث الأول : مفهوم تقرير التشريح . 

المبحث الثاني : تقرير التشريح في المحاكم الشرعية . 
الفصل الرابع : تطبيقات قضائية من المحاكم الشرعية: 

التطبيق الأول.
التطبيق الثاني. 

التطبيق الثالث.
التطبيق الرابع. 

التطبيق الخامس. 
التطبيق السادس. 

التطبيق السابع. 
الخاتمة.
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التمهيد
ويحتوي على ثلاثة مباحث هي: 

المبحث الأول: 
التعريف بمفردات عنوان البحث.

ويشتمل على ثلاثة مطالب هي : 
المطلب الأول : 

تعريف التشريح .
 أولاً : تعريــف التشريــح في اللغــة : قطــع اللحــم عــن العضــو قطعــاً ، أو قطــع اللحــم عــن 

العظــم قطعــاً.
ــة الميــت، وتحليلهــا إلى دقائــق شــتى ،  ــاً : تعريــف التشريــح في الاصطــلاح : تقطيــع جث ثاني

ــة تركيبهــا، وحقيقــة أجزائهــا ومشــتملاتها. ــه وهيئاتهــا وكيفي للوقــوف عــلى مواطــن أعضائ
المطلب الثاني: 
تعريف الجثة . 

الجثة : مأخوذة من الجَثِّ وهو «القطع»، أو انتزاع الشجر من أصوله.
وعلى هذا فجثة الإنسان يراد بها : جسد الإنسان .

المطلب الثالث : 
الألفاظ ذات الصلة بمفردات عنوان البحث . 

إن لفظ ( التشريح ) يتصل به ألفاظ أخر ومنها: 
الطب الشرعي : 

ــام  ــر أم ــي تنظ ــا الت ــن القضاي ــير م ــل كث ــة لح ــوم الطبي ــق العل ــث في تطبي ــذي يبح ــم ال العل
ــه. ــتعانة ب ــه إلا بالاس ــدار حكم ــاضي إص ــتطيع الق ــي لا يس ــاء، والت القض

ــان،  ــد الإنس ــان بجس ــيين يختص ــمين أساس ــي إلى قس ــب الشرع ــال الط ــيم مج ــن تقس ويمك
ــا : ــمان هم ــذان القس ــاً، وه ــاً أو ميت ــواء كان حي س

( Forensic pathology ) :الطب الشرعي الباثولوجي
 ( Clinical Forensic Medicine ) :الطب الشرعي الاكلينيكي

ممــا تقــدم يتبــين أن التشريــح فــرع مــن فــروع الطــب الشرعــي، والطــب الشرعــي فــرع مــن 
فــروع الطــب لكــن لــه ارتبــاط وثيــق بالقضايــا القانونيــة، والمســائل الجنائيــة .

ح : الجَرْ
الجيم والراء والحاء أصلان : أحدهما : الكسب , والثاني : شق الجلد. 

ووجــه الصلــة بــين هــذا اللفــظ ولفــظ التشريــح؛ أن الطبيــب إذا أراد تشريــح الجثــة يلــزم من 
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ذلــك أن يجــرح الجثــة بآلــة ، فلفــظ الجــرح بأصلــه الثــاني هــو الــذي لــه علاقــة بلفــظ التشريح.
قُّ : الشَّ

ــقُّ ) : بالفتــح انفــراج في الــشيء، وهــو مصــدر في الأصــل ، والجمــع ( شــقوق ) مثــل:  « (الشَّ
لُــوس )، و( انشــق الــشيء ) إذا انفــرج فيــه فرجــة «. لْــس ، وفُ (فَ

ووجــه الصلــة بــين لفــظ التشريــح ولفــظ الشــق ، أن التشريــح يلــزم منــه شــق الجلــد فالشــق 
لازم مــن لــوازم التشريــح .

المبحث الثاني : 
نشأة علم التشريح . 

إن المراحــل التــي مــر بهــا تاريــخ الطــب عمومــاً ، والتشريــح خصوصــاً يمكــن تصنيفهــا إلى 
ثــلاث مراحــل:

المرحلة الأولى : 
مرحلة ما قبل الإسلام : 

لقــد تعاقبــت عــلى بــلاد مــا بــين النهريــن أمــم ســادت حضارتهــا ثــم بــادت ,خلــف البابليــين 
الآشــوريون، وقــد نشــأ الطــب في تلــك البــلاد مرتبطــاً بالديــن وممتزجــاً بالســحر والتنجيــم  كــما 
ارتبــط بالأمــراض والتطبيــب أفــكار وخرافــات فتحــت المجــال للكهنــة والســحرة والمشــعوذين 

في تقديــم العــلاج للمــرضى حســب زعمهــم .
ــاء  ــارة قدم ــي حض ــومريين ، وه ــارة الس ــاصرة لحض ــر مع ــارة أخ ــأت حض ــد نش ولق
ــد، وكان  ــط بالمعاب ــب وارتب ــا الط ــأ فيه ــل، ونش ــر الني ــاف نه ــلى ضف ــت ع ــي كان ــين الت المصري
ــة هــم الذيــن يقومــون بتطبيــب المــرضى ، وعــاصر ذلــك ظهــور خرافــات وأفــكار مــن  الكهن

ــفاء. ــة للش ــب، وآله ــة للط ــل آل جع
ثــم جــاءت حضــارة الإغريــق, وفي هــذه الحضــارة ولــد أبقــراط ، الــذي خلــص الطــب مــن 
الخرافــات ، ولهــذا ســمي « أبــا الطــب» ، وبــدأ أبقــراط بتدريــس الطــب ونــشره بــين النــاس بعــد 
أن كان مقتــصراً عــلى الأقــارب، فعلــم ودرس مــن لم تربــط بينــه وبينــه أي صلــة ، فانتــشر الطــب 

بــين النــاس . 
ــم  ــب، وفي عل ــوس في الط ــرع جالين ــم, وب ــروا بحضارته ــق وتأث ــان  الإغري وورث الروم
التشريــح خاصــة ، وقــد اكتســب خبرتــه في علــم التشريــح مــن العمليــات التشريحيــة التــي كان 

ــات .  ــلى الحيوان ــا ع ــوم به يق
المرحلة الثانية : 

مرحلة ما بعد الإسلام : 

٩
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 علــم التشريــح فــرع كســائر فــروع الطــب، لم يغفــل عنــه علــماء المســلمين ، ولهــذا كان لهــم 
ــح ،  ــم التشري ــر في عل ــره إلا مكاب ــداني ولا ينك ــاصي وال ــه الق ــهد ب ــذي يش ــح ال ــر الواض الأث

ــل كان في العصــور المتأخــرة .  ــر لم يكــن في العــصر الأول مــن الإســلام ب ولكــن هــذا الأث
 فقــد ظهــر أطبــاء مســلمون أضافــوا إلى علــم الطــب أمــوراً وألغــوا أخــر، ولقــد أضــاف 

الطــب الإســلامي إلى مجــال العلــوم التشريحيــة الــشيء الكثــير وذلــك مــن خــلال مســارين: 
المسار الأول : ترجمة كتب التشريح القديمة . 

المسار الثاني : الابتكار والإبداع .
المرحلة الثالثة: 

مرحلة العصر الحديث :
ــارة  ــا الحض ــرت فيه ــي أث ــوم الت ــرز العل ــن أب ــة م ــح خاص ــة ، والتشري ــب عام ــم الط إن عل
الحديثــة فبعــد الثــورة الصناعيــة التــي شــهدها العلــم أجمــع، متمثلــة في الصناعــات والتقنيــات ، 
وبعــد الاكتشــافات العظيمــة التــي اكتشــفها البــشر في هــذا العــصر، تقدمــت مهنــة الطــب آلاف 
ــارزة، ويمكــن أن يفــرع التطــور في  الخطــوات ، ففــي مجــال التشريــح حصــل التطــور بصفــة ب

مجــال تشريــح الجثــث عــلى ثلاثــة فــروع :
الفرع الأول: التطور في المجال النظري .

الفرع الثاني : التطور في المجال العملي .
الفرع الثالث : التطور في المجال الفقهي والشرعي .

المبحث الثالث : 
أقسام التشريح . 

ويشتمل على ثلاثة مطالب هي: 
المطلب الأول : 

التشريح المرضي . 
ــاء  ــيج والأعض ــة ، والنس ــة الخلي ــة في بني ــيرات المرضي ــدرس التغ ــذي ي ــم ال ــو العل وه
ــلاف  ــر باخت ــطة المجه ــردة ، وبواس ــين المج ــكلائياً أي: بالع ــك ش ــة إلى ذل ــباب المؤدي والأس

ــتروني. ــر الإلك ــاءً بالمجه ــي ، وانته ــر الضوئ ــن المجه ــداءً م ــه، ابت أنواع
ثالثاً : أقسام التشريح المرضي : 

ينقسم التشريح المرضي إلى قسمين رئيسيين : 
١-التشريح المرضي العام :

وهذا يدرس من خلاله الحادثات المرضية الكبيرة التي تصيب العضوية ، كالالتهابات.

لأول
دد ا

الع
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٢-التشريح المرضي الخاص :
ــدرس  ــين ، كأن ن ــو معين ــيج أو في عض ــة في نس ــة مرضي ــة حادث ــه دراس ــن خلال ــاول م ويتن

ــب. ــات القل آف
رابعاً : فوائد التشريح المرضي : 

لقــد ذكــر المختصــون فوائــد التشريــح المــرضي، ويمكــن أن تــدرج في أربعــة أمــور رئيســية 
هــي:

١-الوصول إلى تشخيص أكيد للمرض بفحص الآفة.
٢-يمكن بواسطة فتح الجثة القيام بالدراسة التشريحية المرضية.

٣-يعد علم التشريح المرضي إحد الركائز الهامة للبحث العلمي الطبي.
٤-يسمح للأطباء الاختصاصيين والسريريين بفهم أفضل لآلية الحادثة المرضية.

المطلب الثاني: 
التشريح التعليمي . 

يمكــن تعريفــه بأنــه : شــق جلــد جســم الإنســان الميــت وفتــح جثتــه ، والنظــر في الأعضــاء 
الداخليــة ، ومعرفــة تراكيبهــا، وأماكنهــا، وفحصهــا، لهــدف التعليــم أو التعلــم .

ثالثاً : أهمية التشريح التعليمي : 
ــة إلا إذا  ــا المختلف ــراض بأنواعه ــلاج الأم ــام وع ــب الأجس ــوم بط ــب أن يق ــن للطبي لا يمك
ــزاءه  ــة وأج ــاءه الداخلي ــرف أعض ــلاً ، وع ــماً وعم ــان عل ــم الإنس ــح جس ــبراً بتشري ــاط خ أح
المكونــة لبنيتــه، واتصالاتهــا ومواضعهــا وغــير ذلــك . فهــو مــن الأمــور التــي لابــد لمــن يــزاول 

ــه مــن تطبيــب المــرضى وعــلاج الأمــراض. الطــب حتــى يقــوم بــما أوجــب االله علي
المطلب الثالث: 

التشريح الجنائي . 
يمكــن تعريفــه بأنــه :شــق جلــد جســم الإنســان الميــت، وفتــح جثتــه، والنظــر في الأعضــاء 

الداخليــة بطريقــة مخصوصــة، وذلــك لمصلحــة القضــاء . 
ثالثاً: أهمية التشريح الجنائي : 

للتشريــح الجنائــي أهميــة عظيمـــــــــة فيــما يتعلــق بالجنايــات، فالتشريــح - بــإذن االله تعالى - 
يبــين بعــض الجوانــب التــي لهــا أثــر في التحقيــق ، ويمكــن أن تتلخــص أهميــة التشريــح الجنائــي 

في النقــاط التاليــة : 
معرفة السبب المباشر وغير المباشر للموت . 

تحديد مسؤولية الفاعل .
كشف الجرائم المخفية .
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معرفة اتجاه الإصابة .
كيفية حدوث الإصابة .

الفصل الأول : 
الأحكام المتعلقة بعملية التشريح . 

ويحتوي على خمسة مباحث هي : 
المبحث الأول : 

بيان حرمة المسلم ووجوب تكريمه حياً وميتاً . 
شــمل مبــدأ تكريــم المســلم حــال حياتــه وحــال مماتــه ، وقــد دل عــلى ذلــك الكتــاب والســنة 

والإجمــاع ،  ومــن أصرح  الأدلــة عــلى ذلــك : 
مــا جــاء عــن عائشــة - رضي االله عنهــا - أن رســول االله - قــال: ( كــسر عظــم الميــت ككــسره 

حيــاً ).
فالحاصــل:  أن الشريعــة الإســلامية تحفــظ للإنســان كرامتــه، وتحــرم إهانتــه بغــير حــق ولا 
غــرو فهــذه الشريعــة نزلــت مــن رب غفــور رحيــم كريــم لــه كامــل الصفــات وأحســن الأســماء 
ــده ، وأمــره للملائكــة بالســجود  ــدأ بخلقــه آدم بي ــاده ب ، وهــو أكــرم الأكرمــين، فتكريمــه لعب
ــن  ــان في أحس ــه الإنس ــه ، وخلق ــجود ل ــى الس ــصى وأب ــن ع ــة م ــلام، ومعاقب ــه الس لآدم علي
تقويــم، وغــير ذلــك مــن الأوجــه العظيمــة التــي تبــين مــد اهتــمام الشريعــة الإســلامية بقضيــة 

تكريــم الإنســان .
المبحث الثاني : 

شراء الجثة للتشريح . 
هــذه المســألة قــد بحثهــا بعــض الفقهــاء المعاصريــن ، وكأنهــم اتفقــوا عــلى أنــه لا يجــوز شراء 

جثــة الآدمــي وخاصــة المســلم لغــرض التشريــح التعليمــي ، وذلــك للأدلــة التاليــة : 
يِّبَــاتِ  ــنَ الطَّ ــمْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ ــرِ وَ بَحْ الْ ِّ وَ ــبرَ ــمْ فيِ الْ نَاهُ َلْ حمَ مَ وَ نِــي آدَ نَــا بَ مْ رَّ ــدْ كَ قَ لَ ١-قولــه تعــالى : ( وَ

يــلاً  )  . ضِ نَــا تَفْ قْ لَ َّــنْ خَ ثِــيرٍ ممِ ــلىَ كَ ــمْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ وَ
ــة؛  ــوم القيام ــم ي ــا خصمه ــة أن ــال االله : ثلاث ــال: ( ق ــي - ق ــن النب ــرة - ع ــن أبي هري ٢-وع
ــه، ورجــل اســتأجر أجــيراً فاســتوفى  ــاع حــراً فــأكل ثمن رجــل أعطــى بي ثــم غــدر ، ورجــل ب

ــه ولم يعطــه أجــراً ). من
٣-نقل ابن المنذر  : الإجماع على تحريم بيع الحر وأن البيع إذا حصل فهو باطل .

ــوكلاً في  ــا ، أو م ــود عليه ــين المعق ــكاً للع ــع مال ــون البائ ــع : أن يك ــن شروط البي ٤-ولأن م
ــة ليــس مالــكاً للجثــة ولا مــوكلاً مــن مالكهــا عــلى بيعهــا، فلــم يجــز  ــاع الجث بيعهــا  والــذي ب

بيعهــا، وإذا لم يجــز بيعهــا كان العقــد باطــلاً، فــلا يصــح شراؤهــا .

لأول
دد ا
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المبحث الثالث : 
عملية التشريح التعليمي .  

ولقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم عملية التشريح التعليمي على قولين: 
الراجح:

ــاء  ــة الإفت ــت لجن ــذه أفت ــي ـ وبه ــح التعليم ــواز التشري ــو ج ــم ه ــح واالله أعل ــذي يترج   ال
ــة  ــاء بالمملك ــة الإفت ــعودية ، ولجن ــة الس ــة العربي ــماء بالمملك ــار العل ــة كب ــصر وهيئ ــر بم بالأزه
الأردنيــة الهاشــمية ، والمجمــع الفقهــي الإســلامي التابــع لرابطــة العــالم الإســلامي. ولكــن عــلى 

ــضرورة . ــالات ال ــم إلا في ح ــة التعلي ــلم لمصلح ــة المس ــح جث ــوز تشري ــر، ولا يج ــة كاف جث
استدل القائلون بجواز التشريح التعليمي بعدة أدلة وهي :

الدليل الأول : دليل القياس : وهذا من عدة أوجه : 
ــة  ــل الميت ــرأة الحام ــن الم ــق بط ــواز ش ــلى ج ــاً ع ــي قياس ــح التعليم ــوز التشري ــوا: يج قال

لاســتخراج جنينهــا الــذي رجيــت حياتــه . 
ــة  ــاً لمصلح ــع طلب ــق والقط ــت بالش ــة المي ــصرف في جث ــلى الت ــل ع ــتمل الأص ــا اش فهن  
الحــي المتمثلــة في إنقــاذه مــن المــوت، وفي التشريــح التعليمــي مصلحــة متمثلــة في تعلــم طائفــة 
ــة  ــزاء الداخلي ــلى الأج ــوف ع ــك بالوق ــاً ، وذل ــماً دقيق ــب تعل ــلى الط ــلمين ع ــاء المس ــن أبن م

ــان   للإنس
ــاً  ــالاً معصوب ــع م ــن بل ــن م ــق بط ــواز ش ــلى ج ــاً ع ــي قياس ــح التعليم ــوز التشري ــوا: يج قال

لاســتخراجه  .
قالوا: يجوز التشريح التعليمي كما يجوز نبش قبر الميت لأخذ الكفن المغصوب .

مناقشة دليل القياس: 
نوقــش دليــل القيــاس بأنــه فاســد؛ لأنــه قيــاس في محــل النــص، فهنــاك أحاديــث تنهــى عــن 
ــه وســلم -  ــذاء الميــت ، مثــل: حديــث عائشــة - رضي االله عنهــا - أن النبــي - صــلى االله علي إي

قــال: ( كــسر عظــم الميــت ككــسره حيــاً) . 
الجواب: 

ــر  ــا ذك ــص لم ــل الن ــاً في مح ــو كان قياس ــه ل ــص؛ لأن ــل الن ــاس في مح ــه قي ــم أن ــلم لك لا نس
ــل  ــرأة الحام ــن الم ــق بط ــل: ش ــت، مث ــذاء للمي ــا إي ــي فيه ــروع الت ــم االله - الف ــاء - رحمه الفقه

ــيره .  ــاً لغ ــالاً مغصوب ــع م ــن بل ــن م ــق بط ــة، وش الميت
ــة الميــت ليســت نصــاً في المســألة ، وليســت  والحقيقــة : أن الأحاديــث التــي نهــت عــن إهان
واردة في محــل النــزاع ، وإنــما موردهــا مــن فعــل ذلــك اســتهانة بالميــت كــما يفيــده ســبب ورود 
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الحديــث وهــو أن حفــاراً أخــرج عظــماً فذهــب ليكــسره، فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم : 
(لا تكسرهــا، فــإن كــسرك إيــاه ميتــاً ككــسرك إيــاه حيــاً، ولكــن دســه في الــتراب) . 

أمــا محــل النــزاع فهــو ممــا تتعــارض فيــه المصلحــة والمفســدة ثــم تكــون المصلحــة فيــه أرجــح 
مــن المفســدة .

الدليل الثاني: 
النظر إلى القواعد الشرعية: 

استدل القائلون بجواز التشريح التعليمي بعدد من القواعد الفقهية ومنها:
قاعــدة : ( إذا تعارضــت مصلحتــان قــدم أقواهمــا، وإذا تعارضــت مفســدتان ارتكــب أخفهــما 

تفاديــاً لأشــدهما ) (١) .
وجه تطبيق القاعدة: 

ــة،  ــة إلى الجماع ــة راجع ــة عام ــبر مصلح ــي تعت ــح التعليم ــلى التشري ــة ع ــة المترتب   المصلح
وذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن تعلــم طائفــة مــن أبنــاء المســلمين علــم الطــب تعلــماً دقيقــاً، وذلــك 
بالإطــلاع عــلى أعضــاء الإنســان ومعرفتهــا عــن قــرب وهــم بذلــك يكفــون المســلمين الاعتــماد 
عــلى الأطبــاء غــير المســلمين ، فالمصلحــة هنــا عامــة ، ومصلحــة تــرك التشريــح مصلحــة خاصــة 
تختــص بالميــت ، وهنــا تعارضــت المصلحتــان فنقــدم أقواهمــا وهــي المصلحــة العامــة المتمثلــة في 

جــواز التشريــح التعليمــي . 
قاعدة : ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ).

وجه تطبيق القاعدة : 
ــلامي  ــع الإس ــاء في المجتم ــن الأطب ــضروري م ــدر ال ــير الق ــة وتوف ــة الطبي ــم الجراح إن تعل
فــرض عــلى مجمــوع المســلمين بالاتفــاق ، بحيــث لــو أنهــم أعرضوا عــن النهــوض بهــذا الواجب 
أثمــوا جميعــاً، وتحقيــق هــذا الواجــب متوقــف عــلى التشريــح التعليمــي الــذي يمكــن بواســطته 
ــق العمــلي ، فيعتــبر مشروعــاً مــن  ــق التطبي ــة عــن طري ــاء المســلمين للعلــوم النظري فهــم الأطب

هــذا الوجــه.
ــن  ــد م ــاً لاب ــترطوا شروط ــواز اش ــم بالج ــع قوله ــي م ــح التعليم ــواز التشري ــون : بج والقائل

ــي : ــا وه توفره

(١)   انظر: الأشباه والنظائر . ابن نجيم . دار الكتب العلمية . بيروت . ( ١٤١٣هـ ) ( ٨٩). 

لأول
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أن تكون الجثة لغير معصوم الدم.
أن تكون هناك ضرورة فعلية للتشريح.

التأكد من موت من يراد تشريحه.
موافقة ذوي الشأن على التشريح.

مراعاة آداب تكريم الميت.
 المبحث الرابع: 

عملية التشريح المرضي .
اختلف الفقهاء المعاصرون في التشريح المرضي على قولين : 

الراجح : 
ــز )، وبهــذا  الــذي يظهــر واالله أعلــم هــو رجحــان القــول الأول (أن التشريــح المــرضي جائ
أفتــت هيئــة كبــار العلــماء في المملكــة العربيــة الســعودية ،المجمــع الفقهــي التابــع لرابطــة العــالم 

ــة الهاشــمية . ــاء بالمملكــة الأردني ــة الإفت ــة ،لجن ــاء المصري الإســلامي ،دار الإفت
ومما استدلوا به ما يلي:

دليل القياس : وذلك من وجوه منها : 
قالــوا: يجــوز التشريــح المــرضي كــما يجــوز شــق بطــن المــرأة الميتــة الحامــل لاســتخراج الجنــين 

الحــي الــذي في بطنهــا . 
ــوب  ــال مغص ــتخراج م ــت لاس ــن المي ــق بط ــوز ش ــما يج ــرضي ك ــح الم ــوز التشري ــوا: يج قال

ــه .  ابتعل
ــح  ــة التشري ــث عملي ــات في مبح ــن اعتراض ــه م ــا ورد علي ــل وم ــذا الدلي ــبق ه ــد س وق

التعليمــي. 
النظر إلى القواعد الشرعية : استدلوا بعدد من القواعد منها : 

قاعــدة : ( إذا تعارضــت مصلحتــان قــدم أقواهمــا ، وإذا تعارضــت مفســدتان ارتكــب أخفهــا 
تفاديــاً لأشــدهما ) .

وجه تطبيق القاعدة :
إن وقــوع بعــض الأمــراض والأوبئــة التــي تؤثــر في النــاس، ووقــوع وفيــات حــين انتشــار 

ذلــك المــرض يعتــبر مفســدة . 
ــدتان  ــا مفس ــدة، فهن ــبر مفس ــة يعت ــراض المميت ــذه الأم ــن ه ــف ع ــت للكش ــح المي وتشري

ــت . ــح المي ــة في تشري ــي المتمثل ــف وه ــدة الأخ ــب المفس ــان ، فترتك متعارضت
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قاعدة : ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) .
وجه تطبيق القاعدة : 

إن مــن الواجبــات عــلى عمــوم الأمــة خاصــة ولي أمرهــم هــو اتبــاع الطــرق لحمايــة مجتمعــه 
ــن  ــإذن االله م ــم ب ــي تحميه ــبل الت ــاع الس ــة اتب ــوف الرعاي ــن صن ــه، وم ــلى رعايت ــام ع والقي
الأمــراض والأوبئــة ، ولمــا كان هــذا الواجــب متوقفــاً عــلى معرفــة الأمــراض ، ومعرفــة الطريــق 
إلى علاجهــا العــلاج الفعــال المبنــي عــلى دراســة دقيقــة واجبــاً عــلى ولي الأمــر، فعــلى ولي الأمــر 
أن يأمــر الأخصائيــين بحــث هــذه الأمــراض ، وهــذا البحــث لا يكــون دقيقــاً فعــالاً ويعطــي 
نتائــج دقيقــة إلا بالتشريــح المــرضي، وحينئــذ يكــون التشريــح المــرضي واجبــاً مــن هــذا الوجــه .

المبحث الخامس : 
عملية التشريح الجنائي . 

اختلف العلماء المعاصرون في حكم التشريح الجنائي على قولين: 
الراجح :

ــذا  ــي ، وبه ــح الجنائ ــواز التشري ــل : بج ــول الأول القائ ــو الق ــم ه ــح واالله أعل ــذي يترج ال
أفتــت هيئــة كبــار العلــماء في المملكــة العربيــة الســعودية ،والمجمــع الفقهــي التابــع لرابطــة العــالم 

ــة الهاشــمية . ــاء بالمملكــة الأردني ــة الإفت ــة الفتــو بمــصر ،ولجن الإســلامي ،ولجن
ومما استدلوا به ما يلي : 

أولاً : القياس : 
وذلك من وجهين : 

قالــوا: يجــوز التشريــح الجنائــي كــما يجــوز شــق بطــن المــرأة الحامــل لاســتخراج الجنــين الحــي 
الــذي في بطنهــا . 

وســبق هذا الدليل وما يرد عليه من مناقشة في مبحث: عملية التشريح التعليمي.
قالوا: يجوز التشريح الجنائي كما يجوز شق بطن الميت لاستخراج المال المغصوب . 

ــح  ــة التشري ــه مــن مناقشــة في مبحــث: عملي ــرد علي ــا ي ــل وذكــر م وســبق ذكــر هــذا الدلي
ــي .  التعليم

ثانياً: النظر إلى القواعد الشرعية: 
 استدل أصحاب هذا القول ببعض القواعد الشرعية مثل: 

ــب  ــدتان ارتك ــت مفس ــا ، وإذا تعارض ــدم أقواهم ــان ق ــت مصلحت ــدة : ( إذا تعارض قاع
ــما) .  أخفه

وجه تطبيق القاعدة : 

لأول
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ــذي  ــوض ال ــال الغم ــل، وفي ح ــة القت ــة وخاص ــا الجنائي ــه في القضاي ــه أن ــق علي ــن المتف  م
يكتنــف هــذه القضايــا أن عــدم اســتفراغ الوســع في تحقيــق العدالــة والوصــول إلى مرتبــة اليقــين 
ــس  ــن لي ــم م ــه تجري ــج عن ــد ينت ــة، إذ ق ــدة عظيم ــؤدي إلى مفس ــه ي ــرم، أو تبرئت ــم المج في تجري
ــاة  ــم قــد يحكــم بالقصــاص عــلى إنســان لم يكــن هــو الســبب الحقيقــي في وف بمجــرم، ومــن ث

ــدة .  ــذه مفس ــه ، فه ــي علي المجن
ومن المتفق عليه أيضاً أن تشريح الميت، وتأخر دفنه مفسدة أيضاً . 

 ،ــر ــن الأخ ــد م ــا أش ــا أن إحداهم ــين، وجدن ــدتين المذكورت ــين المفس ــا ب ــا إذا قابلن ولكنن
ــاده  ــلى عب ــنَّ االله ع ــي مَ ــرق الت ــبل والط ــن الس ــث ع ــدم البح ــة وع ــق العدال ــير في تحقي فالتقص
ــج  ــاضي إلى نتائ ــول الق ــم وص ــن ث ــة، وم ــف القضي ــذي يكتن ــوض ال ــف الغم ــا لكش بمعرفته
واضحــة يســتطيع مــن خلالهــا إصــدار الحكــم المناســب عــن قناعــة، يــؤدي إلى مفســدة أعظــم 

ــح .  ــدة التشري ــن مفس م
وعلى هذا ترتكب المفسدة الأخف وهي: ( تشريح الميت ). 

ومثل هذه القاعدة قاعدة: ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ). 
قاعدة: ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ). 

وجه تطبيق القاعدة : 
مــن الأمــور التــي اتفــق عليهــا أن تحقيــق العــدل في القضــاء ، وبــذل أقــصى الجهــد في البحــث 

عــن ذلــك أنــه مــن الواجبــات التــي أوجبهــا االله تعــالى . 
وهــذا الواجــب لا يمكــن تحقيقــه إلا بأمــور مثــل: طلــب العلــم ، والبحــث في كتــب أهــل 
العلــم وغيرهــا. مــن هــذه الأمــور : ســؤال أهــل الخــبرة ، ومــن أهــل الخــبرة: (الطبيــب الشرعي 
)، والطبيــب الشرعــي : يعطــي رأيــه في القضايــا الجنائيــة ، وفي القتــل خاصــة يكــون رأيــه مبنيــاً 

عــلى التشريــح الدقيــق لجثــة الميــت . 
ــاً إلى تحقيــق الواجــب المتفــق عليــه وهــو العــدل  فلــما كان تشريــح الميــت قــد يوصــل أحيان

ــاً  مــن هــذا الوجــه .  كان التشريــح واجب
وقد اشترط بعض العلماء شروطاً لهذا النوع من التشريح وهي: 

أن يكون في الجناية متهم . 
غلبة الظن بكشف الجريمة من التشريح . 

عدم وجود أدلة كافية أدنى مفسدة من التشريح . 
أن يقوم بالتشريح طبيب ثقة . 

أن يأذن القاضي بالتشريح . 

٩
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التحقق من موت من يراد تشريحه . 
عدم تجاوز قدر الحاجة في التشريح  . 

الفصل الثاني: 
الأحكام المتعلقة بالشخص القائم بعملية التشريح ( الطبيب ) .

ويحتوي على خمسة مباحث هي: 
المبحث الأول : 

التعريف بالشخص القائم بعملية التشريح . 
أما الشخص القائم بعملية التشريح فلا يخلو من ثلاث حالات:

أن يكون طبيباً جراحاً : 
والطبيب هو:  الشخص المؤهل الذي يمارس الطب ويعالج المرضى.  

والجراح هو :  الطبيب الذي يجري العمليات الجراحية.   
أن يكون طبيباً جراحاً ويزاول مهنة التعليم في مراكز تعليم الطب: 

أن يكون طبيباً شرعياً: 
الطبيــب الشرعــي هــو: الطبيــب الــذي حمــل شــهادة الدكتــوراه في الطــب البــشري، والــذي 
ــة نتيجــة تخصصــه بالطــب الشرعــي في ســبيل كشــف الحقائــق التــي  ــه الطبي يســتعان بمعلومات
ــة لــه، تلــك الحقائــق  تعــرض عليــه مــن قبــل القضــاء، وتقديــم المعلومــات الصحيحــة العلمي
والمعلومــات التــي لا يســتطيع القــاضي الوصــول إليهــا بنفســه دون الاســتعانة بخــبرة الطبيــب 

الشرعــي ليكــون حكمــه عــادلاً ومنصفــاً   . 
ومن كل ما تقدم يمكن أن يقال في تعريف الشخص القائم بعملية التشريح أنه : 

ــه  ــر في أعضائ ــه ، والنظ ــح جثت ــت ، وفت ــان المي ــد الإنس ــق جل ــوم بش ــص يق ــخص مخت ش
ــاء . ــم أو القض ــة التعلي ــرض أو لمصلح ــبب م ــن س ــف ع ــدف الكش ــة، به الداخلي

المبحث الثاني : 
ح . ويحتوي على ثلاثة مطالب هي:  شروط المشرَّ

المطلب الأول : 
شروط المشرح في التشريح المرضي . 

مــن ينظــر إلى كتــب الفقــه الإســلامي يجــد الفقهــاء قــد ذكــروا مســائل يرجــع فيهــا إلى قــول 
الطبيــب، واشــترطوا في ذلــك الطبيــب شروطــاً وهــي : 

١- الدراية بالعمل .
٢- الأمانة . 

هذان الشرطان اتفق الفقهاء على القول بهما .

لأول
دد ا
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٣-أما (الإسلام ) : فقد اختلفوا في اشتراطه على قولين : 
والــذي يظهــر واالله أعلــم أنــه في مثــل عمليــة التشريــح المــرضي لا يشــترط الإســلام، لأنهــا 

ليســت مــن الأمــور الدينيــة التــي يترتــب عليهــا أمــر دينــي . 
أمــا في الأمــور الأخــر مثــل قــول الطبيــب في المــرض الــذي يفطــر بســببه الصائــم ونحــو 

ذلــك فهــذا يشــترط فيــه الإســلام لمــا علــل بــه أصحــاب القــول الأول . واالله أعلــم . 
ــد أن  ــب ،نج ــة الط ــة مهن ــم مزاول ــر لتنظي ــا ولي الأم ــي يصدره ــمات الت ــر إلى التنظي وبالنظ

ــترط :  ــام اش النظ
أن يكــون الطبيــب حاصــلاً عــلى (بكالوريــوس) في الطــب والجراحــة مــن إحــد الجامعــات 

الســعودية، أو شــهادة معادلــة مــن إحــد كليــات الطــب الأجنبيــة المعــترف بهــا في المملكــة. 
أن يكــون قــد أمــضى فــترة التدريــب الإجباريــة وأن تتوفــر لديــه اللياقــة الصحيــة والخــبرة 

ــة في كل فــرع.  المطلوب
ــة الطــب البــشري لمــن حكــم عليــه في جــرم  ــة : فــلا يمنــح الترخيــص بمزاولــة مهن العدال

ــاره . ــه اعتب ــة إلا إذا رد إلي ــشرف أو الأمان ــل بال مخ
المطلب الثاني : 

شروط المشرط في التشريح التعليمي.
يتفــق التشريــح التعليمــي مــع التشريــح المــرضي في الــشروط الواجــب توفرهــا في الشــخص 
القائــم بعمليــة التشريــح ، ففــي مراكــز تعليــم الطــب يقــوم بتعليــم الجراحــة الطبيــة أطبــاء ســبق 
ــم  ــب القائ ــترط في الطبي ــذا فيش ــلى ه ــفيات وع ــة والمستش ــز الطبي ــاء في المراك ــل كأطب ــم العم له

بعمليــة التشريــح التعليمــي :
أن يكون على دراية بالعمل: 

أن يكون أميناً ثقة: 
ــح  ــة التشري ــم بعملي ــون القائ ــو ك ــاً وه ــاً نظامي ــد شرط ــي يزي ــح التعليم ــل التشري ولع
ــاً لــه في التعليــم في المراكــز الطبيــة، بالإضافــة إلى الــشروط التــي تشــترطها كل  التعليمــي مأذون

ــدة.  ــلى ح ــة ع ــة تعليمي جه
المطلب الثالث: 

شروط المشرح في التشريح الجنائي.
ــال  ــا في مج ــتفاد منه ــه يس ــة ؛ إلا أن ــات الجراحي ــن العملي ــي م ــي ه ــح الجنائ ــة التشري عملي
القضــاء، والــذي يقــوم بهــذه العمليــة هــو طبيــب جــراح مــن الأطبــاء ، فيشــترط فيــه ما يشــترط 

في الطبيــب الــذي يقــوم بالتشريــح المــرضي فيشــترط فيــه : 
الدراية بالعمل:

٩
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ــين  ــد المحقق ــن يفي ــي ل ــح الجنائ ــة التشري ــة بعملي ــة كافي ــه دراي ــس ل ــذي لي ــك لأن ال وذل
والقضــاة الفائــدة المطلوبــة، بــل قــد يخطــئ لضعفــه وقلــة درايتــه فيترتــب عــلى ذلــك عــدم بيــان 
م بريئــاً أو يــبريء مجرمــاً، فيترتــب عــلى ذلــك  ــرِّ وإيضــاح الملابســات المهمــة في القضيــة، فقــد يجُ
عــدم تحقيــق العدالــة الــذي يبحــث عنهــا القــاضي، لاســيما وأن التشريــح الجنائــي لا يلجــأ إليــه 

إلا في حالــة غلبــة الظــن بــأن التشريــح ســيبين الجوانــب المهمــة في القضيــة .
الأمانة: 

ــك  ــة، وذل ــاً ثق ــي أمين ــح الجنائ ــة التشري ــم بعملي ــي القائ ــب الشرع ــون الطبي ــب أن يك فيج
ــة . ــة المعروض ــاة في القضي ــين والقض ــه للمحقق ــيبين رأي ــه س لأن

وقــد يترتــب عــلى رأيــه أثــر عــلى الجــاني ، فيجــب أن يكــون عــلى درجــة عاليــة مــن الأمانــة 
والثقــة . 

الإسلام: 
ــه  ــي ، إلا أن ــرضي والتعليم ــح الم ــترط في التشري ــه لا يش ــار أن ــشرط وإن كان المخت ــذا ال وه
يشــترط هنــا ؛ وذلــك لأن الطبيــب الشرعــي ســيبين رأيــه في القضيــة ، وقــد يترتــب عــلى رأيــه 
ــذي  ــة ال ــدل الثق ــلم الع ــة المس ــه صف ــر لدي ــلماً تتوف ــون مس ــترط أن يك ــاني ، فيش ــلى الج ــر ع أث

ــداً .  ــابي أح ــل ولا يح ــز وج ــاف االله ع يخ
ــك  ــلم وذل ــير المس ــب غ ــتعان بالطبي ــلم فيس ــي مس ــب شرع ــود طبي ــدم وج ــة ع  وفي حال

ــق .  ــق فالأوث ــن الأوث ــث ع ــضرورة، ويبح لل
وفي التنظيــم الإداري نجــد أن هنــاك صفــات وشروطــاً يشــترطها المختصــون فيمــن يعمــل 
في الطــب الشرعــي، والتشريــح الجنائــي ، فقــد صــدر تعميــم مــن وزارة الصحــة يبــين الصفــات 

والــشروط الواجــب توفرهــا في الطبيــب الشرعــي غــير الســعودي وهــي: 
أولاً : الصفات الشخصية:

ــارية  ــراض الس ــن الأم ــال م ــدة ، وخ ــة جي ــدية وعقلي ــة جس ــع بصح ــراً يتمت ــون ذك أن يك
ــة .  ي والمُعدِ

أن يكون مسلماً تربى تربية إسلامية . 
أن يكون قوي الشخصية، ولبقاً ، ويتمتع بمنطق سليم . 

ثانياً: الشهادات العلمية والأكاديمية: 
ــة،  ــوراه ، زمال ــي ( دكت ــب الشرع ــالٍ في الط ــص ع ــهادة تخص ــلى ش ــلاً ع ــون حاص أن يك

ــة  . ــات الصحي ــعودية للتخصص ــة الس ــن الهيئ ــا م ــترف به ــتير ) مع ماجس
أن تكــون شــهادة التخصــص العــالي الحاصــل عليهــا الطبيــب تؤهلــه للعمــل كطبيــب شرعي 

لأول
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في البلــد الــذي منحه هــذه الشــهادة . 
أن يكون الطبيب مسجلاً لد نقابة الأطباء أو وزارة الصحة في بلده . 

أن يكــون حاصــلاً عــلى ترخيــص مــن بلــده يؤهلــه للعمــل كطبيــب أخصائــي أو استشــاري 
بالطــب الشرعــي في بلــده . 

ثالثاً: الخبرات العملية: 
ــد  ــة ) بع ــتمرة ( متتالي ــنوات مس ــلاث س ــن ث ــل ع ــداني لا تق ــي مي ــب شرع ــبرة كطبي خ
الحصــول عــلى شــهادة التخصــص العــالي في الطــب الشرعــي (دكتــواره، زمالــة) ولا تقــل عــن 

ــتير .  ــهادة الماجس ــلى ش ــين ع ــة للحاصل ــنوات متتالي ــس س خم
يجب أن تتضمن شهادة الخبرة العملية كحد أدنى على ما يلي :

إجراء معاينة خارجية ( معاينة الجثة في مسرح الوفاة ) لعدد ( ٥٠ ) حالة على الأقل. 
إجراء الكشف الظاهري الطبي الشرعي للجثث بما لا يقل عن ( ٣٠٠) حالة. 

إجــراء الصفــة التشريحيــة بــما لا يقــل عــن ( ١٥٠ ) جثــة ، منهــا ( ٥٠ ) حالــة جنائيــة عــلى 
الأقــل . 

إجــراء الكشــف عــلى المصابــين بــما فيهــا حــالات الاعتــداءات الجنســية وتقديــر الســن بــما لا 
يقــل عــن ( ١٠٠ ) حالــة . 

إجــراء مــا لايقــل عــن ( ١٠ ) حــالات كشــف عــلى جثــث مجهولــة الهويــة للاســتعراف عليها 
مــن الناحيــة الطبيــة الشرعية . 

إجــراء مــا لا يقــل عــن ( ١٠ ) حــالات فحــص رفــات عظميــة آدميــة بهــدف الاســتعراف 
عليهــا ، واســتخلاص مــا يفيــد التحقيــق منهــا . 

رابعاً: شروط إضافية يجب توفرها: 
إرفاق ســـــيرة ذاتية تفصيلية مطبوعة تتضمن السيرة الشخصية والعلمية للمرشح . 

ــة  ــة، خاص ــة العربي ــة باللغ ــات الطبي ــة بالمصطلح ــة تام ــة، ومعرف ــة العربي ــام للغ ــان ت إتق
ــة .  ــة والإصابي ــا المرضي ــان وتغيراته ــم الإنس ــة لجس ــميات التشريحي المس

إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة .
ــة ودورات  ــدوات العلمي ــرات والن ــور المؤتم ــاركة أو حض ــت المش ــا يثب ــه م ــون لدي أن يك

ــه .  ــة ب ــوم المتعلق ــي والعل ــب الشرع ــال الط ــتمر بمج ــي المس ــم الطب التعلي
ــين  ــاريين معروف ــن استش ــة م ــة ) منفصل ــة ( توصي ــهادات تزكي ــلاث ش ــلى ث ــول ع الحص

ــي .  ــب الشرع بالط
ــا  ــع له ــميية التاب ــة الرس ــلطات المختص ــن الس ــدة م ــلوك معتم ــيرة والس ــن الس ــهادة حس ش
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ــده .  ــي في بل ــب الشرع الطبي
شــهادة تفيــد بأنــه غــير محكــوم عليــه ســابقاً بجرائــم تخــل بالــشرف والأمانــة صــادرة عــن 

ــة في بلــده .  ــة أو التحقيقي الســلطات العدلي
ــمية  ــة رس ــن جه ــة م ــون مصدق ــب أن تك ــة يج ــة المطلوب ــة والعملي ــهادات العلمي ــع الش جمي

ــة .  ــات الصحي ــعودية للتخصص ــة الس ــد الهيئ ــدة ل معتم
ــس  ــه نف ــترط ل ــي تش ــب شرع ــل كطبي ــد العم ــذي يري ــعودي ال ــب الس ــبة للطبي وبالنس

ــك .  ــو ذل ــة ونح ــبرة العملي ــود كالخ ــض البن ــتثناء بع ــابقة باس ــشروط الس ال
المبحث الثالث: 

نقض التشريح للطهارة : ويحتوي على مطلبين هما . 
المطلب الأول : 

 . نقض التشريح للطهارة الصغر
المــراد بالطهــارة الصغــر : هــي الطهــارة الناتجــة عــن الوضــوء، وســبق بيــان أن هذه المســألة 

وبقيــة المســائل الآتيــة ســوف تخــرج عــلى مســألة تغســيل الميت . 
 . جة هي : نقض التشريح للطهارة الصغر فالمسألة المخرَّ

 . جْ عليها : نقض تغسيل الميت للطهارة الصغر رَّ والمسألة المخَ
 :مسألة : نقض تغسيل الميت للطهارة الصغر

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
الراجح : 

ــو  ــر - وه ــارة الصغ ــض الطه ــت لا ينق ــيل المي ــو أن تغس ــم، ه ــح واالله أعل ــذي يترج ال
ــة،  ــب المالكي ــو مذه ــت وه ــيل المي ــد تغس ــوء بع ــتحب الوض ــن يس ــور، ولك ــب الجمه مذه

ــافعية.  والش
وذلك للأدلة الآتية:

أن إيجــاب شيء عــلى المكلــف لا يكــون إلا مــن طريــق واحــد وهــو طريــق الــشرع . ومســألة 
ــى المنصــوص  ــرد فيهــا نــص مــن الشــارع ، ولا هــي في معن نقــض غســل الميــت للوضــوء لم ي

عليــه، وعندئــذ فيبقــى عــلى الأصــل وهــو عــدم وجــوب الوضــوء .
ــيل  ــك تغس ــوء فكذل ــض الوض ــي لا ينق ــيل الح ــما أن تغس ــي ، فك ــل الح ــلى غس ــاس ع القي

ــت . المي
ــط ،  ــول والغائ ــان كالب ــن الإنس ــرج م ــا يخ ــا مم ــف أنه ــق في وص ــوء تتف ــض الوض أن نواق
ولذلــك يقــول عبــداالله بــن عبــاس - رضي االله عنهــما - « الوضــوء ممــا خــرج  »، وتغســيل الميــت 
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ليــس مــن ذلــك، فــلا يكــون ناقضــاً للوضــوء . 
ــاً  ــلم نجس ــت المس ــدث ، وإن كان المي ــس بح ــر لي ــس الطاه ــر ؛ وم ــلم طاه ــت المس لأن المي

ــدث . ــس بح ــس لي ــس النج ــك م فكذل
فهــذه أدلــة عــدم النقــض ، وأمــا دليــل الاســتحباب فهــو مــا اســتدل بــه أهــل القــول الثــاني 

عــلى نقــض الوضــوء وهــو : 
النتيجة : 

  يترتــب عــلى تخريــج مســألة نقــض التشريــح للطهــارة الصغــر عــلى مســألة نقــض تغســيل 
الميــت للطهــارة الصغــر : أن الطبيــب الــذي يقــوم بتشريــح الجثــة لا تنتقــض طهارتــه . لكــن 

يســتحب لــه الوضــوء . واالله أعلــم . 
المطلب الثاني : 

 .نقض التشريح للطهارة الكبر
المــراد بالطهــارة الكــبر هــي: الطهــارة الناتجــة عــن الاغتســال، وهــي التــي لا ينقضهــا إلا 
مــا يوجــب الغســل، وهــذه المســألة ســوف تخــرج عــلى مســألة نقــض تغســيل الميــت للطهــارة 

 .الكــبر
 . جة هي : نقض التشريح للطهارة الكبر رَّ فالمسألة المخَ

 . ج عليها هي: نقض تغسيل الميت للطهارة الكبر رَّ والمسألة المخَ
: مسألة : نقض تغسيل الميت للطهارة الكبر

اختلــف العلــماء في مســألة مــا إذا كان تغســيل الميــت يوجــب الغســل أم لا عــلى أربعــة أقــوال 
 :

الراجح :
ــة  ــة ، والشــافعية ، والرواي الــذي يترجــح واالله أعلــم هــو القــول الأول ، وهــو قــول المالكي

ــد الحنابلــة . المشــهورة عن
ــتحب  ــن يس ــل، ولك ــب الغس ــبر ولا يوج ــارة الك ــض الطه ــت لا ينق ــيل المي (أن تغس

للغاســل أن يغتســل).
ــلى  ــي - ص ــه - أن النب ــرة - رضي االله عن ــث أبي هري ــول بحدي ــذا الق ــاب ه ــتدل أصح اس
ــاً فليغتســل »  أخرجــه الخمســة إلا النســائي وحســن  االله عليــه وســلم - قــال: «مــن غســل ميت
الترمــذي هــذا الحديــث، وســاق ابــن القيــم أحــد عــشر طريقــاً لهــذا الحديــث ثــم قــال : «وهــذه 
ــرة  ــو بكث ــة ه ــر: «وفي الجمل ــن حج ــظ ب ــال الحاف ــوظ» وق ــث محف ــلى أن الحدي ــدل ع ــرق ت الط
بطرقــه أســوأ أحوالــه أن يكــون حســناً» . وقــال بقولــه  الشــوكاني - رحمــه االله ،وحســنه الألبــاني .
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وجه الدلالة : 
أن النبــي - صــلى االله عليــه وســلم - أمــر مــن غســل الميــت أن يغتســل ، والأمــر في الأصــل 
للوجــوب إلا أن هــذا الوجــوب قــد صرفــه صــارف إلى الاســتحباب وهــو قــول النبــي - صــلى 
االله عليــه وســلم - : « ليــس عليكــم مــن غســل ميتكــم غســل إذ غســلتموه» أخرجــه الحاكــم 

في المســتدرك ، وأخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبر ( ١/ ٣٠٦) . وضعفــه . 
وحسنه الحافظ ابن حجر .

النتيجة : 
يترتب على التخريج السابق : 

أن الطبيــب إذا قــام بتشريــح الجثــة، فإنــه لا تنتقــض طهارتــه الكــبر، ولكــن يســتحب لــه 
الغســل. واالله أعلــم .

المبحث الرابع : 
النظر إلى عورة الميت أثناء عملية التشريح . 

عنــد إجــراء عمليــة التشريــح فــإن الطبيــب يقــوم بنــزع الملابــس التــي عــلى الميــت ، وإزالــة 
مــا عليــه مــن أقمشــة ونحــو ذلــك، وقــد يعمــد بعضهــم إلى تجريــد الميــت مــن جميــع ملابســه، 

وهنــا يــرد ســؤال وهــو : 
هل يجوز للطبيب الذي سيجري عملية التشريح أن ينظر إلى عورة الميت أم لا ؟

وقبــل البحــث عــن حكــم هــذه المســألة ينبغــي أن تبــين مســألة متعلقــة بالمســألة المــراد بحثهــا 
ألا وهــي: «عــورة الميــت وتحديدهــا «:

ــد  يــكاد يتفــق الفقهــاء عــلى أن عــورة الميــت هــي عــورة الحــي ولا فــرق بينهــما، فإنهــم عن
حديثهــم عــن الميــت وكيفيــة تغســيله ينصــون عــلى أنــه يجــب ســتر عورتــه ، ويحدودنهــا بــما بــين 

الــسرة والركبــة .
إذا تقرر هذا فإن الكلام في حكم النظر إلى جسد الميت ينقسم إلى قسمين : 

أن يكون النظر إلى عورة الميت :
وهنا اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز النظر إلى عورة الميت ، ويجب ستر عورته.  

٢- أن يكون النظر إلى غير عورة الميت : 
اختلف الفقهاء في النظر إلى بقية جسد الميت غير العورة على قولين :

الراجح :
ــول  ــو ق ــذا ه ــه) وه ــر إلي ــوز النظ ــه يج ــول الأول (أن ــو الق ــم ه ــح واالله أعل ــذي يترج ال

ــلي:  ــا ي ــك م ــلى ذل ــة ع ــن الأدل ــة. وم ــب الحنابل ــن مذه ــح م ــور، والصحي الجمه
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قــول الصحابــة - رضي االله عنهــم - حــين مــات النبــي - صــلى االله عليــه وســلم - : « هــل 
نجــرد رســول االله - صــلى االله عليــه وســلم - كــما نجــرد موتانــاً « . 

ــه  ــة قــد تســاءلوا هــل يجــردون رســول االله - صــلى االله علي ــة: أن الصحاب وجــه الدلال  
وســلم - كــما كانــوا يفعلــون هــم بموتاهــم ، فــدل عــلى أن الصحابــة كانــوا يجــردون موتاهــم . 

لأن نزع الثياب عنه أمكن لتغسيله وتنظيفه، ولأن الثياب قد تفسد في جسد الميت .
ويمكــن أن يســتدل لهــذا القــول بالقيــاس عــلى الحــي، فكــما أنــه يجــوز النظــر إلى بــدن الحــي 

غــير العــورة فكذلــك الميــت . 
النتيجة: 

أنه لا يجوز للطبيب الذي سيجري عملية التشريح أن ينظر إلى عورة الميت . 
ــدر أو  ــرأس أو الص ــون في ال ــورة كأن يك ــير الع ــة في غ ــراء العملي ــكان إج ــذا إذا كان م وه

ــن.  البط
ــه يجــوز كشــف  ــة في العــورة فقــد نــص الفقهــاء عــلى أن وأمــا إذا كان مــكان إجــراء العملي
عــورة الحــي والنظــر إليهــا عنــد الحاجــة كالختــان والمــداواة  ، فــإذا كانــت هــذه الحــال مــع الحــي 
مــع وجــود الفتنــة، فــلأن يجــوز ذلــك في الميــت مــن بــاب أولى لقلــة الشــهوة وضعــف الداعــي 
إليهــا وعــلى هــذا فإنــه إذا كانــت عمليــة التشريــح في موضــع العــورة فإنــه يجــوز كشــفها ، وينبــه 

إلى أن الــضرورة تقــدر بقدرهــا فيكشــف موضــع الحاجــة . واالله أعلــم . 
المبحث الخامس : 

مس جثة الميت أثناء عملية التشريح . 
سبق بيان أن هذه المسائل من المناسب تخريجها على مسألة غسل الميت . 

جة هي : مس جثة الميت أثناء عملية التشريح .  رَّ فالمسألة المخَ
والمسألة المخرج عليها : مس الغاسل لجثة الميت الذي يريد تغسيله . 

مس الغاسل لجثة الميت لا يخلو من حالين: 
١- أن يمس الغاسل عورة الميت :

ــلى أن  ــون ع ــم ينص ــك فه ــوز، ولذل ــت لا يج ــورة المي ــس ع ــلى أن م ــاء ع ــق الفقه ــكاد يتف ي
ــت. ــا المي ــي به ــي ينج ــة لك ــه خرق ــلى يدي ــل ع ــه أن يجع ــب علي ــل يج الغاس

واختلــف الفقهــاء فيــما إذا احتــاج الغاســل أن يبــاشر غســل العــورة بيــده دون حائــل عــلى 
قولــين: 

والــذي يترجــح واالله أعلــم هــو القــول الأول (أنــه لا يجــوز ذلــك)، وهــو قــول الجمهــور، 
وممــا اســتدلوا بــه: القيــاس عــلى النظــر، فكــما أن النظــر إلى عــورة الميــت لا يجــوز لقــول النبــي - 
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صــلى االله عليــه وســلم - لعــلي - رضي االله عنــه -» لا تــبرز فخــذك ولا تنظــرن إلى فخــذ حــي ولا 
ميــت» فاللمــس يحــرم مــن بــاب أولى . 

٢- أن يمس الغاسل غير عورة الميت: 
اختلف العلماء في حكم  مس  غير عورة الميت على قولين:

الراجح : 
الــذي يترجــح واالله أعلــم هــو القــول الأول (أنــه يســتحب ألا يمــس غــير عــورة الميــت إلا 
بحائــل ، وإذا مــس جســده بغــير حائــل فهــذا خــلاف الأولى) وهــو مذهــب الشــافعية والحنابلــة. 

ومما استدلوا به بما يلي: 
مــا روي أن عليــاً - رضي االله عنــه - غســل النبــي - صــلى االله عليــه وســلم - وبيديــه خرقــة 

 . يتتبــع بهــا تحــت             القميــص أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبر
قالوا: لأن تغسيل الميت بخرقة يكون أنقى للميت.

النتيجة: 
أنــه لا يجــوز للطبيــب الــذي ســيجري عمليــة التشريــح أن يمــس عــورة الميــت بــلا حائــل، 
وأمــا غــير عــورة الميــت فالمســتحب ألا يمــس ذلــك إلا بحائــل، وإن مــس بــلا حائــل فــلا بــأس. 

واالله أعلــم . 
الفصل الثالث: 

أثر تقرير التشريح في سير القضايا الجنائية. 
ويشتمل على مبحثين هما: 

المبحث الأول : 
مفهوم تقرير التشريح . 

هــو وثيقــة رســمية معتمــدة مكتوبــة مــن قِبَــل شــخص مختــص، تشــتمل عــلى نتيجــة عمليــة 
شــق جلــد الإنســان الميــت، وفتــح جثتــه، والنظــر في أعضائــه الداخليــة، بهــدف خدمــة القضــاء، 

وتشــتمل عــلى رأي كاتبهــا.
ــي  ــف الطب ــج الكش ــن نتائ ــه م ــا يحتوي ــك لم ــيرة، وذل ــة كب ــح أهمي ــر التشري ــب تقري ويكتس
ــات  ــات والأذي ــة الإصاب ــي بطبيع ــب الشرع ــة إلى رأي الطبي ــة، بالإضاف ــلى الجث ــي ع الشرع

ــا. ــاة وطبيعته ــبب الوف ــده لس ــؤها، وتحدي ــاهدة ومنش المش
ــرد  ــس مج ــين ولي ــوم ببراه ــان مدع ــو بي ــو، وه ــق الدع ــن وثائ ــح م ــر التشري ــبر تقري ويعت

آراء.
يشــتمل تقريــر الطبيــب الشرعــي الخــاص بالوفيــات الجنائيــة ( تقريــر التشريــح) عــلى عــدة 

لأول
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عنــاصر هــي: 
الديباجة أو المقدمة .

مذكرة الشرطة أو جهات التحقيق الأخر ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) .
نتيجة معاينة الطبيب الشرعي لمسرح الحادث وللجثة فيه.

الأوراق الطبية العلاجية للحالة في حالة وجودها ( تقارير المستشفى ) .
نتائج فحص الملابس.

نتائج الكشف الظاهري للجثة.
 نتائج الصفة التشريحية.

 نتائج الفحوص المخبرية التي تم إجراؤها على عينيات مأخوذة من الجثة.
الرأي ومناقشة النتائج وتفسيرها.

النتيجة النهائية.
المبحث الثاني : 

تقرير التشريح في المحاكم الشرعية . 
ومــن المعلــوم أن القــاضي في المحكمــة عنــد نظــره في قضيــة مــا قــد تحتــاج إلى توضيــح أمــر 
لا يتمكــن مــن معرفتــه المعرفــة التامــة بنفســه ، ولذلــك فهــو يســتعين بغــيره ممــن قــد يفهــم مــا 

أشــكل عليــه ، وهــؤلاء الذيــن يســتعين بهــم يســمون : ( الخــبراء ) . 
ومن الخبراء الذين يستعين بهم القاضي ( الطبيب الشرعي ) . 

وبالنظــر إلى التقاريــر الطبيــة الشرعيــة المحتويــة عــلى نتائــج تشريــح الجثــة يمكــن أن تصنــف 
نتيجــة التقريــر إلى ثلاثــة أصنــاف : 

أن تكون النتيجة تؤيد ما ظهر من دعاو المدعي وإجابات المدعى عليه .  
 . أن تكون النتيجة تعارض ما ظهر من الدعو

أن تكون النتيجة محايدة .
عــلى أنــه يمكــن أن تجعــل هنــاك معايــير يســتطيع القــاضي أن يجعلهــا لتقريــر التشريــح الــذي 

لــه أثــره في القضيــة ، ولعــل مــن تلــك المعايــير : 
ــكل  ــج بش ــه النتائ ــت في ــد بين ــق ، وق ــص دقي ــف وفح ــلى كش ــاً ع ــر مبني ــون التقري أن يك

ــق .  ــح ودقي واض
النظر في الطبيب الشرعي ومد درايته بالعمل وكونه ثقة أميناً . 

النظــر في حالــة الجثــة ، وهــل هــي متغــيرة تغــيراً يتعــذر معــه الحصــول عــلى معلومــات دقيقــة 
أم أنهــا طبيعيــة والتغــير يســير لا يمنــع مــن أخــذ المعلومــات بدقــة تامــة .

٩
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ــر وفحصهــا ، والســؤال عــما  ــد مــن قــراءة جميــع فقــرات التقري ــه لاب ــه إلى أن  وينبغــي التنبي
غمــض منهــا وذلــك لتكــون الصــورة واضحــة أمــام القــاضي . 

النظــر في رأي الطبيــب الشرعــي ، وهــل هــو عــلى ســبيل الجــزم أو غلبــه الظــن ، أو يحتمــل 
احتــمالاً .

الفصل الرابع : 
تطبيقات قضائية من المحاكم الشرعية:  

العمل جار على طلب تقرير عن الجثة إذا استدعى الأمر ذلك.
أســأل االله تعــالى بمنــه وكرمــه ، أن يجعــل جميــع أعمالنــا وأقوالنــا خالصــة لوجهــه الكريــم ، 

وأن يرزقنــا علــماً نافعــاً وعمــلاً صالحــاً ، إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه .
وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

لأول
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تلخيص

ولاية كاتب العدل في توثيق العقود
«بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من المعهد 

العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية»

إعداد 
فيصل بن عبدالرحمن العصفور 

إشراف 
د . عبد الكريم بن حمد الصايغ

 ١٤٢٨هـ

عدد صفحات البحث قبل التلخيص : ١٣٣
عدد صفحات البحث بدون مقدمة ومراجع وفهارس : ١١٧

عدد صفحات التلخيص : ٤٥
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تقسيمات البحث: 
التمهيد: ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول : تعريف ولاية كاتب العدل في توثيق العقود :
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الولاية. 
المطلب الثاني : تعريف كاتب العدل. 

المطلب الثالث: تعريف العقود.
المطلب الرابع: تعريف التوثيق. 

المبحث الثاني: مشروعية تعيين كتاب العدل والأدلة على ذلك :  
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: مشروعية تعيين كتاب العدل. 
المطلب الثاني: الأدلة على مشروعية تعيين كتاب العدل. 

الفصل الأول: شروط تولية كاتب العدل.
ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: شروط تولية كاتب العدل في الفقه الإسلامي. 
المبحث الثاني: شروط تولية كاتب العدل في النظام. 

الفصل الثاني: قواعد اختصاص كاتب العدل.
ويشتمل على أربعة مباحث :

المبحث الأول: الاختصاص المكاني. 
المبحث الثاني: الاختصاص النوعي. 

المبحث الثالث: الفئات التي منع كاتب العدل من التوثيق لهم .
المبحث الرابع: تنازع الاختصاص بين المحاكم وكتابات العدل .

الفصل الثالث: اختصاصات كاتب العدل في توثيق العقود :
ويشتمل على خمسة مباحث :

المبحث الأول: توثيق عقود المعاوضات ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول: توثيق عقد  بيع الأراضي والعقارات. 

المطلب الثاني: توثيق عقد أجرة الأراضي الزراعية. 
المبحث الثاني: توثيق عقود التبرعات ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول: توثيق عقد الهبة.

لأول
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المطلب الثاني: توثيق عقد الوصية.
المبحث الثالث: توثيق عقود التوثيقات ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: توثيق عقد الكفالة. 
المطلب الثاني: توثيق عقد الرهن.

 المبحث الرابع: توثيق عقود المشاركات.  
المبحث الخامس: توثيق عقود الاطلاقات.  

الفصل الرابع : إجراءات توثيق العقود لد كاتب العدل:
وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: الإجراءات الشكلية. 
المبحث الثاني: الإجراءات الموضوعية. 

المبحث الثالث: حجية الأوراق الصادرة من كاتب العدل.
الفصل الخامس: المحظورات على كاتب العدل في توثيق العقود.

الخاتمة:  وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته. 
الفهارس: ويتضمن الفهارس التالية:  

أ - فهرس الآيات القرآنية.
ب - فهرس الأحاديث والآثار.

جـ - فهرس الأعلام.
د - فهرس المراجع والمصادر.

هـ -فهرس الموضوعات.                                                 
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المبحث الأول:
تعريف ولاية كاتب العدل في توثيق العقود

المطلب الأول:
تعريف الولاية

أولاً: تعريف الولاية في اللغة:
لايــة بالكــسر الاســم، مثــل الإمــارة والنِقابــة،  لايــة بالفتــح المصــدر، والوِ وقــال ســيبويه: «الوَ
ــم  تِهِ لاَيَ ــن وَ ــم مِّ كُ ــا لَ لأنــه اســم لمــا توليتــه وقمــت بــه، فــإذا أرادوا المصــدر فتحــوا ... وقــرئ (مَ
ــة  ــة، والخط ــلى القراب ــة ع ــق الولاي ــصرة ، وتطل ــى الن ــي بمعن ــسر، وه ــح والك ) بالفت ءٍ ْ ــن شيَ مِّ

،والإمــارة، والســلطان، والبــلاد التــي يتســلط عليهــا الــوالي .
ثانياً: تعريف الولاية في الاصطلاح الفقهي:

المتتبــع لكتــب الفقــه الإســلامي يجــد أن الولايــة تتعــدد أنواعهــا فهــي إمــا أن تكون للإنســان 
عــلى نفســه وعــلى مالــه أو عــلى أحدهمــا.

أو تكون على نفس غيره وعلى ماله أو على أحدهما.
فالأولى تسمى ذاتية أو قاصرة والثانية تسمى غير ذاتية أو متعدية.

والولايــة المتعديــة قــد تكــون غــير مســتمدة مــن الغــير فتســمى ولايــة أصليــة كولايــة الأب 
عــلى ابنــه القــاصر وقــد تكــون مســتمدة مــن الغــير فتســمى ولايــة نيابيــة.

ــه وقــد تكــون خاصــة  ــة الإمــام ومــن ينــوب عن ــة قــد تكــون عامــة كولاي ــة النيابي والولاي
ــة. ــة والوصاي كالوكال

وقــد تكــون ولايــة بالقــول كالإيجــاب والقبــول في العقــود وقــد تكــون بالفعــل كالتأديــب 
واســتلام المبيــع عــن القــاصر.

أولاً: تعريف الولاية عند الحنفية : 
وعرفها بعضهم: بأنها نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى .

ثانياً: تعريف الولاية عد بعض المعاصرين : 
عرف بعض المعاصرين الولاية بتعريفات متقاربة ومن هذه التعريفات مايلي:

١ / عرفــت الولايــة بأنهــا «الوصــف الشرعــي الــذي يملــك بــه الإنســان حــق التــصرف في 
شــؤون غــيره».

٢ / وعرفهــا بعضهــم بأنهــا « ســلطة شرعيــة في النفــس أو المــال يترتــب عليهــا نفــاذ التــصرف 
ــا» . فيهما شرع

التعريف المختار:
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(سلطــة تمكن الإنسان من التصرف الصحيح النافذ لنفسه أو لغيره جبراً أو اختياراً) .
المطلب الثاني: 

تعريف كاتب العدل
ممــا يتطلبــه تعريــف الألفــاظ المركبــة تعريــف مفرداتهــا عــلى حــدة  ثــم تعريفهــا باعتبارهــا 

ــاً وهــذا مــا ســأتناوله في الفقرتــين القادمتــين:  لفظــا مركب
أولاً: تعريف كاتب العدل باعتباره لفظا مفرداً.

أ / تعريف كلمة كاتب في اللغة. 
الكاتــب في أصــل اللغــة مأخــوذ مــن الكتــب وهــو الجمــع ســمي بذلــك لأنــه يجمــع الحروف 
ويؤلــف منهــا الكلــمات ثــم اســتعمل اســتعمالا عرفيــا فيمــن يتعاطــى صناعــة النثــر و والموظــف 

الــذي يتــولى الأعــمال الكتابيــة الإدارية 
ب / تعريف كلمة العدل:

ــه  ــوس أن ــام في النف ــا ق ــه م ــراد ب ــة وي ــياء المعنوي ــق في الأش ــة يطل ــلاق اللغ ــدل في إط الع
ــه  ــول قول ــة والمقب ــي الطريق ــه المرضي ــراد ب ــخاص وي ــلى الأش ــق ع ــور ويطل ــد الج ــتقيم ض مس

ــاواة. ــه المس ــراد ب ــية وي ــياء الحس ــلى الأش ــق ع ــه ويطل وحكم
تعريف العدل في الاصطلاح:

ــاب  ــه ملكــة تحملــه عــلى ملازمــة التقــو والمــروءة » والمــراد بالتقــو : اجتن هــو  « مــن ل
ــة.   ــق أو بدع ــن شرك أو فس ــيئة م ــمال الس الأع

أمــا المــروءة فهــي: فعــل مــا يجملــه ويزينــه عــادة كالســخاء وحســن الخلــق و حســن المجاورة 
واجتنــاب مــا يدنســه ويشــينه عــادة مــن الأمــور الدنيــة المزريــة به .

ب / تعريف كاتب العدل باعتباره لفظا مركباً:
إذا نظرنــا إلى هــذا اللفــظ المركــب مــن كلمتــين كاتــب والعــدل نجــد أنــه قــد نــص عليــه في 
تُبُــوهُ  اكْ ى فَ ــم! سَ ــلٍ مُّ ــنٍ إِلىَ أَجَ يْ نتُــم بِدَ ايَ ا تَدَ نُــواْ إِذَ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ محكــم التنزيــل فقــال االله تعالى(يَ

  . ( لِ ــدْ عَ اتِــبٌ بِالْ ــمْ  كَ يْنَكُ تُــب بَّ يَكْ لْ وَ
لم أجــد مــن عرفهــا مــن الفقهــاء حســب مــا اطلعــت عليــه إلا أن ابــن خلــدون في مقدمتــه 
ذكــر تعريفــا لهــا فقــال: «هــي وظيفــة دينيــة تابعــة للقضــاء ومــن مــواد تصريفــه وحقيقــة هــذه 
الوظيفــة القيــام عــن إذن القــاضي بالشــهادة بــين النــاس فيــما لهــم وعليهــم تحمــلا عنــد الإشــهاد 
وأداء عنــد التنــازع وكتبــا في الســجلات تحفــظ بــه حقــوق النــاس وأملاكهــم وديونهــم وســائر 

معاملاتهــم» . 
المطلب الثالث :

تعريف العقود
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أولا : تعريف العقود في اللغة:
العقود جمع عقد والعقد: نقيض الحل وهو الربط ، يقال عقده يعقده عقدا و تعاقدا 

ــوة،  ــد والق ــمان ،والعه ــشيء ،و الض ــراف ال ــين أط ــع ب ــد ،والجم ــاب الش ــروع الب ــن ف وم
ــد . ــدة، والتأكي والش

ثانيا : تعريف العقد في الاصطلاح:
إذا نظرنــا لإطــلاق الفقهــاء للفــظ العقــد نجــد أنهــم يريــدون بــه أحــد معنيــين الأول معنــى 

عــام والثــاني معنــى خــاص . 
الأول / المعنى العام للعقد عند الفقهاء : 

العقــــــــــد عنــد الفقهــاء بمعنــاه العــام هو: «كل تــصرف شرعي ينشــئ التزاما في المســتقبل 
ســواء أكان ينعقــد بــكلام طــرف واحــد كاليمــين والوقــف والنــذر والإعتــاق والطــــــــــلاق 

أم لا ينعقـــــد إلا بــكلام طرفــين كالبيـــــــــع والإجارة والشركــة والنكاح».
الثاني / المعنى الخاص للعقد عند الفقهاء:

للعقــد معنــى خــاص عنــد الفقهــاء وتظهــر هــذه الخصوصيــة في اقتصــار إطــلاق لفــظ العقــد 
ــراد  ــو الم ــاء وه ــين الفقه ــائع ب ــو الش ــى ه ــذا المعن ــين وه ــين طرف ــاق ب ــة اتف ــا كان نتيج ــلى م ع
بالعقــد إذا أطلــق أمــا المعنــى الثــاني فــلا تــدل عليــه كلمــة العقــد إلا بتنبيــه يــدل عــلى التعميــم .

ولقد تعددت تعريفات الفقهاء لهذا المعنى الخاص .
التعريف المختار - تعريف بعض الحنفية - : هو ارتباط الإيجاب بالقبول .

المطلب الثالث: 
تعريف التوثيق

أولا : تعريف التوثيق في اللغة:
ــد  ــه أح ــراد ب ــق وي ــق التوثي ــق , ويطل ــو موث ــا فه ــشيء توثيق ــت ال ــك وثق ــن قول ــق م التوثي

ــة: ــاني الآتي المع
١/ الائتمان . ٢/ الشد.٣ / الإحكام .  ٤/ العهد .

ثانياً / تعريف التوثيق في الاصطلاح:
ــل والجحــود أو ضــمان  ــه عــن التبدي ــة الحــق بصيانت ــه: «تقوي ــق اصطلاحــا بأن عــرف التوثي

ــه». تحصيل
ــؤدي إلى اســتيفاء الحــق  ــي ت ــارة عــن مجموعــة مــن الوســائل الت ــه: «عب وعــرف كذلــك بأن

ــكار. ــد الإن ــه عن ــه في ذمت ــن أو إثبات ــد تعــذره مــن المدي عن
من خلال هذين التعريفين يمكن أن يقسم التوثيق إلى قسمين:  
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ــادة أو نقــص ويحصــل  ــيره بزي ــات الحــق وضــمان عــدم جحــوده أو تغي ــق لإثب الأول : توثي
ــة والشــهادة.  هــذا بالكتاب

الثــاني : توثيــق لاســتيفاء الحــق عنــد تعــذره ويحصــل هــذا بصــورة جليــة في الرهــن وكذلــك 
الضــمان والكفالــة . 

فهذا تعريف التوثيق في الاصطلاح بوجه عام.
 ويمكــن أن يعــرف التوثيــق باعتبــاره مــن ولايــة كاتــب العــدل : بأنــه «الكتابــة التــي يتولاهــا 

كاتــب العــدل لإثبــات الحــق المترتــب عــلى العقد «.
المبحث الثاني:

مشروعية تعيين كتاب العدل والأدلة على ذلك
المطلب الأول: 

مشروعية تعيين كتاب العدل
ــة  ــوم في آي ــن العم ــتفاد م ــما يس ــدل ك ــب ع ــاس كل كات ــين الن ــة ب ــولى الكتاب ــل أن يت الأص
ــأْبَ  لاَ يَ ــبحانه: (وَ ــال س )  ق لِ ــدْ عَ ــبٌ بِالْ اتِ ــمْ  كَ يْنَكُ ــب بَّ تُ يَكْ لْ ــه: (وَ ــد قول ــالى بع ــال تع ــن ق الدي
ــي  ــياق النف ــرة في س ــب  النك ــأب كات ــوكاني: «ولا ي ــال الش ــهُ االلهَُّ) ق لَّمَ ــماَ عَ ــبَ كَ تُ كْ ــبٌ أَنْ يَ اتِ كَ
مشــعرة بالعمــوم أي لا يمتنــع أحــد مــن الكتــاب أن يكتــب كتــاب التدايــن كــما علمــه االله أي 

ــدل» . ــه بالع ــه االله بقول ــما علم ــة أو ك ــن الكتاب ــه االله م ــي علم ــة الت ــلى الطريق ع
ــل  ــشروع فأص ــر م ــن أم ــين المتعاقدي ــري ب ــا يج ــق م ــون ثوثي ــدول يتول ــاب ع ــين كت فتعي
 ،( لِ ــدْ عَ اتِــبٌ بِالْ ــمْ  كَ يْنَكُ تُــب بَّ يَكْ لْ تســمية كاتــب العــدل مأخــوذ فيــما يظهــر مــن قولــه تعــالى: (وَ
فدوائــر كتابــات العــدل ليســت دخيلــة في التنظيــم القضائــي فأصولهــا عريقــة في تاريــخ القضــاء 
الإســلامي, وذلــك أن مــن طبيعــة الإنســان النســيان والجحــود فــإذا وجــد كاتــب العــدل بينهــم 
وقــد أســندت إليــه مهمــة التوثيــق فــإن الأمــر ســيكون محســوما بــما قــد تــم توثيقــه عنــده وبهــذا 
تنقطــع الخصومــات بــين النــاس .كذلــك فــإن تعيــين كتــاب عــدول يتولــون توثيــق معامــلات 
النــاس أمــر يجعــل التعامــلات ســالمة مــن الفســاد أو البطــلان وذلــك لأن كاتــب العــدل يتحقــق 

مــن صحــة هــذه التعامــلات قبــل توثيقهــا .
المطلب الثاني:

الأدلة على مشروعية تعيين كتاب العدل
دل على مشروعية تعيين كتاب العدل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

تُبُــوهُ  اكْ ى فَ ــم! سَ ــلٍ مُّ ــنٍ إِلىَ أَجَ يْ نتُــم بِدَ ايَ ا تَدَ نُــواْ إِذَ يــنَ آمَ ذِ َــا الَّ ــا أَيهُّ فمــن الكتــاب قولــه تعالى:(يَ
. ( لِ ــدْ عَ اتِــبٌ بِالْ ــمْ  كَ يْنَكُ تُــب بَّ يَكْ لْ وَ
وجه الاستدلال من هذه الآية:
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أن االله ســبحانه وتعــالى أمــر في هــذه الآيــة المتداينــين باختيــار كاتــب متصــف بالعدالــة ليكتب 
بينهــم  وأن يكتــب كــما علمــه االله وليــس كل واحــد يتوافــر فيــه ذلــك فــدل عــلى مشروعيــة اتخــاذ 

الكاتــب إذ لا ســبيل إلى تحقيــق الأمــر في الآيــة الكريمــة إلا بذلــك.
ومن السنة:

ــودِ  يَهُ ــمَ كِتَــابَ الْ لَّ تَعَ هُ أَنْ يَ ــرَ ابِــتٍ أ َنَّ النبــي - صــلى االله عليــه وســلم - [أَمَ ــدِ بــن ثَ يْ مــارواه زَ
تَبُــوا إليــه] . «رواه أبــو  ــمْ إذا كَ تُبَهُ أْهُ كُ ــرَ أَقْ ــهُ وَ تُبَ تَــبْ لِلنَّبِــيِّ - صــلى االله عليــه وســلم - كُ حتــى كَ

داود ، والترمــذي وقــال «حديــث حســن صحيــح «و رواه البخــاري معلقــاً».
وجه الاستدلال من الحديث:

ــا لمــا كانــت الحاجــة داعيــة إليــه فــدل عــلى  أن النبــي - صــلى االله عليــه وســلم - اتخــذ كاتب
مشروعيــة تعيــين كتــاب العــدل لأن الحاجــة داعيــة إليهــم لاســيما مــع كثــرة تعامــلات النــاس 
فيــما بينهــم والــذي يوجــب أن تضبــط  هــذه التعامــلات بــما لايفــضي إلى التنــازع ولا يتأتــى ذلــك 

إلا بتعيــين كتــاب عــدول يتولــون هــذه المهمــة. 
ومن الإجماع: 

ــم  ــون له ــا يكتب ــذوا كتاب ــد اتخ ــم ق ــاء بعده ــن ج ــم وم ــة رضي االله عنه ــاء الأربع أن الخلف
أقضيتهــم وســائر الأمــور التــي تحتــاج إليهــا الدولــة ولم ينكــر عليهــم أحــد فــكان ذلــك إجماعــا 

ــك . ــة ذل ــلى مشروعي ــم ع منه
ومن المعقول:

ــن  ــوق م ــظ الحق ــه تحف ــة إذ ب ــه الحاج ــوا إلي ــر تدع ــق أم ــون التوثي ــدل يتول ــاب ع ــين كت تعي
الضيــاع وتقطــع الخصومــات وتجــري المعامــلات وفــق الــشرع فتكــون في مأمــن مــن الفســاد أو 
البطــلان ومــع كثــرة التعامــلات بــين النــاس فــإن كتابــات العــدل تمنــع تداخــل هــذه التعامــلات 

بعضهــا مــع بعــض. 
الفصل الأول:

شروط تولية كتاب العدل
المبحث الأول: 

شروط وآداب تولية كاتب العدل في الفقه الإسلامي
أولاً : الشروط  والآداب الواجب توافرها في كاتب العدل في الفقه الإسلامي: 

الشرط الأول: الإسلام. 
هــذا الــشرط اختلــف الفقهــاء في اشــتراطه في الكاتــب عــلى أقــوال، والراجــح منهــا هــو: أنــه 

يشــترط في الكاتــب الإســلام مطلقــا ســواء كان بــين المســلمين أو كان بــين الكفــار.
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ذهب إلى هذا المالكية والحنابلة.ووجه عند الشافعية . 
والأدلة : 

الدليل الأول:
واْ   دُّ ــالاً وَ بَ ــمْ خَ ونَكُ أْلُ ــمْ لاَ يَ ونِكُ ــن دُ ــةً مِّ واْ بِطَانَ ــذُ تَّخِ ــواْ لاَ تَ نُ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ ــا أَيهَُّ قولــه تعــالى: (يَ
ــاتِ  ــمُ الآيَ كُ يَّنَّــا لَ ــدْ بَ ُ قَ ــبرَ ــمْ أَكْ هُ ورُ دُ ــي صُ ْفِ ــا تخُ مَ ــمْ وَ هِ اهِ ــنْ أَفْوَ ــاءُ مِ ضَ بَغْ تِ الْ ــدَ ــدْ بَ نِتُّــمْ قَ ــا عَ مَ

. ( ــونَ لُ قِ عْ ــمْ تَ نتُ إِن كُ
وجه الدلالة من الآية:

أن االله ســبحانه تعــالى نهــى عبــاده المؤمنــين أن يتخــذوا بطانــة مــن المنافقــين مــن أهــل الكتــاب 
وغيرهــم يظهرونهــم عــلى سرائرهــم أو يولونهــم بعــض الأعــمال الإســلامية وذلــك أنهــم هــم 
ــي  ــا تخف ــم وم ــلى أقواله ــرت ع ــاء فظه ــداوة والبغض ــن الع ــم م ــلأت قلوبه ــن امت ــداء الذي الأع
صدورهــم أكــبر، فــدل عــلى تحريــم توليتهــم الكتابــة لأن مــن اســتكتبهم فقــد اتخذهــم بطانــة.

الدليــل الثــاني :  قولــه - صــلى االله عليــه وســلم - [إنــا لا نســتعين بمــشرك] « رواه 
مســلم،فالحديث نــص في نفــي الاســتعانة بالمشركــين وتوليتهــم الكتابــة يخالــف ذلــك.
الدليــل الثالــث : قــول الرســول - صــلى االله عليــه وســلم - [الإســلام يعلــو ولا يعــلى عليــه] 
أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبر ، والــدار قطنــي ، ورواه البخــاري معلقــاً ، وحســن إســناده 

الدارقطنــي وابــن حجــر في فتــح البــاري. 
وجه الاستدلال: 

الحديــث صريــح في النهــي عــن اســتعلاء غــير المســلم عــلى المســلم وتوليــة غــير المســلمين 
الكتابــة فيــه اســتعلاء عليهــم وفي هــذا ارتــكاب للنهــي الــوارد في الحديــث فمنــع هــذا الخــبر أن 

يكــون في  الإســلام ولايــة لغــير مســلم.
الدليل الرابع:

ــه -  ــه - لمــا وفــد عــلى عمــر - رضي االله عن ــا موســى - رضي االله عن ــر أن أب مــا جــاء في الأث
ــاً  ومعــه كاتــب نــصراني فأعجــب عمــر مــا رأ مــن حفظــه فقــال قــل لكاتبــك يقــرأ لنــا كتاب
قــال إنــه نــصراني لا يدخــل المســجد فانتهــره عمــر وهــم بــه وقــال لا تكرموهــم إذا أهانهــم االله 
ولا تدنونهــم إذا أقصاهــم االله ولا تأتمنوهــم إذا خونهــم االله عــز وجــل  الســنن الكــبر للبيهقــي 

الشرط الثاني: العدالة: 
ــة ،  ــن الحنيف ــماء م ــور العل ــب جمه ــك ذه ــدلاً ، وإلى ذل ــون ع ــب أن يك ــترط في الكات يش

ــافعية . ــد الش ــه عن ــة ، ووج ــة والحنابل والمالكي
استدلوا بما يلي:
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تُــب  يَكْ لْ تُبُــوهُ وَ اكْ ى فَ ــم! سَ ــلٍ مُّ ــنٍ إِلىَ أَجَ يْ نتُــم بِدَ ايَ ا تَدَ نُــواْ إِذَ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ١ـ قــال تعــالى: (يَ
.( لِ ــدْ عَ اتِــبٌ بِالْ ــمْ  كَ يْنَكُ بَّ

٢ـ قالوا ولأن الكتابة من باب الأمانة والأمانة لا يؤديها إلا العفيف الصالح.
الشرط الثالث:  أن يكون الكاتب حراً .

وللعلماء في هذا الشرط قولان:
القــول الأول : أن الحريــة شرط في الكاتــب فــلا يجــوز توليــة العبــد ولا المدبــر ولا المكاتــب 
ولا مــن فيــه جــزء مــن الــرق وإن قــل. ذهــب إلى هــذا القــول الجمهــور مــن الحنيفــة والمالكيــة 

والشــافعية .
القــول الثــاني : أن الحريــة ليســت بــشرط في الكاتــب بــل هــي صفــة مســتحبة ذهــب إلى ذلــك 

ــض الحنابلة. بع
الأدلة : 

أولاً: أدلة القول الأول:
الدليل الأول : أن العبد لا ولاية له على نفسه فلا يجوز أن تكون له ولاية على غيره.

الدليل الثاني : أن العبد لا تقبل شهادته فلا تقبل كتابته وتوثيقه.
ويمكن مناقشتة بأن الأصل المقيس عليه مختلف فيه فالقياس إذا غير صحيح.

ثانياً: أدلة القول الثاني: 
الدليــل الأول : مــا ورد عــن عمــر - رضي االله عنــه - أنــه قــال: (لــو أدركنــي أحــد رجلــين 
جعلــت هــذا الأمــر إليــه لــو ثقــت بــه ســالم مــولى أبي حذيفــة - رضي االله عنــه - وأبــو عبيــدة بــن 

الجــراح - رضي االله عنــه -  «رواه الإمــام أحمــد في مســنده.
ونوقش هذا الدليل على وجهين: 

ــا في  ــن باقي ــق ولم يك ــن أعت ــولاء لم ــه وال ــة ولاء عتاق ــولى لأبي حذيف ــالماً كان م الأول : أن س
ــه الســابق. ــه قول ــه - عن ــال عمــر - رضي االله عن ــرق ولهــذا ق ال

الثــاني: أن عمــر - صــلى االله عليــه وســلم - قــال ذلــك عــلى وجــه المبالغــة في مــدح ســالم - 
رضي االله عنــه - بدليــل الإجمــاع عــلى عــدم جــواز توليــة العبــد الإمامــة عــلى الأمــة .

ــه  ــك توثيق ــه فكذل ــد مقبول ــهادة العب ــما أن ش ــهادة فك ــلى الش ــاس ع ــاني: القي ــل الث الدلي
ــه. وكتابت

ونوقش بأن القياس على أصل مختلف فيه فهو قياس غير صحيح.
ويمكــن مناقشــة هــذا الاعــتراض بــأن القــول بعــدم صحــة القيــاس عــلى أصــل مختلــف فيــه 
ليــس عــلى إطلاقــه فالأصــل المقيــس عليــه في هــذه المســألة هــو قبــول شــهادة العبــد وقبولهــا دل 
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عليــه الدليــل الصحيــح الصريــح فالعبــد داخــل في عمــوم قولــه تعــالى ( واستشــهدوا شــهيدين 
مــن رجالكــم ) لأن العبــد مــن رجالنــا  إذا فالقيــاس مبنــي عــلى أصــل صحيــح وعــدم قبــول 
القيــاس عــلى أصــل مختلــف فيــه إنــما هــو حــال المناظــرة والجــدل وأمــا في الترجيــح فــما يديــن 

بــه القائــل هــو المعتــبر .
الترجيح : 

يترجــح واالله أعلــم أن الحريــة شرط في الكاتــب إذا أســندت لــه ولايــة الكتابــة مــن قبــل ولي 
الأمــر لقــوة أدلــة اشــتراط الحريــة وضعــف أدلــة المخالفــين بــما ورد عليهــا مــن مناقشــة وأمــا 
إذا كان الكاتــب لم يعــين مــن قبــل ولي الأمــر كــما كانــت عليــه في الســابق فــلا تشــترط الحريــة 

لوجاهــة أدلــة  القــول الثــاني القاضيــة بعــدم اشــتراط الحريــة في الكاتــب واالله أعلــم.     
الشرط الرابع: البلوغ والعقل:

والمــراد مــا يصبــح بــه مكلفــاً فــلا يصــح توليــة ناقــص العقــل لأن شــهادته غــير مقبولــة فــلا 
يصــح توثيقــه ولأنــه لا ولايــة لــه عــلى نفســه فــلا يصــح أن يكــون واليــاً عــلى غــيره.

الشرط الخامس: العلم بأحكام الكتابة:
اشترط الفقهاء رحمهم االله أن يكون الكاتب عالماً بأحكام الكتابه

ــاً ، ولئــلا يفســد بجهلــه أحــكام الكتابــة  لئــلا يوجــب حقــاً لم يجــب ولا يســقط حقــا واجب
مــا يكتبــه .

هُ االلهَُّ) . لَّمَ ماَ عَ تُبَ كَ كْ اتِبٌ أَنْ يَ أْبَ كَ لاَ يَ قال تعالى: ( وَ
ثانياً: الشروط والآداب المستحب توافرها في كاتب العدل في الفقه الإسلامي 

ــت  ــا دام ــا م ــدل بدونه ــب الع ــة كات ــح تولي ــب يص ــا في الكات ــتحب توافره ــشروط المس ال
الــشروط الواجبــة متوافــرة وتــأتي أهميــة هــذه الــشروط المســتحبة في المفاضلــة بــين مــن توفــرت 
ــة تقتــضي أن يقــدم الأصــح لتــولي هــذا المنصــب الهــام وهــذه  ــة فالأمان فيهــم الــشروط الواجب

الــشروط هــي:
ــار  ــاج إلى الاختص ــه يحت ــة، لأن ــكام الكتاب ــه بأح ــن علم ــما زاد م ــا ب ــون فقيه أولاً: أن يك

ــه. ــة بالفق ــه معرف ــن ل ــك إلا م ــلى ذل ــدر ع ــين ولا يق ــن كلام الخصم ــذف م والح
ثانيــاً: أن يكــون وافــر العقــل وليــس المــراد بالعقــل الــذي يتعلــق بــه التكليــف وإنــما المــراد أن 

يكــون جــزل الــرأي ســديد التحصيــل حســن الفطنــة لئــلا يخــدع أو يدلــس عليه .
ثالثاً: جوده الخط ووضوحه ، مع ضبطه الحروف وترتيبها فلا يترك فسحة يمكن 

إلحاق شيء فيها وتفصيلها فلا يكتب سبعة مثل تسعة ولا ثلاثا مثل ثلاثين .
رابعاً: فصاحة اللغة وعدم اللحن ،لكي يعبر عن المعاني تعبيراً صحيحاً. 
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خامساً: العلم بلغة الخصوم.  
سادساً: معرفة الحساب لأنه محتاج إلى ذلك في القسمة الشرعية والمواريث .

المبحث الثاني:
شروط تولية كاتب العدل في النظام

ــود  ــض العق ــق بع ــة توثي ــا ولاي ــند إليه ــد أس ــة فق ــة المهم ــق الدول ــن مراف ــدل م ــة الع كتاب
ــترط  ــاً أن يش ــس غريب ــم فلي ــم معاملاته ــاس وتنظ ــوق الن ــظ حق ــك تحف ــي بذل ــر وه والأقاري

ــه. ــق أهداف ــق تحقي ــذا المرف ــل له ــاً تكف ــة شروط ــذه الوظيف ــولى ه ــن يت فيم
ــرت  ــا م ــد أنه ــة نج ــذه الوظيف ــولى ه ــن يت ــرت شروط م ــي ذك ــة الت ــر إلى الأنظم وبالنظ
بمراحــل كغيرهــا مــن أنظمــة الدولــة إلى أن وصلــت هــذه الأنظمــة إلى نظــام القضــاء الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم /٧٨ وتاريــخ ١٤٢٨/٩/١٩هـــ فقــد نــص عــلى شروط مــن يتــولى هــذه 
الوظيفــة في المــادة (٧٦) بالإحالــة إلى الــشروط التــي اشــترطها في القــاضي والتــي نــص عليهــا في 

المــادة (٣١) وهــذه الــشروط
هي:

١/ أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
٢/ أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣/ أن يكــون متمتعــاً بالأهليــة الكاملــة للقضــاء بحســب مــا نــص عليــه شرعــا.
٤/ أن يكــون حاصــلاً عــلى شــهادة إحــد كليــات الشريعــة بالمملكــة أو شــهادة أخــر معادلــة 

لهــا، بــشرط أن ينجــح في الحالــة الأخــيرة في امتحــان خــاص يعــده المجلــس الأعــلى للقضــاء.
ــرار  ــه ق ــدر في حق ــشرف، أو ص ــن أو ال ــة بالدي ــة مخل ــه بجريم ــاً علي ــون محكوم ٥/ ألاّ يك

ــاره.  ــه اعتب ــدر رد إلي ــو كان ق ــة، ول ــة عام ــن وظيف ــل م ــي بالفص تأديب
وأمــا المؤهــلات فقــد نصــت المــادة (٧٧) مــن نظــام القضــاء الجديــد الصــادر عــام ١٤٢٨هــ 
عــلى اســتمرار العمــل باللائحــة الصــادرة بالاتفــاق بــين وزيــر العــدل ووزيــر الخدمــة المدنيــة، 
المتعلقــة بتحديــد مؤهــلات شــغل فئــات وظائــف كتــاب العــدل ، ويجــوز لهــما تعديــل مــا يلــزم 

منهــا وفقــاً لأحــكام النظــام. 
ولائحــة تحديــد مؤهــلات شــغل وظائــف كتــاب العــدل صــدرت بموجــب خطــاب معــالي 
ــاب  ــم ٤/ن/٣٦١٤٤ في ١٣٩٨/١٠/٣هـــ وخط ــة رق ــة المدني ــام للخدم ــوان الع ــس الدي رئي
ــذه  ــن ه ــادة  الأولى م ــت الم ــم ٥/٥٣/خ في ١٣٩٩/١٠/٦هـــ ونص ــدل رق ــر الع ــالي وزي مع
ــة  ــف الإداري ــة للوظائ ــة العام ــن المجموع ــدل ضم ــاب الع ــف كت ــار وظائ ــلى اعتب ــة ع اللائح

ــالي: ــف كالت وتصن
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كاتب عدل بالمرتبة السابعة.
كاتب عدل بالمرتبة الثامنة.

كاتب عدل بالمرتبة التاسعة.

كاتب عدل بالرتبة العاشرة.
كاتب عدل بالمرتبة الحادية عشرة.

ــو  ــلى النح ــة ع ــغل كل مرتب ــة لش ــلات المطلوب ــة المؤه ــة إلى الثامن ــواد الرابع ــددت الم ــم ح ث
الآتي: 

كاتب عدل بالمرتبة الثامنة:
المؤهلات المطلوبة:

١ـ الشهادة الجامعية في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لمدة ولا تقل عن سنتين:
٢ـ شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها. 

كاتب العدل بالمرتبة التاسعة: 
المؤهلات المطلوبة:

١ـ الشهادة الجامعية في الشريعة أو ما يعادلها مع الخبرة لا تقل عن أربع سنوات.
٢ـ شهادة الماجستير أو ما يعادلها مع الخبرة لا تقل عن سنتين.

٣ـ شهادة الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها. 
كتاب العدل بالمرتبة العاشرة:

المؤهلات المطلوبة:
١ـ الشهادة الجامعية في الشريعة أو ما يعادلها مع الخبرة لا تقل عن ست سنوات.
٢ـ شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها مع الخبرة لا تقل عن أربعة سنوات.

٣ـ شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين.
كاتب عدل بالمرتبة الحادية عشرة:

المؤهــلات المطلوبــة يشــترط في هــذه المرتبــة مؤهــلات لا تقــل عــن مؤهــلات المطلوبة لشــعل 
وظيفــة كاتــب عــدل بالمرتبــة العــاشرة ويتــم شــغل هــذه الوظائــف طبقــاً لقــرار مجلــس الخدمــة 

المدنيــة رقــم ٢/في ١٣٩٨/٨/١٨.
ننتهــي ممــا ســبق إلى أن شروط كاتــب العــدل في النظــام هــي مــا نــص عليــه في نظــام القضــاء 
ــادر  ــاء الص ــام القض ــن نط ــادة(٩١) م ــلى الم ــاء ع ــادرة بن ــة الص ــادر ١٤٢٨هـــ واللائح الص
ــة  ــل باللائح ــتمر العم ــلى أن يس ــص ع ــي تن ــادة (٧٧) والت ــص الم ــلى ن ــمادا ع ١٣٩٥هـــ اعت
الصــادرة بالاتفــاق بــين وزيــر العــدل ووزيــر الخدمــة المدنيــة، المتعلقــة بتحديــد مؤهــلات شــغل 
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فئــات وظائــف كتــاب العــدل، ويجــوز لهــما تعديــل مــا يلــزم منهــا وفقــاً لأحــكام هــذا النظــام.  
الفصل الثاني:

قواعد اختصاص كتاب العدل
هــذا الفصــل معقــود لبيــان حــدود ولايــة كاتــب العــدل لئــلا يختلــط عمــل كاتــب العــدل 
ــولي  ــلى أن ل ــاء ع ــق الفقه ــد اتف ــلامي فق ــه الإس ــروف في الفق ــب مع ــذا الترتي ــيره وه ــل غ بعم
الأمــر تقييــد اختصــاص القــاضي ومــن بــاب أولى غــيره مــن الولايــات إذ المصلحــة ظاهــرة في 

هــذا التقييــد .
وبالنســبة لكتــاب العــدل فقــد عنيــت الأنظمــة الخاصــة بتنظيــم أعــمال كتــاب العــدل ببيــان 
ــم نظــام  ــاب العــدل الصــادر عــام ١٣٤٦.ث ــدءاً بنظــام كت ــاب العــدل ب قواعــد اختصــاص كت
تركيــز مســؤوليات القضــاء الشرعــي الصــادر عــام ١٣٥٧ ونظــام كتــاب العــدل الصــادر عــام 

.١٣٦٤
ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام ١٣٧٢.

ونظام القضاء الصادر ١٣٩٥هـ 
ــك  ــلى تل ــادة (٧٤) و(٧٥) ع ــص في الم ــد ن ــادر ١٤٢٨هـــ فق ــاء الص ــام القض ــيرا نظ وأخ
ــط  ــود وضب ــق العق ــدل بتوثي ــات الع ــص كتاب ــبعون: تخت ــة والس ــادة الرابع ــه « الم ــد بقول القواع
ــات إلى  ــذه الاختصاص ــض ه ــد ببع ــوز أن يعه ــا، ويج ــاف والوصاي ــدا الأوق ــما ع ــرارات في الإق
الغــير، وذلــك وفــق لائحــة تصــدر بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــلى موافقــة المجلــس الأعــلى 

ــاء. للقض
المادة الخامسة والسبعون: 

ــد.  ــة البل ــدل -  إلى محكم ــة ع ــه كتاب ــس في ــذي لي ــد ال ــدل - في البل ــة الع ــة كتاب ــند مهم تس
ويكــون لهــا اختصاصــات كتابــة العــدل وصلاحيتهــا في حــدود اختصــاص المحكمــة المــكاني . 

تعريف الاختصاص لغة واصطلاحا:
ــص  ــة والتخص ــاً وخصوصي ــا وخصوص ــشيء خص ــه بال ــن خص ــة: م ــاص في اللغ الاختص

ــم . ضــد التعمي
فالاختصاص إذاً تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه في الجملة .

ــه  ــى اللغــوي إلا أن ــى الاصطلاحــي للاختصــاص عــن المعن وفي الاصطــلاح لا يخــرج المعن
يختلــف بحســب مــا أضيــف إليــه. 

لكــن يمكــن أن نضــع تعريفــا متناســبا مــع مــا ســيأتي الــكلام عليــه : فأقــول الاختصــاص 
هــو تفــرد الموظــف العــام  بالقيــام بمهــام معينــة في مــكان معــين .

لأول
دد ا
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المبحث الأول:
الاختصاص المكاني

المطلب الأول: 
الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي

المكان لغة الموضع .
ويمكــن تعريــف الاختصــاص المــكاني لكاتــب العــدل بأنــه : تنظيــم صــادر مــن ولي الأمــر 

يقيــد فيــه مــن ولاه كتابــة العــدل مكانــاً معينــاً.
ومن الأدلة على جواز تخصيص عمل الولاة بمكان معين ما يلي:

ــا موســى الأشــعري ومعــاذ بــن جبــل رضي   أن النبــي - صــلى االله عليــه وســلم - بعــث أب
االله عنهــما إلى اليمــن كل واحــد منهــما عــلى مخــلاف واليمــن مخلافــان ثــم قــال يــسرا ولا تعــسرا 
وبــشرا ولا تنفــرا فانطلــق كل واحــد منهما إلى عملــه)    رواه البخــاري في صحيحــه ،    والمخلاف 

هــو أي المدينــة والصقــع والإقليــم   .
ــوا  ــلم  فقال ــه وس ــلى االله علي ــي ص ــاءوا إلى النب ــران ج ــل نج ــا ورد أن أه ــاني: م ــل الث الدلي
ــاس  ــاً حــق أمــين فاســتشرف لهــا الن ــن إليكــم رجــلاً أمين ــا فقــال لأبعث ــا رجــلاً أمين ابعــث لن

ــه.  ــاري، في صحيح ــراح   رواه البخ ــن الج ــدة ب ــا عبي ــث أب فبع
الفرع الثاني: الاختصاص المكاني لكاتب العدل في النظام السعودي:

ــط  ــار فق ــق بالعق ــما يتعل ــره في ــر أث ــدل يظه ــب الع ــاص كات ــكاني لاختص ــاق الم ــد النط تحدي
ــاء  ــه كالقض ــت مهمت ــة فليس ــر الشرعي ــط الأقاري ــود وضب ــق العق ــدل توثي ــب الع ــة كات إذ مهم
والــذي فيــه فصــل، بــين متداعيــين ؛مدعــي ،ومدعــى عليــه ممــا يلــزم معــه التطــرق إلى مســألة 

ــه.  إقامــة الدعــو وهــل هــي في بلــد المدعــي أو المدعــى علي
فولاية كاتب العدل لا تخلو من أمرين:

أولهــما: توثيــق عقــود وإقــرارات شرعيــة غــير متعلقــة بعقــار أو متعلقــة بعقــار بضبــط الإقرار 
بالوصيــة بــه أو ضبــط قســمة الــتراضي فيــه أو توثيــق عقــد شركــة مشــتملة أعيانهــا عــلى عقارات 
. فهنــا ولايــة كاتــب العــدل غــير محــدودة بنطــاق معــين وبنــاء عــلى ذلــك يســوغ لكاتــب العــدل 
أن يوثــق عقــد وكالــة أو كفالــة أو نحوهمــا ممــا لا يتعلــق بعقــار لأطــراف قدمــوا عليــه في مقــر 
عملــه مــن خــارج نطــاق اختصاصــه المــكاني بعــد اتخــاذه الإجــراءات النظاميــة بموجــب الإحالة 
الرســمية عــن طريــق مكتــب الإحــالات تحــت إشراف الرئيــس (المــادة (٤و٥و١٠) مــن لائحــة 

اختصاصــات كتــاب العــدل الصــادرة ١٤٢٥هـ).
: توثيــق عقــود وإقــرارات شرعيــة متعلقــة بعقــار ســواء بيعــه أو رهنــه أو هبتــه غــير ما  ثانيهــماً
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ســبق أولا وهــو مــا يتعلــق بعقــار يضبــط الإقــرار بالوصيــة بــه أو يضبــط قســمة الــتراضي فيــه 
أو توثيــق عقــد شركــة مشــتملة أعيانهــا عــلى عقــارات. 

فالاختصاص المكاني لكاتب العدل حسب الأحوال الآتية:
ــو  ــدل ه ــب الع ــكاني لكات ــاص الم ــدل ، فالاختص ــة ع ــا كتاب ــد به ــي يوج ــدة الت أولاً: البل
البلــدة نفســها مهــما بلــغ اتســاعها أو ضيقهــا مــا دام الاســم  يشــملها (المــادة (٤) مــن لائحــة 

ــاب العــدل الصــادرة ١٤٢٥هـــ). اختصاصــات كت
ــع  ــة العــدل ، تتب ــة عــدل ولا محكمــة تقــوم بعمــل كتاب ــي ليــس فيهــا كتاب ــدة الت ــاً: البل ثاني

ــا .  ــا في منطقته ــوم بعمله ــة تق ــدل أو محكم ــة ع ــرب كتاب أق
ممــا ســبق يمكــن تقســيم البلــدات التــي ليــس فيهــا كتابــات عــدل ولا محاكــم تقــوم بعمــل 

كتابــات العــدل إلى ثلاثــة أقســام:
القســم الأول: البلــدات داخــل المنطقــة الإداريــة الواحــدة فهــذه تتبــع أقــرب كتابــة عــدل أو 

محكمــة تقــوم بعمــل كتابــة العــدل.
القســم الثــاني: البلــدات التــي تقــرب مــن كتابــة عــدل أو محكمــة تقــوم بعمــل كتابــة العــدل 
خــارج منطقتهــا الإداريــة فهــذه تتبــع أقــرب كتابــة عــدل أو محكمــة تقــوم بعمــل كتابــة العــدل 
داخــل منطقتهــا الإداريــة ولــو كانــت البلــدة التــي يوجــد بهــا كتابــة عــدل الخارجــة عــن المنطقــة 

الإداريــة أقــرب فالعــبرة بالقــرب داخــل المنطقــة الإداريــة.
القســم الثالــث: البلــدات التــي تقــع في مســافة متســاوية في القــرب، بــين كتابتــي عــدل أو 

كتابــة عــدل ومحكمــة تقــوم بعملهــا وفي منطقــة واحــدة فهــذه تبقــى عــلى تبعيتهــا ســابقاً 
وعنــد التنــازع يتــم الرفــع للــوزارة مــن قبــل كتابــة العــدل التــي دفعــت الاختصــاص أولاً 

وذلــك للفصــل فيــه.
والمعتــبر في القــرب هــو الطريــق المســلوكة عــادة بالوســائل المعتادة (ينظــر : لائحــة اختصاص 

كتــاب العدل الصــادرة ١٤٢٥هــ المــادة (٤)) .
المبحث الثاني:

الاختصاص النوعي لكتاب العدل
المطلب الأول: 

الاختصاص النوعي لكتاب العدل في الفقه الإسلامي
يمكــن تعريــف الاختصــاص النوعــي لكتــاب العــدل بأنــه :   تنظيــم صــادر مــن ولي الأمــر 
يقيــد فيــه مــن ولاه كتابــة العــدل نوعــاً معينــاً مــن التوثيقــات    أو نقــول    المهــام المســندة إلى 
كتــاب العــدل والتــي يتعــين عليهــم القيــام بهــا باعتبارهــا جــزءاً مــن وظيفــة الســلطة العامــة .

لأول
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وكتابــة العــدل في بــادئ أمرهــا لم تكــن ولايــة مســندة مــن قبــل ولي الأمــر  وإنــما كان الــذي 
ــي مــن اتصــف بهذيــن الوصفــين ودعــي  يقــوم بهــا كل مــن اتصــف بالعدالــة وعلــم بالكتابــة ونهُ
ــبٌ أَنْ  اتِ ــأْبَ كَ لا يَ لِ وَ ــدْ عَ ــبٌ بِالْ اتِ ــمْ كَ يْنَكُ ــبْ بَ تُ يَكْ لْ ــالى: {  وَ ــال تع ــض ق ــة أن يرف إلى الكتاب

ــهُ االلهَُّ }. لَّمَ ــماَ عَ ــبَ كَ تُ كْ يَ
ــش، أن  ــب قري ــاب نس ــاء في كت ــر االله  ج ــالاً لأم ــاباً وامتث ــك احتس ــون بذل ــوا يقوم وكان
طلحــة بــن عبــد االله بــن عــوف المعــروف بطلحــة النــد وخارجــة بــن زيــد بــن ثابــت، كانــا في 
زمانهــما يســتفتيان وينتهــي النــاس إلى قولهــا ويقســمان المواريــث بــين أهلهــا مــن الــدور والنخــل 

والأمــوال ويكتبــان الوثائــق للنــاس وذلــك بغــير جعــل. 
ثــم اســتحدث بعــض القضــاة تخصيــص أشــخاص معينــين ليشــهدوا بــين النــاس وحدهــم 
لا تقبــل شــهادة غيرهــم مــن الأشــخاص الآخريــن في حــال مــا إذا صــار نــزاع بــين المستشــهد 

والمشــهود عليــه.
وكان أول مــن دون أســماء الشــهود القــاضي عبــد الرحمــن بــن عبــد االله بــن الحســين في فــترة 
توليــة القضــاء فيــما بــين  عــام ١٨٥هـــ ١٩٤هـــ ومــع مــرور الزمــن ولمــا كان هــؤلاء الشــهود 
ــة  ــة الكتاب ــوا حرف ــاضي تعلم ــه الق ــا يكتب ــلى م ــون ع ــاء فيطلع ــس القض ــم في مجل ــول مقامه يط
ــم  ــعت اختصاصاته ــاء وتوس ــس القض ــارج مجل ــق خ ــة الوثائ ــل كتاب ــون عم ــذوا يمارس وأخ

ــمين:  ــلامية إلى قس ــار الإس ــض الأقط ــموا في بع ــداً وانقس ــم ج ــرت أعداده وكث
قسم يتولون ماله صلة بالعقار من بيوع وأحباس وهبات ووصايا.

ــولات  ــوع في المنق ــة كالبي ــلات التجاري ــلاق والمعام ــزواج والط ــود ال ــون عق ــم يكتب وقس
والــوكالات.

وبــدأت أعدادهــم تزيــد يومــا بعــد يــوم وانــدس بينهــم الجهلــة وذوو الغفلــة وقلــة التحصيل 
حتــى صــارت الكتابــة مصــدرا للارتزاق. 

ولمِــا لكتابــة العــدل مــن أهميــة شرعيــة كان مــن واجبــات ولي الأمــر أن ينظــم هــذه الوظيفــة 
ويضبطهــا بالضوابــط الشرعيــة وهــذا مــا فعلتــه الدولــة العثمانيــة فقــد أجــدوا مــا يســمى بكتاب 
ــات  ــات والاتفاقي ــود المبايع ــشركات وعق ــود ال ــة كعق ــلات التجاري ــجيل المعام ــدل لتس الع

والــوكالات ... الــخ .
ثــم اســتحدث بعــض القضــاة تخصيــص أشــخاص معينــين ليشــهدوا بــين النــاس وحدهــم 
لا تقبــل شــهادة غيرهــم مــن الأشــخاص الآخريــن في حــال مــا إذا صــار نــزاع بــين المستشــهد 

ــه .  والمشــهود علي
المطلب الثاني:
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الاختصاص النوعي لكاتب العدل في النظام السعودي
ــدر  ــد ص ــا ،وق ــد إصداره ــة عن ــه الأنظم ــا تبين ــم م ــن أه ــي م ــاص النوع ــان الاختص بي
ــدل : ــب الع ــي لكات ــاص النوع ــلى الاختص ــص ع ــا تن ــة كله ــدل أنظم ــاب الع ــوص كت بخص

فأولها نظام تشكيلات المحاكم الصادر بالمرسوم الملكي في ١٣٤٦/٢/٤هـ 
وثانيها نظام كتاب العدل الصادر بتاريخ ١٣٤٦/٢/٢٦هـ. 

وثالثها : نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر في ١٣٥٧/١/٤هـ 
ورابعهــا: نظــام كتــاب العــدل الصــادر بتاريــخ ٨/١٩/ ١٣٦٤ وقــد ألغــى كل مــا يتعــارض 
ــادة  ــت الم ــادة (٤٨) و نص ــب الم ــابقة بموج ــرارات س ــر وق ــمات وأوام ــة وتعلي ــن أنظم ــه م مع
الثامنــة منــه عــلى اختصاصــات كاتــب العــدل بقولهــا    تقــوم  دوائــر العــدل ومــا قــام مقامهــا في 

الجهــات التــي ليــس بهــا كاتــب عــدل بالأعــمال التاليــة:
أ ـ تحرير الوثائق التجارية والتصديق عليها.

ب ـ تحرير السندات المالية على اختلاف أنواعها والتصديق عليها.
ج ـ تحرير العقود على اختلاف أنواعها والتصديق عليها.

هـ ـ تحرير المقاولات والإنذارات وتبليغها عقود الرهونات والتصديق عليها.
و ـ تسجيل خلاصة الصكوك الصادرة من الحاكم الشرعية.

خ ـ تسجيل الشركات بموجب نظامها (مؤقتاً).
ح ـ تقرير الفروع من المسقفات السلطانية والتصديق عليها.

وخامســها : نظــام تركيــز مســؤوليات القضــاء الشرعــي الصــادر في ١٣٧٢/١/٢٤هـــ فقــد 
نصــت المــادة (١٧٨و١٧٩) عــلى مــا يــلي:

١ـ النظــر في الإقــرارات وكل مــا نصــت عليــه التعليــمات الخاصــة بكتــاب العــدل وضبطــه 
في الدفــتر المخصــص لــه...

٢ـ إصــدار الصكــوك المتعلقــة بإقــرارات والعقــود المذكــورة وتنظيمهــا تنظيــماً شرعيــاً وفــق 
ــق مذهــب  ــان يكــون تنظيمــه وف ــمات بي ــا نصــت الأنظمــة والتعلي مذهــب الأمــام أحمــد إلا م

ــوص... مخص
وسادســها / نظــام القضــاء الصــادر بتاريــخ ١٣٩٥/٧/١٤ فقــد نــص في مادتــه (٩٣) عــلى 
مــا يــلي   يختــص كتــاب العــدل بتوثيــق العقــود وضبــط الأقاريــر وفقــاً للائحــة تصــدر بقــرار 

مــن وزيــر العــدل بنــاء عــلى موافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى... .
وقــد صــدرت هــذه اللائحــة التنفيذيــة لاختصــاص كتــاب العــدل ونصــت في مادتهــا الثامنــة 
عــلى مــا يــلي   يختــص كاتــب العــدل بتوثيــق العقــود والإقــرارات الشرعيــة وإصــدار الصكــوك 

لأول
دد ا
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المتعلقــة بهــا وفــق مــا تقــضي بــه الأصــول الشرعيــة والأنظمــة المرعيــة ومــا تســنده الــوزارة إليــه 
مســتقبلاً مــا لم ينــص نظــام أو تعليــمات عــلى اســتثناء شيء منهــا ومــن هــذه العقــود والإقــرارات 

التــي يختــص كاتــب العــدل بتوثيقهــا مــا يــلي: 
أ ـ انتقال ملكية العقارات.

ب ـ الرهون وفكها.
ج ـ عقود الشركات.

د ـ تسليم المبالغ والتعويضات. 
هـ ـ قبول المنح السكنية والزراعة.

و ـ الوكالات المبنية على الإقرار.
ز ـ فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل.

ح ـ الوصايا أو الرجوع عنها .
ط ـ التنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية.

ي ـ الكفالة وفكها.
ك ـ قسمة التراضي بين البالغين.

ــذه  ــل بهــــــــ ــأن (العم ــا (٥٦)، ب ــت في مادته ــة نص ــذه اللائحــــــــ ــما أن هـــــــــ ك
اللائحــة اعتبــاراً مــن تاريــخ صــــــــــدورها وتلغــي كل مــا يتعــــــــــــــارض مــع 

ــمات). ــن تعلي ــواردها م مــــــــ
إلا أنــه وأثنــاء كتابــة هــذا البحــث صــدر نظــام القضــاء بالمرســوم الملكــي رقــم م/٧٨ وتاريخ 
١٤٢٨/٩/١٩هـــ  والــذي حــل محــل نظــام القضــاء الصــادر عــام ١٣٩٥هـــ بموجــب المــادة 
الأخــيرة منــه ونــص في المــادة الرابعــة والســبعين: عــلى نفــس الاختصاصــات المنصــوص عليهــا 
في النظــام القديــم وهــي توثيــق العقــود وضبــط الإقــرارات إلا أنــه اســتثنى الوصايــا والأوقــاف 
مــن تلــك العقــود والإقــرارات وأجــاوز أن يعهــد ببعــض هــذه الاختصاصــات إلى الغــير، وذلك 

وفــق لائحــة تصــدر بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــلى موافقــة المجلــس الأعــلى للقضــاء.
وإلى هــذا التاريــخ - (يعنــي تاريــخ إعــداد هــذا البحــث وهــو ١٤٢٨هـــ) -  لم تصــدر هــذه 
اللائحــة .فالمعمــول بــه في الاختصــاص النوعــي لكتــاب العــدل حتــى هــذا التاريــخ هــو ماصدر 
بهــذا الخصــوص وهــي اللائحــة التنفيذيــة  لاختصــاص كتــاب العــدل الصــادرة عــام ١٤٢٥هـ. 

المبحث الثالث:
الفئات التي منع كاتب العدل من التوثيق لهم
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المطلب الأول: 
الفئات التي منع كاتب العدل من التوثيق لهم في الفقه الإسلامي

إذا نظرنــا إلى الكتابــة باعتبارهــا وســيلة إثبــات يعتمــد عليهــا القــاضي في فصــل النــزاع نجــد 
أنهــا تشــترك مــع الشــهادة ، فــكل مــن الشــهادة والكتابــة وســيلة إثبــات، يعتمــد عليهــا القــاضي 
ــروا  ــا وذك ــوا في أحكامه ــتقل فصل ــاب مس ــهادة بب ــاء الش ــرد الفقه ــن أف ــزاع لك ــل الن في فص
شروطهــا وصيغتهــا ونحــو ذلــك مــن أحكامهــا ، أمــا الكتابــة فلــم يكــن الــكلام عليهــا في بــاب 

مســتقل فجــاء الــكلام عنهــا عرضــاً في أبــواب متعــددة مــن الفقــه . 
وقــد ذكــر الفقهــاء رحمهــم االله في بــاب الشــهادات فئــات منــع الشــاهد أن يشــهد لهــم ، وبــما 
أن الكتابــة تــؤدي مــا تؤديــه الشــهادة مــن إثبــات الحــق وفصــل النــزاع فلعــل كلام الفقهــاء في 
منــع الشــاهد مــن الشــهادة لفئــات معينــة ينطبــق عــلى الكاتــب في منعــه مــن الكتابــة، لا ســيما 
ــة فــإن  ــات والتمليكات،أمــا معنــى الولاي وقــد ذكــر الفقهــاء أن الشــهادة تجــري مجــر الولاي

فيهــا تنفيــذ القــول عــلى الغــير .
وأمــا  معنــى التمليــك فــإن الحكــم يملــك الحكــم بالشــهادة فــكأن الشــاهد ملكــه الحكــم  

وهــذا ينطبــق أيضــا عــلى ولايــة الكتابــة .
إذا فالفئــات التــي منــع الشــاهد مــن الشــهادة لهــا يمنــع مــن الكتابــة لهــا فهــذه قاعــدة عامــة 

وفيــما يــلي التفصيــل.
فقــد أجمــع العلــماء عــلى أن التهمــة قادحــة في التصرفــات عــلى الغــير ، فيمنــع كاتــب العــدل 
مــن التوثيــق لــكل مــن تتجــه إليــه التهمــة في التوثيــق لــه ودليــل هــذه القاعــدة الســنة والمعقــول. 
ــة ولا ذي  ــن ولا خائن ــه وســلم - [لا تجــوز شــهادة خائ ــه - صــلى االله علي فأمــا الســنة فقول
غمــر عــلى أخيــه ولا يجــوز شــهادة القانــع لأهــل البيــت]   أخرجــه الإمــام أحمــد  وأبــو داود، 
ــير  ــع : الأج ــحناء ، والقان ــة والش ــر :الحن ــل  والغم ــاني في إرواء الغلي ــنه الألب ــي، وحس والبيهق

ــع مثــل الأجــير الخــاص   . التاب
وأمــا المعقــول: فــلأن الشــهادة خــبر محتمــل للصــدق والكــذب وإنــما يكــون حجــة إذا ترجح 

جانــب الصــدق فيهــا وعنــد ظهــور ســبب التهمــة لا يترجــح جانــب الصدق.
ويدخل في وصف التهمة الفئات الآتية على التفصيل الآتي:

أولاً: توثيق الكاتب لنفسه ولمصلحته الذاتية.
ثانياً: توثيق الكاتب لأصوله وفروعه : 

ــد  ــه فق ــه وفروع ــان لأصول ــهادة الإنس ــم ش ــألة حك ــط بمس ــألة مرتب ــذه المس ــكلام في ه ال
ــين : ــلى قول ــك ع ــماء في ذل ــف العل اختل
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القــول الأول: لا تقبــل شــهادة الأصــول والفــروع بعضهــم لبعــض ذهــب إلى هــذا القــول 
ــة والشــافعية  والحنابلــة.  الحنيفــة. والمالكي

القول الثاني : تقبل شهادة الأصول و الفروع بعضهم لبعض وهو قول لبعض العلماء.
 القــول الثالــث: تقبــل شــهادة الابــن لأبيــه ولا تقبــل شــهادة الأب لــه وهــذا القــول يــرو

عــن الإمــام أحمــد.
القــول الرابع:تقبــل شــهادة الأصــول والفــروع بعضهــم لبعــض إذا كانــوا مبرزيــن في العدالة 

قــال بذلــك بعــض مــن المالكيــة .
يترجــح واالله أعلــم اعتبــار التهمــة وحدهــا الوصــفَ المؤثــر في الحكــم وعليــه يجــب تعليــق 
الحكــم بهــا وجــوداً وعدمــاً ولا تأثــير لخصــوص القرابــة ولا عمومهــا بــل قــد توجــد القرابــة 
ــة  ــهادة بالعدال ــول الش ــق قب ــما عل ــارع إن ــة والش ــث لاقراب ــة حي ــد التهم ــة وتوج ــث لا تهم حي
ــاً وعلــق عــدم قبولهــا بالفســق ولم يعلــق القبــول والــرد بالأجنبيــة ولا  ، وكــون الشــاهد مرضي
قرابــة، ومــا اســتدل بــه أصحــاب الأقــوال الســابقة لا تعــدو إلا أن تكــون أدلــة عقليــه مقابــل 

عمــوم النصــوص فــترد.
ثالثاً: سائر الأقارب غير الأصول والفروع : 

الــكلام في هــذه المســألة كســابقتها مرتبــط بحكــم شــهادتهم فقــد اختلــف الفقهــاء في ذلــك 
عــلى قولــين:

القــول الأول: أن شــهادتهم مقبولــة ذهــب إلى هــذا القــول الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة، 
والمالكيــة بــشرط أن يكــون مــبرزا في العدالــة وأن لا يكــون في عيالــه.

القول الثاني: شهادتهم غير مقبولة نقل عن بعض العلماء.
الأدلة :  

أدلــة القــول الأول : قالــوا أن هــؤلاء ليــس لبعضهــم  قســط في مــال البعــض عرفــا وعــادة 
فالتحقــوا بالأجانــب وهــذا القــول هــو الراجــح لمــا ســبق ذكــره في المســألة الســابقة.

رابعاً: الزوج لزوجته : 
اختلف العلماء في شهادة الزوج على أقوال : 

القول الأول: أن شهادته غير مقبولة ذهب إلى هذا الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
القــول الثــاني: أن شــهادته مقبولــة مــا لم تكــن الشــهادة في زنــا أو قــذف ذهــب إلى هــذا القــول 

لشافعية. ا
الترجيح:

الراجح واالله أعلم ما سبق ذكره في مسألة شهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض . 

١٠



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٢٦٤

المطلب الثاني: 
الفئات التي منع كاتب العدل من التوثيق لهم في النظام السعودي

حــرص المنظــم الســعودي عــلى منــع الكاتــب مــن التوثيــق لبعــض الفئــات فقــد نصــت المادة 
ــدل أن  ــب الع ــوز لكات ــات لا يج ــلى فئ ــدل ع ــاب الع ــاص كت ــة اختص ــن لائح ــشرة م ــة ع الثاني
يحــرر أو يصــدق الأوراق المتعلقــة بهــم وهــم:أولاً: تحريــر أو تصديــق الأوراق المتعلقــة بمصلحــة 

الكاتــب الذاتيــة.
ثانياً: تحرير أو تصديق الأوراق المتعلقة بأصوله وفروعه من النسب.

ثالثاً: تحرير أو تصديق الأوراق المتعلقة بالزوجة 
ومفــاد هــذه المــادة حــصر المنــع في هــذه الفئــات دون مــن ســواهم فــلا يشــمل المنــع ســائر 
الأقــارب مــن غــير الأصــول والفــروع كالأخ والعــم والخــال وهــذا متفــق مــع مذهــب الحنابلــة 
وقــول جمهــور العلــماء كــما تقــدم وذلــك لأن التهمــة في هــذه الفئــات التــي نــص عليهــا النظــام 

هــي الغالــب  .
المبحث الرابع:

تنازع الاختصاص بين المحاكم وكتابات العدل
تعريف التنازع لغة:

النــون والــزاء والعــين أصــل صحيــح يــدل عــلى قلــع الــشيء وجذبــه , والتنــازع التخاصــم 
ــاذب  ــة تج ــة في الخصوم ــة والمنازع ــة أي خصوم ــم نزاع ــوا وبينه ــوم اختصم ــازع الق ــال تن يق

ــاص. ــى الاختص ــان معن ــدم بي ــج، وتق الحج
تعريف التنازع اصطلاحا: 

الغالــب قــي تنــازع الاختصــاص أن يكــون بــين قاضيــين أو محكمتــين أو جهتــين قضائيتــن 
ــن إمــا  ــه: التجــاذب بــين قاضيــين أو محكمتــين أو جهتــين قضائيت ــراد ب ــاً أو ســلباً و ي إمــا إيجاب

ــاً أو ســلباً.  إيجاب
ويلحــظ عــلى هــذا التعريــف أنــه قــصر تعريــف تنــازع الاختصــاص في تنــازع الاختصــاص 
ــة  ــت كتاب ــدل إذا ليس ــات الع ــم وكتاب ــين المحاك ــاص ب ــازع الاختص ــرج تن ــا أخ ــي مم القضائ
العــدل جهــة قضائيــة ولا محكمــة ولا يعــد كاتــب العــدل قاضيــاً بمعنــى أنــه يفصــل النــزاع بــين 

ــوم. الخص
لــذا فإنــه يحســن تعريــف تنــازع الاختصــاص بشــكل يعــم تنــازع الاختصــاص بــين المحاكــم 
ــين  ــين جهت ــاذب ب ــو    التج ــاص ه ــازع الاختص ــول : تن ــمية فأق ــر الرس ــن الدوائ ــا م وغيره

ــاً أو ســلبياً .  رســميتين إيجابي
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وتنازع الاختصاص بين المحاكم وكتابات العدل يقع في نوعين من أنواع الاختصاص:
أولاً: تنازع الاختصاص المكاني: 

تتفــق المحاكــم وكتابــات العــدل في نطــاق اختصاصهــما المــكاني فــإذا وجــدت في بلــدة محكمــة 
وكتابــة عــدل فنطــاق اختصــاص المحكمــة المــكاني هــو نطــاق كتابــة العــدل المــكاني، وبالتــالي 

فــلا يتصــور حصــول تنــازع بــين محكمــة وكتابــة عــدل مــا دامــا في بلــدة واحــدة . 
ثانياً : تنازع الاختصاص النوعي: 

الاختصــاص النوعــي لكتــاب العــدل هــو توثيــق العقــود والإقــرارات  وإصــدار الصكــوك 
ــاج إلى  ــك محت ــن ذل ــا كان م ــة وم ــا الثاني ــة في مادته ــك اللائح ــلى ذل ــت ع ــما نص ــا ك ــة به المتعلق
ــات أو جــرح أو تعديــل فمــن اختصــاص المحاكــم كــما  ــات أو حكــم أو يمــين أو ســماع بين إثب

بينــت ذلــك اللائحــة في مادتهــا الثالثــة.
فمثــلاً الــوكالات وجميــع الإقــرارات التــي لم يتســن تصديقهــا عنــد كاتــب العــدل ، أو حصل 
تنــازع بــين الوكيــل والمــوكل وأراد  الوكيــل إثبــات وكالتــه فمرجــع الإثبــات في ذلــك المحاكــم 

 . عية لشر ا
ــاق عــدة أوصــاف  ــازع بــين المحاكــم وكتابــات العــدل بســبب انطب ــه قــد يحصــل التن إلا أن

عــلى المعاملــة الــواردة إليهــما.
ومن الأمثلة على ذلك تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية فعندنا هنا وصفان.

الأول: أن هــذا التحويــل إقــرار، وبنــاء عــلى ذلــك فإنــه مــن اختصــاص كتابــة العــدل لأن 
ضبــط الإقــرارات مــن اختصــاص كتابــة العــدل.

الثــاني : أن هــذا التحويــل تعديــل للصــك وبنــاء عــلى ذلــك فإنــه إن كان صــادراً مــن كتابــة 
العــدل فتخصــص بــه كتابــة العــدل وإن كان صــادراً مــن المحكمــة فتخصــص بــه المحكمــة لأن 

تعديــل الصــك يختــص بــه مصــدره. 
الفصل الثالث:

اختصاصات كاتب العدل في توثيق العقود
المبحث الأول: 

توثيق عقود المعاوضات
المطلب الأول: 

توثيق عقود بيع الأراضي والعقارات
يختــص كاتــب العــدل بتوثيــق عقــود بيــع الأراضي ســواء كانــت زراعيــة أو غيرها كــما يختص 
بتوثيــق عقــود بيــع العقــارات مــن مبــان ســكنية وتجاريــة  وســواء كانــت مجزئــة كالشـــــــــقق 
والدكاكــــــين أو غــير ذلــك كالفلــل ونحوهــا    وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة والمــادة 
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الخامســة والعــشرون مــن اللائحــة التنفيذيــة  لاختصــاص كتــاب العــدل .
المطلب الثاني: 

توثيق عقد إجارة الأراضي الزراعية
ــل في  ــرة داخ ــد الأج ــة فعق ــرة الأراضي الزراعي ــد أج ــق عق ــدل بتوثي ــب الع ــص كات يخت
العقــود التــي نــص المنظــم عــلى أن كتابــة العــدل مختصــة بتوثيقهــا (كــما في المــادة ٧٤ مــن نظــام 
ــم ٨/ت٩٧في  ــوزاري رق ــم ال ــدر التعمي ــد ص ــام ١٤٢٨هـــ) ـ وق ــادر ع ــد الص ــاء الجدي القض

ــق هــذا العقــد . ــم توثي ــا تنظي ١٤١١/٩/١٨هـــ متضمن
المبحث الثاني:

توثيق عقود التبرعات
المطلب الأول: 

توثيق عقد الهبة 
عقــد الهبــة مــن العقــود التــي تنقــل الملكيــة مــن المهــدي إلى المهــد إليــه  وقــد نصــت المــادة 
ــة العقــارات  ــة مــن لائحــة اختصــاص كتــاب العــدل عــلى أن توثيــق عقــود انتقــال ملكي الثاني
مــن اختصــاص كتــاب العــدل  فعقــد توثيــق هبــة العقــارات من اختصــاص كتــاب العــــــــدل 

ويشــمل ذلــك المنــح الحكـــــــــومية للأفــــــــراد زراعيــة كانــت أو ســكنية.
المطلب الثاني: 

توثيق عقد الوصية
  بموجــب المــادة (٧٤) مــن نظــام القضــاء الجديــد الصــادر عــام ١٤٢٨هـــ فــإن توثيــق عقــد 

الوصيــة غــير داخــل في اختصاصــات كاتــب العــدل .
المبحث الثالث:

توثيق عقود التوثيقات
المطلب الأول: 

توثيق عقد الكفالة  
  وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة بنــد(ي) مــن اللائحــة التنفيذيــة لاختصــاص كتــاب 

العــدل .
المطلب الثاني: 

توثيق عقد الرهن
  وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة بنــد(ب) مــن اللائحــة التنفيذيــة لاختصــاص كتــاب 

العــدل .
المبحث الرابع:
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توثيق عقود المشاركات 
  وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة بنــد (ج) مــن اللائحــة التنفيذيــة لاختصــاص كتــاب 

العــدل .
المبحث الخامس: 

توثيق عقود الاطلاقات
المقصــود بعقــود الاطلاقــات : أي التــي لا تدخــل في أي مــن التقســيمات المتقدمــة فليســت 
عقــود معاوضــة ولا عقــود تــبرع ولا عقــود توثيــق ولا عقــود مشــاركة فهــي مطلقــة مــن التقييــد 

بــأي وصــف مــن الأوصــاف المتقدمــة.  
  وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة بنــد (و) مــن اللائحــة التنفيذيــة لاختصــاص كتــاب 

العــدل .
ومن أبرز هذه  العقود هي : 

توثيق عقد الوكالة.

الفصل الرابع:
إجراءات توثيق العقود لد كاتب العدل

المبحث الأول: 
الإجراءات الشكلية 

ــدل  ــب الع ــا كات ــي يتخذه ــات الت ــا :   التصرف ــكلية بأنه ــراءات الش ــف الإج ــن تعري يمك
ــاً    .  ــاً ونظام ــرر شرع ــو مق ــا ه ــب م ــة حس ــر الوثيق ــون ظاه ــق ليك ــد التوثي ومري

الفرع الأول: الإجراءات الشكلية في الفقه الإسلامي : 
ــه صفــات نــص  ــر في ــه يجــب أن تتواف ــات فإن ــد الإثب ــق حجــة عن لكــي يكــون العقــد الموث

ــالي :  الفقهــاء عــلى ذكرهــا وهــي عــلى النحــو الت
أولاً : البداء بالبسملة : 

ــول  ــياً بالرس ــلام تأس ــل الإس ــعار أه ــم ش ــن الرحي ــم االله الرحم ــات ببس ــداءة في المكاتب الب
الكــــــريم - صــلى االله عليــه وســلم - في مكاتباتــه كــما في كتابــه إلى هرقــل عظيــم الــروم فقــد 
بــدء بقولــــــه:    (( بســم االله الرحمــن الرحيــم مــن محمــد بــن عبــد االله إلى هرقــل عظيــم الروم))   

ــه . ــاري في صحيح رواه البخ
ثانياً : سماع الإملاء من الذي عليه الحق :

ــب أن  ــلى الكات ــه وع ــلاء ولي ــولى الإم ــرس فيت ــر أو خ ــفه أو صغ ــن س ــع م ــع مان ــا لم يمن م
يْــهِ  لَ ي عَ ــذِ لِــلِ الَّ يُمْ لْ يكتــب جميــع مــا ســمعه مــن غــير أن يبخــس منــه شــيئاً لقولــه تعــالى:  { وَ
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ــا أَوْ لاَ  يفً عِ ا أَوْ ضَ يهً ــفِ َــقُّ سَ يْــهِ الحْ لَ ي عَ ــذِ انَ الَّ ــإن كَ ــيْئًا فَ نْــهُ شَ ــسْ مِ بْخَ لاَ يَ ــهُ وَ بَّ يَتَّــقِ االلهَّ رَ لْ َــقُّ وَ الحْ
لِ ٌ} . ــدْ عَ ــهُ بِالْ لِيُّ ــلْ وَ لِ يُمْ لْ ــوَ فَ ــلَّ هُ مِ ــتَطِيعُ أَن يُ سْ يَ

ثالثاً : ذكر ما يميز المعقود عليه من الصفات ويشمل ذلك ما يلي : 
أ) يذكر نوع العقد من كونه بيعاً أو إجارة أو هبة أو رهناً ونحو ذلك . 

ب) يذكر الصفات التي تخرج المعقود عليه من حد الجهالة . 
ج) يذكــر مــا دفعــه ومــا قبضــه المتعاقــدان ومــا بقــي لــكل منهــما عــلى ا لآخــر إن كان هنــاك 
شيء متبقــي ومتــى تحــل المطالبــة بــما يفــي حتــى لا يجحــد أحــد الطرفــين حــق الآخــر أو ينســاه . 

رابعاً : الكتابة بألفاظ لا لبس فيها ولا غموض : 
ــق  ــة الح ــة لمعرف ــوع إلى الوثيق ــات والرج ــاب المنازع ــم ب ــق حس ــن التوثي ــرض م ــا كان الغ لم
ــاس  ــل الالتب ــا يزي ــاة م ــه مراع ــاء ب ــق الاعتن ــلى الموث ــب ع ــا يج ــم م ــن أه ــب كان م الواج
والغمــوض الــذي يــؤدي إلى المنازعــة فيجتنــب الألفــاظ المشــتركة مــا اســتطاع ويختــار الألفــاظ 

ــة . ــة الواضح الصريح
خامساً : ذكر اسم الموثق : 

الوثيقــة تكــون صالحــة للاحتجــاج بهــا متــى مــا توافــرت شروطهــا ومــن شروطهــا أن يكــون 
لِ } ولا يمكــن معرفــة توفــر هــذا  ــدْ عَ اتِــبٌ بِالْ ــمْ كَ يْنَكُ تُــبْ بَ يَكْ لْ كاتبهــا عــدلاً لقولــه تعــالى: { وَ

الــشرط إلا بذكــر اســم الموثــق .
سادساً : الاحتياط في ذكر ما يفيد صحة التصرف: 

النــص عــلى ذكــر مــا يفيــد صحــة التــصرف ونفــاذه ولزومــه وخلــوه ممــا يفســده مــن الأمــور 
التــي اعتنــى بهــا الفقهــاء في كتابــة الوثيقــة . 

سابعاً : التأريخ  بعد الفراغ من كتابة الوثيقة واستكمال ما سبق من إجراءات : 
يــؤرخ الكاتــب الكتــاب باليــوم والشــهر والســنة ثــم يقــرأه عــلى الشــهود ومــن ثــم يســجل 
شــهاداتهم عليــه وتوقيعهــم أيضــا ولــو فــرض أن المكتــوب في عــدة أوراق فإنــه يكتــب علامتــه 
عــلى كل ورقــة ثــم في آخــر الكتابــة يســجل عــدد الأوراق ويذكــر عــدد النســخ لهــذا المكتــوب 

إن وجــدت.  
الفرع الثاني : الإجراءات الشكلية في النظام السعودي :  

الإجــراءات الشــكلية عنــد توثيــق العقــود التــي يختــص كاتــب العــدل بتوثيقهــا قــد تتفــق 
في بعــض الإجــراءات وقــد ينفــرد كل عقــد بإجــراء يتناســب معــه وبالنظــر إلى طبيعــة العقــود 
ــا  ــا م ــر ومنه ــخص لآخ ــن ش ــة م ــل الملكي ــا ينق ــا م ــد أن منه ــدل نج ــب الع ــد كات ــة ل الموثق
ــك  ــارات وكذل ــة الأراضي والعق ــع وهب ــي بي ــة ه ــل الملكي ــي تنق ــود الت ــة فالعق ــل الملكي لا ينق
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إجارتهــا باعتبــار أن الإجــارة نقــل للملكيــة مؤقتــا وإجــراءات توثيــق هــذه العقــود متقاربــة كــما 
ــة في  ــة متقارب ــة والشرك ــن والوكال ــة والره ــن الكفال ــدم م ــا تق ــير م ــود غ ــي العق ــق باق أن توثي

ــالي .  ــو الت ــلى النح ــراءات ع ــذه الإج ــا وه إجراءاته
أولاً : توثيق عقود بيع وهبة الأراضي والعقارات : 

جــر عمــل كتابــات العــدل عنــد اســتخراج وثيقــة عقــد فيــه نقــل ملكيــة أرض أو عقــار 
ســواء كان بيعــا أم هبــة إتبــاع الإجــراءات الآتيــة . 

ــق  ــات التوثي ــزم بمتطلب ــع أن يلت ــد البي ــق عق ــد توثي ــذي يري ــع ال ــلى المراج ــب ع أولاً : يج
ــدل ،  ــات الع ــمال كتاب ــامل لأع ــادي الش ــل الإرش ــو الآتي :» الدلي ــلى النح ــي ع ــة وه النظامي

الصــادر مــن وزارة العــدل ص (٤-٥-٦)».
أولاً : ما يتعلق ببيع أو هبة العقارات: 

حضور البائع والمشتري  ومعهم هوياتهم الرسمية . . ١
إحضار صك العقار . . ٢
حضور شاهدين ومعهما هويتهما الرسمية . . ٣
في الأراضي الزراعية يتطلب عند الإفراغ إحضار موافقة البنك الزراعي على المبايعة.. ٤
إفراغ البنوك يتطلب إحضار موافقة من مؤسسة النقد. . ٥
في حالــة كــون العقــار مرهونــاً يتطلــب الإفــراغ موافقــة ومــن ثــم رهــن العقــار لصالحــه . ٦

عــلى انتقــال الملكيــة . 
ثانياً : ما يتلق بشراء غير السعودي للعقار :  

حضور البائع والمشتري ومعهما هويتهما الرسمية . . ١
ورود الموافقة على التملك من الجهة المختصة بالإذن .  . ٢
إحضار صك العقار . . ٣
حضور شاهدين ومعهما هويتهما الرسمية .. ٤

ثالثاً: ما يتعلق ببيع غير السعودي للعقار : 
ــاون . ١ ــس التع ــا دول مجل ــدا رعاي ــا ع ــة م ــة المختص ــن الجه ــرر م ــع المق ــم البي ــتيفاء رس اس

ــي .  الخليج
حضور البائع والمشتري ومعهما هويتهما الرسمية . . ٢
إحضار صك العقار . . ٣
حضور شاهدين ومعهما هويتهما الرسمية . . ٤

رابعاً: ما يتعلق بعقار القاصر وفاقد الأهلية : 
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حضور الأب من الطرف الآخر ( البائع - المشتري ) . ومعهما هويتهما الرسمية .  . ١
إحضار صك التملك . . ٢
ــد اســتمراره . ٣ ــذي يفي ــد إذا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة ال ــة عــلى الول إحضــار صــك الولاي

ــوره.  قص
حضور شاهدين ومعهما هويتهما الرسمية .. ٤

خامساً: ما يتعلق بالمنح : 
حضور الممنوح ومعه هويته الرسمية . . ١
ورود المعاملة المنحة من الجهة المختصة . . ٢
حضور مندوب جهة المنح . . ٣

سادساً : ما يتعلق بتوثيق هبة العقار للقاصر: 
حضور مالك العقار وولي القاصر ومعهما هويتهما الرسمية . . ١
إحضار صك التملك . . ٢
إحضار صك الولاية على القاصر . . ٣
حضور شاهدين ومعهما هويتهما الرسمية . . ٤

ثانيــاً :  يســند إلى أحــد كتــاب العقــد القيــام بمهمــة التوثيــق عــن طريــق مكتــب الإحــالات 
ــع  ــمية م ــة رس ــراء إلا بإحال ــاذ أي إج ــدل اتخ ــب ع ــوغ لأي كات ــس ولا يس ــت إشراف الرئي تح
ــاب  ــاص كت ــة اختص ــن لائح ــادة (١٠) م ــا « الم ــة وتاريخه ــم الإحال ــط إلى رق ــارة في الضب الإش

العــدل الصــادرة ١٤٢٥ هـــ».
ثالثــاً : يتحقــق كاتــب العــدل مــن شــخصيات العقــد مــن البائــع والمشــتري والشــهود عــن 
طريــق الهويــات الرســمية «المــادة (١١) مــن لائحــة اختصــاص كتــاب العــدل الصــادرة ١٤٢٥ 

هـ».
ــادة (١٤)  ــل بذلــك «الم ــل الوكي ــة تنــص عــلى تحوي ــلاً فيتحقــق مــن أن الوكال وإذا كان وكي

مــن لائحــة اختصــاص كتــاب العــدل الصــادرة ١٤٢٥ هـــ.».  
ــن  ــتفسر ع ــلامته اس ــه س ــر ل ــإذا ظه ــار ف ــك العق ــن ص ــدل م ــب الع ــق كات ــاً : يتحق رابع
الســجل الأصــل عــن طريــق قســم الســجلات للتأكــد مــن عــدم وجــود أي إجــراء غــير شرعــي 
يفســد البيــع كالبيــع الســابق ونحــو ذلــك هــذا في حــال مــا إذا كان الصــك صــادراً مــن إدارتــه . 

أما إذا كان الصك صادراً من خارج إدارته فلا يخلو من الأحوال الآتية . 
ــه  ــاً ب ــك مرفق ــث الص ــه بع ــة فعلي ــن المحكم ــادراً م ــل ص ــون العم ــة الأولى : أن يك الحال
نمــوذج استفســار معــد مــن قبــل الــوزارة لهــذا الغــرض عــبر القنــوات الرســمية «المــادة (١٦) 
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ــاب العــدل الصــادرة ١٤٢٥ هـــ والنــص عــلى بعــث الصــك عــبر  مــن لائحــة اختصــاص كت
ــة» . ــليمها مناول ــة وتس ــلم المعامل ــع تس ــمية لمن ــوات الرس القن

الحالــة الثانيــة : أن يكــون الصــك صــادراً مــن خــارج ولايــة كاتــب العــدل وكان بعــد تاريــخ 
١٤٠٠/٣/١٨ فيتــم عرضــه عــلى الــوزارة مــع إرفــاق صــورة مــن إثبــات شــخصية المتقــدم إمــا 
إذا كان قبــل هــذا التاريــخ فيســتفسر مــن الجهــة المصــدرة للصــك عــن سريانــه عــبر القنــوات 

الرســمية مــع أخــذ صــورة إثبــات المتقــدم . 
رابعاً : من الإجراءات: 

ــه بالتهميــش  ــه مجــر علي ــان الصــك أن إذا تبــين لكاتــب العــدل بعــد استفســاره عــن سري
ــوزارة مــع  ــم عرضــه عــلى ال ــخ ١٤٠٠/٣/١٨ هـــ فيت ــار وكان بعــد تاري ــة العق بانتقــال ملكي

ــدم .  ــخصية المتق ــات ش ــن إثب ــورة م ــاق ص إرف
أما إذا تبين له سلامته من الإجراءات اللاحقة فإنه ينتقل إلى الإجراء الآتي.

خامســاً : ســماع الإقــرارات مــن أطــراف العقــد ففــي عقــد البيــع يســمع إقــرار البائــع بالبيــع 
وقبضــه الثمــن وإقــرار المشــتري بالــشراء وقبــض المبيــع مــع وصــف المبيــع وصفــاً. 

تنتفــي بــه الجهالــة بذكــر الحــدود الأربعــة وأطوالهــا وذكــر مجمــوع المســاحة  وإذا كان المبيــع 
شــقة أو محــلاً تجاريــاً في أحــد العمائــر فبالإضافــة إلى مــا ســبق يحــدد  الطابــق ورقــم الشــقة أو 
المحــل وكذلــك نصيــب المشــتري مــن الأرض المقــام عليهــا المبنــى إذا كان البيــع مشــتملاً عــلى 
ــه  ــيارات وخلاف ــف س ــطوح ومواق ــرات وس ــرق ومم ــن ط ــاق م ــوق الارتف ــد حق ــك وتحدي ذل
وفــق مخطــط هنــدسي أو إقــرار مســاحي مصــدق مــن الجهــة المختصــة «المــادة (٢٥) مــن لائحــة 

اختصــاص كتــاب العــدل الصــادرة ١٤٢٥هـــ». 
سادســاً : الإشــهاد عــلى مــا ســبق مــن قبــل شــاهدين بعــد التثبــت مــن هويتهــما الرســمية في 

عقــد البيــع والهبــة لا في المنــح فــلا يتطلــب فيهــا شــهود . 
ســابعاً : تــلاوة الضبــط عــلى أصحــاب العلاقــة «المــادة (٢٠) مــن لائحــة اختصــاص كتــاب 
العــدل الصــادرة ١٤٢٥هـ.»وأخــذ توقيــع جميــع مــن يلــزم توقيعهــم ووضــع بصمــة إبهــام مــن 
لا يحســن كتابــة أســمه وتوقيفــه «المــادة (٢٣) مــن لائحــة اختصــاص كتــاب العــدل الصــادرة 

١٤٢٥ هـ ». 
ثامناً : توقيع كاتب العدل : ويجب أن يكون ختمه الذاتي بجانب توقيعه . 

تاســعاً : توقيــع كاتــب الضبــط بعــد تنظيــم الصــك وكتابــة رقــم وتاريــخ وصحيفــة وبلــد 
وعــام الضبــط عــلى ظهــر الصــك «المــادة (٢٠) مــن لائحــة اختصــاص كتــاب العــدل الصــادرة 

١٤٢٥ هـ».
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ــة  ــن لائح ــادة (٢٠) م ــه وتظهيره»الم ــجيله وترقيم ــجلات لتس ــك للس ــة الص ــاشراً : إحال ع
اختصــاص كتــاب العــدل الصــادرة ١٤٢٥ هـــ».

الحــادي عــشر : الــشرح عــلى الصــك أنــه جــر تنظيــم صــك وســجل برقــم وتاريخ»المــادة 
(٢٠) مــن لائحــة اختصــاص كتــاب العــدل الصــادرة ١٤٢٥ هـــ».. 

الثاني عشر: الشرح على صك السجل بما تم من إجراء مع ختم وتوقيع الشروحات.
الثالثــة عــشر: يســلم الصــك النهائــي بعــد ختمــه الختــم الرســمي و انتهــاء جميــع الإجــراءات 
لصاحــب العلاقــة أو لوكيلــة إذا كانــت وكالتــه تخولــه التســليم بعــد التأكــد مــن إثبات شــخصيته 
ويؤخــذ توقيــع مســتلم الصــك في الدفــتر المخصــص لذلــك «المــادة (٤٥) مــن لائحــة اختصاص 

كتاب العــدل الصــادرة ١٤٢٥ هـ». 
وهذا يعني أن الصك يكتب ثلاث مرات :

المرة الأولى /عند سماع الأقوال لضبطها وأخذ توقيع من يلزم توقيعه على الصك. 
المرة الثانية / عند تسجيل الصك في السجلات لتسجيله وترقيمه وتأريخه. 

ــم  ــا بالخت ــه مختوم ــب الوثيق ــك لطال ــلم ص ــراءات يس ــتكمال الإج ــد اس ــة / عن ــرة الثالث الم
ــه .  ــدل وختم ــب الع ــم كات ــع خت ــمي وتوقي الرس

ثانياً : توثيق عقد إجارة الأراضي الزراعية :
توثيــق عقــد إجــارة الأراضي الزراعيــة مــع أهميتــه في حفــظ الحقــوق وإثباتهــا عنــد التنــازع، 
ــذه  ــين فه ــة للمزارع ــا الدول ــي تمنحه ــروض الت ــلى الق ــول ع ــات الحص ــن متطلب ــاً م ــو أيض فه
القــروض تشــمل مالكــي المــزارع ومســتأجريها أيضــاً ممــن يــمارس هــذه المهنــة حســب مــا قــرره 

مجلــس إدارة البنــك الزراعــي في جلســته ذات الرقــم ٤٠٣/٢٧٠ في ١٤٠٣/١/٢٣هـــ. 
وللحصــول عــلى وثيقــة عقــد إجــارة الأراضي الزراعيــة مــن كتابــة العــدل جــر العمــل في 
كتابــات العــدل إتبــاع الإجــراءات الســابقة لعقــد البيــع ،  فلابــد مــن  حضــور كل مــن المؤجــر 
مالــك قطعــة الأرض الزراعيــة والمســتأجر الــذي يرغــب اســتغلال منفعــة العقــار إمــا بنفســيهما 
وإمــا بحضــور مــن ينــوب عنهــما بصفــة شرعيــة مــن وكالــة أو نظــارة أو ولايــة شرعيــة ، وأخــذ 
توقيعيهــما في الضبــط مــع شــاهدي الإقــرار والمعرفــين للمقريــن . إلا أنــه عنــد ســماع الإقــرارات 
يتــم ضبــط إقــرار المؤجــر والمســتأجر لــلأرض الزراعيــة في دفــتر مفتــوح يخــص كاتــب العــدل 
، وهــذا الضبــط المفتــوح اصطــلاح لنوعيــة مــن الدفاتــر المســطرة الخاليــة مــن النمــوذج بحيــث 
يتــم إنشــاء مســاحة الأســطر مــن قبــل كاتــب العــدل في أثنــاء ضبــط المعاملــة ، وذلــك الاختلاف 
ــب  ــتر كات ــد في دف ــط العق ــه بضب ــما أن التوجي ــات وشروط ، ك ــن اتفاق ــمله م ــا تش ــود وم العق

العــدل يــدل عــلى جهــة حكوميــة . 
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وبعــد ضبــط عقــدة الأجــرة ينســخ صــك بــما تــم ضبطــه ويكــون تنظيــم الصــك وفــق مــا 
تــم ضبطــه مــع اختصــاره اختصــاراً غــير مخــل ثــم يســجل هــذا الصــك حرفيــاً بســجل كاتــب 

العــدل وبهــذا يُعلــم أن الصــك يكتــب ثــلاث مــرات. 
ما يشتمل عليه عقد الأجرة عند ضبطه:

ــمها  ــا وأس ــاحتها وموقعه ــا ومس ــا وأطواله ــر حدوده ــون بذك ــرة ويك ــين المؤج ــف الع وص
ــة .  ــه العــين وهــو الغالــب عــلى الأراضي الزراعي الــذي تشــتهر ب

ذكــر مــا يلحــق العــين المؤجــرة مــن أعيان أخــر يقــع عليهــا أيضــا عقــدة الأجــرة كالمعدات 
والمنشــآت والمســاكن وغــير ذلك . 

ذكر رقم صك ملكية العقار وتاريخه ومصدره . 
ذكر ألفاظ الإيجاب والقبول من المؤجر والمستأجر فيما يقع عليه عقد الإجارة.
ذكر ما بين المؤجر والمستأجر من شروط صحيحة يحصل الاتفاق منهما عليها .

ــن  ــه م ــن يخص ــرار م ــذ إق ــدت وأخ ــبرة إن وج ــن شروط معت ــي م ــك الزراع ــا للبن ــر م ذك
ــا .  ــة عليه ــين بالموافق الطرف

ذكــر مقــدار مــدة الأجــرة التــي قــد تكــون طويلــة أو قصــيرة معتــادة ، بــل قــد تكــون لزراعــة 
محصــول زراعــي في موســمه والــذي قــد لا يتجــاوز أحيانــاً ثلاثة أشــهر.

ذكر بداية مدة الأجرة . 
٩- ذكر مقدار الأجرة وكيفية سدادها . 

ومــن ضمــن التعليــمات المنظمــة لتوثيــق عقــد الأجــرة أنــه يتــم التهميــش عــلى صــك الملكيــة 
بــم تــم مــن عقــد الإجــارة.  

ثالثاً : توثيق عقد الكفالة والرهن والشركة والوكالة: 
ــا  ــد توثيقه ــة عن ــل للملكي ــود نق ــدم وج ــو ع ــترك وه ــط مش ــا راب ــود يجمعه ــذه العق ه
والإجــراءات فيهــا متفقــة عــدا مــا يتطلبــه كل عقــد مــن متطلبــات نظاميــة وهــذه الإجــراءات 

ــو الآتي :  ــلى النح ع
أولاً : يجــب عــلى كل مــن يريــد اســتخراج وثيقــة عقــد مــن العقــود المتقدمــة الذكــر أن يلتــزم 
ــات  ــة وهــي عــلى النحــو الآتي : « الدليــل الإرشــادي الشــامل لأعــمال كتاب ــات النظامي بالمتطلب

العــدل ، الصــادر مــن وزارة العــدل»:
أولاً : ما يتعلق : بالكفالات : 

حضور الكفيل ومعه هويته الرسمية . 
خطــاب مــن الجهــة طالبــة الكفالــة كالبنــك الزراعــي مثــلا فيحــضر المكفــول خطــاب مــن 
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مديــر البنــك الزراعــي  يتضمــن طلــب توثيــق كفالــة الكفيــل . 
إحضار شاهدين معرفين ومعهما هويتهما الرسمية . 

التصديق على ملاءة الكفلاء من الجهة المختصة . 
ثانياً : ما يتعلق بالرهون للجهات الحكومية : 

حضور الراهن ( مالك العقار أو الأعيان ) ومعه هويته الرسمية . 
ورود خطاب من الجهة طالبة الرهن . 

إحضار صك التملك في حال كون المرهون عقاراً .
ثالثاً : ما يتعلق بالرهون للأفراد والجهات الأهلية : 

حضور الراهن والمرتهن ومعهما هويتهما الرسمية . 
إحضار صك العقار إذا كان المرهون عقاراً .
حضور شاهدين ومعهما هويتهما الرسمية . 

ويشــترط لرهــن عقــار القــاصر وفاقــد الأهليــة إحضــار صــك شرعــي مــن المحكمــة بــالإذن 
بالرهــن . 

رابعاً : ما يتعلق بتوثيق عقود الشركات : 
حضور الشركاء ومعهم هوياتهم الرسمية أو من ينوب عنهم بصفة شرعية . 

ورود خطاب من الجهة المختصة بطلب تسجيل العقد . 
إحضار صور للعقد بعدد الشركاء مع نسخة واحدة إضافية . 

حضور شاهدين معرفين ومعهما هويتهما الرسمية . 
خامساً : ما يتعلق بتوثيق الوكالات : 

١- حضور الموكل ومعه هويته الرسمية . 
ويكتفــى بالهويــة بالنســبة للرجــل عــن إحضــار شــاهدين في جميــع الــوكالات عــدا نمــوذج 

الــوكالات العامــة ومــا يماثلهــا. 
ــد  وبالنســبة للــوكالات المــراد اســتخدامها خــارج المملكــة مــا عــدا اســتقدام العــمال ، لا ب
مــن تصديقهــا مــن وزارة العــدل أو مــن لــه صلاحيــة بالتصديــق كرئيــس كتابــة العــدل أو فــرع 

الــوزارة وكذلــك يلــزم تصديقهــا مــن وزارة الخارجيــة أو مــن أحــد فروعهــا . 
ــة أو النظــارة أو  ــاً فيجــب إحضــار صــك الوكال ــلاً أو ناظــراً أو ولي ٢- إذا كان المــوكل وكي

الولايــة المخــول لــه بالتوكيــل 
٣- يكون التوكيل عن الشركات بحضور ممثل الشركات النظامي . 

٤- لــلأب التوكيــل عــن أولاده القاصريــن عــن ســــــن الرشــد - الخامســة عــشر فــما دون - 
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دون الحاجــة إلى إحضــار صــك الولايــة .  
وكالة الاستقدام: 

حضور الموكل ومعه هويته الرسمية والتأشيرة . 
ويشترط أن يكون أحد الفئات التالية: 

أن يكون سعوديا .  �
أو مكتب مرخص له بالاستقدام  . �
أو غير سعودي لاستقدام نفسه بنفسه .  �
أو غير سعودي يعمل تحت كفالة صاحب التأشيرة .  �

ــالات  ــب الإح ــق مكت ــن طري ــدل ع ــاب الع ــد كت ــد إلى أح ــق العق ــة توثي ــند مهم ــاً: تس ثاني
ــم الأول .  ــدم في القس ــما تق ــس ك ــت إشراف الرئي تح

ــات  ــق الهوي ــن طري ــهود ع ــد والش ــخصيات العق ــن ش ــدل م ــب الع ــق كات ــا : يتحق ثالث
الرســمية. 

رابعاً : سماع الإقرارات من أطراف العقد .
خامساً : الإشهاد على ما يلزم فيه الإشهاد وقد تقدم بيان ذلك.

ــم  ــزم توقيعه ــن يل ــع م ــع جمي ــذ توقي ــة وأخ ــاب العلاق ــلى أصح ــط ع ــلاوة الضب ــاً: ت سادس
ــه .  ــمه وتوقيف ــة أس ــن كتاب ــن لا يحس ــام م ــة إبه ــع بصم ووض

سابعاً : توقيع كاتب العدل : ويجب أن يكون ختمه الذاتي بجانب توقيعه .
ــراءات  ــع الإج ــاء جمي ــد انته ــمي وبع ــم الرس ــه الخت ــد ختم ــي بع ــك نهائ ــلم ص ــاً: يس ثامن
لصاحــب العلاقــة أو لوكيلــة إذا كانــت وكالتــه تخولــه التســليم بعــد التأكــد مــن إثبات شــخصيته 
ويؤخــذ توقيــع مســتلم الصــك في الدفــتر المخصــص لذلــك « المــادة الخامســة والأربعــون مــن 

لائحــة اختصــاص كتــاب العــدل الصــادرة ١٤٢٥ هـــ».
وهذا يعني أن الصك في هذه العقود يكتب مرتين: 

ــما في  ــك ك ــلى الص ــه ع ــزم توقيع ــن يل ــع م ــذ توقي ــوال وأخ ــط الأق ــد ضب ــرة الأولى / عن الم
ــك .  ــدد لذل ــوذج المح النم

المــرة الثانيــة / بعــد انتهــاء الإجــراءات يســلم صــك نهائــي لطالــب الوثيقــة مختومــا بالختــم 
الرســمي وتوقيــع كاتــب العــدل وختمــه كــما في النمــوذج المحــدد لذلــك .

المبحث الثاني:
الإجراءات الموضوعية

المــراد بالإجــراءات الموضوعيــة هنــا : هــي»  مــا يلــزم توافــره في الوثيقــة مــن غــير أن يتخــذ 
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ــد مــر ذكرهــا في مواضعهــا في البحــث لكــن  ــة ق ــاً « وهــذه الإجــراءات الموضوعي شــكلاً معين
أعيــد ذكرهــا بــما يتناســب مــع هــذا المبحــث لأهميتهــا : 

أولاً : التقيد التام بالاختصاص سواء أكان نوعياً أو مكانياً : 
تحديــد ولي الأمــر لكاتــب العــدل نوعــاً معينــاً مــن التوثيقــات في مــكان معــين يفيــد أن ولايته 
في حــدود مــا قيــد بــه وبالتــالي فــلا ولايــة لــه خــارج نطــاق اختصاصــه المــكاني أو النوعــي ممــا 
يعنــي أن الإجــراء الــذي يتخــذه خــارج نطــاق اختصاصــه يعــد إجــراء باطــلاً لا تترتــب عليــه 
ــاب  ــادة (٥) مــن لائحــة اختصــاص كت ــاره ويكــون كاتــب العــدل مســؤولاً عــن ذلــك «الم آث
العــدل الصــادر عــام ١٤٢٥هـــ «ويصبــح مــا أصــدر مــن صــك وثيقــة عاديــة «المــادة (١٩٦) 

مــن نظــام تركيــز مســؤوليات القضــاء الشرعــي الصــادر عــام ١٣٧٢هـــ». 
ثانياً : التحقق من عدم مخالفة أحكام الشرع أو النظام : 

مــن مســؤوليات كاتــب العــدل عنــد توثيقــه لأي عقــد أن يتحقــق مــن أنــه لا يخالــف أحــكام 
الــشرع وعليــه أن يمتنــع مــن توثيــق أي عقــد يخالــف الوجــه الشرعــي ويكــون مســؤولاً عــن 

ذلــك «المــادة(١٨٢) نظــام تركيــز مســؤوليات القضــاء الشرعــي (١٣٧٢)».
وممــا يدخــل في مخالفــة أحــكام الــشرع التوثيــق لمــن منــع كاتــب العــدل التوثيــق لهــم وممــا 
يدخــل في مخالفــة النظــام توثيــق عقــد رهــن لجهــة حكوميــة  مــن غــير ورود خطــاب مــن الجهــة 

الحكوميــة طالبــة التوثيــق.
المبحث الثالث:

حجية الأوراق الصادرة من كاتب العدل
الصكوك الصادرة من كاتب العدل تتميز بخاصيتين تجعل لها قوة إثبات مطلقة : 

الخاصية الأولى : كونها مستند رسمي .
والمســتند الرســمي حجــة مطلقــاً لا يحتــاج في إثباتــه إلى بينــة إضافيــة متــى مــا توافــرت فيــه 

الــشروط الآتيــة.  
١- أن يقوم بكتابة الورقة موظف  عام . 
٢- أن يكون تحريرها من أعمال وظيفية . 

٣- أن يستوفي كافة الإجراءات المعمول بها في تلك الدائرة  .   
الخاصية الثانية :  

النــص النظامــي الــوارد في المــادة (٨٠) مــن نظــام القضــاء الصــادر بالمرســوم الملكــي م/٧٨ 
في ١٤٢٨/٩/١٩ هـــ فقــد بــين أن الأوراق الصــادرة عــن كاتــب العــدل بموجــب الاختصــاص 
ــام  ــا أم ــل بمضمونه ــب العم ــات ويج ــوة الإثب ــا ق ــون له ــادة (٧٤) تك ــا في الم ــوص عليه المنص
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المحاكــم بــلا بينــة إضافيــة ولا يجــوز الطعــن فيهــا إلا تأسيســا عــلى مخالفتهــا لمقتــضى الأصــول 
ــة أو تزويرهــا. الشرعي

الفصل الخامس:
المحظورات على كاتب العدل في توثيق العقود

ــا  ــت عليه ــورات نص ــود محظ ــن العق ــد م ــه لأي عق ــد توثيق ــدل عن ــب الع ــلى كات ــر ع يحظ
ــمين: ــيمها إلى قس ــن تقس ــة ويمك الأنظم

ــي  ــكام الت ــع الأح ــاً لجمي ــاره خاضع ــدل باعتب ــب الع ــلى كات ــورات ع ــم الأول: المحظ القس
ــة .  يخضــع لهــا موظفــو الخدمــة المدني

ــوص  ــادرة بخص ــة الص ــب الأنظم ــدل بموج ــب الع ــلى كات ــورات ع ــاني: المحظ ــم الث القس
ــدل .  ــب الع كات

ــي  ــكام الت ــع الأح ــاً لجمي ــاره خاضع ــدل باعتب ــب الع ــلى كات ــورات ع ــم الأول: المحظ القس
ــة . يخضــع لهــا موظفــو الخدمــة المدني

نــص نظــام القضــاء الصــادر عــام ١٤٢٨هـــ في المــادة (٧٨) عــلى أن كتــاب العــدل خاضعون 
لجميــع الأحــكام التــي يخضــع لهــا موظفــوا الخدمــة المدنيــة. 

ــه نــص عــلى محظــورات يجــب عــلى الموظــف أن  ــة نجــد أن وبالنظــر إلى نظــام الخدمــة المدني
يتجنبهــا وبــما أن هــذا الفصــل معقــود لبيــان المحظــورات عــلى كاتــب العــدل في توثيــق العقــود 

فلعــلي اقتــصر عــلى مــا يتناســب معــه .
أولاً: إســاءة اســتعمال الســلطة الوظيفيــة أو اســتغلال النفــوذ «المــادة (١٢) فقــرة( أ-ب) مــن 

نظــام الخدمــة المدنيــة «.
ــق المصالــح العامــة في  ــه وهــي تحقي ــة المقــررة مــن وظيفت يجــب عــلى الموظــف مراعــاة الغاي
حــدود وظيفتــه فعليــه أن يســخر الإمكانــات والأدوات والصلاحيــات التــي تحــت يــده لتحقيــق 
هــذه الغايــة دون أن يســتغلها فيــسيء اســتخدامها في تحقيــق أغراضــه الشــخصية أو نحــو ذلــك 
ممــا بعــد إســاءة في اســتعمال الســلطة الوظيفيــة فالمقصــود بإســاءة اســتعمال الســلطة أن يســتعمل 
رجــل الإدارة ( كاتــب العــدل ) ســلطته الوظيفيــة لتحقيــق غــرض غــير معــترف لــه بــه أو تحقيــق 

أهــداف غــير تلــك التــي حددهــا لــه النظــام.   
ثانياً: قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور .

الرشــوة إذا بالمعنــى الدقيــق «هــي قيــام الموظــف بأخــذ أو قبــول أو طلــب مقابــل معــين لــه 
قيمــة ماديــة أو معنويــة للقيــام بعمــل مــن اختصاصــه بحكــم وظيفتــه أو للامتنــاع عــن عمــل 

مــن اختصاصــه كذلــك أو للإخــلال عــلى أي نحــو بمقتضيــات واجبــات الوظيفــة» .  
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ــن  ــراء م ــد الإغ ــاطة لقص ــذات أو بالوس ــه بال ــات أو خلاف ــا والإكرامي ــول الهداي ــاً: قب ثالث
ــح:  ــاب المصال أرب

ــة أو  ــره هدي ــه أم ــن يهم ــه أو لم ــدم ل ــام فيق ــف الع ــد الموظ ــة عن ــه مصلح ــن ل ــرأ م ــد يتج ق
ــة أو  ــول الهدي ــن قب ــع ع ــف أن يمتن ــلى الموظ ــإن ع ــده ف ــذا قص ــن ه ــد م ــإذا وج ــة ف إكرامي
ــب  ــا التأدي ــتحق عليه ــة يس ــة ونظامي ــة شرعي ــع في مخالف ــد وق ــك فق ــل ذل ــإذا قب ــة، ف الإكرامي

ــأن .  ــذا الش ــواردة في ه ــة ال ــب الأنظم بموج
رابعاً: إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه للخدمة : 

ــن  ــراد الذي ــاه الأف ــة أسرار تج ــه الوظيفي ــف بصفت ــون للموظ ــة أن يك ــة الوظيف ــن طبيع م
اضطــروا لإفشــاء أسرارهــم لــه رغبــة منهــم في ســير معاملاتهــم بالطــرق النظاميــة وأسرار تجــاه 
المرفــق العــم الــذي يعمــل فيــه الموظــف فقــد يحتــوي عــلى معلومــات سريــة تقتــضي المصلحــة 

العامــة عــدم إفشــاءها . 
ــوص  ــادرة بخص ــة الص ــب الأنظم ــدل بموج ــب الع ــلى كات ــورات ع ــاني: المحظ ــم الث القس

ــدل: ــب الع كات
أولاً : يحظــر عــلى كاتــب العــدل توثيــق أي عقــد يخالف الوجــه الشرعــي أو الإجــراء النظامي 
«المــادة (١٨٢) مــن نظــام تركيــز مســؤوليات القضــاء الشرعــي الصــادر ١٣٧٢هـــ والمــادة (٩) 

مــن لائحــة اختصــاص كتاب العــدل الصــادر ١٤٢٥هـــ « . 
ــة  ــن لائح ــادة (٥) م ــكاني «الم ــي والم ــه النوع ــاق اختصاص ــارج نط ــود خ ــق عق ــاً : توثي ثاني
ــرار بإنشــاء وقــف وإذا فعــل ذلــك  ــق إق ــاب العــدل الصــادر ١٤٢٥هـــ «كتوثي اختصــاص كت
ــادر  ــي الص ــاء الشرع ــؤوليات القض ــز مس ــام تركي ــن نظ ــادة (١٩٥) م ــه «الم ــار لعمل ــلا اعتب ف

١٣٧٢هـ». 
ثالثــاً : تجنــب الكشــط أو الزيــادة وكل مــا يثــير شــبهة التزويــر «المــادة (١٢) مــن نظــام كتــاب 

العــدل الصــادر ١٣٦٤هـ « .
رابعــاً : اســتنابة أي مــن موظفــي الإدارة في ســماع الإقــرارات والإشــهاد عليهــا أو التأكــد مــن 
شــخصية المقــر والشــهود أو التثبــت مــن الصكــوك بــل يقــوم بذلــك كلــه بنفســه «المــادة (١١) 

مــن لائحــة اختصــاص كتــاب العــدل الصــادر ١٤٢٥هـ».  
ولا يعــبر عــن أحــد المتعاقديــن أو غيرهمــا مــن أربــاب المعامــلات ولا يغــير أقوالــه «المــادة 

(١٨٣) مــن نظــام تركيــز مســؤوليات القضــاء الشرعــي الصادر١٣٧٢هـــ» .
خامســاً : ليــس لكاتــب العــدل إطــلاع أي شــخص عــلى ضبــوط وســجلات إدارتــه ســواء 
كان الإطــلاع خطيــا أو شــخصيا, وإذا كان الطلــب واردا مــن جهــة رســمية, فــإن ذلــك خاضــع 
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لتقديــر رئيــس الإدارة وتحــت طائلــة مســؤوليته في حالــة موافقتــه, كــما لا يجــوز بــأي حــال تمكــين 
ــي انتهــت  ــات الت صاحــب العلاقــة مــن حمــل الضبــوط أو الســجلات أو المعامــلات أو المكاتب
ــوبي الإدارة  ــدل ومنس ــب الع ــين كات ــم ب ــي تت ــراء الت ــت الإج ــت تح ــي لازال ــا أو الت إجراءاته

«المــادة (٣٣) مــن لائحــة اختصــاص كتــاب العــدل الصــادر ١٤٢٥هـــ».
ــة  ــة العربي ــارج المملك ــن خ ــادرة م ــق الص ــماد الوثائ ــدل اعت ــب الع ــوز لكات ــاً: لا يج سادس
الســعودية إلا بعــد تصديــق وزارة العــدل عليهــا وموافقتهــا للوجــه الشرعــي والتعليــمات «المــادة 

(٣٩) مــن لائحــة اختصــاص كتــاب العــدل الصــادر ١٤٢٥هـــ».
تم التلخيص بحمد االله تعالى

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.
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تلخيص

المنـع مـن السـفـر
دراسة مقارنة

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد: 
إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين

إشراف 
د. فيصل بن رميان الرميان

العام الجامعي   ١٤٢٨ / ١٤٢٩ هـ
عدد صفحات البحث قبل التلخيص :٢١٧

عدد صفحات البحث بدون مقدمة ومراجع وفهارس : ١٩٢
عدد صفحات التلخيص : ٤٤
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تقسيمات البحث:  
التمهيد، وفيه التعريف بمفردات العنوان.

المبحث الأول: التعريف بالمنع لغة، واصطلاحاً.
المبحث الثاني: المراد بالمنع من السفر.

المبحث الثالث: التمييز بين المنع من السفر وما يشابهه.
ــدات  ــعودي، والمعاه ــام الس ــلامية، والنظ ــة الإس ــل في الشريع ــة التنق ــث الرابع:حري المبح

ــة.  الدولي
الفصل الأول: أسباب المنع من السفر في النظام والفقه.

المبحث الأول: أسباب المنع من السفر في النظام.
المبحث الثاني: أسباب المنع من السفر في الفقه.

المبحث الثالث: المقارنة بين النظام والفقه.
الفصل الثاني: الجهات المختصة بالمنع من السفر.

المبحث الأول : الجهات المختصة بالمنع من السفر في النظام.
المبحث الثاني : الجهات المختصة بالمنع من السفر في الفقه.

المبحث الثالث : المقارنة بين النظام والفقه.
الفصل الثالث: رقابة القضاء على قرار المنع من السفر.

المبحث الأول : إلغاء قرار المنع من السفر.
 المبحث الثاني : طلب وقف تنفيذ قرار المنع من السفر.

الفصل الرابع: التعويض عن أضرار قرار المنع من السفر.
المبحث الأول: التعويض عن الأضرار المادية.

المبحث الثاني: التعويض عن الأضرار المعنوية. 
لأول
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التمهيد
المبحث الأول

التعريف بالمنع من السفر
أولاً: التعريف بالمنع في اللغة:

أن المنــع معنــاه الحيلولــة بــين الرجــل ومــا يريــد، وهــو ضــد الإعطــاء. أو هــو تحجــير الــشيء، 
بمعنــى عزلــه عــن أيــدي الآخرين.

ثانياً: التعريف بالمنع في الاصطلاح: 
إن اســتعمالات الفقهــاء لهــذه الكلمــة لا تخــرج عــن مدلولهــا اللغــوي مــن الحيلولــة والتحجير 

ــدم الإعطاء . وع
ثالثاً: التعريف بالسفر في اللغة: 

والسفر في اللغة: قطع المسافة، والجمع أسفار 
رابعاً: التعريف بالسفر في الاصطلاح:

«هو خروج عن محل الإقامة بقصد مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط من ذلك المحل».
والعرف هو العبرة في تحديد السفر.

المبحث الثاني
المراد بالمنع من السفر

«هــو الحجــر عــلى حريــة التنقــل لشــخص مــا، ومنعــه مــن مغــادرة المحلــة التــي ارتكــب بهــا 
مــا أوجــب عــلى الحاكــم أو القــاضي إصــدار أمــرٍ بمنعــه مــن الســفر، وقــد تكــون هــذه المحلــة 

صغــيرة كقريــة مثــلاً أو تكــون كبــيرة».
 وأما المنع من السفر في النظام يطلق ويراد به أحد معنيين: 

الأول: هو تقييد حرية الشخص ومنعه من الخروج من إقليم الدولة وحدودها.
ــاب  ــه في الذه ــلاق حريت ــع إط ــين، م ــد مع ــفر إلى بل ــن الس ــان م ــع الإنس ــو من ــاني: ه الث

ــد.  ــك البل ــو ذل ــه س ــم وخارج ــل الإقلي ــيء في داخ والمج
المبحث الثالث

التمييز بين المنع من السفر وما يشابهه
١ - تقييد السفر: 

معنى تقييد السفر هو نفس معنى المنع من السفر تماماً ومطابق له.
٢- الحرمان من السفر: 

إن معنــى المنــع والحرمــان بمعنــى واحــد، حيــث أن الحرمــان هــو منــع الشــخص مــن بعــض 
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حقوقــه المباحــة بســبب مــا أقــدم عليــه مــن فعــل منكــر، فقولنــا المنــع مــن الســفر هــو بمعنــى 
الحرمــان مــن الســفر. 
٣- الإقامة الجبرية: 

هــي إلــزام المحكــوم عليــه بالإقامــة في مــكان معــين يحــدده لــه القــاضي، وبالتــالي يحظــر عليــه 
تجــاوزه والانتقــال إلى مــكان آخــر .

يتضــح أن هنــاك فرقــاً بــين الإقامــة الجبريــة، وبــين المنــع مــن الســفر، فالإقامــة الجبريــة هــي 
ــن  ــع م ــما المن ــة، بين ــجون الحكومي ــن الس ــداً ع ــاص بعي ــكان خ ــه في م ــجن ولكن ــرب إلى الس أق
ــق  ــة أضي ــة الجبري ــة، فالإقام ــم والدول ــدود الإقلي ــاوز ح ــن تج ــخص م ــع الش ــو من ــفر فه الس

وأكثــر تقييــداً للحريــة مــن المنــع مــن الســفر.
٤- الترسيم: 

ــتطيع أن  ــث لا يس ــه بحي ــق حركت ــة وتعوي ــن الأمكن ــكان م ــخص بم ــلى الش ــق ع هــو تضيي
يذهــب مــن مــكان إلى آخــر .

مــن هنــا يتضــح أن الترســيم هــو تقييــد حريــة الشــخص وتعويــق حركتــه بحيــث لا يســتطيع 
أن يذهــب مــن مــكان إلى آخــر، فهــو يشــارك المنــع مــن الســفر في تقييــد حريــة التنقــل، إلا أن 
الترســيم أضيــق وأكثــر تقييــداً مــن المنــع مــن الســفر، حيــث أن المنــع مــن الســفر منــع الشــخص 

مــن تجــاوز حــدود الإقليــم والدولــة، فالترســيم أقــرب مــا يكــون إلى الإقامــة الجبريــة. 
٥- التغريب: 

وأمــا التغريــب في الــشرع: «هــو إبعــاد الجــاني عــن بلــده الــذي ارتكــب فيــه الجنايــة إلى بلــد 
آخــر».

وعنــد التأمــل في معنــي التغريــب نجــد أنــه يشــتمل عــلى معنــى مــن معنيــي المنــع مــن الســفر 
حيــث أن المنــع مــن الســفر يطلــق ويــراد بــه إبقــاء شــخص في محلــةٍ معينــة أو في حــدود إطــار 
ــه مــن  الإقليــم والدولــة ومنعــه مــن الخــروج منهــا، ويطلــق عــلى منــع الإنســان وتقييــد حريت
دخــول بلــد معــين، مــع إطلاقهــا فيــما عــد ذلــك البلــد المعــين، وهــذا المعنــى الثــاني ينطبــق 

واالله أعلــم عــلى معنــى التغريــب.
المبحث الرابع

حرية التنقل في الشريعة الإسلامية، والمعاهدات الدولية، والنظام السعودي
لقــد جــاء تقريــر هــذه الحريــة في الشريعــة الإســلامية الغــراء في أكثــر مــن موضــع في القــرآن 
ــدات  ــت المعاه ــما احتضن ــا، ك ــر حمايته ــل أم ــي تكف ــط الت ــن الضواب ــا م ــع له ــنة، ووض والس
والمواثيــق الدوليــة مظاهــر تلــك الحريــة، ولم تغفــل النظــم الســعودية هــذه الحريــة بــل نصــت 
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عليهــا واعتنــت بهــا.
حرية التنقل في الشريعة الإسلامية:

لقــد قــررت الشريعــة الإســلامية للإنســان حــق التنقــل مــن مــكان إلى آخــر بحريــة تامــة، 
داخــل الدولــة أو خارجهــا دون عوائــق تمنعــه مــن مبــاشرة هــذا الحــق، ويســتفاد حــق التنقــل 
مــن مجمــل الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع، فهــو حــق طبيعــي مــلازم لحــق الحيــاة 
ــرزق  ــب ال ــد طل ــون بقص ــد تك ــلامية، فق ــة الإس ــل في الشريع ــة التنق ــر حري ــدد مظاه ,وتتع
والتجــارة، أو بقصــد طلــب العلــم، أو بقصــد الســياحة للنظــر والتأمــل في آيــات االله والاعتبــار، 
ــاب والســنة والإجمــاع عــلى  ــة الكت ــة، وقــد دلــت أدل وقــد تكــون بقصــد أداء الفرائــض الديني

تقريــر حريــة التنقــل.
حرية التنقل في المعاهدات والمواثيق الدولية:

ــذا  ــت ه ــفر وكفل ــل والس ــق التنق ــر ح ــلى تقري ــة ع ــات الدولي ــق والاتفاقي ــت المواثي حرص
الحــق، وقــد أكــد كل مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة 
ــوق  ــربي لحق ــاق الع ــلام، والميث ــان في الإس ــوق الإنس ــول حق ــرة ح ــلان القاه ــية ،و إع والسياس

الإنســان عــلى حريــة التنقــل والإقامــة .
حرية التنقل في النظام السعودي:

ــه  ــل - وقررت ــة التنق ــق حري ــق - ح ــذا الح ــعودية ه ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد احتضن لق
ــة  ــة العربي ــة المملك ــل في أنظم ــق التنق ــر ح ــول تقري ــة الق ــن نافل ــا، وإن م ــا وقوانينه في أنظمته

ــلامية. ــة الإس ــكام الشريع ــؤونها أح ــع ش ــق في جمي ــة تطب ــث أن المملك ــعودية، حي الس
والمنع من السفر عموماً  لابد أن تخضع لبعض الشروط والضوابط.

وأهم هذه الشروط والضوابط ما يلي:
١ - أن يكون المنع من السفر صادراً من الجهة المختصة.

٢ - التحقق من المصلحة عند إصدار المنع من السفر .
٣ - أن يكــون الشــخص الممنــوع مــن الســفر مســتحقاً لذلــك . كــما قــررت المــادة السادســة 
ــا  ــع مواطنيه ــن لجمي ــة الأم ــر الدول ــلى أن توف ــم ع ــاسي للحك ــام الأس ــن النظ ــون م والثلاث
ــب  ــه إلا بموج ــه أو حبس ــد أو توقيف ــات أح ــد تصرف ــوز تقيي ــا ولا يج ــلى إقليمه ــين ع وللمقيم

ــام». ــكام النظ أح
٤ -   لابــد مــن تحديــد مــدة المنــع مــن الســفر . جــاء في المــادة (٢٥) مــن لائحــة الإجــراءات 
التــي تتبــع عنــد المطالبــة لحقــوق خاصــة  ونصهــا: «أن المحكمــة إذا قــررت منــع المدعــى عليــه 
 مــن الســفر لخــارج المملكــة، فيجــب أن تحــدد في قرارهــا مــدة منعــه فــإذا لم تبــت في الدعــو
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قبــل انقضائهــا بعــشرة أيــام نظــرت في طلــب تجديدهــا بنــاء عــلى طلــب المدعــي وبعــد ســماع 
أقــوال المدعــى عليــه، ويكــون التجديــد قبــل أســبوع عــلى الأقــل مــن تاريــخ انقضــاء مــدة المنــع 

الســارية.
٥- بيــان ســبب المنــع مــن الســفر. ينــص النظــام « عــلى الجهــة المختصــة المعنيــة بإعــداد أمــر 
بــإدراج اســم شــخص عــلى القائمــة أن تحــدد في الأمــر ســبب إدراجــه والمــدة التــي تــر أنهــا 

كافيــة لبقــاء اســمه مدرجــاً عــلى القائمــة...».
٦ -  تبليــغ الشــخص الممنــوع مــن الســفر بذلــك: جــاء في المــادة السادســة مــن نظــام وثائــق 
ــوز  ــا : «لا يج ــاء فيه ــث ج ــادة حي ــذه الم ــن ه ــة م ــرة الثاني ــك في الفق ــلى ذل ــدل ع ــا ي ــفر، م الس
المنــع مــن الســفر إلا بحكــم قضائــي أو بقــرار يصــدره وزيــر الداخليــة لأســباب محــددة تتعلــق 
بالأمــن ولمــدة معلومــة وفي كلتــا الحالتــين يبلــغ الممنــوع مــن الســفر في فــترة لا تتجــاوز أســبوعاً 

مــن تاريــخ صــدور الحكــم أو القــرار بمنعــه مــن الســفر». 
٧ - إذا كان المنــع مــن الســفر صــادر لأجــل حــق خــاص فلابــد مــن مطالبــة صاحــب الحــق 
بذلــك. هــذا الــشرط يمكــن اســتفادته مــن المــادة السادســة والثلاثــين بعــد المائتــين مــن نظــام 
ــاء نظــر  ــة، حيــث نصــت المــادة عــلى أن «لــكل مدعــي بحــق عــلى آخــر أثن المرافعــات الشرعي
الدعــو أو قبــل تقديمهــا مبــاشرة أن يقــدم إلى المحكمــة المختصــة بالموضــوع دعــو مســتعجلة 

لمنــع خصمــه مــن الســفر...». 
ــب  مُ الطل ــدِ قَ ــدمَ مُ قَ ــد أن يُ ــاص فلاب ــق خ ــل ح ــادراً لأج ــفر ص ــن الس ــع م ٨ - إذا كان المن
ر. وقــد نصــت المــادة (٢٢) مــن لائحــة  تأمينــاً يحــدده القــاضي أو كفيــل مــليء بالتعويــض المقــدَ
الإجــراءات التــي تتبــع عنــد المطالبــة بحقــوق خاصــة «أنــه يجــب عــلى مــن يطلــب منــع خصمــه 
ــاً لضــمان مــا قــد يترتــب عــلى  ــه مــن الســفر لخــارج المملكــة أن يقــدم كفيــلاً مليئ المدعــى علي

منــع خصمــه مــن إضرار حالــه إذا ظهــر بطــلان ادعائــه».
الفصل الأول

أسباب المنع من السفر في النظام والفقه
المبحث الأول

أسباب المنع من السفر في النظام
المطلب الأول

المنع من السفر لمصلحة الحفاظ على الحقوق المالية
وذلك في الأحوال الآتية :

١- المنع من السفر لمصلحة الحفاظ على الحقوق المالية المتعلقة بخزينة الدولة
ــاء  ــث ج ــد . حي ــمارك الموح ــام الج ــين لنظ ــب والمخالف ــين بالتهري ــد المتهم ــر الأول: ض الأم
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ــر العــام أو مــن يفوضــه  ــا نصــه «يجــوز للمدي ــادة (١٣٨) مــن نظــام الجــمارك الموحــد، م في الم
أن يطلــب مــن الســلطة المختصــة منــع المخالفــين أو المتهمــين بالتهريــب مــن مغــادرة البــلاد في 

ــة الضرائــب والرســوم والغرامــات.  ــة قيمــة المــواد المضبوطــة لتغطي ــة عــدم كفاي حال
الأمــر الثــاني: ضــد الأجانــب عنــد وجــود مخالفــات مروريــة عليهــم . حيــث جــاء في تعميــم 
وزيــر الداخليــة مــا نصــه «حفاظــاً عــلى ســمعة المملكــة مــن التفســيرات الخاطئــة عنــد القبــض 

عــلى الأجانــب في المطــارات والمنافــذ بســبب المخالفــات المروريــة فإنــه يجــب إتبــاع مــا يــلي: 
ــي حقــوق العاملــين الأجانــب لديهــا  أولاً: التأكيــد عــلى الــشركات والمؤسســات بــأن لا تصفّ
ــن  ــة م ــار ورق ــة بإحض ــات المروري ــن المخالف ــائق م ــو الس ــن خل ــد م ــد التأك ــائقين إلا بع كالس
المــرور تفيــد بأنــه لا يوجــد عليهــم مخالفــات أو أنــه قــام بتســديد المخالفــات و عــدم إعطائهــم 
تأشــيرات خــروج نهائــي أو عــودة أو تجديــد إقامــة أو رخصــة قيــادة إلا بعــد التأكــد مــن خلــوه 

مــن المخالفــات المروريــة.... 
ــمو  ــرار س ــك في ق ــان ذل ــاء بي ــث ج ــة. حي ــوال الحكومي ــلاس الأم ــث: اخت ــر الثال الأم
وزيــر الداخليــة ببيــان الجرائــم الكبــيرة الموجبــة للتوقيــف، فــإذا كانــت هــذه الجرائــم توجــب 
التوقيــف ضــد مــن قــام بهــا، فإنهــا توجــب المنــع مــن الســفر مــن بــاب أولى وأحــر لأن مــن 

ــى. ــك الأدن ــلى مل ــك الأع مل
٢- المنع من السفر لمصلحة الحفاظ على الحقوق المالية الخاصة: 

ــع  ــي تتب ــراءات الت ــة الإج ــن لائح ــادة (٣١) م ــت الم ــد بين ــاري: لق ــن تج ــة بدي أولاً: المطالب
عنــد المطالبــة بحــق خــاص « الصــادرة بقــرار وزيــر الداخليــة رقــم ٢٠ في ١٤٠٦/١/١٢هـــ. 
ــاً، وطلــب المدعــي، منــع مدينــه مــن الســفر، ســواءً  ــه إذا كان المديــن تاجــراً والديــن تجاري « أن
أكان الطلــب قبــل إقامــة الدعــو أو بعدهــا يحــال مــع المدعــى عليــه إلى هيئــة حســم المنازعــات 
ــام  ــن نظ ــين ٥٨٥ و٥٨٦ م ــه في المادت ــوص علي ــو منص ــبما ه ــه، حس ــل في طلب ــة للفص التجاري

ــة.  ــة التجاري المحكم
ثانيــاً: إذا كان الديــن عاديــاً: نظــم هــذا الاختصــاص في المــادة (٢٣٦) مــن نظــام المرافعــات،  
ــاء نظــر الدعــو أو قبــل تقديمهــا مبــاشرة أن  والتــي نصهــا «لــكل مــدع بحــق عــلى آخــر أثن
ــلى  ــفر وع ــن الس ــه م ــع خصم ــتعجلة لمن ــو مس ــوع دع ــة بالموض ــة المختص ــدم إلى المحكم يق
القــاضي أن يُصــدر أمــراً بالمنــع إذا قامــت أســباب تدعــو إلى الظــن أن ســفر المدعــى عليــه أمــر 
ــاً  ــي تأمين ــم المدع ــترط تقدي ــر أداءه، ويش ــر أو يؤخ ــي للخط ــق المدع ض ح ــرّ ــه يع ــع وبأن متوق
يحــدده القــاضي لتعويــض المدعــى عليــه متــى مــا ظهــر أن المدعــي غــير محــق في دعــواه، ويحكــم 
بالتعويــض في الحكــم في الموضــوع، ويقــدر بحســب مــا لحــق المدعــي عليــه مــن أضرار لتأخــيره 
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عــن الســفر».
ــة  ــإن الجه ــة : ف ــزاع في الأوراق المالي ــبب الن ــئاً بس ــاص ناش ــق الخ ــا إذا كان الح ــاً: وأم ثالث
المختصــة بإصــدار المنــع مــن الســفر هــي لجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة والتــي بــين 
إنشــائها واختصاصاتهــا المــادة ٢٥ مــن نظــام الســوق الماليــة ، وقــد بــين اختصــاص المنــع مــن 

ــة.  ــة المــادة (٥٨) مــن نظــام الســوق المالي الســفر لهــذه اللجن
المطلب الثاني

المنع من السفر لمصلحة التحقيق
ــر  ــم وزي ــدر تعمي ــق . ص ــي التحقي ــى ينته ــفر حت ــن الس ــب م ــين الأجان ــع المتهم ١- من
ــب  ــفير الأجان ــدم تس ــب ع ــه يج ــان أن ــم ٢٠٦٨١/١٦ في ١٤٠٦/٣/٢٠هـــ ببي ــة رق الداخلي
المتهمــين، إلا بعــد التحقيــق معهــم ومحاكمتهــم وعــدم تســفيرهم قبــل صــدور الحكــم بتبرئتهــم 

ــم . ــدر بحقه ــا يص ــذ م ــم وتنفي أو إدانته
٢- في جريمــة التزويــر . يعتــبر التزويــر مــن الجرائــم الكبــار والتــي يســتحق مرتكبهــا تقييــد 
حريتــه بالمنــع من الســفر، « الأمر الســامي الكريــم رقــم ٤٣١/٧/م في ١٤٠٦/٣/٦هـــ والمعمم 

برقــم ٢٠٦٨١/١٦ في ١٤٠٦/٣/٢٠هـــ ومرشــد الإجــراءات الجنائية نســخة ١٤٢٣هـ «.
 ٣- في جريمة الرشــوة . صــدر تعميم وزير الداخلية رقــم ٢٠٦٨١/١٦ في ١٤٠٦/٣/٢٠هـ 
وبــين أنــه يجــب عــدم تســفير الأجانــب المتهمــين، إلا بعــد التحقيــق معهــم ومحاكمتهــم وعــدم 

تســفيرهم قبــل صــدور الحكــم بتبرئتهــم أو إدانتهــم وتنفيــذ مــا يصــدر بحقهم.
٤- في جريمــة التســتر . وقــد جــاء في المــادة الخامســة مــن نظــام مكافحــة التســتر، بيــان أن 
ــن  ــفر م ــع س ــب من ــام، أن تطل ــاء الع ــق والادع ــة التحقي ــإن لهيئ ــة ف ــذه الجريم ــب ه ــن ارتك م
ثبــت التحقيــق ضلوعــه في التســتر إلى أن يصــدر الحكــم النهائــي في القضيــة، فــإذا صــدر الحكــم  يُ
ــب والرســوم  ــذ الحكــم وســداد الضرائ ــة يبعــد غــير الســعودي عــن المملكــة بعــد تنفي بالإدان

المســتحقة أو أي التــزام آخــر، ولا يســمح بعودتــه إليهــا للعمــل بعــد ذلــك.
ــش  ــام الغ ــن نظ ــن م ــة والعشري ــادة الثالث ــاء في الم ــاري . ج ــش التج ــة الغ ٥- في جريم
ــت  ــن يثب ــفر م ــع س ــب من ــام أن تطل ــاء الع ــق والادع ــة التحقي ــا «لهيئ ــي نصه ــاري والت التج
التحقيــق ارتكابــه مخالفــة لأحــكام هــذا النظــام إلى أن يصــدر الحكــم النهائــي في القضيــة، فــإذا 
صــدر الحكــم بالإدانــة تقــوم الجهــة المختصــة بإبعــاد الأجنبــي عــن المملكــة بعــد تنفيــذ الحكــم، 

ــك».  ــد ذل ــل بع ــا للعم ــه إليه ــمح بعودت ولا يس
ــة  ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة ٣/٤٠/ل م ــاء في الم ــب . ج ــل الطبي ــن قب ــي م ــأ الصح ٦- الخط
لنظــام مزاولــة المهــن الصحيــة : عــلى الجهــة الصحيــة المختصــة، أن تأمــر بإجــراء التحقيــق فــور 
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تقديــم الشــكو مــن المدعــي. ويجــوز للمكلــف بإجــراء التحقيــق تأجيــل ســفر المدعــى عليــه 
ومــن يتطلــب التحقيــق ســماع أقوالــه مــن ذوي العلاقــة والشــهود، حتــى يصــدر قــرار مديــر 
ــؤون  ــر الش ــرار مدي ــين أن ق ــي تب ــمادة (١٣/٤٠/ل) والت ــاً لل ــص وفق ــة المخت ــؤون الصحي الش
ــأ أو  ــود خط ــدم وج ــظ الأوراق لع ــة، أو حف ــة الشرعي ــة الصحي ــة إلى الهيئ ــو الإحال ــة ه الصحي

مخالفــة لأحــكام الأنظمــة الصحيــة.
٧- كل جريمــة تكــون ســبباً لتوقيــف المتهــم لمصلحــة التحقيــق فهــي ســبب لمنعه من الســفر. 
جــاءت المــادة ١٣ مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة لتبــين أنــه إذا كانــت هنــاك أدلــة كافيــة ضــد 
ــن  ــه م ــه لمنع ــتوجب توقيف ــق تس ــة التحقي ــت مصلح ــيرة، أو كان ــة كب ــكاب جريم ــم في ارت المته

الهــرب أو مــن التأثــير عــلى ســير التحقيــق، فعــلى المحقــق إصــدار قــرار بتوقيفــه .
وقــد جــاء قــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم ١٩٠٠ في ١٤٢٨/٧/٩هـــ لتحديــد مــا يعــد من 

الجرائــم الكبــيرة الموجبــة للتوقيــف وهــي مــا يــلي : 
١- الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 

٢- القتل العمد، أو شبه العمد. 
٣- جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة. 

ــد       ــف أو تقلي ــر أو تزيي ــلحة والذخائ ــة، أو الأس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــا المخ ٤- قضاي
ــوال  ــل الأم ــة، أو غس ــلطة العام ــل الس ــة رج ــال صف ــوة أو انتح ــر أو الرش ــود أو التزوي النق

ــنتين.  ــن س ــد ع ــجن يزي ــاً بس ــا نظام ــلى أي منه ــب ع المعاق
٥- سرقة السيارات. 

٦- القوادة أو إعداد أماكن للدعارة. 
٧- ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها أو حيازتها. 

٨- اختــلاس الأمــوال الحكوميــة، أو أمــوال الــشركات المســاهمة، أو البنــوك أو المصــارف مــا 
لم يــرد المبلــغ المختلــس. 

ــه أو  ــل منفعت ــو أو تعطي ــا زوال عض ــج عنه ــس النات ــا دون النف ــلى م ــداً ع ــداء عم ٩- الاعت
ــازل  ــا لم يتن ــاً، م ــشر يوم ــة ع ــن خمس ــد ع ــا تزي ــفاء منه ــدة الش ــون م ــة تك ــا، أو إصاب ــزء منه ج

ــاص.  ــق الخ ــب الح صاح
ــن  ــيلة م ــأي وس ــة ب ــة أو الخاص ــكات العام ــوال أو الممتل ــلى الأم ــداً ع ــداء عم ١٠- الاعت
وســائل الإتــلاف بــما يزيــد قيمــة التالــف عــن خمســة آلاف ريــال مــا لم يتنــازل صاحــب الحــق 

ــاص.  الخ
ــه  ــه، أو الإضرار بمركبت ــام وظيفت ــه مه ــاء مباشرت ــن أثن ــل الأم ــلى رج ــداء ع ١١- الاعت
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ــزات.  ــن تجهي ــتخدمه م ــما يس ــمية، أو ب الرس
١٢- استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد. 

١٣- انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال. 
١٤- انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر. 

١٥- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل. 
المطلب الثالث 

المنع من السفر لمصلحة الحفاظ على أنظمة الجوازات
كل مخالفــة لنظــام وثائــق الســفر ولائحتــه التنفيذيــة، تعتــبر ســبباً للمنــع مــن الســفر وإليــك 

بيــان ذلــك: 
١) الإضافــة أو الحــذف أو التغيــير في المعلومــات الــواردة في جــواز الســفر أو تذكــرة المــرور 

مــن جهــة غــير مختصــة. 
ــفر أو  ــواز الس ــخصية في ج ــورة الش ــير في الص ــف أو التغي ــد أو التحري ــلاف المتعم ٢) الإت

ــرور.  ــرة الم تذك
٣) الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور. 

٤) تمكــين الغــير عمــداً مــن اســتعمال جــواز ســفره أو تذكــرة مــروره بصــورة غــير مشروعــة 
أو بيــع أي منهــما أو رهنــه. 

٥) اســتعمال أو محاولــة اســتعمال جــواز ســفر أو تذكــرة مــرور يعــود أي منهــما إلى الغــير أو 
المســاعدة في ذلــك. 

ــذر  ــا كان بع ــك إلا م ــددة لذل ــذ المح ــير المناف ــن غ ــا م ــول إليه ــة أو الدخ ــادرة المملك ٦) مغ
ــول.  مقب

٧) مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر إلا ما كان بعذر مقبول. 
٨) السفر إلى البلدان التي منع وزير الداخلية السفر إليها . 

ــن  ــة م ــفر، جمل ــق الس ــام وثائ ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــة م ــادة الخامس ــت الم ــد بين ٩) لق
الــشروط التــي لا بــد مــن توفرهــا واســتكمالها للحصــول عــلى جــواز الســفر، ونقــص شرط مــن 
هــذه الــشروط لــن يمكنــه مــن الحصــول عــلى جــواز الســفر، وبالتــالي يكــون ســبباً مــن أســباب 

المنــع مــن الســفر. 
١٠) إذا قــام الشــخص بحمــل جــواز الســفر دون وجــه حــق، فــإن هــذا يكــون ســبباً مــن 
أســباب ســحب جــوازه مــن قبــل وزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه، وبالتــالي فلــن يتمكــن مــن 

الســفر بدونــه . 
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ــود  ــواز المفق ــب الج ــح صاح ــدم من ــب ع ــرة، يوج ــن م ــر م ــفر أكث ــواز الس ــدان ج ١١) فق
ــك .  ــة بذل ــة المختص ــة الإداري ــلى اللجن ــه ع ــرض موضوع ــه، وع ــلاً عن ــفر بدي ــواز س ج

ــة  ــب مراقب ــوز لمكت ــه يج ــين أن ــي تب ــة والت ــام الإقام ــن نظ ــة م ــادة الثامن ــاء في الم ــا ج ١٢) م
ــد  ــي عن ــفر الأجنب ــز س ــام أن يحج ــن الع ــلطات الأم ــن س ــه م ــوم مقام ــن يق ــب أو م الأجان

ــفر.   ــن الس ــه م ــي أي منع ــفر الأجنب ــز س الاقتضاء...وحج
كــر في نظــام الإقامــة أنــه يســتوجب الســجن فهــو يســتوجب المنــع  ١٣) كــما أن كل تــصرف ذُ

مــن الســفر .
المطلب الرابع

المنع من السفر لمصلحة أمن المجتمع «الحفاظ على الدين والصحة والأخلاق العامة»
يمنع من السفر كل من ارتكب إحد الأمور التالية:

ــة . حيــث جــاء في المــادة السادســة والخمســين مــن نظــام  ــرات العقلي ١- المخــدرات والمؤث
ــة مــا نصــه:  المخــدرات والمؤثــرات العقلي

ــة المنصــوص عليهــا  ــه بارتــكاب أحــد الأفعــال الجرمي ــع الســعودي المحكــوم علي «١- يمن
ــة  ــذ عقوب ــاء تنفي ــد انته ــة بع ــارج المملك ــفر إلى خ ــن الس ــام، م ــذا النظ ــن ه ــة م ــادة الثالث في الم
ــع عــن  ــه، عــلى ألا تقــل مــدة المن ــة الســجن المحكــوم بهــا علي ــة لمــدة عقوب الســجن مــدة مماثل

ــع.  ــدة المن ــاء م ــضرورة أثن ــفر لل ــة الإذن بالس ــر الداخلي ــنتين، ولوزي س
٢- يبعــد غــير الســعودي عــن المملكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه ولا يســمح 

لــه بالعــودة إليهــا فيــما عــدا مــا تســمح لــه تعلميــات الحــج والعمــرة». 
ــة الســعودية عــلى مجتمعهــا منعــت  ــة . امتــداداً لحــرص المملكــة العربي ٢- الأمــراض المعدي
مــن الســفر إلى المملكــة والدخــول إليهــا كل شــخص يحمــل مرضــاً معديــاً، كــما جــاء ذلــك في 
تعليــمات إعــداد أوامــر الإدراج عــلى القائمــة بأنواعهــا والرفــع منهــا وتنفيذهــا «الصــادر بالأمــر 
رقــم ش/٢/١١٩٨٠ في ١٤١٦/٨/١١هـــ» ، حيــث جــاء فيهــا: «الأمــراض المعديــة الإيــدز - 
الــدرن الرئــوي - الجــذام في حالــة ثبــوت إصابــة أي شــخص أجنبــي بمــرض مــن الأمــراض 
ــع ضرورة  ــاده م ــال إبع ــة ح ــؤون الأمني ــوزارة للش ــة ال ــة وكال ــلاه مخاطب ــة أع ــة الموضح المعدي
التقيــد بــما ورد في الفقــرة (٦ - ح) لإدراج اســمه عــلى قائمــة منــع الدخــول لمــدة عشريــن ســنة . 
٣- المنــع مــن الســفر للحــج لمــدة خمــس ســنوات: بهــدف التقليــل مــن الازدحــام في المشــاعر 
المقدســة وإتاحــة الفرصــة لــكل مســلم لأداء الفريضــة كــما صــدر في ذلــك الأمــر الســامي رقــم 
١٥٩٣٧ في ١٤١٨/١٠/٢٧هـــ والــذي يقــضي بتنظيــم الحــج كل خمــس ســنوات والمبنــي عــلى 

قــرار هيئــة كبــار العلــماء الصــادر بالأغلبيــة برقــم ١٨٧ في ١٤١٨/٣/٢٦هـــ.
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٤- غــير المرغــوب فيهــم . نصــت المــادة ٣٧ مــن نظــام الجــوازات الســفرية: «يحــق للحكومــة 
العربيــة الســعودية أن تمنــع مــن الدخــول إلى بلادهــا الأجانــب الذيــن تنطبــق عليهــم الصفــات 

الآتيــة وإن كانــوا يحملــون جــوازات رســمية وهــم: 
(١) المتسولون والمشردون. 

(٢) المطرودون من بلادهم. 
(٣) الساقطون من رعويتها. 

(٤) غير المرغوب فيهم. 
وجــاء بيــان غــير المرغــوب فيهــم في المــادة ١٨ مــن نظــام الإقامــة، حيــث نصــت عــلى أنــه «في 
جميــع الحــالات التــي يــصرح فيهــا بدخــول الأجنبــي إلى البــلاد، أو مــروره بهــا، أو تنقلــه داخلهــا 

أو إقامتــه فيهــا يُشــترط أن لا يكــون مــن غــير المرغــوب فيهــم دينيــاً وأخلاقيــاً وسياســياً» . 
٥- من يقل عمره عن ٢١ سنة:

وقــد نــص عــلى ذلــك نظــام وثائــق الســفر في المــادة التاســعة والعشريــن بأنــه: «لا يجــوز ســفر 
ــل  ــن قب ــح م ــلى تصري ــم ع ــد حصوله ــارج، إلا بع ــن للخ ــة والعشري ــن الحادي ــم دون س ــن ه م
إحــد إدارات الجــوازات يتضمــن موافقــة ولي الأمــر، أو بموجــب إقــرار خطــي مــن ولي الأمــر 
ق مــن أي جهــة حكوميــة بأنــه لا مانــع لديــه مــن ســفر ابنــه، ويســتثنى مــن ذلــك المتــزوج  مصــدّ
والذيــن يســافرون مــع أسرهــم أو يدرســون بالخــارج ولديهــم مــا يثبــت ذلــك».  وبينــت المــادة 

بأنــه لا يســمح لهــم بالســفر إلا بــشروط وهــي: 
- أن يتجــاوز عمــره ٢١ ســنة لأنــه في الغالــب مــن تجــاوز هــذه الســن أصبــح لديــه الإدراك 

والتفريــق، ويصعــب التغريــر بــه. 
- أو الحصول على تصريح من قبل إحد إدارات الجوازات يتضمن موافقة ولي أمره. 

ــر  ــد الدوائ ــن إح ــه م ــادق علي ــر مص ــل ولي الأم ــن قب ــي م ــرار خط ــب إق - أو بموج
ــه.  ــفر ابن ــن س ــه م ــدم ممانعت ــه ع ــين في ب ــة يُ الحكومي

ــمح لــه  - أو يكــون هــذا الشــاب الــذي لم يتجــاوز ٢١ ســنة متزوجــاً، فــإن كان متزوجــاً سُ
بالســفر بــدون تلــك الــشروط لأن الــزواج مظنــة الرشــد والعقــل. 

- أو يكــون الشــخص الــذي لم يبلــغ ٢١ ســنة في صحبــة أسرتــه في الســفر فــلا يشــترط مــا 
ســبق. 

- أو يكون هذا الشاب يدرس بالخارج ولديه ما يثبت هذا الأمر. 
٦- منع المرأة من السفر بدون محرم .

ــم  ــرم « رق ــدون مح ــعودية ب ــرأة الس ــفر الم ــع س ــة بمن ــر الداخلي ــب وزي ــم نائ ــدر تعمي ص
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ــر  ــب وزي ــي نائ ــمو الملك ــب الس ــر صاح ــلى أم ــي ع ٣٦٢/س ع ت في ١٣٩٧/٥/٢١هـــ المبن
ــم ٢ س/٦٩٠ في ١٣٩٧/٤/١هـــ « ــم ٢ س ٤٨/٢ في ١٣٩٧/٥/٢هـــ ورق ــة، رق الداخلي

إلا أنه استثنى من هذا المنع بعض الحالات وهي: 
١- إذا كانت المرأة من ضمن أسرة أو مع أولادها بعد موافقة ولي أمرها. 

٢- إذا كانت المرأة مسنة. 
ــروف  ــلاج والظ ــولادة والع ــباب ال ــا لأس ــفرها بمفرده ــلى س ــا ع ــق ولي أمره ٣- إذا واف

ــة.  العائلي
٤- إذا كانــت المــرأة طبيبــة أو ممرضــة وكان ســفرها في مهمــة رســمية إلى الخــارج بموجــب 

خطــاب وزارة الصحــة .
٧- المنــع مــن الســفر لبعــض الــدول . وقــد جــاء في اللائحــة التنفيذيــة لنظــام وثائــق الســفر 
ــادة ٤٩ مــا نصــه «يحظــر عــلى أي مواطــن الســفر إلى البلــدان المســتثناة مــن الســفر إليهــا  في الم

والمدونــة في اســتمارة طلــب صرف جــواز الســفر» .
المطلب الخامس

المنع من السفر لمصلحة أمن الدولة
يمنع من السفر للأسباب التالية:

١- المنع من السفر لأسباب تتعلق بالأمن .
ــفر،  ــن الس ــع م ــباب المن ــن أس ــبب م ــة بس ــادة السادس ــفر في الم ــق الس ــام وثائ ــاء نظ ــد ج لق

ــلى:                     ــادة ع ــذه الم ــت ه ــث نص ــة، حي ــن الدول ــق بأم ــة تتعل ــو لمصلح ــما ه ــبب إن ــذا الس وه
... -١»

٢- لا يجــوز المنــع مــن الســفر إلا بحكــم قضائــي أو بقــرار يصــدره وزيــر الداخليــة لأســباب 
محــددة تتعلــق بالأمــن ولمــدة معلومــة». 

٢- منــع العســكريين مــن الســفر:  قــد نــص المنظــم في المــادة الحاديــة والعشريــن مــن اللائحة 
التنفيذيــة لنظــام وثائــق الســفر عــلى أنــه «يتــم تزويــد العســكريين بجــوازات ســفر عاديــة تحمــل 
صورهــم المدنيــة عــلى أن تُظهــر مهنتــه (عســكري) في ســجل الحاســب الآلي ولا يســمح بالســفر 
ــة  ــلى وثيق ــم ع ــد حصوله ــد إلا بع ــن عمي ــم ع ــل رتبته ــن تق ــكريين الذي ــة للعس ــارج المملك خ

رســمية لهــم بالســفر مــن قبــل مرجعهــم». 
٣- الإســاءة لســمعة المملكة . صدر قرار مجلس الوزراء «رقم ١٠٤ في ١٤٠٤/٥/٥هـ»بشــأن 
ــعوديين،  ــن الس ــارج م ــعودية في الخ ــة الس ــة العربي ــيئون إلى المملك ــن يس ــة بم ــات المتعلق الترتيب
ومفــاد هــذا القــرار بــأن يلتــزم رعايــا المملكــة العربيــة الســعودية بحســن الســيرة والســلوك، وأن 
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يمتنعــوا عــن كل مــا يــسيء إلى ســمعة بلادهــم وكل مــا يخــل بالــشرف والآداب العامــة.
المبحث الثاني

أسباب المنع من السفر في الفقه
١- المنــع مــن ســفر المــرأة بغــير محــرم . وقــد عقــد الإمــام مســلم - رحمــه االله - في صحيحــه 
بابــاً بعنــوان ســفر المــرأة مــع محــرم إلى حــج وغــيره، ورو فيــه ســبعة عــشر حديثــاً مــن أبرزهــا 

حديــث : 
ــلم -  ــه وس ــلى االله علي ــي - ص ــمعت النب ــال: س ــه - ق ــاس - رضي االله عن ــن عب ــث اب  حدي
ــع ذي  ــرأة إلا م ــافر الم ــرم، ولا تس ــا ذو مح ــرأة إلا ومعه ــل بام ــون رج ــول: «لا يخل ــب يق يخط
ــا رســول االله! إن امــرأتي خرجــت حاجــة، وإني اكتتبــت في غــزوة  محــرم» فقــام رجــل فقــال: ي

ــك» .  ــع امرأت ــج م ــق فح ــال: «انطل ــذا، ق ــذا وك ك
٢- منــع الكفــار مــن الســفر إلى الحــرم المكــي . نهــى االله تعــالى المشركــين عــن قــرب المســجد 
الحرام،كــما قــال تعــالى ( يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنــما المشركــون نجــس فــلا يقربــوا المســجد الحــرام 
بعــد عامهــم هــذا ) الآيــة والنهــي يفيــد التحريــم، فــإذا منعــوا مــن قــرب المســجد الحــرام، فهــو 
منــع مــن حــرم المســجد الحــرام؛ لأن حرمــه هــو قربــه.  والمســألة فيهــا خــلاف والراجــح وهــو 

مذهــب الشــافعية والحنابلــة  .
٣- المنــع مــن الســفر لبــلاد الكفــار . قــال الرســول - صــلى االله عليــه وســلم -: «أنــا بــريء 
مــن كل مســلم أقــام مــع المشركــين ...». أخرجــه الطــبراني، في المعجــم الكبــير، عــن قيــس بــن 

أبي حــازم عــن خالــد بــن الوليــد ,وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  ورجالــه ثقــات. 
ــه  ــم مــن المســلمين عندهــم متهــم في أن ــن مفلــح في الفــروع وذلــك: «لأن مــن يقي ــال اب  ق

ــم».  ــب في دينه ــم، ويرغ ــد نصره ــم، ويقص ــر جمعه يكثّ
٤- المنــع مــن الســفر لمشــاهدة آثــار المعذبــين . فعــن عبــداالله بــن عمــر رضي االله عنهــما: أن 
ــوا  ــن ظلم ــاكن الذي ــوا مس ــال: «لا تدخل ــر ق ــر بالحج ــا م ــلم - لم ــه وس ــلى االله علي ــي - ص النب
أنفســهم، إلا أن تكونــوا باكــين أن يصيبكــم مــا أصابهــم ثــم تقنــع بردائــه وهــو عــلى الرحــل» 
ــلمين  ــلم - المس ــه وس ــلى االله علي ــول االله - ص ــى رس ــد نه ــه، فق ــاري في صحيح ــه البخ أخرج
ــوا متفكريــن في أمرهــم وســوء  عــن الدخــول في مســاكن الذيــن ظلمــوا أنفســهم، إلا أن يكون
ــاً مــن أن يصيبهــم مــا أصــاب  ــكاء خوف ــاً ومهيجــاً لهــم عــلى الب عاقبتهــم، فيكــون ذلــك داعي

ــين. ــك المعذب أولئ
٥- المنع من السفر من و إلى البلد الذي يظهر فيه الطاعون .

فعــن عــن أســامة - رضي االله عنــه - قــال: قــال رســول االله - صــلى االله عليــه وســلم -: «إن 
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ــلط عــلى مــن كان قبلكــم أو عــلى بنــي إسرائيــل فــإذا كان بــأرض فــلا  هــذا الطاعــون رجــز سُ
تخرجــوا منهــا فــرارا منــه وإذا كان بــأرض فــلا تخرجــوا منهــا فــراراً منــه وإن كان بــأرض فــلا 

تدخلوهــا» أخرجــه مســلم في صحيحــه.  
كماً منها:  وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون حِ

١) أن الطاعون في الغالب يكون عاماً في البلد الذي يقع فيه فلا يفيده الفرار. 
٢) أن النــاس لــو تواطــؤا عــلى الخــروج لأصبــح مــن أصابــه العجــز بســبب الطاعــون ضائــع 

المصلحــة لفقــده مــن يتعهــده حيــاً وميتــاً. 
٣) لو شرع الخروج للأقوياء فخرجوا لكان في ذلك كسر لقلوب الضعفاء .

٦- المنــع مــن الســفر وشــد الرحــال لغــير المســاجد الثلاثــة . عــن أبي هريــرة - رضي االله عنــه 
- قــال: قــال رســول االله - صــلى االله عليــه وســلم -: «لا تشــد الرحــال إلا إلى ثلاثــة مســاجد: 
المســجد الحــرام، ومســجد الرســول - صــلى االله عليــه وســلم -، والمســجد الأقــصى» متفــق عليه.

٧- المنع من السفر للجهاد من أجل الوالدين. 
ــي  ــال: « أح ــاد فق ــتأذنه في الجه ــلم - يس ــه وس ــلى االله علي ــي - ص ــل إلى النب ــاء رج ــد ج وق
والــدك ؟» قــال: نعــم، قــال: «ففيهــما فجاهــد» أخرجــه البخــاري في صحيحــه، عــن عبــداالله بــن 

عمــر.
ــائل  ــكل وس ــما ب ــان إليه ــن والإحس ــر الوالدي ــات ب ــم الواجب ــمات وأعظ ــم المه ــن أه إن م
ــما  ــان إليه ــن والإحس ــر الوالدي ــن ب ــما، وم ــؤدي إلى عقوقه ــا ي ــن كل م ــف ع ــان، والك الإحس
اســتئذانهما عنــد الرغبــة في الســفر، بــل إن بعــض الفقهــاء نــص عــلى أن الســفر غــير الواجــب 

ــه .  ــد والدي ــتأذن الول ــرم إن لم يس يح
وأمــا الســفر للجهــاد الــذي هــو مــن أفضــل الأعــمال الصالحــة، والمجاهــد المخلــص يترقــب 
ــم  ــل العظي ــذا الفض ــع ه ــن م ــة. ولك ــوز بالجن ــهادة والف ــصر أو الش ــا الن ــنيين إم ــد الحس أح
والمنزلــة الكبــيرة يظــل بــر الوالديــن مقدمــاً عــلى الجهــاد الــذي لم يتعــين، فيجــب عــلى كل مــن 
يرغــب في الجهــاد أن يســتأذن والديــه، فــإن أذنــا لــه وإلا فــلا يذهــب إلى الجهــاد، وإنــما يلزمهــما؛ 
لأن لزومهــما نــوع مــن أنــواع الجهــاد كــما قــال - صــلى االله عليــه وســلم - «ففيهــما فجاهــد» ، 
وقــد وردت أدلــة كثــيرة توجــب بــر الوالديــن ولــزوم طاعتهــما وتحــذر مــن معصيتهــما وترتــب 

الوعيــد الشــديد عــلى مــن عقهــما. 
٨- منــع ناقــص الأهليــة مــن الســفر إلا بــإذن والديــه . إن الصغــر والجنــون مــن الأســباب 
ــإذن وليــه، ولا تــصرف المجنــون المغلــوب  الموجبــة للحجــر، فــلا يجــوز تــصرف الصغــير إلا ب
ــه  ــون لا تجامع ــه والجن ــة أهليت ــولي آي ــير أن إذن ال ــه، غ ــان عقل ــير فلنقص ــا الصغ ــال، وأم بح
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ــه فلهــذا وقــع الفــرق .  ــي تُرتقــب أهليت ــه بحــال والصب ــة فــلا يجــوز تصرف الأهلي
وإذا كان ناقــص الأهليــة يمنــع مــن التــصرف في مالــه، وفي كل مــا مــن شــأنه أن ينتــج عنــه 
ــه في ذلــك، وجعــل الإذن  ــه يجــب مــن بــاب أولى منعــه مــن الســفر والحجــر علي ــه، فإن ضرر ب
لــه في الســفر مــن عدمــه راجــع إلى صاحــب الولايــة عليــه، فيــأذن متــى توفــرت المصلحــة في 

ســفره، ويمنعــه مــن الســفر متــى دعــت المصلحــة إلى ذلــك. 
ــح  ــغ وأصب ــك، إذا بل ــير ذل ــفر أو غ ــن الس ــه م ــواء في منع ــير س ــن الصغ ــزول ع ــر ي والحج

ــاق. ــر إذا أف ــه الحج ــزول عن ــون ي ــيداً، والمجن رش
ــلاف  ــألة خ ــذه المس ــح . في ه ــك أصل ــون إذا كان ذل ــفر بالمحض ــن الس ــة م ــع الحاضن ٩- من
وكــما قــال ابــن القيــم في كتابــه زاد المعــاد، أنهــا (أقــوال لا يقــوم عليهــا دليــل يســكن القلــب إليه، 
فالصــواب النظــر والاحتيــاط للطفــل في الأصلــح لــه، والأنفــع مــن الإقامــة أو النقلــة، فأيهــما 
كان أنفــع لــه وأصــون وأحفــظ روعــي ولا تأثــير لإقامــة ولا نقلــة، هــذا كلــه مــا لم يــرد أحدهمــا 

ــب إليــه) بالنقلــة مضــارة الآخــر وانتــزاع الولــد منــه، فــإن أراد ذلــك لم يجُ
١٠- منع المدين من السفر . 

أ. حكم سفر المدين إذا كان الدين حالاً: 
اتفــق الفقهــاء عــلى أن للدائــن منــع مدينــه المــوسر مــن الســفر إن كان الديــن حــالاً، وذلــك 

بــأن يرفــع أمــره إلى الحاكــم ويطالبــه بالديــن؛ لأن قضــاء الديــن واجــب مقــدم عــلى الســفر . 
ب. حكم سفر المدين إذا كان الدين مؤجلاً: 

اختلف الفقهاء في حكم سفر المدين إذا كان الدين مؤجلاً على أقوال: 
ــلاً  ــن مؤج ــفر إذا كان الدي ــن الس ــن م ــع المدي ــو من ــة وه ــول الحنابل ــو ق ــح ه ــذي يترج وال
ــه،  ، أو كفيــل ملــئ؛ وذلــك لأن في الســفر تأخــيراً للحــق أو إضاعــة ل مــا لم يوثــق برهــن كافٍ
ومنعــاً مــن اســتيفاء الديــن في محلــه، ومــن المعلــوم أن حقــوق بنــي آدم مبنيــة عــلى المشــاحة وعدم 
الســماح، فكذلــك وســائل حفظهــا تكــون مبنيــة عــلى المشــاحة وعــدم الســماح، فيمنــع المديــن 

مــن الســفر مــن أجــل حفــظ مــال الدائــن , واالله أعلــم. 
المبحث الثالث

المقارنة بين أسباب المنع من السفر في النظام والفقه
أولاً: أوجه الاتفاق: 

ــلامي،  ــه الإس ــفر في الفق ــن الس ــع م ــباب المن ــرة في أس ــة وظاه ــة ملموس ١- أن المصلح
ــإن  ــام ، وإلا ف ــفر في النظ ــن الس ــع م ــباب المن ــة في أس ــة محقق ــون المصلح ــد أن تك ــك لا ب وكذل

ــشروع.  ــير م ــل وغ ــبب باط الس
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ــلامي  ــه الإس ــا في الفق ــوص عليه ــام منص ــفر في النظ ــن الس ــع م ــباب المن ــن أس ــة م ٢- جمل
فتكــون الدليــل المُبــين لحكمهــا، وأمــا الأســباب المنصــوص عليهــا في النظــام ولم ينــص عليهــا في 
الشريعــة الإســلامية، فإنهــا تكــون فــروع تقــاس عــلى أشــباهها ونظائرهــا في الشريعــة الإســلامية 

وتأخــذ حكمهــا. 
٣- تكفــل الشريعــة الإســلامية وكذلــك النُظــم الســعودية مبــدأ الحريــة الإنســانية بأنواعهــا 
المتعــددة ومجالاتهــا الواســعة، وعــلى وجــه الخصــوص حريــة التنقــل وعــدم تقييــد الحريــة وتجعله 

كالأصــل. والمســاس بــه والمنــع مــن الســفر مســتثنى منــه. 
٤- لا يتم منع المدين من السفر إلا بناءً على طلب الدائن. 

ــة  ــون عقوب ــا يك ــا م ــيرة منه ــباباً كث ــفر أس ــن الس ــع م ــام في أن للمن ــه والنظ ــق الفق ٥- يتف
ــاً.  ــاً أو تحفظي ــراءً احترازي ــون إج ــا يك ــا م ومنه

ثانياً: أوجه الاختلاف: 
١- لم يفــرق الفقــه الإســلامي بــين جنســيات المســلمين المقيمــين في البلــد الإســلامي الواحد، 
ــم  ــرق بينه ــين، وف ــة للمقيم ــة خاص ــل أنظم ــه جع ــام فإن ــلاف النظ ــواء، بخ ــم س ــما جعله وإن
وبــين المواطنــين، فتجــد أن الجُــرم الواحــد قــد يكــون ســبباً في المنــع مــن الســفر للمواطــن دون 

المقيــم مثــل ترويــج المخــدرات. 
٢- يشــترط في الفقــه في منــع المديــن مــن الســفر أن يكــون الديــن ثابتــاً في ذمــة المديــن، وأمــا 
كــون الديــن حــالاً فهــذا محــل خــلاف بــين الفقهــاء، وأمــا النظــام فلــم يشــترط في المنــع مــن 

الســفر ابتــداءً أن يكــون الديــن ثابتــاً، وإنــما يشــترط أن يكــون حــالاً. 
٣- أن المــراد بالمنــع مــن الســفر في الفقــه الإســلامي المنــع مــن الســفر بمعنــاه العــام، أي كل 
ــع  ــلى المن ــواءً دل ع ــا، وس ــة أو خارجه ــل المملك ــواءً داخ ــه س ــع من ــفراً يُمن ــه س ــق علي ــا يطل م
دليــل نــصي أو اجتهــادي، وأمــا في النظــام فــإن المــراد بالمنــع مــن الســفر مــا كان خــارج المملكــة، 

وبهــذا يكــون معنــى تقييــد الســفر أو المنــع منــه في الفقــه الإســلامي أعــم مــن النظــام. 
٤- إذا دل الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع عــلى المنــع مــن الســفر أو تقييــده في بعــض الحــالات، 
فإنــه يجــب الامتثــال ولا يجــوز المخالفــة مهــما تغــير الزمــان أو المــكان، أمــا النظــام فــإن حــالات 

المنــع مــن الســفر في الغالــب تكــون مبنيــة عــلى حــالات وأغــراض معينــة يــزول المنــع بزوالهــا. 
٥- اهتــم النظــام بالحــدود مــع الــدول المجــاورة وجعــل لهــا أنظمــة يجــب إتباعهــا، ويعاقــب 
مخالفهــا، أمــا الفقــه الإســلامي فإنــه يــر أن البــلاد الإســلامية منطقــة واحــدة لا فــرق بينهــا. 
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الفصل الثاني
الجهات المختصة بالمنع من السفر في النظام والفقه

المبحث الأول
الجهات المختصة بالمنع من السفر في النظام

المطلب الأول
الجهات الإدارية المختصة بالمنع من السفر

لقــد تعــددت الجهــات الإداريــة المختصــة بالمنــع مــن الســفر بــين طالــبٍ للمنــع مــن الســفر، 
وآمــرٍ بــه، ومنفــذٍ لــه وإليــك بيــان ذلــك: 

هيئة التحقيق والادعاء العام: 
 قــد ورد في أكثــر مــن نظــام ومنهــا نظــام مكافحــة التســتر . كــما جــاء في المــادة الخامســة منــه 
مــا نصــه «لهيئــة التحقيــق والادعــاء العــام أن تطلــب منــع ســفر مــن يثبــت التحقيــق ضلوعــه 
ــير  ــد غ بع ــة يُ ــم بالإدان ــدر الحك ــإذا ص ــة، ف ــي في القضي ــم النهائ ــدر الحك ــتر إلى أن يص في التس
الســعودي عــن المملكــة، بعــد تنفيــذ الحكــم وســداد الضرائــب والرســوم المســتحقة أو أي التــزام 

آخــر، ولا يُســمح بعودتــه إليهــا للعمــل بعــد ذلــك».
ــن  ــع م ــب المن ــة بطل ــات المختص ــن الجه ــمارك م ــة الج ــبر مصلح ــمارك . تعت ــة الج * مصلح
الســفر، كــما جــاء  ذلــك صريحــاً في المــادة ثمانيــة وثلاثــين بعــد المائــة والتــي نصهــا «يجــوز للمديــر 
العــام أو مــن يفوضــه أن يطلــب مــن الســلطات المختصــة منــع المخالفــين أو المتهمــين بالتهريــب 
مــن مغــادرة البــلاد في حالــة عــدم كفايــة قيمــة المــواد المضبوطــة لتغطيــة الضرائــب والرســوم 
ــغ  ــادل المبال ــة تع ــب كفال ــم بالتهري ــف أو المته م المخال ــدّ ــع إذا ق ــرار المن ــى ق ــات. ويلغ والغرام
ــغ  ــة المبال ــة لتغطي ــة كافي ــواد المضبوط ــة الم ــد أن قيم ــما بع ــين في ــا، أو إذا تب ــب به ــد يطال ــي ق الت

المطالــب بهــا».
ــق في  ــة الح ــوق المدني ــعودي لإدارة الحق ــم الس ــى المنظ ــد أعط ــة . وق ــوق المدني * إدارة الحق
طلــب المنــع مــن الســفر بســبب حــق مــالي خــاص، كــما جــاء في المــادة ٢٣ والتــي نصهــا «يقــدم 
طلــب منــع ســفر المدعــى عليــه لخــارج المملكــة لإدارة الحقــوق المدنيــة وعليهــا إحالتــه فــوراً إلى 

المحكمــة التــي تنظــر دعــو المطالبــة بالحــق».
* المديريــة العامــة لحــرس الحــدود . المديريــة العامــة لحــرس الحــدود مــن الجهــات المختصــة 
بالمنــع مــن الســفر، مســتندة في ذلــك إلى نظــام أمــن الحــدود ولائحتــه التنفيذيــة، إلا أن طبيعــة 
ــاشر  ــي تب ــة فحــرس الحــدود هــم مــن الجهــات الت ــة ميداني ــة تنفيذي ــع أنهــا علاق علاقتهــا بالمن
ــع مــن الســفر، تطبيقــاً لمــا جــاء في الأنظمــة والأوامــر أو التوجيهــات مــن الجهــات  وتنفــذ المن
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المختصــة.
ــة العامــة للجــوازات تعتــبر مــن الجهــات المختصــة  ــة العامــة للجــوازات . المديري * المديري
ــة  ــة التنفيذي ــفر واللائح ــق الس ــة ووثائ ــي الإقام ــك إلى نظام ــتندة في ذل ــفر، مس ــن الس ــع م بالمن
لنظــام وثائــق الســفر، إلا أن الأغلــب في طبيعــة علاقتهــا بالمنــع مــن الســفر أنهــا علاقــة تنفيذيــة 
ــر  ــة والأوام ــاء في الأنظم ــا ج ــاً لم ــفر طبق ــن الس ــع م ــاشر المن ــذ وتب ــوازات تنف ــاشرة، فالج ومب

والتوجيهــات، كــما أن لهــا اختصاصــاً بطلــب المنــع مــن الســفر كــما ســبق بيانــه.
ــه  ــن ينيب ــا أو م ــلاً في وزيره ــة ممث ــل وزارة الداخلي ــن عم ــر أن م ــة . يظه * وزارة الداخلي
المنــع مــن الســفر عمــلٌ أصيــل واختصــاص لــه طابــع خــاص، وهــو إصــدار الأمــر بالمنــع مــن 
ــع مــن الســفر  ــي ينحــصر اختصاصهــا في موضــوع المن الســفر، بخــلاف الجهــات الأخــر الت

ــة. ــع مــن الســفر مــن وزارة الداخلي بطلــب إصــدار الأمــر بالمن
* إمــارات المناطــق . جــاء في المــادة الثامنــة والعشريــن مــن لائحــة تنظيــم الإجــراءات التــي 
تتبــع عنــد المطالبــة لحقــوق خاصــة ، مــا يؤكــد اختصــاص أمــراء المناطــق بإصــدار قــرار المنــع من 
الســفر، حيــث جــاء نصهــا: «إذا لم تــر المحكمــة مــا يدعــو لمنــع المدعــى عليــه مــن الســفر فيجــوز 
للمدعــي أن يطلــب مــن الإمــارة عــدم الســماح للمدعــى عليــه بالســفر بعــد اســتيفاء الــشروط 

: تية لآ ا
ــذي  ــي ال ــة المدع ــه في مواجه ــة عن ــة نياب ــام المحكم ــو أم ــاشر الدع ــلاً يب ــدم وكي أ - أن يق

طلــب منعــه مــن الســفر.
ــي  ــم للمدع ــة الحك ــه في حال ــى ب ــق المدع ــاء بالح ــن الوف ــاً يضم ــلاً مليئ ــدم كفي ب - أن يق

ــتحقاقه. باس
كــما جــاء أيضــاً في المــادة الثانيــة والثلاثــين مــن اللائحــة المذكــورة أنــه «في الأحــوال الطارئــة 
يجــوز لأمــير المنطقــة الأمــر بتأخــير ســفر المدعــى عليــه مــع إحالتــه فــوراً مــع المدعــي إلى الجهــة 
المختصــة بنظــر المنازعــة بينهــما ولتقريــر مــا تــراه بشــأن منــع المدعــى عليــه مــن الســفر، وهــذا 

التأخــير الــذي يقــوم بــه أمــير المنطقــة إنــما هــو منــع المدعــى عليــه مــن الســفر.
فتُبــين هــذه اللائحــة اختصــاص أمــير المنطقــة وصلاحيتــه في إصــدار أمــر المنــع مــن الســفر 

لتنفيــذه.
كــما أن تعليــمات إعــداد أوامــر الإدراج عــلى القائمــة، قــد صرحــت بهــذا الاختصــاص لأمــير 

المنطقــة أو نائبــه، كــما جــاء في الفقــرة الثالثــة مــن هــذه التعليــمات والتــي نصهــا: 
ــي  ــفر ... فه ــن الس ــع م ــة المن ــبة لقائم ــة - بالنس ــلى القائم ــر الإدراج ع ــة أوام «٣ - صلاحي
مــن صلاحيــة صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الداخليــة وســمو نائبــه بالإضافــة لأمــراء المناطــق 
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ونوابهــم فقــط». 
ومــن هنــا يتضــح جليــاً أن الإمــارة هــي إحــد الجهــات المختصــة بالمنــع مــن الســفر، ولكن 
اختصاصهــا اختصــاص ذو طابــع خــاص، وهــو إصــدار أمــر المنــع مــن الســفر لا مجــرد طلــب 

إصداره. 
المطلب الثاني

الجهات القضائية، وشبهها المختصة بالمنع من السفر 
١- القضــاء العــادي . بــين المنظــم» أن المحاكــم تختــص بالمســائل التــي ترفــع إليهــا طبقــاً لهــذا 

النظــام - نظــام القضــاء الجديــد -ونظــام المرافعــات الشرعيــة ...» .
وقد تضمن نظام المرافعات النص على المنع من السفر في المادة ٢٣٤ والمادة ٢٤٦ .

بينــة في نظامــه، وقواعــد المرافعــات  ٢-ديــوان المظــالم . لديــوان المظــالم اختصاصــات عــدة مُ
ــاص  ــذا الاختص ــث أن ه ــفر، حي ــن الس ــع م ــه بالمن ــا اختصاص ــي منه ــذي يهمن ــه، وال أمام
اختصــاص أصيــل لــه، حيــث جــاء في قواعــد المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم في المــادة العــاشرة 
 ــد ــام إح ــورة أم ــة منظ ــبب قضي ــفر بس ــن الس ــوع م ــاً وللممن ــوف احتياط ــه «للموق ــا نص م

ــه» . ــه أو منع ــرار وقف ــن ق ــه م ــن ينيب ــوان أو م ــس الدي ــم إلى رئي ــوان أن يتظل ــر الدي دوائ
٣-  اللجان شبه القضائية:

١ - لجنة الفصل في المنازعات الجمركية.
٢ - لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

٣ - لجنة الفصل في منازعات الاستثمار الأجنبي.
٤ - ولجنة الفصل في منازعات التأمين التعاوني.

٥ - ولجنة تسوية المنازعات المصرفية.
كــما جــاء في البنــد تاســعاً مــن محــضر الترتيبــات التنظيميــة لأجهــزة القضــاء وفــض المنازعات 

الذي كان في ١٤٢٥/٣/٦هـ.
هــذا مــا يمكــن تقريــره مــن الناحيــة العلميــة النظريــة، ولكــن عندمــا قمــت بزيــارة تلــك 

ــرر:  اللجــان وجــدت أن الأمــر يختلــف بعــض الــشيء عــما قُ
ــد، لا  ــة النق ــا في مؤسس ــي مقره ــاوني والت ــين التع ــات التأم ــل في منازع ــة الفص أولاً: أن لجن
تمــارس هــذا الاختصــاص ولا تقــوم بــه، بــل تــر أنــه ليــس مــن اختصاصهــا القيــام بذلــك .
ثانيــاً: لجنــة الفصــل في المنازعــات الجمركيــة فهــي أيضــاً لا تمــارس هــذا الاختصــاص، وإنــما 
مهمتهــا تقريــر العقوبــة والحكــم بهــا ثــم إعطــاء الحكــم لطــرفي النــزاع وهمــا مصلحــة الجــمارك.

والمدعى عليه.

لأول
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ــة العامــة  ــة الفصــل في منازعــات الاســتثمار الأجنبــي ومقــر هــذه اللجنــة في الهيئ ــاً: لجن ثالث
للاســتثمار، وهــذه اللجنــة تمنــع مــن الســفر ولكــن ليــس بطلــب إصــدار أمــر بالمنــع مــن الســفر 

مــن الجهــات المختصــة، وإنــما بالتنفيــذ المبــاشر وذلــك بالامتنــاع عــن تقديــم الخدمــات. 
وأمــا لجنــة الفصــل في المنازعــات المالية ومقرهــا في أبــراج التعاونيــة،  و لجنة تســوية المنازعات 

المصرفيــة ومقرهــا في مبنــى صنــدوق التنميــة العقــاري ،  فــإن لهــما الحــق بالمنــع من الســفر .
المبحث الثاني

الجهات المختصة بالمنع من السفر في الفقه
* حاكم المسلمين العام .

كان النبــي - صــلى االله عليــه وســلم - الحاكــم الأول وقــد بــاشر - صــلى االله عليــه وســلم - 
تدبــير شــؤون المســلمين، والســعي لمــا فيــه مصلحــة الجماعــة والأفــراد، وســنذكر بعــض الوقائــع 

التــي لهــا صلــة بالمنــع مــن الســفر منهــا :
ـ صلــح الحديبيــة فقــد تضمــن إقــراره - صــلى االله عليــه وســلم - تقييــد ســفر المســتضعفين 
فــلا يخرجــوا مــن مكــة إلا بــإذن أوليائهــم، وذلــك لتنفيــذ الصلــح الــذي تــم بــين النبــي - صــلى 
االله عليــه وســلم - وبــين المشركــين حيــث ورد فيــه: «عــلى أن مــن أتــاه مــن المشركــين رده إليهــم، 
ومــن أتاهــم مــن المســلمين لم يــردوه» أخرجــه البخــاري في صحيحــه، عــن الــبراء بــن عــازب 

- رضي االله عنــه -.
ــك االله إلى  ــإن رجع ــالى: ( ف ــال تع ــين، ق ــين والمخلف ــفر المنافق ــع س ــلى من ــرآن ع ــص الق ـ ن
ــدواً  ــي ع ــوا مع ــن تقاتل ــداً ول ــي أب ــوا مع ــن تخرج ــل ل ــروج فق ــتأذنوك للخ ــم فاس ــة منه طائف

....... الآيــة ).
فهــذا التقييــد للخــروج مــع النبــي - صــلى االله عليــه وســلم - ومنــع الســفر معــه للجهــاد 
اعتــبر عقوبــة لهــم لتخلفهــم وكذبهــم ونفاقهــم، ودرءاً لمفاســد ســفرهم فاقتــضى الحــال منعهــم، 

واالله أعلــم.
وقــد ذكــر العلــماء مــا يلــزم حاكــم المســلمين القيــام بــه مــن الواجبــات عامــة، وهــذه الأمــور 
هــي مــن مهــام الحاكــم، وقــد تقتــضي مــن حاكــم المســلمين منــع ســفر بعــض رعيتــه مــن أجــل 
تحقيــق أمــر مــن هــذه الأمــور، إمــا عقوبــة أو جلبــاً لمصلحــة أو درءاً لمفســدة، أو أداء لحــق االله أو 

حــق عبــاده.
* القاضي: 

قــد تقتــضي بعــض مســارات القضايــا ســواء كانــت حقــاً الله أو لعبــاده، إلى منــع ســفر أحــد 
المدعيــين، إمــا لمصلحــة الســير في الدعــو أو لــدرء مفســدة قــد يتــضرر منهــا أحدهمــا، أو عقوبة 
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لمــن يســتحقها. 
ــة لمــن اســتحق  وقــد وقــع  في اجتهــادات الخلفــاء أمثلــة تــدل عــلى منــع الســفر، إمــا عقوب
ربــوا يمنعــون مــن الســفر والقــدوم إلى المــكان الــذي  ذلــك، أو درءاً للمفاســد، فهــؤلاء الذيــن غُ
ــع مــن الســفر،  ــبر جهــة مــن الجهــات المختصــة بالمن ــين أن القــاضي يعت ــه وبهــذا يتب ــوا، في غرب

وهــذا مــا دلــت عليــه الوقائــع والشــواهد.
* والي المظالم:

والي المظــالم هــو مــن يقــود المتظالمــين إلى التناصــف بالرهبــة وزجــر المتنازعــين عــن التجاحــد 
بالهيبــة ، كــما ذكــره المــاوردي في الأحــكام الســلطانية .

ومن ضمن اختصاصات والي المظالم - كما ذكر الماوردي-:
١ - النظر في تعدي الولاة على الرعية.

٢ - النظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال.
٣ - النظر في كتاب الدواوين.

٤ - النظر في تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم، أو تأخرها عنهم.
٥ - النظر بين المتشاجرين، والحكم بين المتنازعين.

واختصاصــات والي المظــالم مبنيــة عــلى قــود المتظالمــين إلى التناصــف وزجــر المتنازعــين عــن 
التجاحــد، وذلــك قــد يقتــضي منــع ســفر الظــالم حتــى يكــف عــن غيــه، لاســيما إذا كان ذلــك 

أجــد في تحصيــل الحــق، ودفــع الــضرر.
* والي الحسبة:

إن جميــع الولايــات مقصودهــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ســواء في ذلــك ولايــة 
الحــرب أو ولايــة الشرطــة، أو ولايــة الحكــم، أو ولايــة المــال أو ولايــة الحســبة.

ــط  ــة، وضب ــب الآداب العام ــة جوان ــول كاف ــلطتها، لتط ــاع س ــبة باتس ــة الحس ــاز ولاي وتمت
ــن . ــض الدي ــوق وفرائ ــظ الحق ــلات، وحف ــلاق والمعام الأخ

ــن  ــفن م ــاب الس ــع أرب ــم أن يمن ــبة في زمانه ــام والي الحس ــن مه ــاوردي ، أن م ــرر الم ــد ق وق
ــح . ــتداد الري ــد اش ــير عن ــن المس ــم م ــك يمنعه ــا، وكذل ــه غرقه ــاف من ــعه ويخ ــا لا تس ــل م حم

وللمحتســب أن يبــذل كافــة الســبل التــي تعــين عــلى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
ولــه أن يجتهــد في الوســائل الموصلــة إلى تحقيــق المعــروف وقمــع المنكــر، فــإذا رأ أن المنكــر لا 
يــزول إلا بالتغريــب والإبعــاد عــن البــلاد والمنــع مــن القــدوم إليهــا -  كــما فعــل عمـــــــــر مع 

نــصر بــن الحجــاج -  فلــه أن يدعــي بذلــك ويطالــب بــه عنــد ولي أمــر المســلمين.
المبحث الثالث
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المقارنة بين الجهات المختصة بالمنع من السفر في النظام والفقه
أولاً: أوجه الاتفاق:

ــدر الأول في  ــلي والمص ــاص الأص ــب الاختص ــد صاح ــه في تحدي ــام والفق ــق النظ ١ - يتف
المنــع مــن الســفر وهــو حاكــم المســلمين، ثــم يــأتي بعــده في الدرجــة الثانيــة مــن ينيبــه ولي أمــر 

ــا. ــق به ــا يتعل ــاو وم ــفر في الدع ــن الس ــع م ــو يمن ــاضي، فه ــلمين كالق المس
ــب  ــا يج ــمان م ــاً لض ــلاً أو رهن ــفر كفي ــن الس ــه م ــوب منع ــه المطل ــى علي م المدع ــدّ ٢ - إذا ق

ــفر. ــن الس ــع م ــه لا يمن ــه، فإن علي
٣ - لا يمنع المدين من السفر إلا بناءً على طلب الدائن.

 . ٤ - قصد المصلحة ودرء المفسدة والسعي لإيصال الحقوق عند المنع من السفر في كلٍ
ثانياً: أوجه الاختلاف: 

١ - الجهــات المختصــة بالمنــع مــن الســفر في النظــام متعــددة جــداً، فهنــاك ســلطات تنظيميــة 
وقضائيــة وإداريــة وتنفيذيــة تتــولى تقييــد الســفر، أمــا الفقــه الإســلامي، فــإن هــذا الأمــر محصور 
بــولي أمــر المســلمين أو والي المظــالم أو القــاضي أو والي الحســبة، فهــي الجهــات المختصــة بالمنــع 

مــن الســفر في الفقــه الإســلامي.
ــلامي  ــد الإس ــين في البل ــلمين المقيم ــيات المس ــين جنس ــلامي ب ــه الإس ــرق الفق ٢ - لم يف
الواحــد، وإنــما جعلهــم ســواء، بخــلاف النظــام، فإنــه جعــل أنظمــة خاصــة للمقيمــين، وفــرق 

ــين. ــين المواطن ــم وب بينه
٣ - أن الجهــات المختصــة بالمنــع مــن الســفر في النظــام، لم تفــرق بــين الأجانــب المقيمــين إذا 
كانــوا مســلمين أو غــير مســلمين، أمــا في الفقــه الإســلامي فإنــه فــرق، فأعطــى غــير المســلمين 

عهــوداً ومواثيــق وأحكامــاً خاصــة.
٤ - المنــع مــن الســفر أو تقييــده في الفقــه الإســلامي ينظــر إلى الجانــب المعنــوي والجوهــري، 

ولا يهتــم بالإجــراءات الشــكلية، أمــا النظــام فإنــه يهتــم بالإجــراءات الجوهريــة والشــكلية.
٥ - أن جميــع الجهــات المختصــة بالمنــع مــن الســفر في الفقــه الإســلامي، هــي جهــات تقــوم 
بإصــدار الأمــر بالمنــع مــن الســفر، أمــا النظــام فــإن أغلــب الجهــات المختصــة بالمنــع مــن الســفر، 
إنــما هــي جهــات تطلــب المنــع مــن الســفر مــن وزارة الداخليــة أو مــن الإمــارة ولا تأمر بنفســها. 

الفصل الثالث
رقابة القضاء على قرار المنع من السفر

المبحث الأول
إلغاء قرار المنع من السفر
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المطلب الأول
تعريف دعو إلغاء قرار المنع من السفر

«دعــو يتقــدم بهــا صاحــب الشــأن إلى القــاضي طالبــاً إلغــاء قــرار إداري بمنعــه مــن الســفر 
 . بحجــة عــدم مشروعيتــه».  ويختــص ديــوان المظــالم بنظــر هــذه الدعــو

المطلب الثاني
خصائص دعو إلغاء قرار المنع من السفر

١- أنها دعو تتصل بالنظام العام .
٢- أنها دعو قضائية .

٣- أنها دعو موضوعية عينية .
٤- أنها دعو مشروعية .

المطلب الثالث
شروط قبول دعو إلغاء قرار المنع من السفر

الفرع الأول: شروط تتعلق برافع دعو إلغاء قرار المنع من السفر:
الــشرط الأول: أهليــة التقــاضي: يشــترط في رافــع دعــو إلغــاء قــرار المنــع مــن الســفر، مــا 
يشــترط في بقيــة الدعــاو الأخــر، حيــث يجــب أن يكــون الشــخص أهــلاً للتقــاضي، والأهلية 

المقصــودة هــي أهليــة الأداء 
الــشرط الثــاني: المصلحــة : فيشــترط أن يكــون المتقــدم صاحــب صفــة وصاحــب مصلحــة، 
وقــد اســتقر القضــاء الإداري عــلى أن شرط الصفــة في دعــو الإلغــاء تندمــج في شرط المصلحــة.

الفرع الثاني: شروط تتعلق بعين قرار المنع من السفر المطعون فيه: 
الــشرط الأول: أن يكــون قــرارُ المنــعِ مــن الســفر قــراراً نهائيــاً ذا أثــر نظاميــة . وهــو القــرار 
الــذي يصــدر دون حاجــة إلى تصديــق ســلطة إداريــة أعــلى، بــأن يســتنفذ القــرار جميــع مراحــل 
ــلاً  ــرار قاب ــون الق ــة، وأن يك ــة النهائي ــب الصف ــى يكتس ــوده حت ــة لوج ــدرج الإداري اللازم الت
ــواءً  ــاً وس ــاً أو ضمني ــرار صريح ــذا الق ــواءً كان ه ــق، س ــراء لاح ــة إلى أي إج ــذ دون حاج للتنفي

ــاً أو ســلبياً. كان القــرار إيجابي
كــما أنــه مــن البديهــي أن يكــون قــرار المنــع مــن الســفر ذا أثــر نظامــي، بمعنــى أنــه قــرار مــن 

شــأنه إلحــاق ضرر بالطاعــن.
الــشرط الثــاني: أن يكــون صــادراً عــن ســلطة إداريــة، أو مــن اللجــان شــبه القضائيــة، أو مــن 

المجالــس التأديبيــة .أمــا إذا كان مــن ســلطة قضائيــة فــلا .
الــشرط الثالــث: أن يكــون القــرار صــادراً مــن ســلطة إداريــة وطنيــة . يجــب أن يكــون القرار 
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صــادراً عــن ســلطة إداريــة وطنيــة تعبر عــن الســيادة الســعودية،
ويترتــب عــلى ذلــك اســتبعاد القــرارات التــي تصــدر عــن جهــات أجنبيــة مــن مجــال الإلغاء، 

ســواءً كانــت هــذه الجهــات أو الهيئــات الأجنبيــة دوليــة أو عربية أو إســلامية.
فــلا يقبــل الطعــن في القــرارات الصــادرة عــن الســفارات والقنصليــات الموجــودة في المملكــة 
العربيــة الســعودية، وكذلــك القــرارات الصــادرة عــن موظفــين ســعوديين يعملــون لــد جهات 

أجنبيــة، لأن الســلطة التــي يصــدرون بمقتضاهــا قراراتهــم مســتمدة مــن مصــدر أجنبــي . 
الفرع الثالث: شروط تتعلق بشكل القرار الإداري الصادر بالمنع من السفر: 

من أهم الشروط أن يتقدم بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة ضمن القرار الإداري . 
مدة ميعاد الطعن في قرار المنع من السفر:

أن دعو إلغاء قرار المنع من السفر لا تتقيد بميعاد معين للطعن . 
المطلب الرابع

أسباب إلغاء قرار المنع من السفر
ومن الممكن تصنيف هذه العيوب إلى صنفين: 

الصنــف الأول: عيــوب المشروعيــة الخارجيــة، وتشــمل عيــب عــدم الاختصــاص، وعيــب 
الشــكل. 

عيــب عــدم الاختصــاص :يمكــن تعريــف عيــوب عــدم الاختصــاص بأنــه «عــدم القــدرة 
ع جعلــه مــن ســلطة هيئــة أو فــرد آخــر».  عــلى مبــاشرة عمــل قانــوني معــين لأن المــشرّ

ــرار  ــذا الق ــدار ه ــك إص ــلطة لا تمل ــن س ــدر م ــفر إذا ص ــن الس ــع م ــرار المن ــإن ق ــه ف وعلي
ــاص.  ــدم الاختص ــب ع ــاً بعي ــون معيب ــرار يك ــذا الق ــإن ه ــاً، ف نظام

ــكليات،  ــاة الإدارة للش ــرار الإداري دون مراع ــدور الق ــو: ص ــه ه ــراد ب ــكل : الم ــب الش عي
أو الإجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون ســواءً أن الإدارة تجاهلــت تمامــاً تلــك الشــكليات أو 
الإجــراءات، أو أنهــا نفذتهــا بطريقــة ناقصــة وغــير مكتملــة. ، كــما لــو أصــدرت وزارة الداخليــة 
قــراراً بمنــع شــخص مــن الســفر ولكــن القــرار لم يوقــع، أو لم تذكــر الأســباب التــي مــن أجلهــا 

تــم منعــه مــن الســفر، كــما أوضحــت المــادة السادســة مــن نظــام وثائــق الســفر.
الصنــف الثــاني: عيــوب المشروعيــة الداخليــة، وتشــمل عيــب مخالفــة النظــم واللوائــح، أو 

الخطــأ في تطبيقهــا، أو تأويلهــا، أو تفســيرها، وعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة . 
عيوب المشروعية الداخلية: 
أولاً: عيب انعدام السبب:  

والمــراد بعيــب انعــدام ســبب قــرار المنــع مــن الســفر، هــو عــدم مشروعيــة أســباب المنــع مــن 
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الســفر التــي بنــت الإدارة عليهــا قــرار المنــع مــن الســفر، إمــا لعــدم وجودهــا وإمــا لعــدم صحــة 
ــا القانوني.  تكييفه

ثانياً: عيب مخالفة النظم، واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. 
وهذا العيب يمكن تقسيمه إلى صورتين: 

الصورة الأولى: مخالفة النظم واللوائح: 
وتســمى أيضــاً هــذه المخالفــة بالمخالفــة الصريحــة، وهــذه المخالفــة قــد تكــون إيجابيــة وقــد 
تكــون ســلبية، كــما لــو منعــت الإدارة شــخصاً مــن الســفر، مــع أن النظــام ينــص بعــدم منعــه 

مــن الســفر.
ــه بمبلــغ مــن المــال وطلــب منعــه  ــال ذلــك إذا قــدم شــخص عــلى آخــر دعــو يطالب ومث
مــن الســفر، فإنــه يمنــع مــن الســفر إلا إذا قــدم وكيــلاً يبــاشر المثــول عنــه أمــام المحكمــة نيابــة 
ــا يثبــت  ــلاً يضمــن م ــذي طلــب منعــه مــن الســفر، وأحــضر كفي ــه في مواجهــة خصمــه ال عن
عليــه مــن حقــوق لخصمــه، فإنــه يــصرح لــه بالســفر بعــد ذلــك. فلــو أن الإدارة اســتمرت في 
منــع هــذا الشــخص المدعــى عليــه مــن الســفر فــإن، هــذا التــصرف منهــا يعتــبر مخالفــاً للنظــم 

ــح. واللوائ
الصورة الثانية: الخطأ في تطبيق أو تأويل النظم واللوائح: 

ــود  ــم، ويع ــده المنظ ــذي قص ــير ال ــف التفس ــيراً يخال ــدة تفس ــك القاع ــي الإدارة تل ــأن تعط ب
الأمــر إلى إعطــاء التفســير الصحيــح إلى القــاضي الإداري عنــد قيامــه بمراقبــة مشروعيــة أعــمال 

الإدارة. 
ثالثاً: عيب إساءة استعمال السلطة: 

ــدت  ــي قص ــة الت ــدف أو الغاي ــق باله ــه يتعل ــات، إذ أن ــة في الإثب ــوب صعوب ــد العي ــو أش وه
إليهــا الإدارة مــن إصــدار القــرار، وإثبــات المقاصــد والنوايــا أمــر في غايــة الصعوبــة والعــسر، 
ويمكــن تعريــف هــذا العيــب بأنــه: اســتخدام ســلطة مشروعيــة لتحقيــق أهــداف غــير الأهداف 

التــي أنشــئت مــن أجلهــا تلــك الســلطة. 
المطلب الخامس

إجراءات رفع دعو إلغاء قرار المنع من السفر
أولاً: رفع دعو إلغاء قرار المنع من السفر:

ــد  ــن قواع ــادة الأولى م ــص الم ــفر . تن ــن الس ــع م ــرار المن ــاء ق ــو إلغ ــة دع  ١- عريض
ــي...  ــن المدع ــب م ــة بطل ــو الإداري ــع الدع ــلى أن «ترف ــالم، ع ــوان المظ ــام دي ــراءات أم الإج
متضمنــاً بيانــات المدعــي والمدعــى عليــه، وموضــوع الدعــو، وتاريــخ مطالبــة الجهــة الإداريــة 
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يلحــق المدعــى بــه، إن كان ممــا يجــب المطالبــة بــه قبــل رفــع الدعــو، وفقــاً للــمادة الثانيــة مــن 
هــذه القواعــد، وبنتيجــة المطالبــة أو تاريــخ التظلــم مــن القــرار المطعــون فيــه، إن كان ممــا يجــب 
ــة مــن هــذه القواعــد ونتيجــة للتظلــم» ــه... قبــل رفــع الدعــو وفقــاً للــمادة الثالث التظلــم من
  ٢- تقديــم عريضــة دعــو إلغــاء قــرار المنــع مــن الســفر . بينــت المــادة الأولى مــن قواعــد 
ــن  ــب م ــة بطل ــو الإداري ــع الدع ــه « تُرف ــلى أن ــالم، ع ــوان المظ ــام دي ــراءات أم ــات الإج المرافع
ــن  ــابعة م ــادة الس ــك الم ــلى ذل ــت ع ــما نص ــه» ك ــن ينيب ــوان أو م ــس الدي ــدم إلى رئي ــي يق المدع
 قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم، عــلى أنــه «لا يترتــب عــلى رفــع الدعــو
وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون... عــلى أنــه يجــوز للدائــرة المختصــة أن تأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار 
ــن  ــع وعشري ــلال أرب ــاء خ ــد الاقتض ــة عن ــة عاجل ــي بصف ــي أو وقت ــراء تحفظ ــر بإج أو أن تأم
ــار يتعــذر تداركهــا،  رت ترتــب آث ــه إليهــا إذا قــدّ ســاعة مــن تقديــم الطلــب العاجــل أو إحالت
وذلــك حتــى يُفصــل في أصــل الدعــو». وقــد بينــت المــادة العــاشرة مــن قواعــد المرافعــات أن 
الممنــوع مــن الســفر بســبب قضيــة منظــورة أمــام إحــد دوائــر الديــوان، أن يتظلــم إلى رئيــس 
الديــوان أو مــن ينيبــه عــن قــرار منعــه، ويحيــل رئيــس الديــوان أو مــن ينيبــه التظلــم إلى الدائــرة 
ــد المــدة عــلى  ــرة أن تبــت في التظلــم عــلى وجــه السرعــة، بحيــث لا تزي المختصــة، وعــلى الدائ
ســبعة أيــام، فــإذا تعــذر ذلــك فعــلى الدائــرة أن تُصــدر قبــل انتهــاء هــذه المــدة قــراراً بتحديــد 
ــم  ــت في التظل ــون الب ــه يك ــادة أن ــت الم ــك، وبين ــة لذل ــباب الداعي ــر الأس ــع ذك ــر م ــدة أخ م
بعــد ســماع طــرفي الخصومــة. ويكــون الســماح لــه بالســفر بكفالــة أو بــدون كفالــة عــلى حســب 
الأحــوال، وإذا رفــض تظلمــه فــلا يجــوز للمتظلــم تجديــد تظلمــه قبــل مــضي ســتين يومــاً مــن 
تاريــخ رفــض تظلمــه، مــا لم تظهــر وقائــع جديــدة تــبرر ذلــك، وبينــت المــادة الحاديــة عــشرة أنــه 
بلــغ رئيــس الديــوان أو مــن ينيبــه الجهــات ذات العلاقــة بقــرار  إذا تــم رفــع المنــع مــن الســفر، يُ

رفــع المنــع مــن الســفر عنــه لتنفيــذه، مــا لم يكــن ثمــة ســبب آخــر للمنــع مــن الســفر. 
ــة  ــادة الخامس ــت الم ــد نص ــفر . وق ــن الس ــع م ــرار المن ــاء ق ــو إلغ ــة دع ــلان عريض ٣- إع
مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم، عــلى أن «عــلى رئيــس الدائــرة حــال 
ورود القضيــة إليــه أن يحــدد موعــداً لنظرهــا يبلــغ بــه أطــراف الدعــو وكلاً مــن وزارة الماليــة 

ــة العامــة».  ــوان المراقب ــي ودي والاقتصــاد الوطن
ثانيــاً: تحضــير الدعــو . لقــد نصــت المــادة الأولى مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام 
ديــوان المظــالم، عــلى أن: «ترفــع الدعــو الإداريــة بطلــب مــن المدعــى يقــدم إلى رئيــس الديــوان 
أو مــن ينيبــه.. وللدائــرة المختصــة الاســتعانة بأحــد المختصــين لتحضــير الدعــو تحــت إشرافها 
والمختــص المذكــور في المــادة الســالفة ليــس إلا امتــداداً للمحقــق الــذي عرفــه الديــوان في المــادة 
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الثامنــة مــن النظــام القديــم.
 إلغــاء قــرار المنــع مــن الســفر . بعــد بيــان بدايــة إجــراءات رفــع دعــو ثالثــاً: ســير دعــو
ــع مــن الســفر، والحديــث عــن عريضــة الدعــو وتقديمهــا وإعلانهــا، وبعــد  ــرار المن إلغــاء ق
ــع مــن  ــرار المن ــدأ إجــراءات ســير دعــو إلغــاء ق ــك تب ــه بعــد ذل ــان تحضــير الدعــو، فإن بي

الســفر .
المطلب السادس

الحكم في دعو إلغاء قرار المنع من السفر ومد حجيته
ــون  ــاً لمضم ــف طبق ــفر، يختل ــن الس ــع م ــرار المن ــاء ق ــو إلغ ــادر في دع ــم الص ــة الحك حجي
الحكــم، فــإن كان الحكــم الــذي فصــل في طلــب إلغــاء قــرار المنــع مــن الســفر قــد قــضى برفــض 
ذلــك الطلــب، فــإن حجيــة الحكــم  تكــون نســبية، ومعنــى ذلــك عــدم قبــول الدعــو إذا تقــدم 
بهــا الطاعــن ذاتــه، وبصفتــه الأولى بطعــن جديــد يشــتمل عــلى المحــل ذاتــه والســبب القانــوني 
نفســه، أمــا إذا تقــدم الطاعــن بطلــب جديــد لا تتوفــر فيــه بعــض الــشروط المقــررة لقيــام الجمعية 
النســبية، فــلا محــل في هــذا الغــرض للقضــاء بعــدم القبــول، ويعنــي معنــى نســبية الحكــم أيضــاً، 
أن الحكــم يكــون في مواجهــة الطاعــن، أمــا غــيره فبإمكانــه مهاجمــة القــرار الإداري طاعنــاً عليــه 
ــن  ــع م ــرار المن ــاء ق ــو إلغ ــض دع ــال رف ــلإدارة في ح ــبة ل ــا، وبالنس ــباب ذاته ــاء للأس بالإلغ
الســفر، فــإن القــرار الإداري محــل الطعــن بالإلغــاء لا يكتســب أي قــوة خاصــة، ومــن ثــم فــإن 

الإدارة تحتفــظ بحريتهــا في الإبقــاء عــلى القــرار أو إلغائــه أو تعديلــه في حــدود اختصاصهــا. 
ــإن هــذا الحكــم الصــادر  ــع مــن الســفر، ف ــرار المن ــد قــضى بإلغــاء ق ــا إن كان الحكــم ق وأم
ــة  ــخص في مواجه ــه أي ش ــج ب ــن أن يحت ــة، ويمك ــة مطلق ــع بحجي ــرار الإداري يتمت ــاء الق بإلغ

ــة.  الكاف
المبحث الثاني

وقف تنفيذ قرار المنع من السفر
المطلب الأول

تعريف دعو وقف تنفيذ قرار المنع من السفر
(دعــو إداريــة يُطلــب فيهــا حكــم وقتــي مســجل يوقــف العمــل بالقــرار الإداري إذا خــشي 
أن تترتــب آثــار ضــارة مــن تنفيــذه يصعــب تداركهــا متــى مــا قــام طلــب الوقــف عــلى أســباب 

 . ( ية جد
المطلب الثاني

خصائص دعو وقف تنفيذ قرار المنع من السفر
١- إنهــا دعــو ذات طبيعــة مســتعجلة . تعتــبر دعــو وقــف تنفيــذ قــرار المنــع مــن الســفر 
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مــن الدعــاو ذات الطبيعــة المســتعجلة، بــل إن دعــو وقــف تنفيــذ القــرار الإداري مــن أهــم 
الدعــاوي الإداريــة المســتعجلة.

٢- إنهــا دعــو فرعيــة (تابعــة) . ومعنــى ذلــك أنهــا طلــب متفــرع عــن طلــب إلغــاء قــرار 
المنــع مــن الســفر، لذلــك فهــي تابعــة لدعــو الإلغــاء؛ لأنــه وإن كان الهــدف هــو إلغــاء قــرار 
المنــع مــن الســفر في دعــو الإلغــاء، فــإن دعــو وقــف تنفيــذه الغايــة منهــا وقــف تنفيــذ هــذا 

القــرار لإجــراء وقتــي، إلى حــين الفصــل في الموضــوع وإلغائــه فيــما بعــد.
٣- إنهــا دعــو اســتثنائية . حيــث أن هــذه الدعــو تــأتي اســتثناءً عن الأصــل، واســتثناءً عن 
المبــدأ العــام القــاضي بتنفيــذ القــرار الإداري، وقاعــدة الأثــر غــير الواقــف للطعــن في القــرارات 
الإداريــة بــأي وجــه مــن وجــوه الطعــن، وهــذه القاعــدة مســتقرة في الأنظمــة الإداريــة المقارنــة 
. ولقــد ألمحــت المــادة الســابعة مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم، إلى أن 
دعــو وقــف التنفيــذ دعــو اســتثنائية، حيــث جــاء فيهــا «ويجــوز للدائــرة المختصــة أن تأمــر 
بوقــف تنفيــذ القــرار...» فهــذا الســياق وهــذه الصيغــة تــدل عــلى أن وقــف التنفيــذ اســتثناء مــن 

الأصــل وهــو عــدم الوقــف.
المطلب الثالث

شروط وقف تنفيذ قرار المنع من السفر
الفرع الأول: الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ قرار المنع من السفر: 

أولاً: شرط الاستعجال:
وشرط الاســتعجال لــه مكانــة خاصــة بالنســبة لدعــو وقــف التنفيــذ للقــرار الإداري، فهــو 
 ــز بهــا دعــو ــي تتمي ــذي يُســبغ عليهــا الطبيعــة المســتعجلة الت ــع الدعــو، وهــو ال مــبرر رف
ــذ  ــم تنفي ــا ت ــاك ضرر يخشــى وقوعــه، إذا م ــي هــذا الــشرط أن يكــون هن ــذ، ويعن وقــف التنفي
ــرة المختصــة أن تأمــر  ــه بالإلغــاء، لذلــك يتعــين عــلى الدائ ــع مــن الســفر المطعــون في قــرار المن
ــضرر  ــو ال ــود ه ــضرر المقص ــذا ال ــدق، وإن ه ــضرر المح ــذا ال ــوع ه ــاً لوق ــذه، منع ــف تنفي بوق
الــذي يصعــب إصلاحــه، ولا يجــدي التعويــض عنــه، أو يترتــب عليــه آثــار يصعــب إصلاحهــا، 
ــرار  ــذ ق ــف تنفي ــو وق ــاضي في دع ــامة، والق ــن الجس ــة م ــير عادي ــة غ ــلى درج ــون ع أو أن يك
ــة - أيضــاً  ــر شرط الــضرر والجدي ــة حــول مــد توف ــع مــن الســفر، يملــك ســلطة تقديري المن
-، حيــث يفيــد نــص المــادة الســابعة مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم 

ذلــك، حيــث نصــت عــلى أنــه «يجــوز للدائــرة المختصــة أن تأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار...».
ثانياً: شرط الجدية: 

ــاءً  ــه: رجحــان احتــمال الحكــم بإلغــاء القــرار بن ــة، ويقصــد ب ويطلــق عليــه شرط المشروعي
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ــرة  ــة التــي أســس عليهــا الطاعــن دعــو الإلغــاء، بحيــث إذا رأت الدائ عــلى الأســباب الجدي
مــن فحصهــا الظاهــري للدعــو، أن الأســباب التــي اســتند إليهــا المدعــي لإلغــاء قــرار الســفر 
 ،المطعــون فيــه مشروعــة، فإنهــا تقــضي بوقــف تنفيــذ القــرار إذا مــا اكتملــت الــشروط الأخــر
ويســتند هــذا الــشرط في اســتخلاصه إلى الحــس الســليم؛ إذ لا يوجــد مصلحــة عمليــة حقيقــة 
لوقــف التنفيــذ، إلا إذا وجــدت فرصــاً حقيقيــة بالنســبة لموضــوع الدعــو. وإذا نظرنــا إلى نظــام 
ديــوان المظــالم وإلى قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمامــه، لا نجــد ذكــر لــشرط الجديــة، وكل 
مــا يتعلــق بتقريــر هــذا الــشرط هــو اجتهــادات مــن الــشراح في اســتخلاص هــذا الــشرط مــن 
ــن  ــة م ــويف أو مماطل ــرد تس ــلى مج ــصر ع ــر لا يقت ــال: إن الأم ــن أن يق ــوان، ويمك ــكام الدي أح
ــر إلى  ــل الأم ــد يص ــاذ، وق ــب النف ــرار إداري واج ــط بق ــر يرتب ــو؛ لأن الأم ــع الدع ــل راف قب
ــوص  ــن الأوراق، دون الغ ــر م ــب الظاه ــم بحس ــد أن يت ــوي إذاً لا ب ــبب الق ــه، فالس ــد إلغائ ح
ــصر  ــة عن ــد بمثاب ــدم، يع ــه المتق ــة بوصف ــإن شرط الجدي ــك، ف ــي بذل ــزاع الموضوع ــق الن في عم
ــبب  ــف، إلا إذا كان بس ــاء أو الوق ــا بالإلغ ــس قراراته ــب ألا تمُ ــي يج ــح الإدارة الت ــوازن لصال ت
ــة المتيقنــة أو الراجحــة، ومــع عــدم الصراحــة في النظــام عــلى شرط الجديــة، إلا  عــدم المشروعي

ــه ملمــوس في أحــكام الديــوان. أن
الفــرع الثــاني: الــشرط الشــكلي لدعــو وقــف تنفيــذ قــرار المنــع مــن الســفر ومــد أهميــة 

الاقــتران: 
وهــو وجــود دعــو إلغــاء للقــرار ومــد أهميــة الاقــتران بينهــما، ومــا يجــري عليــه العمــل 
في ديــوان المظــالم، أنــه عنــد رفــع دعــو وقــف تنفيــذ قــرار المنــع مــن الســفر، لا بــد أن يكــون 
هنــاك دعــو إلغــاء لهــذا القــرار، قــد تقــدم بهــا صاحــب الشــأن ضــد قــرار المنــع مــن الســفر 
ــذر  ــإذا تع ــرار، ف ــاء الق ــو إلغ ــة لدع ــة وفرعي ــو تابع ــذ دع ــف التنفي ــو وق ــه، فدع لإلغائ
النظــر في دعــو الإلغــاء، فإنــه يتعــذر تبعــاً لذلــك النظــر في دعــو وقــف التنفيــذ، ولا يمكــن 
نظــر في طلــب دعــو وقــف التنفيــذ لقــرار المنــع مــن الســفر إذ ذاك، إلا إن قــد اقــترن معــه  أن يُ
أو ســبقه دعــو لإلغــاء هــذا القــرار، وأمــا عــن مــد أهميــة الاقــتران، فالمتأمــل والناظــر فيــما 
يجــر عليــه العمــل في ديــوان المظــالم في المملكــة العربيــة الســعودية، يجــد أن الديــوان قــد أخــذ 
 هــذا الموضــوع بــشيء مــن المرونــة، فمــن الممكــن أن تشــتمل الصحيفــة الواحــدة عــلى دعــو
الإلغــاء لقــرار المنــع مــن الســفر مقترنــاً بهــا دعــو وقــف تنفيــذه، وقــد يتأخــر تقديــم طلــب 

دعــو وقــف التنفيــذ إلى فــترة مــن الزمــن قــد تصــل إلى ثلاثــة أشــهر في بعــض الأحيــان.
المطلب الرابع

إجراءات رفع دعو وقف تنفيذ قرار المنع من السفر والدائرة المختصة بذلك
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ومد حجية حكم وقف التنفيذ
لا تختلــف إجــراءات رفــع دعــو وقــف تنفيــذ قــرار المنــع مــن الســفر، عــن إجــراءات إلغــاء 
ذلــك القــرار، إلا أن صفــة الاســتعجال التــي تكتنــف هــذه الدعــو تســتلزم سرعــة البــت فيهــا 

عــلى خــلاف دعــو الإلغــاء . 
ــو  ــل ه ــاضي الأص ــة أن ق ــدة العام ــإن القاع ــو، ف ــر الدع ــة بنظ ــة المختص ــن الجه ــا ع وأم
قــاضي الفــرع، وعليــه فالقضــاء المختــص بنظــر دعــو وقــف التنفيــذ لقــرار المنــع مــن الســفر 
ــرة  ــس الدائ ــي نف ــذ ه ــف التنفي ــو وق ــر دع ــة بنظ ــرة المختص ــاء الإداري، وأن الدائ ــو القض ه

التــي تنظــر دعــو إلغــاء قــرار المنــع مــن الســفر. 
فــإذا تصورنــا إجــراءات رفــع دعــو وقــف التنفيــذ لقــرار المنــع مــن الســفر، وعلمنــا الجهــة 
المختصــة بنظــر هــذه الدعــو، فهنــا قــد يثــور ســؤال مــا مــد حجيــة هــذا الحكــم الصــادر 

بوقــف تنفيــذ قــرار المنــع مــن الســفر؟ 
ــود  ــكل المعه ــذ الش ــذ يأخ ــف التنفي ــادر بوق ــم الص ــول: إن الحك ــك تق ــن ذل ــواب ع وللج
ــة  ــه خاصي ــة، إلا أن ل ــة التنفيذي ــا بالصيغ ــة منه ــورة التنفيذي ــل الص ي ــة، وتذّ ــكام القضائي للأح
ــد  ــول أم ــة ط ــاع نتيج ــن الضي ــة م ــز القانوني ــوق والمراك ــظ الحق ــي حف ــه ه ــتعجال فغايت الاس
النــزاع في دعــو الإلغــاء، وحكــم وقــف التنفيــذ لقــرار المنــع مــن الســفر كغــيره مــن الأحــكام، 
نهيــه ولا يمــس أصــل الدعــو التــي هــي إلغــاء قــرار المنــع مــن الســفر،  لا يُفصــل في النــزاع ويُ
ــزاع.  ثــم إن حكــم  ــم الفصــل في الن ــار القــرار الصــادر بوقفهــا حتــى يت ــما يضــع حــداً لآث وإن
الوقــف وإن لم يكــن إلغــاء للقــرار المطعــون فيــه، إلا أن اشــتقاقه مــن دعــو الإلغــاء لا بــد أن 
يجعــل لــه الحجيــة العينيــة المطلقــة نفســها التــي يتمتــع بهــا الحكــم القضائــي بالإلغــاء، وبالمثــل 
ــه، دون  ــلى أطراف ــاصرة ع ــبية أي ق ــة نس ــاء ذا حجي ــض الإلغ ــادر برف ــم الص ــه إذا كان الحك فإن
غيرهــم ممــن تقــوم لهــم مصلحــة في طلــب الإلغــاء، فــإن حكــم رفــض طلــب وقــف التنفيــذ لــن 

تتجــاوز حجيتــه نطــاق هــذه النســبية . 
الفصل الرابع

التعويض عن أضرار قرار المنع من السفر
كــم  التعويــض عــن قــرار المنــع مــن الســفر، يمكــن أن يقــال في تعريفــه: إنــه المــال الــذي يحُ
بــه عــلى مــن أوقــع الــضرر أو تســبب في وقوعــه عــلى الممنــوع مــن الســفر في نفســه أو في مالــه 

أو في شرفــه. 
ــضرر،  ــي ال ــن نوع ــض ع ــلى التعوي ــتمل ع ــه يش ــد أن ــف نج ــذا التعري ــل في ه ــد التأم وعن

ــضرر الأدبي. ــادي، وال ــضرر الم ال
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المبحث الأول
التعويض عن الأضرار المادية

المراد بالضرر المادي: ما يسبب للشخص خسارة مالية 
وللضرر المادي نوعان هما:

النــوع الأول: ضرر يلحــق بحــق ثابــت للشــخص، فيســبب لــه خســارة ماليــة، وذلــك مثــل 
الــضرر الــذي يحــدث نتيجــة المســاس بحــق الملكيــة للشــخص، وكالمســاس بصحــة الإنســان، 

وســلامة جســمه ، وكالمســاس بحــق الحريــة الشــخصية.
النــوع الثــاني: ضرر يلحــق بمصلحــة ماليــة للمــضرور، ويمثلــون لهــذا النــوع بــأن يصــاب 

عامــل فيســتحق معاشــاً عنــد رب العمــل .
التعويض عن الضرر المادي الناجم عن قرار المنع من السفر:

أولاً: التعويض عن الضرر الذي حدث فعلاً:  
ــة  ــن الشريع ــس م ــو مقتب ــذي ه ــعودي ال ــام الس ــلامية والنظ ــة الإس ــوص الشريع إن نص
ــك  ــق ذل ــا تحق ــى م ــادي مت ــضرر الم ــن ال ــض ع ــواز التعوي ــلى ج ــتقرا ع ــد اس ــلامية، ق الإس
ــشروع  ــير م ــرار غ ــذا الق ــن الإدارة، وكان ه ــرار م ــفر بق ــن الس ــع م ن ــخص إذا مُ ــضرر، فالش ال
وطالــب المــضرور بالتعويــض عــن الــضرر الــذي أصابــه، فــإن المنظــم الســعودي قــرر لــه ذلــك 
الحــق  وتكــون الإدارة مســئولة عــن ذلــك، فلــو أن شــخصاً رغــب في الســفر إلى خــارج المملكــة 
لتخليــص أوراق بضاعتــه التــي وصلــت إلى مينــاء الإمــارات، فأصــدرت الإدارة قــراراً بمنعــه 
ــة،  ــات مالي ــوء غرام ــفر نش ــن الس ــه م ــلى منع ــب ع ــاً، فترت ــرار معيب ــذا الق ــفر وكان ه ــن الس م

ــه . ــة بالتعويــض عــن هــذا الــضرر الــذي أصاب فمــن حــق هــذا الشــخص المــضرور المطالب
ومــن الأدلــة عــلى التعويــض : مــا جــاء عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال: 
ــو  ــك فه ــل ذل ــب قب ــه الط ــم من ــب ولم يُعل ــن تطب ــلم - : (م ــه وس ــلى االله علي ــي - ص ــال النب ق

ــو داود في ســننه. ضامــن) أخرجــه أب
كــما أننــا نجــد في القواعــد الفقهيــة التــي قررهــا فقهاؤنــا - رحمهــم االله -  مــا يقــرر هــذا المبــدأ 

ويكــون مســتنداً لــه مثــل «الــضرر يــزال» «والغــرم بالغنم».
ــا كان  ــى م ــادي مت ــضرر الم ــن ال ــض ع ــوب التعوي ــلى وج ــة ع ــق شراح الأنظم ــد اتف ولق

ــة. ــة مشروع ــة مالي ــلاً بمصلح ــاً، ومخ ــضرر محقق ال
ــن  ــض ع ــزم بالتعوي ــدأ وتل ــذا المب ــرر ه ــا تق ــد أنه ــعودية نج ــة الس ــر في الأنظم ــد النظ وعن

ــك:  ــن ذل ــادي وم ــضرر الم ال
١ - مــا جــاء في نظــام تزييــف العملــة  المــادة رقــم (١٣) مــا نصــه: «يجــوز للحكومــة ولــكل 
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مــن أصابــه ضرر بســبب الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام أن يطالــب المحكــوم عليــه 
بتعويضــه عــما لحقــه مــن ضرر مــادي أو معنــوي».

٢ - كــما أن نظــام الإجــراءات الجزائيــة أكــد عــلى هــذا الأمــر وقــرره، حيــث جــاء في المــادة 
(٢١٠) مــا نصـــــه : «كل حكــم صــادر بعــدم الإدانــة - بنــاءً عــلى طلــب إعــادة النظــر - يجــب 

أن تتضمــن تعويضــاً معنويــاً وماديــاً للمحكــوم عليــه لمــا أصابــه مــن ضرر، إذا طلــب ذلــك».
ــن  ــكل م ــلى أن «ل ــاً ع ــادة (٢١٧) أيض ــما في الم ــة ك ــراءات الجزائي ــام الإج ــص نظ ــما ن ٣ - ك
ــدة  ــن الم ــر م ــه أكث ــجنه أو توقيف ــدة س ــة م ــة إطال ــداً، أو نتيج ــه كي ــة اتهام ــه ضرر نتيج أصاب

ــض». ــب التعوي ــق في طل ــررة، الح المق
ــن  ــع م ــبب المن ــت بس ــا إذا فات ــبب وجوده ــد س ــي انعق ــة الت ــن المنفع ــض ع ــاً: التعوي ثاني

ــفر: الس
كــم بــه عــلى مــن تســبب في  ويمكــن تعريــف هــذا النــوع مــن التعويــض بأنــه :المــال الــذي يحُ

عــدم إدراك إنســان مصلحــة أو فائــدة مشروعــة لــه، تأكــد حصولهــا.
كــما لــو تــرك العامــل العمــل في المزرعــة دون فســخ العقــد، فإنــه يجــب عليــه التعويــض عــماّ 

تلــف مــن نصيــب المالــك؛ لأنــه اســتولى عــلى الأرض وفــوت نفعهــا.
ولقــد قــررت الشريعــة الإســلامية، والنظــام الســعودي، مبــدأ التعويــض عــن المنفعــة التــي 
ــلامية  ــة الإس ــوص الشريع ــفر،  ونص ــن الس ــع م ــبب المن ــت بس ــا إذا فات ــبب وجوده ــد س انعق
مــن الكتــاب والســنة مســتفيضة في تقريــر هــذا الأمــر، حيــث أن حقيقــة تفويــت المنفعــة التــي 
انعقــد ســبب وجودهــا، إنــما هــو نــوع مــن أنــواع الإتــلاف الموجــب للضــمان، وقــد دلــت أدلــة 

الكتــاب والســنة وقــد قــرر فقهاؤنــا - رحمهــم االله - ذلــك .
ــة : «ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن منافــع الأمــوال  ــة الكويتي وقــد جــاء في الموســوعة الفقهي
ــن  ــا ضم ــيره؛ لأن كل م ــب أو غ ــد الغاص ــا في ي ــدة مقامه ــل م ــرة المث ــت بأج ــة بالتفوي مضمون
بالإتــلاف جــاز أن يضمــن بمجــرد التلــف في يــده كالأعيــان ... ومــن المنافــع التــي نصــوا عــلى 

ضمانهــا تفويــت منفعــة الحــر، فــإن مــن قهــر حــراً وســخره في عمــل ضمــن أجرتــه».
ــا  ــبب وجوده ــد س ــي انعق ــة الت ــت المنفع ــن تفوي ــض ع ــألة التعوي ــث مس ــا نبح - وعندم
بســبب المنــع مــن الســفر في أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية، فإننــا نقــول بأنهــا تدخــل ضمــن 
النظــام المــدني، والمملكــة تطبــق بخصوصــه مــا قــرره الفقهــاء فيــما يتعلــق بالضــمان. ومــع ذلــك 
ــي  ــواد في بعــض أنظمــة المملكــة تتضمــن التعويــض عــن تفويــت المنفعــة الت توجــد بعــض الم

انعقــد ســبب وجودهــا.
ومــن ذلــك مــا ورد في نظــام المرافعــات الشرعيــة بخصــوص قبــول دعــو المنــع مــن الســفر 
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المــادة (٢٣٦)، فعندمــا يحكــم القــاضي بمنــع الخصــم مــن الســفر، ثــم يتبــين أن خصمــه غــير محق 
في دعــواه ويكــون ترتــب عــلى منعــه مــن الســفر ، فــوات مصلحــة قــد انعقــد ســبب وجودهــا، 
فإنــه يســتحق التعويــض عــن ذلــك حيــث نصــت المــادة عــلى: «.... ويشــترط تقديــم المدعــي 
ــواه،  ــق في دع ــير مح ــي غ ــر أن المدع ــى ظه ــه مت ــى علي ــض المدع ــاضي لتعوي ــدده الق ــاً يح تأمين

ويحكــم بالتعويــض مــع الحكــم في الموضــوع...».
المبحث الثاني

التعويض عن الأضرار الأدبية - المعنوية -
ــه أو  ــه أو كرامت ــعوره، أو في عاطفت ــضرور في ش ــب الم ــا يصي ــه «م ــضرر الأدبي بأن ــراد بال الم

ــا . ــرص عليه ــي يح ــاني الت ــن المع ــى م ــه، أو أي معن شرف
ويشــترط لتحقــق الــضرر الأدبي الــذي يســتحق المــضرور عنــه التعويــض عنــد المطالبــة عــدة 

شروط وهــي: 
١ - أن تكــون هــذه المصلحــة التــي أخــل بهــا الــضرر مصلحــة مشروعــة غــير مخالفــة للنظــام 

العــام أو الآداب.
٢ - أن يكون الضرر الأدبي محقق الوقوع . 

ــة  ــة طبيعي ــضرر نتيج ــذا ال ــون ه ــأن يك ــضرر ب ــأ وال ــين الخط ــببية ب ــة الس ــق علاق ٣ - تحق
ــأ .  للخط

وإن تعويــق الشــخص وتقييــد حريتــه ومنعــه في الســفر بــدون حــق، تعــدٍ عليــه وهــذا يســبب 
لــه أضراراً أدبيــة، وهــذه الأضرار الأدبيــة حاصلــة لا محالــة بمجــرد منعــه مــن الســفر بغــير وجــه 
حق،فــإذا تبــين أن الــضرر الأدبي حاصــلٌ لا محالــة فهــل للمــضرور المطالبــة بالتعويــض عــن هــذا 

الــضرر الــذي أصابــه أم لا؟

وللجواب عن ذلك يقال: 
اختلف العلماء المعاصرون في التعويض عن الضرر الأدبي على قولين :

تحرير محل النزاع: 
ــق  ــة وف ــة التعزيري ــب للعقوب ــضرر الأدبي موج ــاق ال ــلى أن إلح ــون ع ــماء متفق ــع العل جمي

ــة . ــط الشرعي الضواب
وإنما الخلاف بينهم منحصر في جواز جبر الضرر الأدبي بالمال على قولين:

الراجح منهما هو جواز التعويض عن  الضرر الأدبي (١). 
(١) وممن قال به د. محمود شلتوت، انظر:المسؤولية المدنية والجنائية عن فعل الغير في الشريعة الإسلامية، مكتب الجامع 

الأزهر للشؤون العامة ص (٣٥)، ود. فوزي فيض االله، انظر: المسؤولية التقصيرية ، ص(١٤٤)، مرجع ســـــــــابق، ود. 
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ومن أبرز الأدلة على ذلك ما يلي:
- قولــه - صــلى االله عليــه وســلم - : (لا ضرر ولا ضرار) رواه مالــك في الموطــأ، عــن عمــرو 

بــن يحيــى المــازني عــن أبيــه وغــيره، وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة.
- أن التعويــض عــن الــضرر الأدبي يدخــل في عمــوم القاعــدة الشرعيــة : «لا ضرر ولا 
ــذه  ــمان، وه ــض والض ــا التعوي ــي عليه ــي ينبن ــور الت ــم الأم ــن أعظ ــبر م ــي تعت ضرار». والت
القاعــدة جــاءت عامــة، ووجــه ذلــك أن كلمــة «ضرر» جــاءت منكــرة بعــد النفــي، والنكــرة في 

ــه. ــول الفق ــم أص ــرر في عل ــو مق ــما ه ــوم، ك ــد العم ــي تفي ــياق النف س
كــما أن النظــام الســعودي ســار عــلى مبــدأ التعويــض عــن الــضرر الأدبي فقــد نــص عــلى ذلك 
في العديــد مــن الأنظمــة  كنظــام تزييــف الأمــوال , و نظــام الإجــراءات الجزائيــة ، والتــي ســبق 

ذكرهــا. 
ــون  ــه القان ــتقر علي ــا اس ــلامي، وم ــه الإس ــح في الفق ــول الراج ــح أن الق ــا يتض ــن هن وم
والقضــاء، ومــا ســار عليــه النظــام الســعودي هــو جــواز التعويــض عــن الــضرر الأدبي متــى مــا 

ــضرر . ــك ال ــق ذل تحق
ــإن  ــشروع، ف ــير م ــرار غ ــذا الق ــن الإدارة وكان ه ــرار م ــفر بق ــن الس ــع م ــخص إذا من فالش
الــضرر الأدبي حاصــل في ذلــك، فــإذا مــا طالــب المــضرور عــن الــضرر الــذي أصابــه كان لــه 
التعويــض المناســب بــما يــرد اعتبــاره بــين النــاس ويحقــق لــه قــدراً مــن الرضــا والمواســاة والهدوء 
النفــسي، ويكــون طلــب هــذا التعويــض لــد الجهــة المختصــة بذلــك -وهــي القضــاء الإداري 
-بتقديــم دعــو تســمى بدعــو التعويــض، كــما نــص عــلى ذلــك نظــام ديــوان المظــالم في مادتــه 

الثالثــة عــشرة . 

 
وهبــــة الزحيلي، انظر: نظرية الضمان، ص(٢٤)، مرجع سابق، ود. محمد سراج، انظر:ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، 
دار الثقافة ١٤١٠هـ ص (١٥٦)، وهو قول الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال عندما سئل عن زواج الأجنبي «نفيدكم بأننا 

نوافق على أنه يجب عند طلب عقد نكاح الأجنبي من التأكد من حسن سيرته وسلوكه ...  ويجب أخذ الكفيل القوي عليه 
لتغريمه جميع التكاليف الأدبية والمالية إذا ثبت حصول خلل في الشروط السابقة» مجموع فتاو ورسائل الشيخ محمد بن 

إبراهيم جمع محمد بن عبدالرحمن القاسم (٦٣/١٠).
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تلخيص

الحبس التعويضي   
( دراسـة مقارنـة )

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم السياسة الشرعية

إعداد الطالب:

عبد السلام بن سليمان الصائغ

إشراف: 

د. يوسف بن عبد االله الخضير

للعام الجامعي ١٤٢٥- ١٤٢٦هـ

عدد صفحات البحث قبل التلخيص : ١٤٥
عدد صفحات البحث بدون مقدمة ومراجع وفهارس وملاحق : ١٠٣

عدد صفحات التلخيص: ٢٥ 
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تقسيمات البحث:
التمهيد: 

ويتضمن:
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان. ويتضمن:

المطلب الأول: تعريف الحبس.
المطلب الثاني: تعريف التعويض.

المطلب الثالث: تعريف الحبس التعويضي مركباً.
المبحث الثاني: تمييز الحبس التعويضي عما قد يشتبه به. ويتضمن:

المطلب الأول: تمييزه عن الحبس الاحتياطي.
المطلب الثاني: تمييزه عن التوقيف.
المطلب الثالث: تمييزه عن السجن.

المبحث الثالث: أنواع الحبس. ويتضمن:
المطلب الأول: أنواع الحبس في الفقه.
المطلب الثاني: أنواع الحبس في النظام.

الفصل الأول: 
حكم الحبس التعويضي وشروطه وأهدافه في الفقه والنظام. ويتضمن:

المبحث الأول: حكم الحبس التعويضي ويتضمن:
المطلب الأول: حكم الحبس التعويضي في الفقه.
المطلب الثاني: حكم الحبس التعويضي في النظام.

المبحث الثاني: شروط الحبس التعويضي. ويتضمن:
المطلب الأول: شروط الحبس التعويضي في الفقه :

وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: الشروط الأول: عجز المحكوم عليه عن دفع الغرامة والضمان.
الفرع الثاني: الشرط الثاني: أن يتم احتساب المدة بناء على ما يقرره ولي الأمر.

الفرع الثالث: الشرط الثالث: ثبوت المصلحة في ذلك.
الفرع الرابع: الشرط الرابع: انقضاء الظلم عن المحبوس.

المطلب الثاني: شروط الحبس التعويضي في النظام :
وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الشرط الأول: إدعاء المحكوم عليه بالغرامة عجزة عن سدادها.

لأول
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الفرع الثاني: الشرط الثاني: دلالة شواهد الحال على عجزة عن السداد.
الفرع الثالث: الشرط الثالث: عدم زيادة مدة الحبس على سنة واحدة.

ــاء عــلى مــا  ــوم واحــد بن ــم احتســاب المــدة بحبســه ي ــع: أن يت ــع: الــشرط الراب الفــرع الراب
يحــدده النظــام.

المبحث الثالث: أهداف الحبس. ويتضمن: 
المطلب الأول: أهداف إصلاحية.

المطلب الثاني: أهداف عقابية.
الفصل الثاني: 

أثر الحبس التعويضي وأسباب انتهائه في الفقه والنظام ويتضمن:
المبحث الأول: أثر الحبس التعويضي. ويتضمن :

المطلب الأول: أثر الحبس التعويضي في الفقه.
المطلب الثاني: أثر الحبس التعويضي في النظام.

المبحث الثاني: أسباب انتهاء الحبس التعويضي في الفقه والنظام. ويتضمن:
المطلب الأول: أسباب انتهاء الحبس التعويضي في الفقه:

وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول: السبب الأول: تمام المدة.

الفرع الثاني: السبب الثاني: دفع الغرامة.
الفرع الثالث: السبب الثالث: العفو عن المحكوم عليه.

المطلب الثاني: أسباب انتهاء الحبس التعويضي في النظام:
وفيه فرعان:

الفرع الأول: السبب الأول: أداء الغرامة المحكومة بها أو ما بقي منها.
الفرع الثاني: السبب الثاني: إتمام سنة كاملة.

الفصل الثالث: 
التطبيقات في المملكة العربية السعودية.

الخاتمة.
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التمهيد
المبحث الأول

التعريف بمفردات العنوان .
المطلب الأول 

تعريف الحبس 
تعريف الحبس في اللغة : 

في لســان العــرب : حبــس : حبســه يحبســه حبســاً فهــو محبــوس وحبيــس  واحتبســه وحبّســه 
أمســكه عــن وجهــه ، والحبــس : ضــد التخليــة ، والحبــس والمحبســة والمحبــس : اســم الموضــع .

أما تعريف الحبس في الاصطلاح :
قــال ابــن القيــم في تعريفــه للحبــس : « هــو تعويــق الشــخص ومنعــه مــن التــصرف بنفســه 
ــه  ــه علي ــم أو وكيل ــس الغري ــوكل نف ــجد أو كان يت ــت أو في مس ــواء كان في بي ــاء س ــث ش حي

ــه « . ــه  ل وملازمت
المطلب الثاني 

تعريف التعويض 
تعريف التعويض لغةً : 

ض: مصــدر قولك  وْ وفي لســان العــرب : عــوض : العــوض البــدل ، والجمــع أعــواض ، والعَ
عاضــه عوضــاً وعياضــاً ومعوضــةً ، تقــول : عضــت فلانــاً وأعضتــه وعوضتــه إذا أعطيتــه بــدل 

مــا ذهــب منــه ، وتعــوض منــه واعتــاض : أخــذ العــوض .
ــاق  ــبب إلح ــالي بس ــدل م ــن ب ــب م ــا وج ــع م ــو دف ــاً : فه ــض اصطلاح ــف التعوي ــا تعري أم

ــير . ضرر  بالغ
واستعمال الفقهاء لهذا المصطلح لا يخرج عن المصلح اللغوي من ناحية المعنى . 

المطلب الثالث:
 تعريف الحبس التعويضي مركباً. 

أمــا عــن الحبــس التعويــضي مركبــاً فلــم أجــد تعريفــاً لــه فيــما بــين يــديّ مــن مراجــع وبعــد 
ــة  ــة الواقع ــن الغرام ض ع ــوّ ــذي يُع ــس ال ــو الحب ــاً : وه ــه تعريف ــتنبطت من ــام اس ــة النظ مراجع
عــلى الشــخص في أحــوال مخصوصــة . «نظــام اســتبدال الغرامــة بالحبــس الصــادر بالقــرار رقــم 

١٢٨ وتاريــخ ١٣٨٠/٤/٢٥هـــ في مادتــه الأولى».
المبحث الثاني 

تمييز الحبس التعويضي عما قد يشتبه به  
المطلب الأول 
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تمييز الحبس التعويضي عن الحبس الاحتياطي. 
الحبــس الاحتياطــي وهــو : « إجــراء اســتثنائي يســمح لقضــاة النيابــة والتحقيــق الحكــم كل 
ــح  ــن جن ــة م ــة أو جنح ــم بجناي ــددة كل مته ــدة مح ــجن لم ــودع الس ــر أن ي ــأن يأم ــه ب ــما يخص في

القانــون العــام ولم يقــدم ضمانــات كافيــة لمثولــه مــن جديــد أمــام القضــاء « .
ــد  ــذ بع ــراء يتخ ــو إج ــي : وه ــف الاحتياط ــرف بالتوقي ــو يع ــعودي فه ــام الس ــا في النظ وأم

ــق . ــير التحقي ــير في س ــن التأث ــرب أو م ــن اله ــم م ــع المته ــق لمن التحقي
أما الحبس التعويضي فقد سبق تعريفه.
ويمكن إيضاح الفرق بينهما في أمور : 

ــاط مــن هــرب أحــد أطــراف  ــه التحــرز والاحتي أولاً : أن التوقيــف الاحتياطــي يقصــد من
القضيــة  مــن أجــل تحقيــق في قضيــة مــا . أمــا الحبــس التعويــضي فيقصــد منــه التعويــض عــن 
غرامــة واقعــة عــلى مــن وجــب عليــه غرامــة  ويعجــز عــن ســدادها فهنــا يحبــس عوضــاً عــن 

تلــك الغرامــة ويحســم عــن كل يــوم مبلــغ معــين . 
ــه  ،  ــم ب ــما اته ــه في ــت إدانت ــة ولم تثب ــه تهم ــما في ــون في ــي يك ــف الاحتياط ــاً : أن التوقي ثاني

ــة . ــه ثابت ــة في ــإن الإدان ــضي ف ــس التعوي ــلاف الحب بخ
ــون في  ــضي فيك ــس التعوي ــا الحب ــات أم ــون في الجناي ــي يك ــف الاحتياط ــاً : أن التوقي ثالث

ــا . ــوال ونحوه الأم
رابعــاً : أن التوقيــف الاحتياطــي يصــدر الحكــم مــن رجــال الســلطة المختصــة ســواءً كانــوا 
رجــال الضبــط الجنائــي أو أعضــاء هيئــة التحقيــق والإدعــاء العــام . بخــلاف الحبــس التعويــضي 
ــة  ــماً بالغرام ــي حك ــم الشرع ــدر الحاك ــا إذا أص ــة ، أم ــر الداخلي ــن وزي ــرار م ــدر بق ــه يص فإن
والحبــس بمقتــضى ســلطة التعزيــر فــإن حــق إصــدار قــرار اســتبدال الغرامــة بالحبــس التعويــضي 

يكــون لرئاســة مجلــس الــوزراء . 
المطلب الثاني 

تمييز الحبس التعويضي عن التوقيف  
ــص  ــكان المخص ــو الم ــف : وه ــف التوقي ــلى تعري ــف ع ــد أن نق ــرق لاب ــا الف ــين لن ــى يتب حت
لحجــز أو توقيــف الأشــخاص المقبــوض عليهــم في الجهــة القابضــة ســواءً كانــت هــذه الجهــة 

ــق .  ــترة التحقي ــاء ف ــا، أثن ــدرات أو غيره ــة المخ ــرور أو مكافح ــة أو الم الشرط
والموقــوف : وهــو كل شــخص يتــم القبــض عليــه للاشــتباه بــه في ارتــكاب جريمــة معينــة 

والتحقيــق معــه حتــى تثبــت إدانتــه وإحالتــه إلى الســجن أو يتــم الإفــراج عنــه .  
ويتضح الفرق بينهما فيما يلي : 
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أولاً : بــأن الموقوفــين لا يعاملــون معاملــة المحبوســين حبســاً تعويضيــاً لا مــن حيــث المــكان 
ولا اللبــاس ولا الزيــارة ونحــو ذلــك لأن الوضــع الــذي هــم عليــه تحديــد مصــير إمــا الإفــراج 

أو الحبــس , إلا أنهــم يشــتركون معهــم في أن حريتهــم تكــون مقيــدة .
ثانيــاً : أن الحبــس التعويــضي يكــون في الغرامــات الماليــة بخــلاف التوقيــف فهــو أعــم مــن 

ذلــك . 
ــما  ــم، بين ــلاح والتعلي ــب والإص ــا : التهذي ــراض منه ــق أغ ــذ لتحقي تخ ــس يُ ــاً : أن الحب ثالث

ــع . ــن المجتم ــة أم ــق وحماي ــلامة التحقي ــا : س ــين هم ــق هدف ــذ لتحقي ــف يُتخ التوقي
المطلب الثالث 

تمييز الحبس التعويضي عن السجن 
ف الســجن بـــ «تعويق  ــرّ حتــى يتبــين لنــا الفــرق لابــد أن نقــف عــلى تعريــف الســجن، فقد عُ

الشــخص ومنعــه مــن التصرف بنفســه» .
ومــن هنــا يتبــين لنــا أن الســجن أحــد أنــواع الحبــس وذلــك لأن كل منهــما فيــه منــع وتقييــد  

للحريــة . 
لكــن الحبــس أعــم مــن الســجن لأن الســجن هــو مــكان يقيــد فيــه الشــخص ويمنــع حريتــه 
ــه  ــع حريت ــد ويمن ــكان يقي ــي أي م ــدد فف ــكان مح ــه م ــس ل ــس فلي ــا الحب ــدد أم ــكان مح ــو م وه
بــس ، بيــد أن القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف لم يفرقــا بــين الحبــس والســجن  يقــال فــلان حُ
ت  ــدَّ ــاب وَ قَ بَ ا الْ ــتَبَقَ اس ــالى : {وَ ــال تع ــاً  ق ــق مطلق ــع والتعوي ــى المن ــما بمعن ــة ، لأنه في الدلال
ــك ســوءاً إِلا أَن  لِ ادَ بِأَهْ ــنْ أَرَ اءُ مَ ــزَ ــا جَ ــت مَ الَ ــابِ قَ بَ ا الْ ــدَ ا لَ هَ ــا ســيِّدَ يَ فَ ــر وَ أَلْ بُ ــن دُ يصــهُ مِ قَمِ

 . { ــمٌ ابٌ أَلِي ــذَ نَ أَوْ عَ يُســجَ
يَّــةِ  صِ وَ ــينَ الْ تُ حِ ــمُ المَْــوْ كُ دَ َ أَحَ ــضرَ ا حَ ــمْ إِذَ يْنِكُ ةُ بَ ادَ ــهَ نُــوا شَ يــنَ آمَ ذِ َــا الَّ ــا أَيهُّ وقــال تعــالى: {يَ
ــةُ  يبَ صِ ــمْ مُ تْكُ ابَ أَصَ ضِ فَ َرْ ــمْ فيِ الأْ تُ بْ َ ــمْ ضرَ تُ ــمْ إِنْ أَنْ كُ ِ يرْ ــنْ غَ انِ مِ ــرَ ــمْ أَوْ آخَ نْكُ لٍ مِ ــدْ ا عَ وَ ــانِ ذَ نَ اثْ
ا  انَ ذَ ــوْ كَ لَ ــا وَ نً ــهِ ثَمَ ي بِ ِ ــترَ ــمْ لاَ نَشْ بْتُ تَ ــااللهَِّ إِنِ ارْ نِ بِ ــماَ سِ يُقْ ةِ فَ ــلاَ ــدِ الصَّ عْ ــنْ بَ ُماَ مِ ــونهَ بِسُ ْ تِ تحَ ــوْ المَْ

 .{ ِــنَ ا لمَ ــا إِذً ةَ االلهَِّ إِنَّ ادَ ــهَ ــمُ شَ تُ لاَ نَكْ ــى وَ بَ رْ قُ
ــه  ــلى االله علي ــول االله - ص ــال رس ــال : ق ــه - ق ــرة - رضي االله عن ــن أبي هري ــث ع وفي الحدي

ــلم.  ــه  مس ــن ) أخرج ــجن المؤم ــا س ــلم - : ( الدني وس
وفي حديــث آخــر عــن أبي هريــرة - رضي االله عنــه - قــال : قــال رســول االله - صــلى االله عليــه 

وســلم -: (إن االله حبــس عــن مكــة الفيــل) متفــق عليــه.
 وفي كتــب الســنة يــراد بالحبــس الوقــف، وهــذا المعنــى يــدل عــلى الحبــس والســجن معــاً ممــا 

يــدل عــلى أن القــرآن والســنة لم يفرقــا بينهــما. 

لأول
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أمــا في القانــون فالأمــر مختلــف، ففــي النظــام الســعودي الحبــس مــا كان مدتــه لا تزيــد عــن 
خمســة أيــام مــن تاريــخ القبــض عليــه ويجــوز تمديــد هــذه المــدة إذا اقتضــت المصلحــة ذلــك عــلى 

ألا يزيــد مجموعهــا عــلى ســتة أشــهر مــن تاريــخ القبــض عليــه.
بمعنــى أنــه مــادام أنــه في دور التحقيــق فإنــه يعتــبر حبــس إلى المــدة المذكــورة في النظــام ، أمــا 

الســجن فإنــه متــى ثبــت إدانتــه وصــدر بحقــه حكــم قضائــي فإنــه يحــال إلى الســجن العــام.  
المبحث الثالث 

أنواع الحبس 
المطلب الأول 

أنواع الحبس في الفقه  
يتنوع الحبس في الفقه أنواع شتى باعتبارات مختلفة منها :

باعتبار كونه عقوبة أولاً ينقسم إلى قسمين : 
الأول : ما كان بقصد العقوبة :

ــم التــي لم تــشرع فيهــا الحــدود ســواءً كان في حــق االله تعــالى أو  ويكــون في الأفعــال والجرائ
حــق لآدمــي ، والأصــل في هــذا أن يكــون الحبــس فــرع مــن التعزيــر ، وقــد أجــاز الفقهــاء جمــع 
الحبــس تعزيــراً مــع غــيره مــن العقوبــات ، ومــن ذلــك عــلى ســبيل التمثيــل لا الحــصر : الجمــع 
بــس للصالــح  بــين الحبــس والقصــاص تعزيــراً وذلــك إذا أعفــى ولي الــدم ورأ ولي الأمــر أن يحُ

العــام . وغــير ذلــك مــن الأمثلــة .
ــز الفقهــاء بــين الحبــس القصــير والحبــس الطويــل بــأن مــا كان أقــل مــن ســنة قصــيراً،  وميّ

ومــا كان ســنة فأكثــر طويــلاً.
الثاني : ما كان بقصد الإستيثاق: 

ويقصــد بذلــك : تعويــق الشــخص ومنعــه مــن التــصرف بنفســه بقصــد الإســتيثاق وضــمان 
عــدم الهــرب . وينقســم بهــذا الاعتبــار إلى ثلاثــة أقســام:

ــة عــن التــصرف بنفســه حتــى يتبــين أمــره  ــه : تعويــق ذي الريب الحبــس للتهمــة: ويقصــد ب
فيــما أُدعــى عليــه مــن حــق، ســواء كان الله أو لآدمــي, واعتــبره الفقهــاء مــن السياســة العادلــة إذا 
ــرف بالفجــور، أمــا إذا لم تقــم قرينــة عــلى اتهامــه فــلا يجــوز  تأيــدت التهمــة بقرينــة قويــة أو عُ

حبســه ولا عقوبتــه اتفاقــاً . 
الحبــس للاحــتراز : يقصــد بــه : التحفــظ للمصلحــة العامــة عــلى مــن يتوقــع حــدوث ضرر 

بتركــه ولا يســتلزم وجــود تهمــة. 
مثل حبس العائن الذي يضر الناس بعينه احترازاً من أذاه.
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ــر  ــا أم ــة به ــذ العقوب ــال دون تنفي ــه إذا ح ــه : أن ــد ب ــر : ويقص ــة أخ ــذ عقوب ــس لتنفي الحب
ــرج مــن الحبــس  عــارض أُرجــئ التنفيــذ حتــى يــزول العــذر ، فــإن كان لــه مــن يخدمــه فــلا يخُ
ــرج مــن الحبــس بكفيــل لئــلا يهلــك ، فــإذا خيــف هــرب  أمــا إذا لم يوجــد مــن يخدمــه فإنــه يخُ

ــه مثــلاً جــاز حبســه . ــة علي المطلــوب تنفيــذ العقوب
باعتبار التأبيد من عدمه ينقسم إلى قسمين : 

١- الحبس المؤبد : 
وقد ذكر الفقهاء عليه أمثلة منها : 

حبـــــس الممتنع عــن الصـــــــــــــلاة كســــــــلاً، ومن يعمــل عمل قــــــــــــــــــوم 
لــــــــــــوط وغيرهــا كثير .

٢- الحبس غير المؤبد :
وهو الحبس الذي تكون المدة فيه محددة ، وهو ينقسم إلى قسمين :

الأول : حبس غير محدد المدة : 
فيظــل محبوســاً حتــى تظهــر توبتــه ويصلــح حالــه وإلا بقــى محبوســاً حتــى يكــف شره عــن 

المجتمــع .
الثاني : حبس محدد المدة :

وهذا النوع يتنوع إلى نوعين : 
ــخاص  ــلى الأش ــذا ع ــنة وه ــن س ــل م ــدة أق ــت الم ــا كان ــو م ــير : وه ــس القص الأول : الحب
الــذي تكــون جرائمهــم خطــرة كتعاطــي المخــدرات والاســتعمال والحيــازة للاســتعمال , أمــا إذا 
كانــوا مــن الأشــخاص أصحــاب الجرائــم غــير الخطــيرة فتكــون مدتــه ثلاثــة أيــام، ومثــل لــه 

الفقهــاء بـــ شــاتم جيرانــه وتــرك الصيــام مــدة شــهر رمضــان .
وللحبس القصير مزايا وعيوب:

فمن مزاياه: 
أنه يصلح للجناة الأثرياء الذي لا تجدي معهم العقوبات المالية . 

أنه كذلك يصلح لمرتكبي الجرائم المتوسطة الجسامة .
ومن عيوبه : 

أنه يزيد ازدحام السجون مما يزيد أعباء الدولة المادية .
أنه يترتب عليه إبعاد الجاني من أسرته وفقدانه لشرفه وعمله . 

الثــاني : الحبــس الطويــل : وهــو مــا كانــت المــدة ســنة فأكثــر طويــلاً وذلــك مثــل : حبــس 
الــزاني البكــر ســنة بعــد إقامــة الحــد عليــه ونحــو ذلــك . 

لأول
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المطلب الثاني
أنوع الحبس في النظام 

أما أنواع الحبس في النظام فهي نوعان :
١- حبــس بســيط : وهــو مــا كان العمــل للمحكــوم عليــه اختياريــاً . وتســلب منــه حريتــه 

ويبقــى داخــل الســجن . 
والحبــس البســيط قــد يحّــول إلى حبــس مــع الشــغل بــشرط أن تكــون لمــدة لا تتجــاوز الثلاثــة 
ــه إلى  ــو تحويل ــابق [ وه ــم الس ــمال الحك ــال لإع ــلا مج ــدة ف ــذه الم ــن ه ــا إذا زادت ع ــهور، أم ش
ــات  ــد جه ــل لإح ــلا مقاب ــل ب ــذا العم ــه في ه ــوم علي ــتغل المحك ــغل] ، ويش ــع الش ــس م حب
ــه  ــف ب ــل المكل ــم بالعم ــا إذا لم يق ــس . أم ــه في الحب ــوم علي ــدة المحك ــاوي الم ــدة تس ــة م الحكوم
ــه مــن  ــه ويحســم ل ــراه مقبــولاً , ثــم يرســل إلى الســجن للتنفيــذ علي ــما ت ــه جهــة الإدارة ب فتعاقب

مدتــه الأيــام التــي شــغل فيهــا . 
٢- حبــس مــع الشــغل : وهــو العمــل الــذي يكــون إلزاميــاً عــلى المحكــوم عليــه ، وقــد نــص 
نظــام الســجن والتوقيــف في المملكــة العربيــة الســعودية المــادة ( ١٦ ) عــلى أن:    «يكــون تشــغيل 
ــل  ــع وزارة العم ــتراك م ــة بالاش ــا وزارة الداخلي ــد تضعه ــق قواع ــين وف ــجونين والموقوف المس
والشــئون الاجتماعيــة» . والمحكــوم عليهــم بالحبــس مــع الشــغل يشــتغلون داخــل الســجن أو 
خارجــه في الأعــمال المعينــة لهــم، والحبــس مــع الشــغل قــد يكــون وجوبيــاً وقــد يكــون جوازيــاً، 

فيكــون وجوبيــاً في حالتــين :
الأولى : إذا كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر . 

ــة أقــل مــن ســنة بــشرط أن يُنــص عــلى ذلــك كــما هــو  ــة : وكذلــك إذا كانــت العقوب الثاني
ــا. ــات وغيره ــلاف المزروع ــة وإت ــم السرق ــأن في جرائ الش

الفصل الأول
حكم الحبس التعويضي

في الفقه والنظام
المبحث الأول

حكم الحبس التعويضي
المطلب الأول  

حكم الحبس التعويضي في الفقه 
واختلف العلماء في حكم الحبس التعويضي على قولين :

ــة  ــر جــواز الحبــس التعويــضي ، وقــد اســتُدل لهــذا القــول بعمــوم الأدل القــول الأول : ي
ــة الحبــس, عــلى النحــو الآتي:  ــة عــلى مشروعي ــاب والســنة والإجمــاع والمعقــول الدال مــن الكت
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أ/ من الكتاب : 
ا  ــمْ إِذَ يْنِكُ ةُ بَ ادَ ــهَ ــوا شَ نُ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ وممــا يــدل عــلى مشروعيــة الحبــس قولــه تعــالى: {يَ
ــمْ  تُ نْ ــمْ إِنْ أَ كُ ِ يرْ ــنْ غَ انِ مِ ــرَ ــمْ أَوْ آخَ نْكُ لٍ مِ ــدْ ا عَ وَ ــانِ ذَ نَ ــةِ اثْ يَّ صِ وَ ــينَ الْ تُ حِ ــوْ ــمُ المَْ كُ دَ َ أَحَ ــضرَ حَ
ــااللهَِّ إِنِ  نِ بِ ــماَ سِ يُقْ ةِ فَ ــلاَ ــدِ الصَّ عْ ــنْ بَ ُماَ مِ ــونهَ بِسُ ْ تِ تحَ ــوْ ــةُ المَْ يبَ صِ ــمْ مُ تْكُ ابَ أَصَ ضِ فَ َرْ ــمْ فيِ الأْ تُ بْ َ ضرَ

.{ ــنَ ِ ا لمَ ــا إِذً ةَ االلهَِّ إِنَّ ادَ ــهَ ــمُ شَ تُ لاَ نَكْ ــى وَ بَ رْ ا قُ انَ ذَ ــوْ كَ لَ ــا وَ نً ــهِ ثَمَ ي بِ ِ ــترَ ــمْ لاَ نَشْ بْتُ تَ ارْ
وجــه الدلالــة مــن الآيــة الكريمــة: أن في هــذه الآيــة الكريمــة إرشــاداً إلى حبــس مــن توجــب 

عليــه الحــق حتــى يؤديــه .
ب/ ومن السنة المطهرة :

ــث  ــال: ( بع ــه - ق ــرة - رضي االله عن ــن أبي هري ــا روي ع ــس م ــة الحب ــلى مشروعي ــتدل ع يس
رســول االله - صــلى االله عليــه وســلم - خيــلاً قِبــل نجــد فجــاءت برجــل مــن بنــي حنيفــة يقــال 
لــه ثمامــة بــن أثــال فربطــوه بســارية مــن ســواري المســجد ، فخــرج إليــه الرســول - صــلى االله 
عليــه وســلم - فقــال : مــا عنــدك يــا ثمامــة ؟ فقــال: عنــدي خــير يــا محمــد إن قتلتنــي تقتــل ذا دم 
وإن تنعــم تنعــم عــلى شــاكر وإن كنــت تريــد المــال فســل منــه مــا شــئت ، فتركــه حتــى كان الغــد 
ثــم قــال لــه مــا عنــدك يــا ثمامــة ؟ قــال : مــا قلــت لــك إن تنعــم تنعــم عــلى شــاكر، فتركــه حتــى 
كان بعــد الغــد ، فقــال : مــا عنــدك يــا ثمامــة ؟ فقــال : عنــدي مــا قلــت لــك ، فقــال : أطلقــوا 
ثمامــة ، فانطلــق إلى نخــل قريــب مــن المســجد فاغتســل ثــم دخــل المســجد فقــال: أشــهد أن لا 

إلــه إلا االله وأشــهد أن محمــداً رســول االله) رواه البخــاري ومســلم.
وجــه الدلالــة مــن الحديــث الشريــف : أن النبــي - صــلى االله عليــه وســلم - حبــس ثمامــة ولم 

ينكــر حبســه ممــا يــدل عــلى مشروعيــة الحبــس .  
ج/ من الإجماع : 

ــة  ــواع العقوب ــن أن ــوع م ــه ن ــس وأن ــة الحب ــلى مشروعي ــم ع ــن بعده ــة وم ــع الصحاب أجم
الشرعيــة ، وكــما ذكرنــا ســابقاً مــن وقائــع للصحابــة تــدل عــلى أنهــم حبســوا , ولا يعــرف لهــم 

ــاً .  ــت إجماع ــراً فكان منك
د/ من المعقول :

أن الحاجــة تدعــوا إلى إقــرار عقوبــة الحبــس التعويــضي لأن فيهــا مصلحــة تعود عــلى المجتمع، 
وكذلــك تعــود عــلى المخالــف حتــى تــبرأ ذمتــه مــن الديــن الــذي عليــه بإقــرار هــذه العقوبة .

وإذا كان الحبــس وقــع في زمــن النبــوة وفي أيــام الصحابــة والتابعــين ، فــلأن يكــون في زماننــا 
مــن بــاب أولى .

 القــول الثــاني : يــر عــدم جــواز الحبــس التعويــضي ، وهــذا القــول للدكتــور عبــد القــادر 
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عــودة، وقــد اســتدل عــلى ذلــك بـــ :   
ــع  ــن الدف ــزاً ع ــإذا كان عاج ــع ف ــلى الدف ــن ع ــل المدي ــشرع إلا لحم ــن لم ي ــس في الدي أن الحب
امتنــع الحبــس لانعــدام ســببه ، فــإذا كان المحكــوم عليــه بالحبــس قــادراً عــلى دفــع المــال لكنــه 
ــع مــن تشــغيل  ــا يمن ــه ليــس في الشريعــة م ــور أن ــا يحبــس ، وذكــر الدكت ــع عــن دفعــه فهن ممتن

ــه في عمــل حكومــي لاســتيفاء الغرامــة المحكــوم بهــا مــن أجــره . المحكــوم علي
وبنــاءً عــلى مــا ســبق تكــون عقوبــة الحبــس عقوبــة خاصــة بالفقــراء ومــن شروط العقوبــة 

الأساســية أن تكــون عامــة وإلا كانــت غــير مشروعــة . 
والراجح : - واالله أعلم - هو القول الأول لقوة الأدلة .    

المطلب الثاني  
حكم الحبس التعويضي في النظام  

أجــاز المنظــم الســعودي الحبــس التعويــضي وهــو [ اســتبدال الغرامــة بالحبــس ] لمــا رأ في 
ذلــك مــن المصلحــة ، فقــد صــدر بذلــك نظــام يســمى بـــ [ نظــام اســتبدال الغرامــة بالحبــس] 
ــق  ــواد ، ويحق ــع م ــن أرب ــخ  ١٣٨٠/٤/٢٥هـــ والمتضم ــم (١٢٨) وتاري ــرار رق ــادر بالق الص
مصلحــة للدولــة باســتيفائها للعقوبــة مــن الشــخص العاجــز عــن تســديد الغرامــة الواقعــة عليــه 
فيحبــس هــذا الشــخص ويحســم عــن كل يــوم مبلــغ وقــدره عــشرة ريــالات لليــوم الواحــد كــما 

نــص عليــه النظــام المذكــور في مادتــه الثانيــة . 
المبحث الثاني  

شروط الحبس التعويضي 
ــث إذا  ــة بحي ــدل والمصلح ــق الع ــما يحق ــر ب ــط الأم ــه يضب ــم لأن ــر مه ــشرط أم ــود ال إن وج
ــذا  ــت ه ــدرج تح ــت ، وين ــا لم يثب ــى بعضه ــت أو انتف ــم وإذا انتف ــت الحك ــشروط ثب ــرت ال توف

ــان:  ــث مطلب المبح
المطلب الأول 

شروط الحبس التعويضي في الفقه 
إن للحبس التعويضي شروطاً في الفقه سوف أقسمها -  إن شاء االله -  إلى فروع:

الفرع الأول : 
الشرط الأول : 

عجز المحكوم عليه عن دفع الغرامة والضمان :
ــة  ــا الدول ــذي وضعته ــشروط ال ــن ال ــشرط م ــخص ب ــل الش ــة : إذا أخ ــودي بالغرام  مقص
ويترتــب عــلى ذلــك غرامــة ، مثــل رجــل يريــد إنشــاء مبنــى ومــن الإجــراءات إخــراج رخصــة 
مــن البلديــة تســمح لــه بهــذا الإنشــاء وفي هــذه الرخصــة شروط فــإذا أخــل الرجــل بــشرط مــن 
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الــشروط فإنــه يترتــب عــلى ذلــك غرامــة تقــع عــلى عاتــق الرجــل المخالــف . أمــا الضــمان: فهــو 
إذا أتلــف الشــخص شــيئاً مــن المــال العــام فإنــه يضمــن ذلــك ، وذلــك مثــل : إتــلاف عامــود 

الإشــارة أو عامــود إنــارة الكهربــاء ونحــو ذلــك . 
ــه  ــة وهــي شــهادة الشــهود عــلى إعســاره وهــذا ممــا اتفــق علي ويثبــت إعســاره بإقامــة البين

ــاء.  الفقه
أمــا بالنســبة للغريــب عــن البلــد الــذي لا يمكنــه إقامــة البينــة عــلى إعســاره فيأمــر القــاضي 
اثنــين مــن أهــل البلــد يبحثــان عــن حــال الغريــب هــل لــه مــال أو ليــس لــه ويكفــي في ذلــك 

غلبــة الظــن .
ــار وهــو مــن ذوي البيــوت  ــام بينــــــــــــة الإعســــــــــ ــبة لمــن أق أمــا بالنســــــــــ
والأعيــان فــإن الحاكــم يلتمــس منــه البينــة ويحــضر لــه فــوق الثلاثــة ممــن يعرفــون حالــة إعســاره 
فــإن ثبــت إعســــــــــــاره فيحكــم الحاكــم بإعســاره بعــد أن يســتخير االله - عــز وجــل - في 

ذلــك.
الفرع الثاني: 

الشرط الثاني: 
أن يتم احتساب المدة بناءً على ما يقرره ولي الأمر :

فــلا يحبـــــــــس الشــــــــــــخص المحكــوم عليــه بالحبــس التعويــضي إلا بنــاءً عــلى مــا 
يقــرره ولي الأمــر ممــا هــو مذكــور في الأنظمــة التــي وضعــــــــــــها والــذي يجــب عــلى النــاس 

اتباعهــا .
الفرع الثالث: 

الشرط الثالث: 
ثبوت المصلحة في ذلك:

الفرع الرابع : 
الشرط الرابع: 

انتفاء الظلم عن المحبوس: 
المطلب الثاني

شروط الحبس التعويضي في النظام
ــون  ــالي تك ــرع ، وبالت ــر كل شرط في ف ــوف أذك ــام ، وس ــضي شروط في النظ ــس التعوي للحب

ــاك أربعــة فــروع : هن
الفرع الأول : 
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الشرط الأول : 
إدعاء المحكوم عليه بالغرامة عجزه عن سدادها : 

 كــما في المــادة (٢) مــن نظــام اســتبدال الغرامــة بالحبــس ، وذلــك بــأن يثبــت إعســاره لــد
المحكمــة ،ولا يحــال إلى المحكمــة لإثبــات إعســاره إلا بعــد الرفــع عــن ذلــك إلى المقــام الســامي 
«الأمــر الســامي رقــم (٤٠٨) . وتاريــخ ١٣٨٩/٢/٢٦هـــ  «، ولابــد في المدعــي أن تتوفــر فيــه 

الأهليــة المعروفــة كأي مدعــي .
الفرع الثاني : 

الشرط الثاني: 
دلالة شواهد الحال على عجزه عن السداد:

دلالــة شــواهد الحــال عــلى عجــزه عــن الســداد ممــا يثبــت إعســاره وبالتــالي يمكــن حبســه 
حبســاً تعويضيــاً بعــد اســتكمال كافــة الــشروط والإجــراءات , ومــن شــواهد الحــال التــي تــدل 

عــلى عجــزه عــن الســداد :
شهادة الشهود على عجزه وعدم قدرته عن السداد .

ــذا  ــد ه ــة يفي ــون للدول ــخص المدي ــه الش ــل مع ــذي يتعام ــك ال ــن البن ــاب م ــود خط  وج
الخطــاب بعــدم وجــود رصيــد في حســاب هــذا الشــخص ممــا يــدل دلالــة واضحــة عــلى عــدم 

قدرته عن السداد  .
وجــود خطــاب مــن إحــد الجمعيــات الخيريــة أو الضــمان الاجتماعــي في المملكــة العربيــة 
الســعودية يفيــد هــذا الخطــاب بــأن فلانــاً مــن النــاس المديــون للدولــة ممــن يُــصرف لــه معونــات 

ممــا يــدل ذلــك عــلى عجــزه وعــدم قدرتــه عــن الســداد . 
الفرع الثالث : 

الشرط الثالث : 
عدم زيادة مدة الحبس على سنة واحدة :

نــص نظــام اســتبدال الغرامــة بالحبــس عــلى هــذا الــشرط في»  مادتــه الثانيــة «وذكــر أنــه لا 
يجــوز أن تزيــد مــدة الحبــس عــلى ســنة واحــدة وذلــك عــلى أحــوال:

ــه  ــتيفاؤها فإن ــم اس ــى ت ــنة مت ــا س ــس عنه ــدة الحب ــل م ــي تق ــة الت ــة الأولى : أن الغرام الحال
ــة . ــدة المتبقي ــقط الم تس

الحالــة الثانيــة : إذا كانــت الغرامــة تفــوق الحبــس عنهــا ســنة واحــدة فإنــه يحســم مــن الغرامة 
مــا تــم حبســه فيهــا أمــا مــا بقــى مــن الغرامــة بعــد مــرور ســنة مــن حبســه فإنــه تســقط مــا تبقــى 

مــن الغرامــة ولا يلــزم المحكــوم عليــه بدفــع مــا تبقــى منهــا .
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ــدة  ــنة واح ــدة س ــخص في م ــلى الش ــا ع ــوم به ــات المحك ــددت الغرام ــة: إذا تع ــة الثالث الحال
ــات. ــة الغرام ــع بقي ــه بدف ــوم علي ــزم المحك ــك يلت ــد ذل ــاً وبع ــا مبلغ ــتبدال أكبره ــن اس فيمك

الحالــة الرابعــة: إذا كانــت الغرامــة الأكــبر مبلغــاً تقــل عــن مــدة ســنة في الحبــس التعويــضي 
فتُضــم إليهــا غرامــة أخــر حتــى يبلــغ ســنة واحــدة ومــا بقــي مــن الغرامــات يلتــزم المحكــوم 

عليــه بدفعهــا بعــد خــروج المحكــوم عليــه مــن الحبــس التعويــضي . 
الفرع الرابع: 

الشرط الرابع: 
أن يتم احتساب المدة بحبسه بناءً على ما يحدده النظام : 

ــشرة  ــس ع ــوم في الحب ــن كل ي ــم ع ــأن يحس ــك ب ــادة  (٢) و(٤) ذل ــام في الم ــدد النظ ــد ح وق
ــوم يحكــم  ــت الغرامــة واحــدة أو متعــددة , وتحســب هــذه المــدة مــن أول ي ــالات ســواء كان ري

ــه . ــراج عن ــم الإف ــضي إلى أن يت ــس التعوي ــه بالحب علي
ــم  ــم رق ــوزراء «تعمي ــس ال ــة مجل ــوان رئاس ــس دي ــن رئي ــم م ــك تعمي ــد ذل ــدر بع ــد ص وق

.» ــخ ١٣٩٣/٤/٢١هـــ  وتاري (٩٧٥٢-/٣/ش) 
ونــص عــلى أنــه « لا يعتــبر النظام بإبــدال الغرامــة بالحبس ناســخاً للنصــوص الخاصــة المتعلقة 
بإبــدال الغرامــة بالســجن في نظــام الجــمارك ، وإنــما يقتــصر تطبيــق نصــوص نظــام الجــمارك عــلى 
الحــالات المتعلقــة بــه « وقــد ورد في نظــام الجــمارك أنــه في حالــة عــدم اســتطاعة المهــرب دفــع 
الغرامــة المحكــوم عليــه بهــا فإنــه يعاقــب بالحبــس يومــاً واحــداً عــن كل خمســة ريــالات ، ولكــن 
لا يجــوز أن تتجــاوز مــدة الحبــس عــن ثلاثــة شــهور» المــادة (٥٣) مــن نظــام الجــمارك الصــادر 
عــام ١٣٧٢هـــ وكذلــك المــادة (٢٦) مــن لائحتــه». أمــا مــا يتعلــق بســلاح الحــدود فقــد صــدر 
تعميــم الإدارة العامــة للســجون «رقــم ١١س/٤٢٠ في ١٤٠٩/٢/٢٧هـــ», المبنــي عــلى خطــاب 
صاحــب الســمو الملكــي نائب وزيــر الداخليــة «رقــم ١٨س / ٤٨٠في ١٤٠٩/٢/٩هـــ». الموجه 
ــس  ــتبدال الحب ــدود باس ــلاح الح ــة بس ــان الإداري ــام اللج ــأن قي ــدود بش ــلاح الح ــام س ــر ع لمدي
ــس  ــة بالحب ــه التنفيذي ــدود ولائحت ــن الح ــام أم ــب نظ ــين بموج ــلى المتهم ــة ع ــة المترتب بالغرام
يومــاً واحــداً عــن ثلاثــين ريــال مهــما طالــت مــدة الحبــس ، وتضمــن خطــاب ســموه أن ذلــك 
ــم ١٤٤٠/ س ج في  ــدود «رق ــن  الح ــام أم ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة (٤٠) م ــع إلى الم يرج
١٣٩٦/٧/٧هـــ». لم تنــص عــلى حــد أقــصى لمــدة الحبــس ، وحيــث لم تنــص تلــك اللائحــة عــلى 
ــص  ــذي تن ــس ال ــة بالحب ــتبدال الغرام ــام اس ــب نظ ــل بموج ــه يُعم ــس فإن ــصى للحب ــد الأق الح
المــادة الثانيــة منــه عــلى ألا تزيــد مــدة الحبــس في مجموعهــا عــن ســنة واحــدة . أمــا مــا يتعلــق 
بالنظــام الجزائــي الخــاص بتزويــر وتقليــد النقــود فقــد نصــت المــادة الثانيــة عــشرة : « للحكومــة 
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الحــق في اقتضــاء الغرامــة بطريــق التنفيــذ الجــبري عــلى أمــلاك المحكــوم عليــه الثابتــة والمنقولــة 
أو بطريــق الإكــراه بحبــس المحكــوم عليــه يومــاً واحــداً عــن كل خمســة ريــالات ســعودية عــلى 
ألا تتجــاوز مــدة الحبــس ســتة اشــهر» «النظــام الجزائــي الخــاص بتزويــر وتقليــد النقــود الصــادر 

ــخ ١٣٧٩/٧/٧هـ». ــم (١٠٤) بتاري برق
المبحث الثالث 

أهداف الحبس
المطلب الأول 

أهداف إصلاحية
للحبس أهداف إصلاحية كثيرة منها للجاني ومنها للمجتمع ومن هذه الأهداف : 

١- تحقيق المصلحة : 
ــذه  ــم وه ــة مصلحته ــاس وحماي ــوق الن ــظ حق ــس حف ــة الحب ــه عقوب ــدف إلي ــا ته ــم م إن أه
المصلحــة تكمــن في الحفــاظ عــلى الضروريــات الخمــس وهــي : حفــظ الديــن ، وحفــظ النفــس ، 
وحفــظ العقــل ، وحفــظ النســل ، وحفــظ المــال ، وذلــك لأنــه لا تســتقر الحيــاة ولا تســتقيم إلا 

بالحفــاظ عــلى هــذه المصالــح .
والحبــس التعويــضي يحقــق هــذه المصلحــة التــي تعــود عــلى المحبــوس بــأن يعلــم أنــه لا مجــال 
للمفــروض مــن هــذه العقوبــة فإمــا دفــع الغرامــة أو الحبــس حبســاً تعويضيــاً ، وكذلــك تعــود 

عــلى المجتمــع بمنعــه مــن العــودة لمثــل هــذا العمــل . 
٢- إصلاح الجاني وتهذيبه :

ــال  ــن الأفع ــه م ــه وتنقيت ــاني وتهذيب ــال الج ــلاح ح ــو إص ــس ه ــة الحب ــن عقوب ــدف م إن اله
الإجراميــة، وليــس كــما يراهــا البعــض بــأن الحبــس يتصــور منــه تنـــزيل الآلام بالجــاني وتعذيبه، 
ــاني  ــه الج ــت لتوجي ــما شرع ــك وإن ــشرع لذل ــات لم ت ــة لأن العقوب ــرة خاطئ ــذه النظ ــل أن ه ب
وتهذيبــه وإصــلاح حالــه ، وذلــك مثــل الوالــد عندمــا يخالــف ولــده أمــره أو يفعــل مــا يوجــب 

عقابــه فــإن والــده يضطــر إلى عقابــه بــما يهذبــه ويصلــح حالــه . 
ــزج الشــخص في الحبــس ويعلــم أن  والحبــس التعويــضي يؤكــد هــذا الأمــر وذلــك عندمــا يُ
هــذا مآلــه فإنــه ينــدم عــلى فعلتــه ويعــزم عــلى عــدم العــودة لمثــل هــذا ممــا فيــه إصــلاح للجــاني 

وتهذيبــه وتنقيتــه مــن مثــل هــذه الأفعــال . 
٣- ردع الجاني وزجره : 

إن الهــدف مــن عقوبــة الحبــس هــو ردع الجــاني وزجــره عــن معــاودة مــا فعلــه مــن إجــرام ، 
ولهــذا شرعــت العقوبــات لأنهــا إنــما جــاءت للــردع والزجــر ، فمثــلاً عندما يفعــل المجــرم جرمه 
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بــس فيكــون في ذلــك ردعــاً بــأن لا يعــاود هــذه الجريمــة وزجــراً لغــيره ممــن يمشـــــــون  ويحُ
عــلى نهجــه . وبذلــك يتحقــق مصلحــة عامــة للمجتمــع يكــف أذ هــؤلاء المجرمــين .

ــزج الشــخص العاجــز عــن دفــع الغرامــة في  وذلــك يحصــل في الحبــس التعويــضي عندمــا يُ
ــذا  ــل ه ــن مث ــدع ع ــه يرت ــس فإن ــل الحب ــوف يدخ ــة فس ــع الغرام ــه إن لم يدف ــم أن ــس ويعل الحب

العمــل وينـــزجر ممــا يقلــل وقــوع مثــل هــذه الأعــمال.
المطلب الثاني 

أهداف عقابية 
إن لعقوبة الحبس أهدافاً عقابية تكمن فيما يلي :

١- الإحباط:     
إن مــن الأهــداف العقابيــة التــي تؤثــر عــلى الجــاني هــو إحبــاط الدافــع للجريمــة ، فــإذا فكــر 
الجــاني بالجريمــة وتذكــر عقوبــة الحبــس انحبــط الدافــع للجريمــة وتركهــا ، والإحبــاط يكــون 

مــن قِبــل الجــاني كــما ذكرنــا ســابقاً ، وقــد يكــون الإحبــاط عامــاً . 
والحبــس التعويــضي تأكيــد لهــذا الأمــر حيــث يعلــم المخالــف أنــه لا مفــر مــن إيقــاع العقوبــة 
 عليــه ، فــإذا ثبــت عجــزه عــن الغرامــة أنتقــل إلى الحبــس التعويــضي فيتحقــق الإحبــاط لــد

المخالــف .
٢- إحساس المجرم بالمذلة والإهانة لنفسه :

ــة  ــذه عقوب ــع وأن ه ــن المجتم ــه وع ــن أهل ــزل ع ــس وينع ــودع في الحب ــا ي ــرم عندم فالمج
مــن يفعــل أفعــالا إجراميــة ويخالــف نظــام البلــد الــذي هــو يعيــش فيــه عندئــذٍ يحــس بالمذلــة 
والإهانــة لنفســه، لأنــه يعلــم أنــه بعــد خروجــه مــن الســجن لــن ينظــر النــاس إليــه كــما ينظرون 
إليــه قبــل عقوبتــه بالحبــس مهــما كانــت مكانتــه ممــا يــؤدي بذلــك إلى إحساســه بالمذلــة والإهانــة 
ــع  ــن دف ــز ع ــخص العاج ــول الش ــد دخ ــك عن ــر وذل ــذا الأم ــد له ــضي تأكي ــس التعوي وفي الحب

الغرامــة للحبــس وانعزالــه عــن النــاس فيحــس المحبــوس بالمذلــة والإهانــة لنفســه . 
٣- الحفاظ على المحبوس وجعله في متناول اليد عند الطلب : 

ــده ومنعــه مــن التــصرف في نفســه  ــر عــلى الجــاني تقيي ــي تؤث ــة الت إن مــن الأهــداف العقابي
وجعلــه في متنــاول اليــد عنــد الطلــب ، وذلــك للحفــاظ عليــه وعــدم تأثــيره في الأدلــة ، وأنــه 

متــى مــا احتاجــوا إليــه يكــون قريبــاً منهــم . 
ــزج في الحبــس يكــون  وهــذا الأمــر متحقــق في الحبــس التعويــضي ، فــإن المخالــف عندمــا يُ

قريبــاً منهــم إذا احتاجــوا إليــه . 
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الفصل الثاني
أثر الحبس التعويضي وأسباب انتهائه في الفقه والنظام

وفيه مبحثان :
المبحث الأول

أثر الحبس التعويضي
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول  

أثر الحبس التعويضي في الفقه 
براءة الذمة :

إن هــذا الأثــر الشرعــي المترتــب عــلى الحبــس التعويــضي لم نجــد لــه - بعــد النظــر والتأمــل 
. كــر عرضــاً أو لمســائل أخــر - ذكــراً صريحــاً في كتــب المتقدمــين ، وإنــما ذُ

 وقــد تكلــم الفقهــاء عــن بــراءة الذمــة وأنهــا الأصــل ، وإذا طــرأ عليهــا طــارئ ثــم زال عدنــا 
إلى الأصــل وإذا لم يــزل بحثنــا عــما يزيلــه وهــو قضــاء مــا عليــه مــن ديــون حتــى تــبرأ ذمتــه ، 
فقــد حرصــت الشريعــة الإســلامية عــلى ذلــك ، وذكــر الفقهــاء في كتبهــم مــا يــدل عــلى حــرص 

الشريعــة الإســلامية :
ــما  ــغلت فل ــم شُ ــة ث ــه بريئ ــت ذمت ــاً كان ــاً تعويضي ــوس حبس ــذا المحب ــك فه ــلى ذل ــاءً ع وبن
ــع  ــدة ، أو يدف ــنةً واح ــة س ــن الغرام ــدلاً ع ــس ب ــأن يحب ــك ب ــس وذل ــق بالحب ــه الح ــتوفى من اس
الغرامــة التــي عليــه ، وبالتــالي تعــود ذمتــه بريئــة كــما كانــت ، إذاً فالأثــر المترتــب عــلى الحبــس 

ــة .  ــراءة الذم ــو ب ــة ه ــة الشرعي ــن الناحي ــضي م التعوي
المطلب الثاني 

أثر الحبس التعويضي في النظام 
ــار  ــاء االله -  إلى آث ــمها -  إن ش ــوف أقس ــار وس ــس آث ــخص للحب ــول الش ــلى دخ ــب ع يترت

ــالي:  ــو الت ــلى النح ــة . ع ــراءة الذم ــة وإلى ب ــية واقتصادي ــة ونفس اجتماعي
أولاً: الآثار الاجتماعية والنفسية : 

ــار  ــم الآث ــن أه ــر م ــذا الأث ــك أن ه ــق ، ولا ش ــط وثي ــما تراب ــما لأن بينه ــت بدمجه ــد قم وق
وأخطرهــا عــلى المحبــوس وعــلى أهلــه أيضــاً ، فــإن المحبــوس ينعــزل انعــزالا تامــاً عــن مجتمعــه 
الــذي هــو عايــش فيــه وبالتــالي يؤثــر ذلــك عــلى المحبــوس بــأن النظــرة قــد اختلفــت عنــه, ممــا 
ــة بعــد خروجــه مــن الســجن  ــه الاجتماعي ــالي يمكــن أن تفقــده حيات يفقــده الثقــة بنفســه وبالت

ــه .  فقــد يصبــح منعــزلاً عــن النــاس لا يراهــم ولا يرون
ــب  ــة تطل ــا أن الزوج ــماً في واقعن ــر دائ ــة ، فن ــه الزوجي ــلى حيات ــاً ع ــك أيض ــر ذل ــا يؤث مم

١٢



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٣٣٤

ــزوج  ــه في الســجن أو خــرج مــن الســجن، وكذلــك الغــير مت الطــلاق مــن زوجهــا بســبب أن
عندمــا يريــد أن يتــزوج لا يجــد مــن يزوجــه إلا نــادراً بســبب أنــه خــارج مــن الســجن ، وإذا كان 

ــم . ــين أقاربه ــتهم وب ــك في مدرس ــرون بذل ــإن أولاده يتأث ــه أولاد ف ــاً ول متزوج
ثانياً : الآثار الاقتصادية : 

لا شــك أنــه يترتــب عــلى إيــداع الشــخص في الحبــس انقطــاع مــورده المــالي إذا كان ذا عمــل، 
فــإذا كان موظفــاً فإنــه يتــم فصلــه مــن العمــل أو هــو يســتقيل خوفــاً مــن مواجهــة زملائــه في 
ــداً عــن  ــه يكــون بعي ــه أيضــاً انقطــاع عملــه لأن العمــل، وإذا كان ذا عمــل مهنــي فيترتــب علي
ــؤدي - لا قــدر االله - إلى انحــراف  ــد ي ــه مــن بعــده ممــا ق ــر عائلت ــالي ســوف تتأث ــه ، وبالت إدارت

العائلــة . 
ــد  ــون بع ــد يك ــجن وق ــه في الس ــاء جلوس ــون في أثن ــد يك ــالي ق ــورد الم ــاع للم ــذا الانقط وه
له بســبب  خروجــه مــن الســجن بــأن ينعــزل عــن المجتمــع ولا يشــتغل أو قــد لا يجــد مــن يُشــغّ

أنــه خــارج مــن الســجن .
ثالثاً : براءة الذمة :

يترتــب عــلى الحبــس التعويــضي إذا انتهــت المــدة المقــررة لــه الحكــم بــبراءة ذمتــه مــن الديــن 
الــذي عليــه ، بيــد أنــه إذا كانــت الغرامــات المحكــوم بهــا عليــه متعــددة وحكــم عليــه بأكبرهــا 
مبلغــاً وانتهــت مــدة الحبــس التعويــضي وهــي ســنة واحــدة فإنــه في هــذه الحالــة لا تــبرأ ذمتــه 

مــن الديــن ويلتــزم بدفــع بقيــة الغرامــات .
المبحث الثاني

أسباب انتهاء الحبس التعويضي في الفقه والنظام 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 

أسباب انتهاء الحبس التعويضي في الفقه 
لانتهــاء الحبــس التعويــضي في الفقــه لابــد لــه مــن أســباب تنهيــه وســوف أقســمها - إن شــاء 

االله - إلى فــروع : 
الفرع الأول : السبب الأول : تمام المدة : 

ــد أن  ــة بع ــه فارغ ــون ذمت ــخص وتك ــة الش أ ذم ــبرّ ــي تُ ــباب الت ــن الأس ــبب م ــدة س ــام الم تم
ــباب  ــن أس ــبباً م ــدة س ــام الم ــون تم ــجن ، فيك ــه بالس ــد عقوبت ــه بع ــذي علي ــن ال ــغلت بالدي شُ
بــس حبســاً تعويضيــاً مــدة معلومــة وانقضــت لا يحــق لهــم  انتهــاء الحبــس التعويــضي لأنــه إذا حُ

ــه . ــررة علي ــدة المق ــن الم ــاء م ــرد الانته ــة بمج ــرئ الذم ــح ب ــه أصب ــا لأن ــادة عليه الزي
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الفرع الثاني : السبب الثاني : دفع الغرامة :
ــع  ــوس بدف ــام المحب ــو قي ــضي ه ــس التعوي ــدة الحب ــاء م ــباب انته ــن أس ــاني م ــبب الث والس
ــس لأن  ــذا الحب ــن ه ــروج م ــتحق الخ ــة اس ــع الغرام ــرد دف ــر وبمج ــذا الأم ــررة به ــة المق الغرام
ذمتــه الآن أصبحــت بريئــة نظاميــاً مــن أجــل إقــرار الجهــات المختصــة بذلــك وهــو حــق لهــم 
وقــد تنازلــوا عــن المحبــوس عنــد دفعــه للغرامــة فلذلــك برئــت ذمتــه مــن الحــق العــام المنــوط 

بــه . 
الفرع الثالث : السبب الثالث : العفو عن المحكوم عليه : 

مــن أســباب انتهــاء الحبــس التعويــضي العفــو عــن المحكــوم عليــه بــأن يُســقط ويســامح عــن 
الديــن الــذي للدولــة.

وللعفو فوائد منها : 
تقوية الروابط وزيادة التماسك بين الراعي والرعية . 

د لمثل ما فعل . وْ تشجيع المحبوس على عدم العَ
تبرئة ذمة المخالف مما تعلق بها حقاً للصالح العام . 

إلا أنــه ينبغــي أن ننبــه عــلى أمــر ضروري وهــو أن العفــو إنــما يكــون لمــن كان أهــلاً للعفــو 
ــه  ــه فالأفضــل عــدم العفــو لأن ويســتحق ذلــك، أمــا إذا كان لا يســتحق العفــو وليــس أهــلاً ل
اءُ  ــزَ جَ ــال : {وَ ــل - ق ــز وج ــع ولأن االله - ع ــضرة للمجتم ــه م ــو عن ــون في العف ــن أن يك يمك
} والعفــو في مثــل  ـينَ ِبُّ الظَّالمِِـ ــلىَ االلهَِّ إِنَّــهُ لاَ يحُ هُ عَ رُ أَجْ لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ ا فَمَ ثْلُهَ ــيِّئَةٌ مِ يِّئَةٍ سَ سَ

هــذه الحالــة ليــس بإصــلاح . 
وكذلــك مــن الأســباب العامــة المــوت: وذلــك لأن الحبــس يتعلــق بــذات الشــخص فــإذا 

انعدمــت الــذات إنعــدم الحبــس .
المطلب الثاني 

أســباب انتهــاء الحبــس التعويــضي في النظــام لانتهــاء الحبــس التعويــضي في النظــام لابــد لــه 
مــن أســباب تنهيــه وســوف أقســمها إلى فرعــين : 

الفرع الأول : 
السبب الأول : أداء الغرامة المحكوم بها أو ما بقي منها : 

ــع  ــا دف ــى م ــى مت ــادة (٢)، بمعن ــس في الم ــة بالحب ــتبدال الغرام ــام اس ــك نظ ــلى ذل ــص ع ن
الشــخص المحكــوم عليــه بالحبــس الغرامــة وجــب إطــلاق سراحــه، وكذلــك أيضــاً لــو بقــي 
مــن الغرامــة مثــلاً الثلــث أو الربــع ودفعهــا فإنــه يجــب إطــلاق سراحــه.لأن ذمتــه برئــت ممــا 

ــه صــار الحبــس.  ــذي مــن أجل ــق فيهــا مــن حــق، وعــلى ذلــك يكــون زال الســبب ال تعل
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الفرع الثاني: 
السبب الثاني: إتمام سنة كاملة :

ــب  ــه يج ــة فإن ــنة كامل ــم س ــإذا ت ــس ف ــة في الحب ــنة كامل ــام س ــضي بإتم ــس التعوي ــي الحب ينته
ــت  ــا إذا كان ــدة ، أم ــة واح ــت الغرام ــا إذا كان ــة منه ــة المتبقي ــقط الغرام ــه وتس ــلاق سراح إط

ــا . ــى منه ــا تبق ــع م ــزم بدف ــه يلت ــه فإن ــدة حبس ــن م ــددة وزادت ع ــة متع الغرام
ومن الأسباب كذلك عفو ولي الأمر عن الحق الذي علي.

ــاة  ــاً للحي ــل منهي ــاً للحبــس التعويــضي ب ومــن الأســباب كذلــك المــوت الــذي يعتــبر منهي
ــذات الشــخص  كلهــا ، فبمجــرد مــوت المحبــوس ينتهــي هــذا الحبــس ، لأن الحبــس يتعلــق ب

ــس.  ــدم الحب ــذات انع ــت ال وإذا انعدم
الفصل الثالث

التطبيقات في المملكة العربية السعودية.
ذكر الباحث عدة قضايا تدل على العمل بهذا النظام.

تم التلخيص بحمد االله تعالى
وصلى االله وسلم على نبينا محمد 

وعــلى آله وصحبه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.
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تلخيص

جريمة تعاطي المخدرات وعقوبتها 
( دراسـة مقارنـة )

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية 

من المعهد العالي للقضاء

إعداد الطالب:
لؤي بن عبداالله بن علي الخليوي

إشراف:
د. سعود بن محمد البشر

الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء

العام الجامعي: ١٤٢٧- ١٤٢٨هـ

عدد صفحات البحث قبل التلخيص: ٢٢٩
عدد صفحات التلخيص: ٤٠
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التمهيد:
المبحث الأول: 

تعريف الجريمة وفيه ثلاثة مطالب:
 : المطلب الأول 

تعريف الجريمة في اللغــــة:
فعل الأمر الذي لا يستحسن ويستهجن.

المطلب الثاني: 
تعريف الجريمة في النظام:

الواقعــة التــي ترتكــب مــن شــخص بــإرادة جنائيــة  إضراراً بمصلحــة حماهــا المنظــم في قانون 
العقوبــات  ورتــب عليهــا أثــراً جنائيــاً متمثــلاً في العقوبــة الجنائية.

المطلب الثالث: 
تعريف الجريمة في الفقــه:

محظورات شرعية  زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزير.
المبحث الثاني: 

تعريف تعاطي المخدرات  وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: 

تعريف تعاطي المخدرات في اللغة .
الأصــل الثلاثــي للكلمــة (العــين. الطــاء. الحــرف المعتــل) يــدل عــلى الأخــذ والمناولــة ولا 

يخــرج البــاب عنهــما.
فالتعاطــي بمعنــى تنــاول مــالا يحــق هــو الأقــرب للمعنــى الاصطلاحــي لتعاطــي المخــدرات 

لكــون المخــدرات تعتــبر تنــاولاً لمــا لا يحــق.
المطلب الثاني: 

تعريف تعاطي المخدرات في النظام .
لم يضــع نظــام مكافحــة المخــدرات تعريفــاً للتعاطــي  وهــذا ممــا يُلحــظ عــلى النظــام  ولكــن 
اح الأنظمــة عــدة تعريفــات للتعاطــي  منهــا :  «اســتعمال المتهــم للمخــدر بــأي وســيلة  ّ وضــع شرُ
ــي أو  ــير طب ــرض غ ــتعمال لغ ــذا الاس ــات وكان ه ــادة أو نب ــدر م ــوع المخ ــاً كان ن ــت وأي كان

علاجــي».
المطلب الثالث:

تعريف تعاطي المخدرات في الفقه:
ف الفقهــاء التعاطــي  ف الفقهــاء - حســب اطلاعــي - تعاطــي المخــدرات  ولكــن عــرّ لم يعــرّ
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ف التعاطــي  عــرّ بنــاءً عــلى كونــه نوعــاً مــن أنــواع البيــوع  وهــو بيــع التعاطــي  ومــن الممكــن أن يُ
في الفقــه بأنــه: اســتعمال كل محظــور بــأي طريقــة ســواء مــن المخــدرات أو المســكرات أو ســائر 

المحرمــات لغــرض غــير طبــي أو علاجــي  .  
المبحث الثالث: 

تعريف المخدرات  وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: 

تعريف المخدرات في اللغة .
جمع مخدر  وهو مأخوذ من الخدر وهو: الضعف والكسل والفتور والاسترخاء 

ــور  ــل والفت ــف والكس ــا: الضع ــان منه ــدة مع ــلى ع ــق ع ــة تطل ــدر) في اللغ ــمادة (المخ ف
والاســترخاء والســتر والظلمــة الشــديدة.

المطلب الثاني: 
تعريف المخدرات في النظام .

اتخذت الأنظمة الوضعية في تعريف المخدرات طريقتين:
الطريقة الأولى (طريقة الحصر):

أن يقــوم المنظــم بحــصر المــواد المخــدرة والنباتــات المنتجــة للمــواد المخــدرة في جــداول  كــما 
يقــوم أيضــاً بحــصر وذكــر مــا يُســتثنى مــن هــذه المــواد ووضعهــا أيضــاً في جــداول  ويضــاف 
ــن  ــك ع ــج لذل ــما احتي ــداول كل ــذه الج ــل ه ــم تعدي ــل يت ــافه  ب ــن اكتش ــد يمك ــا كل جدي إليه

طريــق الوزيــر المختــص ويتــم الإعــلان عــن ذلــك بالصحيفــة الرســمية ، 
ــن  ــة م ــادة الثاني ــاء في الم ــد ج ــة  فق ــذه الطريق ــذ به ــابقاً يأخ ــعودي س ــام الس ــد كان النظ وق

ــدرة .   ــواد المخ ــود بالم ــد المقص ــدرة تحدي ــواد المخ ــار بالم ــع الاتج ــام من نظ
وكذلك أخذ به النظام الجديد كما سيأتي .

ــة إيجــاد تعريــف  اح الأنظمــة في محاول ّ وعــلى أســاس هــذه الطريقــة فقــد اجتهــد بعــض شرُ
محــدد للمــواد المخــدرة، ومــن أحســن هــذه التعريفــات:

«مجموعــة العقاقــير التــي تؤثــر عــلى النشــاط الذهنــي والحالــة النفســية لمتعاطيهــا إمــا بتنشــيط 

ــذه  ــلات  وه ــة أو التخي ــبيبها للهلوس ــاطه  أو بتس ــاء نش ــزي أو بإبط ــي المرك ــاز العصب الجه
العقاقــير تســبب الإدمــان وينجــم عــن تعاطيهــا الكثــير مــن مشــاكل الصحــة العامــة والمشــاكل 

ــة» . الاجتماعي
الطريقة الثانية (طريقة ذكر صفة المخدر):

أن يحــدد النظــام ويبــين مــا يعــد مــادة مخــدرة بذكــر صفــة المخــدر  ويــترك للقــاضي حريــة 
التقديــر في تحديــد كنــه وطبيعــة المــادة عــلى ضــوء مــا يثبــت لديــه مــن تحليلهــا مــن قبــل الخــبراء. 
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وقــد أخــذت بهــذه الطريقــة بعــض الأنظمــة العربيــة .
أمــا بالنســبة للنظــام الســعودي الجديد  فقــد جاء في المــادة الأولى مــن نظام مكافحــة المخدرات 
والمؤثــرات العقليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/٣٩) في تاريــخ ١٤٢٦/٧/٨هـــ تعريــف 
المــواد المخــدرة بأنهــا: « كل مــادة طبيعيــة أو مركبــة أو مصنعــة مــن المــواد المخــدرة المدرجــة في 

الجــدول رقــم (١) المرافــق لهــذا النظــام».
كــما عرفــت المــادة نفســها المؤثــرات العقليــة بأنهــا: « كل مــادة طبيعيــة أو مركبــة أو مصنعــة 

مــن المؤثــرات العقليــة المدرجــة في الجــدول رقــم (٢) المرافــق لهــذا النظــام».
المطلب الثالث: 

تعريف المخدرات في الفقه .
ــة السادســة  ــر المائ ــد المســلمين إلا في أواخـــــ ــة لم تظهــر عن إن أشــكال المخــدرات المعروف
عــلى يــد التتــار. لذلــك لم يعرفهــا الفقهــاء الأوائــل - حســب اطلاعــي -   ولكــن حــين عرفــت 

عندهــم انقســموا في تعريفهــم لهــا إلى فريقــين  وهــي كالتــالي:
الفريــق الأول : ذهــب بعــض أهــل العلــم إلى التســوية بــين هــذه المــواد المخــدرة كالحشــيش 
والأفيــون وغيرهــا  وبــين المشروبــات الخمريــة المســكرة  حيــث اعتــبر هــذه المــواد مواداً مســكرة.

وممن قال بهذا الرأي ابن تيمية   والنووي وغيرهما.
قــال شــيخ الإســـــــــلام: « وأمــا المحققــون مــن الفقهــاء فعلمــوا أنهــا - أي الحشيشــة - 

ــشراب».    ــكرة كال ــة مس ــح أن الحشيش ــاً: «والصحي ــال أيض ــكرة « وق مس
ــل  ــكرة ب ــدرة مس ــواد المخ ــار الم ــدم اعتب ــم إلى ع ــل العل ــض أه ــب بع ــاني : وذه ــق الث الفري
هــي مــواد مفــترة أو مفســدة ينحــصر تأثيرهــا في الفتــور والاســترخاء الــذي يصيــب الأطــراف 
فيشــلها عــن الحركــة  ولكنهــا لا تغيــب العقــل. وممــن قــال بهــذا الــرأي القــرافي والعظيــم آبــادي 
وغيرهمــا. قــال القــرافي: «... وبهــذا الفــرق يظهــر لــك أن الحشيشــة مفســدة وليســت مســكرة».  

الترجيح:
وبعــد التأمــل يترجــح لــدي - واالله أعلــم - أنــه لا يمكــن ترجيــح رأي أي فريــق ، وبالتــالي: 
لا يمكــن إعطــاء تعريــف محــدد للمخــدرات في الفقــه الإســلامي، لأنــه لا يمكــن اعتبــار جميــع 
 المــواد المخــدرة مســكرة أو مفــترة وغيرهــا  بــل يجــب النظــر إلى أثــر كل مــادة عــلى حــده  فــما أد
إلى تغييــب العقــل وتغطيتــه ســواء كان بنشــوة أو طــــــــــرب أو بدونهــما فيعــد مســكراً  أمــا مــا 
أد إلى تنبيــه أو تخديــر أوفتور للجســم وأعضائـــــه  ولم يــؤد إلى تغطيــــــــة العقــــــــــل فإنه 

لا يكــون مســكراً بــل هــو مــن المفــترات.
المبحث الرابع: 
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تعريف العقوبة  وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: 

تعريف العقوبة في اللغة.
ــب الرجــل خــيراً أو شراً بــما صنــع:  تَقَ ــبُ كل شيء وعقبُــه وعاقبتــه وعقبتــه. واَعْ قَ عقــب: عَ
ــه  ــة  وعاقب ــم العقوب ــوءاً  والاس ــل سُ ــما فع ــل ب ــزي الرج ــة أن تج ــاب والمعاقب ــه  والعق ــأه ب كاف

ــاً: أخــذه بــه بذنبــه معاقبــة وعقاب
والأصل الثلاثي للكلمة (العين  والقاف  والباء) يدل على أمرين هما:

ــأتي بعــد  ــة والعقــاب  لأنهــا ت ــه العقوب ــه بعــد غــيره  ومن تأخــر الــشيء وإتيان الأمر الأول:  
الذنــب.

الأمــر الثــاني: يــدل عــلى الارتفــاع والشــدة والصعوبــة ومنــه العقبــة وهــي الطريــق الوعــرة 
في الجبــل.

المطلب الثاني: 
تعريف العقوبة في النظام .

اح النظام بعدة تعريفات  ومن أحسنها: ّ عرفت العقوبة عند شرُ
«انتقــاص أو حرمــان مــن كل أو بعــض الحقــوق الشــخصية   يتضمــن إيلامــاً ينــال مرتكــب 
الفعــل الإجرامــي. كنتيجــة قانونيــة لجريمتــه  ويتــم توقيعهــا بإجــراءات  خاصــة  وبمعرفــة جهــة 

قضائيــة «
المطلب الثالث: 

تعريف العقوبة في الفقه .
ــدة  ــت بع ف رّ ــة عُ ــد أن العقوب ــة نج ــة والحديث ــلامي القديم ــه الإس ــب الفق ــوع إلى كت بالرج

ــا: ــات منه تعريف
ــا  ــمي به ــل  س ــم أو القت ــع أو الرج ــضرب أو القط ــزاء بال ــا: «ج ــن بأنه ــن عابدي ــف اب تعري

ــه».   ــه: إذا تبع ــن تعقب ــب  م ــو الذن ــا تتل لأنه
وعرفهــا بعــض المتأخريــن (عبدالقــادر عــودة ) بأنهــا:  الجــزاء الــرادع المقــرر لمصلحــة الجماعة 

عــلى عصيــان أمر الشــارع.  
ولعــل هــذا التعريــف أوضــح وأشــمل؛ لأنــه اشــتمل عــلى العقوبــات المقــررة عــلى ارتــكاب 
ــلى  ــررة ع ــات المق ــلى العقوب ــا  وع ــا وغيره ــر والزن ــة شرب الخم ــارع كعقوب ــره الش ــر حظ أم
تــرك مــا أمــر بــه الشــارع كعقوبــة تــارك الصــلاة والصيــام وغيرهــا   كــما أنــه يدخــل فيــه جميــع 
ــة إلى  ــرات موكل ــاً  أوتعزي ــدوداً  أوقصاص ــت ح ــواءً أكان ــارع س ــا الش ــي وضعه ــات الت العقوب

الإمــام.
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الفصل الأول:
أركان جريمة تعاطي المخدرات وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: 
الركن الشرعي لجريمة تعاطي المخدرات .

ــزاء  ــين الج ــة ويب ــدد الجريم ــر ويح ــص يحظ ــاك ن ــون هن ــي: أن يك ــن الشرع ــد بالرك ويقص
ــا. ــب عليه ــوي المترت ــابي الدني العق

أولاً: النص النظامي في تجريم تعاطي المخدرات:
فقــد جــاء النــص عــلى تجريــم التعاطــي في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحة 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة  والتــي تنــص عــلى أنــه: « تعــد الأفعــال الآتيــة أفعــالاً جرميــة: 
٢- جلــب المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو اســتيرادها أو تصديرهــا أو إنتاجهــا أو صنعهــا 
ــا أو  ــا أو شراؤه ــا أو بيعه ــا أو إحرازه ــتخراجها أو حيازته ــا أو اس ــتخلاصها أو تحويله أو اس
ــا أو  ــاطة فيه ــا أو الوس ــا أو تعاطيه ــة به ــا أو المقايض ــلمها أو نقله ــليمها أو تس ــا أو تس توزيعه
تســهيل تعاطيهــا أو إهداؤهــا أو تمويلهــا أو التمويــن بهــا  إلا في الأحــوال المنصــوص عليهــا في 

هــذا النظــام وطبقــاً للــشروط والإجــراءات المقــررة فيــه «.
ثانياًً: النصوص الشرعية التي تحرم جريمة تعاطي المخدرات:

ابُ  الأَنصَ ُ وَ المَْيْــسرِ رُ وَ َمْ ــماَ الخْ ـــــواْ إِنَّ نُـ ينَ آمَ ذِ َــا الَّ ــا أَيهُّ ١- قولــــــــــه تعــــــــــــــالى: {يَ
ــــــــــونَ } ســــــورة المائدة،  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ تَنِبُــوهُ لَ ــيْطَانِ فَاجْ لِ الشَّ مَ ــنْ عَ ــــــسٌ مِّ جْ لاَمُ رِ الأَزْ وَ

آيــة (٩٠) . 
فــير بعــض العلــماء أن الخمــر هــي مــا أخمــرت العقل وســترته وهــذا ينطبــق عــلى المخدرات 
لأنهــا تخامــر العقــل وتســكره فتنــدرج تحــت اســم الخمــر فتكــون مــن الخمــر المحرمــة وممــن قــال 

بذلــك شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وغيره.
٢- حديــث أم ســلمة - رضي االله عنهــا- قالــت: « نهــى رســول االله - صــلى االله عليــه 
وســلم عــن كل مســكر ومفــتر» (أخرجــه أحمــد في مســنده ، وأبــو داود في ســننه ، وابــن أبي شــيبة 
في المصنــف ، والبيهقــي في الســنن الكــبر  قــال المنــاوي في فيــض القديــر عــن هــذا الحديــث: 
رمــز المصنــف (أي الســيوطي) لصحتــه وهــو كذلــك. وقــال الألبــاني عنــه: ضعيــف أخطــأ مــن 
صحــح إســناده. ). فهــذا الحديــث نــص صريــح عــلى تحريــم المخــدرات  وذلــك لأن المخــدرات 
إمــا أن تكــون مســكرة أو مفــترة أو جامعــة بــين الأمريــن  وعــلى جميــع الأحــوال  فــإن الحديــث 

نــص بالنهــي عنهــا .
٣- روي عــن ابــن عمــر - رضي االله عنهــما- أن رســول االله - صــلى االله عليــه وســلم قــــال: 
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« كل مســكر خمــر  وكل خمــر حرام»أخرجــه مســلم في صحيحــه  . وفي روايــة أخــر عنــه بلفــظ: 
«كل مســكر خمــر وكل مســكر حــرام».

 قــال ابــن رجــب: « وقــد كانــت الصحابــة- رضي االله عنهــم- تحتــج بقــول النبــي - صــلى االله 
عليــه وســلم : «كل مســكر حــرام» عــلى تحريــم جميــع أنــواع المســكرات  مــا كان موجــوداً منهــا 

عــلى عهــد النبــي - صــلى االله عليــه وســلم ومــا حــدث بعــده» .
المبحث الثاني: 

الركن المادي لجريمـة تعاطي المخــــدرات .
ويقصــد بالركــن المــادي: إتيــان العمــل أو القــول المكــون للجريمــة ســواء أكان هــذا العمــل 

أو القــول فعــلاً أو امتناعــاً.
ويتكون الركن المادي في جريمة تعاطي المخدرات من عنصرين  هما:

العنصر الأول : المخدر: ويقصد به أن تقع جريمة التعاطي وتنصب على مادة مخدرة.
ــواد  ــد الم ــن تحدي ــدرات م ــه للمخ ــعودي في تعريف ــام الس ــه النظ ــى علي ــا مش ــلى م ــاء ع وبن
المخــدرة في الجــدول المرفــق فإنــه يجــب عــلى القــاضي أثنــاء النظــر في قضايــا تعاطــي المخــدرات 

أن ينتبــه لعــدة أمــور وهــي:
ــالي يســتطيع  أن يســتعين القــاضي بأهــل الخــبرة لمعرفــة هــل هــذه المــادة مخــدرة أم لا؟ وبالت
ــم  ــدر تعمي ــد ص ــورة أم لا؟. وق ــواد المحظ ــدول الم ــة في ج ــادة مدرج ــذه الم ــل ه ــرف ه أن يع
مــن وزارة العــدل برقــم (٣/٢٠٦٣/م) وتاريــخ ١٣٨٥/٩/٦هـــ وجــاء فيــه التأكيــد عــلى أن 
استشــمام أفــواه الســائقين في حــوادث الســيارات للتأكــد مــن عــدم تناولهــم مســكراً أو مخــدراً 
بعــث الشــخص لــوزارة الصحــة  ــوادر تقــوي الشــبهة وألا يُ ــه ب ــما يكــون عــلى مــن تبــدو من إن
لاســتصدار تقريــر طبــي بحقــه إلا في حالــة الشــبهة  وهــذا فيــه اســتعانة مــن قبــل القضــاء لأهــل 

ــا.  ــة وغيره ــبرة في وزارة الصح الخ
وقــد جــاء في تعميــم للــوزارة أيضــاً برقــم(١٩١/٨/ك) وتاريــخ ١٤٠٨/١٠/٢٧هـــ أنــه 

يجــب اعتــماد هــذا التقريــر مــن قبــل خبيريــن مســلمين مــن الرجــال دون النســاء.
أن يلتــزم القــاضي ببيــان نــوع المخــدر وكميتــه حتــى يمكــن لمحكمــة التمييــز في حالــة تمييــز 

الحكــم أن تراقــب مــا إذا كانــت المــادة تعتــبر مــادة مخــدرة أم لا .  
وقــد صــدر تعميــم مــن وزارة العــدل برقــم (١/١١/ت) وتاريــخ ١٤٠٤/١/١١هـــ وجــاء 
فيــه التأكيــد عــلى ضرورة اشــتمال القــرار الشرعــي عــلى اســم المــادة المخــدرة كــما تــرد في تقريــر 

التحليــل الكيميائــي.
العنــصر الثــاني: الســلوك الإنســاني: فتعتــبر جريمــة التعاطــي مــن جرائــم الســلوك المجــرد 
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التــي يكتفــي فيهــا المنظــم بتحقيــق الســلوك الإجرامــي بغــض النظــر عــن النتائــج المتحققــة مــن 
عدمــه.

ويقصــد بالســلوك الإنســاني: فعــل التعاطــي نفســه مــن المجــرم. ويكــون بــأي شــكل مــن 
الأشــكال الممكــن التعاطــي بهــا كالشــم والتدخــين والبلــع والحقــن وغيرهــا.  

وعمليــة إثبــات التعاطــي للمخــدرات مــن المســائل الفنيــة التــي تحتــاج إلى خبــير مختــص في 
ــة إثبــات التعاطــي في المبحــث الأول  هــذا المجــال يتــولى التحليــل  وســيأتي الحديــث عــن كيفي

مــن الفصــل الثــاني
المبحث الثالث: 

الركن المعنوي لجريمــة تعاطي المخــدرات .
ويقصد بهذا الركن : أن يكون الجاني مكلفاً ومسئولاً عن الجريمة التي وقعت منه.

ويتكــون الركــن المعنــوي في جريمــة تعاطــي المخــدرات مــن عنصريــن  همــا: الأهليــة الجنائيــة  
ــد الجنائي. والقص

العنصر الأول: الأهلية الجنائية: 
ويــسري عــلى جريمــة التعاطــي فيــما يتعلــق بالأهليــة الجنائيــة مــا يــسري عــلى غيرهــا مــن 
ــع  ــباب موان ــن أس ــبب م ــد س ــا لم يوج ــة م ــة كامل ــة الجنائي ــبر الأهلي ــر  فتعت ــم الأخ الجرائ
المســئولية وهــي في الغالــب: صغــر الســن  الجنــون والعتــه  الإكــراه أو حالــة الــضرورة  الســكر 

ــاري. ــير الاختي غ
أولاً: صغر السن:

ــت  ــلا يثب ــي    ف ــلى الصب ــدود ع ــاص والح ــام القص ــه لا يق ــم أن ــل العل ــين أه ــلاف ب لا خ
التكليــف في الشريعــة الإســلامية إلا إذا كان المكلــف بالغــاً عاقــلاً . وتعتــبر الشريعــة الإســلامية 
ــزاً  ــة تميي ــئولية الجنائي ــث المس ــن حي ــار م ــار والكب ــين الصغ ــزت ب ــد مي ــالم ق ــة في الع أول شريع

ــت   ــذ أن وضع ــير من ــد لم تتغ ــار قواع ــئولية الصغ ــت لمس ــلاً  فوضع كام
وقــد جــــــــــاء في النظــام الســعودي مــا يشــير إلى اســتثناء الأحــداث مــن عقوبــة تعاطــي 
المخــــــــــدرات ســابقاً والتــي كانــت محــددة بالقــرار الصــادر مــن مجلــس الــوزراء رقــم (١١) 
ــم (٨/٧٠٨)  ــامي رق ــر الس ــلى الأم ــاءً ع ــتثناء بن ــذا الاس ــخ ١٣٧٤/٢/١هـــ. وكان ه وتاري
وتاريــخ ١٣٩٩/٤/١٣هـــ والــذي يقــض بتخويــل وزيــر الداخليــة صلاحيــة اســتثناء الشــباب 
ــة الــواردة بقــرار مجلــس الــوزراء الســابق وأن يُكتفــى  مســتعملي الحبــوب المخــدرة مــن العقوب
ــة أشــهر أو خمســين  ــدة الســجن ثلاث ــة عــلى ألا تتجــاوز م ــكل حال ــة المناســبة ل ــق العقوب بتطبي

جلــدة.
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ــض  ــن يقب ــباب الذي ــا الش ــة قضاي ــد لمعالج ــة قواع ــت وزارة الداخلي ــد وضعــــــــــــ وق
ــم  ــل معه ــة التعام ــل في كيفي ــا التفصي ــاء فيه ــدرة  وج ــوب المخ ــتعمال الحب ــة اس ــم بتهم عليه
ــد العقــــــــــــــوبة المناســبة لهــم وليــس هــذا مقــام التفصيــل فيهــا ولينظــر إلى نــص  وتحدي
ــخ  ــم(١٩/س/٣٩٦٩) وتاري ــة برق ــن وزارة الداخلي ــادر م ــم الصــــــــ التعميــــــــــــ

١٤٠٠/١٠/١هـــ.
ثانياً: الجنون والعته:

ثالثاً: الإكراه أو حالة الضرورة:
رابعاً: السكر غير الاختياري:

ــة  ــة الجنائي ــإن الشــخص يكــون كامــل الأهلي ــع ف ــى مــا انتفــت هــذه الموان وعــلى هــذا فمت
ومســــــــــؤولاً عــما يرتكــــــــــب، ومتــى مــا وجــدت أو بعضهــا فإنــه لا يكــون مســؤولاً 

ــاً . جنائي
ويُلاحــظ أن النظــام الســعودي لم يــشر لموانــع المســئولية إلا في قضيــة صغــر الســن  أمــا الموانع 
الأخــر وهــــــــــــــي: الجنــون  والإكــراه  والســكر غــير الاختيــاري فلــم يُــشر لهــا في النظام 
الســــــــــــــعودي - حســب اطلاعــي -  وهــذا لا يعنــي أن مثــل هــذه الموانــع لا يعمــل فيهــا 
ــى وإن لم ينــص  ــبرة  في الأنظمــة الســعودية حت ــع معت ــل إن  هــذه الموان في النظــام الســعودي، ب
عليهــا في الأنظمــة أو التعميــمات لأن المرجــع في الأنظمــة والعمــل بهــا هــو الشــــــــــــــريعة 

الإســــــــــــــلامية كــما بينــت المــادة السابعــــــــــــــة مــن النظــام الأســاسي للحكم .
العنصر الثاني: القصد الجنائي: 

يعــرف القصــد الجنائــي بأنــه: إرادة الجــاني الذاتيــة لارتــكاب فعــل يعلــم طبيعتــه ونتيجتــه 
ــاً .  والظــروف التــي قــد تدخــل في تكوينــه بالإضافــة إلى عــدم مشروعيتــه نظامي

ــي إلى قصــد  ــوي. وينقســم القصــد الجنائ ــي هــو جوهــر الركــن المعن ــبر القصــد الجنائ ويعت
عــام  وقصــد خــاص ينــص عليــه في النظــام  فبعــض الجرائــم تحتــاج إلى وجــود قصــد خــاص 
ــة  ــام  وجريم ــد الع ــود القص ــا بوج ــى فيه ــم يُكتف ــض الجرائ ــام  وبع ــد الع ــود القص ــع وج م

ــام. ــد الع ــود القص ــا بوج ــى فيه ــدرات يُكتف ــي المخ تعاط
ويقوم القصد الجنائي العام على عنصرين هما:

 العلــــــم:  ويقصــد بالعلــم هنــا هــو: علــم الجــاني بطبيعــة الفعــل الــذي أقــدم عليــه و علمه 
ــة  ــه جريم ــوم ب ــذي يق ــل ال ــه أن الفع ــع علم ــة م ــة للجريم ــروف المكون ــة والظ ــة النتيج بطبيع

يعاقــب عليهــا النظــام.
والعلــم الــذي يجــب توافــره هنــا هــو العلــم بكنــه المــادة وأنهــا مــن المــواد المخــدرة المحظــورة 
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. ماً نظا
أمــا العلــم بتحريــم النظــام لتعاطــي المخــدرات  فهــو أمــر لا يقبــل فيــه الاحتجــاج مــن قبــل 

المتهــم بأنــه كان يجهــل تحريــم النظــام لذلــك 
ــل  ــلى الفع ــذ ع ــاني لا يؤاخ ــت: أن الج ــدأ وقال ــذا المب ــلامية به ــة الإس ــاءت الشريع ــد ج وق
ــؤولية. ــه المس ــت عن ــم ارتفع ــل التحري ــإذا جه ــه  ف ــاً بتحريم ــماً تام ــاً عل ــرم إلا إذا كان عالم المح

ويكفــي في العلــم التحريــم إمكانيــة علمــه  فمتــى بلــغ الإنســان وكان عاقــلاً  وميــسراً لــه أن 
يعلــم مــا حــرم عليــه  فقــد أصبــح عالمــاً بالتحريــم.

ولم تشــترط الشريعــة تحقــق العلــم فعــلاً، لأن ذلــك يــؤدي إلى الحــرج ويفتــح بــاب الإدعــاء 
بالجهــل عــلى مصراعيــه وبذلــك تتعطــل النصــوص عــن تنفيذهــا.

ــل  ــاج بالجه ــل الاحتج قب ــه يُ ــم شيء فإن ــم بتحري ــسر العل ــى تي ــى انتف ــذا فمت ــلى ه وع
ــين  ــماً ب ــن مقي ــاً ولم يك ــلم حديث ــن أس ــلمين أو م ــط بالمس ــة لا يختل ــاش في بادي ــن ع ــك كم وذل
المســــــــــلمين  فمثــل هــؤلاء لم يكــن العلــم ميــسراً لهــم وبالتــالي يقبــل احتجاجهــم بالجهــل.
ــاعة  ــه س ــة تمكن ــية عالي ــة نفس ــاني في حال ــون الج ــا: « أن يك ــالإرادة هن ــد ب الإرادة: ويقص

ــي».  ــده الجرم ــق قص ــن تحقي ــة م ــكاب الجريم ارت
ــو  ــي وه ــلوك الإجرام ــان الس ــات إتي ــدرات إثب ــي المخ ــة تعاط ــالإرادة في جريم ــد ب ويقص
ــد  ــي ق ــا الت ــا يعارضه ــود م ــد وج ــذه الإرادة عن ــي ه ــة وتنتف ــرة كامل ــإرادة ح ــا ب ــي هن التعاط

ــئولية . ــع المس ــا في موان أشرت إليه
وعــلى هــذا فــإن القصــد الجنائــي العــام يقــوم عــلى العلــم والإرادة دون النظــر إلى الباعــث 

ــة. ــكاب الجريم وراء ارت
الفصل الثاني:

كيفية إثبات تعاطي المخدرات وإجراءات التحقيق فيهوفيه مبحثان:
المبحث الأول: 

كيفية إثبات تعاطي المخدرات وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: 

كيفية إثبات تعاطي المخدرات في النظام.
ــم  ــير أن المته ــرار  غ ــهادة  والإق ــت بالش ــم تثب ــن الجرائ ــيره م ــدرات كغ ــي المخ ــبر تعاط يعت
قــد لا يقــر بارتــكاب جريمتــه  ولا يتوفــر شــاهدان لإثباتهــا ولكــن يمكــن فحــص المتهــم طبيــاً 

بتحليــل دمــه أو بولــه ليتبــين تعاطيــه للمخــدرات مــن عدمــه. 
وقــد أصبــح بالإمــكان الكشــف عــن المخــدرات بعــدة طــرق: مثــل طريقــة تركيــز المخــدر في 
هــواء الزفــير بواســطة جهــاز يســمى مقيــاس الــشرب  أو عــن طريــق تقديــر تركيــز المخــدر في 
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الــدم أو البــول بواســطة التحليــل وهــي أدق مــن الأولى، وغيرهــا مــن الطــرق . 
والــذي يســير عليــه التحقيــق في أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية هــو أن الشــخص المتهــم 
ــن  ــد م ــه والتأك ــوم بتحليل ــة لتق ــات المختص ــه للجه ــم إحالت ــدرات يت ــي المخ ــا تعاط في قضاي

ــه للمــواد المخــدرة مــن عدمهــا. تعاطي
وقــد اعتــبرت الأنظمــة الســعودية أن مثــل هــذه التحاليــل قرينــة تــدل عــلى تعاطــي المتهــم 

للمــواد المخــدرة.
فقــد جــاء في تعميــم لــوزارة العــدل برقــم (٢/١٢٥/ت) في ١٣٩١/٧/١١هـ اعتبــار وجود 
ــاً  ــائلاً محتوي ــخص س ــي الش ــلى تعاط ــة ع ــي قرين ــماوي الشرع ــل الكي ــت بالتحلي ــول الثاب الكح

عــلى الكحــول.
كــما جــاء في تعميــم لــوزارة العــدل برقــم (١٣/ت/٢٣٨٦) في ١٤٢٥/١/٢٢هـــ بنــاءً عــلى 
قــرار مجلــس هيئــة كبــار العلــماء في المملكــة برقــم (٢١٣) وتاريــخ ١٤٢٤/٦/١٤هـــ في دورتــه 
الثامنــة والخمســين وفي دورته التاســعة والخمســين التــي انعقدت بتاريــخ ١٤٢٤/٦/١١هـــ  بأنه 
يجــوز اســتعمال الوســائل الحديثــة كالبالونــة والشريــط اللاصــق لإثبــات وجــود المــواد المســكرة 
مــن عدمهــا  مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن مــا يتوصــل إليــه بواســطة هــذه الوســائل يعــد قرينــة 

مــن القرائــن.
كــما يقــوم التحقيــق في المملكــة في حالــة اعــتراف المتهــم بتعاطيــه للمــواد المخــدرة بإرســال 
عينــات لمراكــز الســموم للتأكــد مــن تعاطيــه للمــواد المحظــورة مــن عدمهــا كــما جــاء ذلــك في 
تعميــم لــلإدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات برقــم (١/٢٣٥٦/٨س) في ١٤١٧/١١/١٤هـــ.

وقــد جــــــــــاء في تعميــم لهيئــة التحقيــق والإدعــاء العام برقــم (هـــ١٤٠٢٨/١٠) وتاريخ 
ــة أو مــن  ــأن مــن يعــــــــــترف بتعاطــي المخــدرات أو المؤثــرات العقلي ١٤٢٧/٨/١٩هـــ  ب
ــق  ــه لا تطب ــاً فإن ــا مخبري ــتعملة وتحليله ــة أو المس ــادة المروجــــــــــــ ــط الم ــا دون ضب يروجه
ــا  ــات م ــب إثب ــة  ويطل ــرات العقليــــــــــــ ــدرات والمؤث ــة المخ ــام مكافح ــكام نظ ــه أح علي
ــدل عــلى  ــة. وهــذا ي ــة ناظــر القضي ــراه فضيل ــما ي ــه ب ــره لقــاء اعتراف ــه والحكــم بتعزي أســند إلي
اعتمــــــــــــــاد الأنظمــــــــــــــة في المملكــة على فحص العينــــــــــات لإثبــات إيجابيتها 

مــن عدمــه. 
وبنــاءً عــلى ذلــك فــإن الفحــوص الطبيــة تعــد قرينة  قويــة لإثبــات جريمــة تعاطــي المخدرات 
مــن عدمــه. ومــن المعلــوم أن القرائــن تعــد مــن وســائل الإثبــات الشرعيــة  التــي يــترك للقــاضي 

حريــة تكويــن قناعتــه لهــذه القرينــة مــن عدمها.
واســتخدام مثــل هــذه الوســائل وإن كانــت قــد تمــس بالشــخص وكرامتــه وقــد تتــم بغــير 
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رضــاه  إلا إن هــذا النــوع مــن الإكــراه يــمارس بغــرض التحقــق مــن بعــض الأدلــة الماديــة وليس 
بغــرض الحصــول عــلى اعترافــه . 

المطلب الثاني: 
موقف الفقه الإسلامي من كيفية أثبات تعاطي المخدرات.

يثبــت تعاطــي المخــدرات كغــيره مــن الجرائــم بالشــهادة   والإقــرار    وقــد تحــدث الفقهــاء 
عــن ثبــوت الجرائــم بالشــهادة والإقــرار    وقــد يثبــت التعاطــي بغــير ذلــك عــن طريــق العمــل 

بالقرائــن.
ــتناداً  ــشرب اس ــد ال ــة ح ــات وإقام ــن في إثب ــل بالقرائ ــم العم ــاء في حك ــف الفقه ــد اختل وق

عــلى هــذه القرائــن عــلى قولــين:
القول الأول:

 أن القرائــن كالقــيء  والرائحــة  والســكر لا يعتمــد عليهــا في إقامــة حــد الــشرب. قــال بهــذا 
الحنفيــة  والشــافعية  وروايــة عنــد الحنابلــة هــي المذهــب عندهــم.

القول الثاني:
أن القرائن يعتمد عليها في إثبات حد الشرب. قال بهذا المالكية  والحنابلة في رواية.

أدلة القول الثاني:
مــا رواه الســائب بــن يزيــد - رضي االله عنــه - أن عمــر بــن الخطــاب - رضي االله عنــه - خــرج 
عليهــم فقــال: «إني وجــدت مــن فــلان ريــح شراب  فزعــم أنــه شرب الطــلاء وإني ســائل عــما 
ــه  ــاري في صحيح ــه البخ ــاً » أخرج ــد تمام ــر الح ــده عم ــه  فجل ــكراً جلدت ــإن كان مس شرب  ف
معلقــاً، و مالــك في الموطــأ ، والنســائي في الســنن الكــبر ، والــدار قطنــي في ســننه، والبيهقــي 
في ســننه الكــبر. قــال أبــو الطيــب محمــد آبــادي في التعليــق المغنــي عــلى الــدار قطنــي: إســناده 

صحيــح  . 
وجه الاستدلال من هذا الأثر:

ــن  ــو لم تك ــة  ول ــة الرائح ــلى قرين ــماداً ع ــشرب اعت ــد ال ــام ح ــه - أق ــر - رضي االله عن أن عم
ــا عمــل بهــا. ــبرة لإقامــة الحــد لم معت

اســتدلوا بالمعقــول  حيــث قالــوا: أن وجــود الرائحــة وغيرهــا مــن القرائــن تــدل عــلى شربــه  
فــكان دليــلاً عليــه كالإقــرار.  

الترجيح:
الــذي يظهــر لي - واالله أعلــم - اعتبــار هــذه القرائــن في إثبــات وإقامــة الحــد إذا تبــين أن مــا 

شربــه خمــر  ولكــن بــشرط أن توجــد قرائــن أخــر يقتنــع بهــا القــاضي وهــي: 
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ظهور السكر على تصرفات المتهم قولاً وفعلاً.
ألا توجــد قرينــة تــدل عــلى تناولــه المــادة المســكرة بإكــراه  أو عــدم علمــه أن مــا تناولــه كان 
ــه  ــة لا يقــام علي ــه علامــات الصــلاح والتقــى  ففــي هــذه الحال مســكراً وذلــك كأن يظهــر علي

الحــد.
أن يظهــر عــلى المتهــم علامــات الفســق والفســاد ومعرفــة النــاس للمتهــم بارتــكاب تلــك 
ــن   ــود القرائ ــع وج ــة م ــذه الجريم ــم ه ــكاب المته ــك في ارت ــد ذل ــد بع ــك أح ــلا يش ــة  ف الجريم

ــة.    ــوابقه الإجرامي ــوع إلى س ــم بالرج ــة المته ــة حال ــن معرف ويمك
ــاب الفســاد والــشر؛ إذ الغالــب أن متعاطــي جريمــة  ــه ســد لب ــرأي في ولا شــك أن هــذا ال
الــشرب لا يتعاطاهــا إلا في الخفــاء  فــإذا لم يقــم الحــد إلا بالشــهادة أو الإقــرار فلــن يتــم إقامــة 
ــكان  ــان ف ــذا الزم ــيراً في ه ــشر كث ــدأت تنت ــي ب ــة الت ــذه الجريم ــي ه ــب مرتكب ــلى أغل ــد ع الح

ــه ســداً لهــذا الــشر. الأخــذ بهــذا القــول في
وقد قررت هيئة كبار العلماء قراراً برقم (٥٣) في ١٣٩٧/٤/٤هـ.

ــع  ــر يقتن ــة أخ ــود قرين ــع وج ــه م ــر أو قيئ ــة الخم ــود رائح ــد بوج ــوت الح ــه بثب ــضي في تق
ــم (١٢/٧٣/ت) في  ــدل برق ــن وزارة الع ــم م ــدر تعمي ــك ص ــوء ذل ــلى ض ــاضي. وع ــا الق به

١٣٩٧/٦/١١هـــ بالعمــل بذلــك.
ــات  ــرت - في إثب ــي ذك ــشروط الت ــق ال ــن وف ــل بالقرائ ــاز العم ــإذا ج ــذا ف ــوء ه ــلى ض وع
ــق في  ــي الدقي ــص الطب ــة الفح ــداً إلا قرين ــي أب ــن لا ترتق ــذه القرائ ــع أن ه ــكر- م ــد الس ح
ــوص أولى لأن  ــذه الفح ــلى ه ــاء ع ــدرات بن ــي للمخ ــات التعاط ــإن إثب ــي المتهم،ف ــات تعاط إثب
الاحتــمالات التــي تحــدث عنهــا الفقهــاء في العمــل بالقرائــن في إثبــات حــد الســكر منتفيــة غالبــاً 

ــابقة. ــط الس ــق الضواب ــا وف ــا به ــي  إذا عملن ــص الطب ــة الفح في قرين
وعــلى هــذا فالفحــوص الطبيــة تعتــبر دليــلاً قويــاً لإثبــات تعاطــي المتهــم للمخــدرات ولكــن 

لابــد مــع ذلــك أن يضبــط بالضوابــط التــي ذكرتهــا ســابقاً. 
المطلب الثالث: 

المقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام في كيفية إثبات تعاطي المخدرات.
ــة  ــدرات وإقام ــي المخ ــات تعاط ــن في إثب ــل بالقرائ ــو العم ــلامي ه ــه الإس ــح في الفق الراج
 العقوبــة فيهــا وفــق ضوابــط معينــة، كــما بينــت أن النظــام الســعودي أخــذ بذلــك وعليــه جــر
العمــل. وبالتــالي فإنــه يُلحــظ مــد التوافــق والانســجام بــين الشريعــة الإســلامية والأنظمــة في 

المملكــة.
المبحث الثاني: 
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إجراءات التحقيق في تعاطي المخدرات .
وفيه خمس مطالب:

المطلب الأول: 
القبض على المتهم في قضايا المخدرات.

ــة  ــة التنفيذي ــشروع اللائح ــاء في م ــن ج ــض ولك ــة القب ــراءات الجزائي ــام الإج ف نظ ــرّ ع لم يُ
لنظــام الإجــراءات الجزائيــة في البــاب الأول منــه  تعريــف القبــض بأنــه: « الســيطرة عــلى المتهــم 

لاتخــاذ الإجــراءات النظاميــة حيالــه».
ــة  ــشروع اللائح ــاء في م ــن ج ــم ولك ــة المته ــراءات الجزائي ــام الإج ف نظ ــرّ ع ــك لم يُ وكذل
التنفيذيــة لنظــام الإجــراءات الجزائيــة في البــاب الأول منــه  تعريــف المتهــم بأنــه: « كل شــخص 
 أســند إليــه ارتــكاب الجريمــة أو قامــت دلائــل كافيــة عــلى اتهامــه بهــا  أو أقيمــت ضــده دعــو

ــة». جزائي
ــد  ــخصية  فق ــات الش ــس الحري ــي تم ــيرة الت ــراءات الخط ــن الإج ــض م ــراً إلى أن القب ونظ
ــا  ــي كفلته ــان الت ــوق الإنس ــة حق ــة  لصيان ــات الكافي ــه بالضمان ــلى إحاطت ــام ع ــرص النظ ح
الشريعــة الإســلامية  وقــد أكدهــا النظــام الأســاسي للحكــم في المــادة السادســة والثلاثــون منــه، 
ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/٣٩)  ولأجــل هــذا فقــد نــص نظــام الإجــراءات الجزائي
وتاريــخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـــ في المــادة الثانيــة منــه عــلى أنــه « لا يجــوز القبــض عــلى أي إنســان  أو 

ــاً ... «. ــا نظام ــوص عليه ــوال المنص ــجنه إلا في الأح ــه  أو س ــه  أو توقيف تفتيش
علــت حــالات القبــض في النظــام عــلى ســبيل الحــصر كــما أوكلــت ذلــك  ومــن أجــل هــذا جُ

لجهــات مختصــة بذلــك.
وقد نص النظام على أن القبض على المتهم يكون في حالتين:

الحالة الأولى: حالة التلبس بارتكاب الجريمة.
ويقصــد بالتلبــس: «وصــف يفيــد تقاربــاً زمنيــاً بــين لحظــة ارتــكاب الجريمــة ولحظــة كشــفها 

بحيــث يتــم ضبطهــا في وقــت تكــون فيــه أدلتهــا ظاهــرة واحتــمال الخطــأ في التقديــر ضعيفــاً».  
ــم   ــلى المته ــض ع ــي القب ــط الجنائ ــل الضب ــق لرج ــس -  يح ــة التلب ــة - حال ــذه الحال ــي ه فف

ــق. ــمال التحقي ــن أع ــلاً م ــمارس عم ــك ي ــو بذل وه
وللتلبــس بالجريمــة حــالات محصــورة لا يمكــن الزيــادة عليهــا كــما في المــادة (٣٠) مــن نظــام 

الإجــراءات الجزائيــة   وهــي:
مشــاهدة الجريمــة حــال ارتكابهــا. وذلــك كأن يــر المتهــم يحمــل في يــده المــادة المخــدرة أو 

يشــم رائحــة المخــدر المحــترق الــذي يدخنــه المتهــم أو يشــاهده يتعاطــى المــواد المخــدرة.

لأول
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٣٥٣

مشــاهدة الجريمــة عقــب ارتكابهــا بوقــت قريــب. وهــذا يعنــي أن رجــل الضبــط الجنائــي لم 
يشــاهد الجريمــة ذاتهــا وإنــما شــاهد نتيجــة وآثــار هــذه الجريمــة. ويرجــع تحديــد الوقــت وأنــه 

يعتــبر قريبــاً أو غــير قريــب لجهــة التحقيــق وللمحكمــة.
تتبــع المتهــم مــع الصيــاح إثــر وقــوع الجريمــة  ســواء أكان هــذا التتبــع مــن المجنــي عليــه أو 

مــن عامــة النــاس.
مشــاهدة الجــاني بعــد وقــوع الجريمــة بوقــت قريــب حامــلاً أدلــة الجريمــة  ســواء أكان المتهــم 
ــه الفاعــل  ــدل عــلى أن ــار وعلامــات ت حامــلاً لهــذه الأشــياء أو وجــد في جســمه أو ملابســه آث

للجريمــة أو شريــك بهــا.
ويقدر رجال الضبط الجنائي هذه الأدلة وتراقبها في ذلك جهة التحقيق والمحكمة.  

وكل مــن لــه صفــة الضبــط الجنائــي يحــق لــه القبــض عــلى المتهــم وذلــك في حالــة التلبــس 
ــراءات  ــام الإج ــن نظ ــون م ــة والثلاث ــادة الثالث ــك في الم ــلى ذل ــص ع ــاء الن ــد ج ــة. وق بالجريم

ــة . الجزائي
كما حددت المادة الثلاثون حالات التلبس التي ذكرتها سابقاً.

فبعــد القبــض عــلى المتهــم في حالــة التلبــس مــن قبــل رجــال الضبــط الجنائــي فإنــه يرســل 
ــواد المضبوطــة لإدارة مكافحــة المخــدرات   أو فروعهــا في المحافظــات حســب مــكان  ومعــه الم

القبــض عــلى المتهــم.
الحالة الثانية: صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض عليه. 

وقد نص نظام الإجراءات الجزائية على هذا كما في المادة (٣٥)
 وقــد ورد في مــواد أخــر مــن هــذا النظــام ذكــر لبعــض الصــور التــي يصــدر فيهــا أمــر مــن 

الســلطة المختصــة بالقبــض عــلى المتهــم  ومنهــا مــا يــلي:
ــوب  ــخص المطل ــف الش ــة تكلي ــذا في حال ــك  وه ــتلزم ذل ــق تس ــروف التحقي ــت ظ إذا كان

ــادة (١٠٣) .   ــما في الم ــور. ك ــه بالحض ــق مع التحقي
إذا رفض الشخص المتهم الحضور أمام المحقق طوعاً في الحال. كما في المادة (١٠٤) .

إذا لم يحــضر المتهــم بعــد تكليفــه بالحضــور رســمياً  وكان عــدم الحضــور لعــذر غــير مقبــول  
أو إذا خيــف هربــه  ولــو كانــت الواقعــة ممــا لا يجــوز فيهــا توقيــف المتهــم. كــما في المــادة (١٠٧) .  
ــال  ــوز لرج ــق  ويج ــلطة التحقي ــي س ــر ه ــدار الأم ــق إص ــك ح ــي تمل ــور الت ــذه الص وفي ه
الضبــط الجنائــي القيــام بمهمــة القبــض إذا تــم ندبــه مــن قبــل المحقــق كــما نــص عــلى ذلــك في 

ــادة (٦٥)  .  الم
المطلب الثاني: 

١٣
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٣٥٤

إرسال المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
جــر العمــل أنــه حينــما يتــم القبــض عــلى المتهــم مــن رجــال الضبــط الجنائــي فإنــه يرســل 
ــل  ــر في دلائ ــه ينظ ــل الإدارة فإن ــن قب ــتلامه م ــد اس ــدرات  وعن ــة المخ ــاشرة إلى إدارة مكافح مب

القضيــة فــإن كانــت كافيــة عــلى اتهــام المقبــوض  فلابــد مــن إجــراء الآتي:
إبــلاغ وإشــعار هيئــة التحقيــق والإدعــاء العــام عــن الشــخص المقبــوض عليــه فــوراً  وقــد 

جــاء النــص عــلى ذلــك في المــادة (٣٣) مــن نظــام الإجــراءات  ولائحتــه التنفيذيــة.
ــدم  ــة  وإذا لم يق ــه الأولي ــوض علي ــم المقب ــوال المته ــماع أق ــي بس ــط الجنائ ــل الضب ــوم رج يق
ــت  ــن وق ــاعة م ــن س ــع وعشري ــلال أرب ــق خ ــة التحقي ــله إلى جه ــه يرس ــه فإن ــا يبرئ ــم م المته

ــبيله. ــلى س ــضر وأخ ــك في مح ــت ذل ــه أثب ــما يبرئ ــى ب ــإن أت ــه  ف ــض عليــــــــــــ القب
ــام ،  ــن النظ ــون م ــة والثلاثــــــــــــ ــادة الرابعــــــــــــ ــك في الم ــلى ذل ــص ع ــد ن وق  
وكذلــك مــا جــاء في المــادة الرابعــــــــــــــة والثلاثــــــــــــــون مــن مشــــــــــــــروع 

ــام. ــة للنظ ــة التنفيذي اللائحــــــــ
يقــوم رجــل الضبــط الجنائــي بإعــداد محــضر يبــين فيــه كميــة أو وزن المــادة المخــدرة المضبوطة  
ــل إلى  ــات وترس ــت حب ــذ س ــاً فتؤخ ــت حبوب ــإذا كان ــة ف ــادة المضبوط ــن الم ــة م ــذ عين ــما تؤخ ك
المختــبر ويحتفــظ بثــلاث عينــات مســاوية لــلأولى حتــى ورود نتيجــة التحليــل للعينــة المرســلة  
وفي حالــة ثبــوت ســلبية عينــة المــادة المضبوطــة للمخــدرات والمحظــورات فترســل عينــة ثانيــة 
مــن الحبــوب لتحليلهــا  وهكــذا حتــى يقطــع باليقــين  وقــد نــص عــلى ذلــك في تعميــم الإدارة 

العامــة لمكافحــة المخــدرات رقــم (١/٢٣٥٦/٨س) في ١٤١٧/١١/١٤هـــ.
ــه  ــم في تعاطي ــن المته ــتراف م ــاك اع ــن هن ــاً إذا لم يك ــالات خصوص ــض الح ــم في بع ــما يت ك
ــماً في جريمــة التعاطــي  ــه دائ ــه  كــما يفحــص المتهــم ذات المخــدرات بفحــص وتحليــل المتهــم ذات
ــة  ــع إلى هيئ ــذي يرف ــضر ال ــك في المح ــة ذل ــق نتيج ــي وترف ــاء التعاط ــيارة أثن ــود س إذا كان يق
التحقيــق والإدعــاء العــام. ويقــوم رجــل الضبــط الجنائــي بمصــادرة المــواد المخــدرة ثــم تتلــف 
هــذه المــواد  أو تســلم كاملــة  أو يســلم جــزء منهــا إلى جهــة حكوميــة للانتفــاع بهــا في الأغــراض 
ــادة  ــك في الم ــلى ذل ــص ع ــاء الن ــد ج ــام  وق ــكام النظ ــق أح ــة وف ــة أو الطبي ــة أو الصناعي العلمي

ــة .   ــرات العقلي ــة والخمســون مــن نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤث الثاني
يقــوم رجــل الضبــط الجنائــي بتبصيــم المتهــم عــلى كــرت البصــمات لبحــث ســوابقه للتأكــد 

مــن وجــود ســوابق عــلى المتهــم مــن عدمــه .
بعــد ذلــك يقــوم رجــل الضبــط الجنائــي بإرســال المتهــم لجهــة التحقيــق مــع كامــل أوراق 

القضيــــــــــة  كــما جــــــــــاء ذلــك في المــادة الرابعــة والثلاثــون مــن نظــام الإجــراءات .  

لأول
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المطلب الثالث: 
إحالة المتهم إلى جهة التحقيق.

ــم  ــي فإنه ــط الجنائ ــال الضب ــل رج ــن قب ــا م ــضر له ــداد مح ــة وإع ــم أوراق القضي ــد أن تت بع
ــق  ــل الأوراق للمحق ــا تص ــة. وبعدم ــل أوراق القضي ــع كام ــق م ــة التحقي ــم لجه ــلون المته يرس
فإنــه يجــب عليــه التحقيــق في القضيــة وذلــك إذا كانــت الجريمــة مــن الجرائــم الكبــيرة المنصوص 
ــة رقــم (١٢٤٥)  ــر الداخلي عليهــا في النظــام (وقــد جــاء تحديــد الجرائــم الكــبر في قــرار وزي
في ١٤٢٤/٧/٢٣هـــ  ثــم جــاء تعديــل لهــذا القــرار مــن وزيــر الداخليــة بقــرار رقــم (١٩٠٠) 
 ..(وتاريــخ ١٤٢٨/٧/٩هـــ  ولا تعتــبر جريمــة تعاطــي المخــدرات مــن ضمــن الجرائــم الكبر
أمــا إذا كانــت الجريمــة غــير الجرائــم الكــبر كجريمــة تعاطــي المخــدرات فللمحقــق أن يقــوم 
ــع  ــك أن يرف ــير ذل ــه في غ ــك ول ــتلزم ذل ــا تس ــا أو أهميته ــد أن ظروفه ــا إذا وج ــق فيه بالتحقي
ــي   ــي المبدئ ــط الجنائ ــال الضب ــق رج ــاً بتحقي ــة مكتفي ــة المختص ــام المحكم ــاشرة أم ــو مب الدع
ويكلــف المتهــم بالحضــور مبــاشرة أمــام المحكمــة وقــد جــاء النــص عــلى ذلــك في المــادة الرابعــة 

والســتون مــن نظــام الإجــراءات .
وفي حالة ما إذا رأ المحقق أن يقوم بالتحقيق فعليه القيام بما يلي:

إشــعار المتهــم بالتهمــة الموجهــة لــه مــع إخبــاره بأســباب إيقافــه  كــما جــاء ذلــك في المــادة . ١
ــتعانة  ــه بالاس ــم بأحقيت ــعر المته ــق أن يش ــلى المحق ــما أن ع ــام  ك ــن النظ ــون م ــة والثلاث الخامس
ــتون  ــة والس ــادة الرابع ــة والم ــادة الرابع ــك في الم ــلى ذل ــص ع ــاء الن ــد ج ــل  وق ــي أو وكي بمحام

مــن النظــام.
ــلال . ٢ ــك خ ــه  وذل ــوبة إلي ــة المنس ــال التهم ــم حي ــتجواب المته ــوم باس ــق أن يق ــلى المحق ع

ــق.  ــة التحقي ــط إلى جه ــال الضب ــن رج ــة م ــة القضي ــة لإحال ــاعة التالي ــن س ــع والعشري الأرب
وهــذا الاســتجواب لا يقــوم بــه إلا المحقــق فقــط  وقــد جــاء النــص عــلى ذلــك في المــادة الرابعــة 

ــام  .  ــن النظ ــتون م ــة والس ــادة الخامس ــون والم والثلاث
بعــد الانتهــاء مــن التحقيــق يقــوم المحقــق بالتــصرف بالمتهــم إمــا بإطــلاق سراحــه وذلــك . ٣

في غــير الجرائــم الكــبر إن وجــد أن توقيفــه ليــس لــه مــبرر وأنــه لا ضرر عــلى التحقيــق مــن 
إخــلاء ســبيله  ولا يخشــى المحقــق هــروب أو اختفــاء المتهــم  بــشرط أن يتعهــد المتهــم بالحضــور 
ــما أن  ــام. ك ــن النظ ــة م ــد المائ ــشرون بع ــادة الع ــك في الم ــاء ذل ــما ج ــك  ك ــه ذل ــب من إذا طل
ــيرة  ــا الكب ــك في القضاي ــام وذل ــة أي ــن خمس ــد ع ــدة لا تزي ــم م ــاف  المته ــر بإيق ــق أن يأم للمحق
الموجبــة للتوقيــف. كــما جــاء ذلــك في المــادة الثالثــة عــشرة بعــد المائــة مــن النظــام. كــما أنــه في 
حالــة إطــلاق سراح المتهــم فإنــه يطلــق بعــد أن يعــين لــه محــلاً يوافــق عليــه المحقــق وإلا فيحــق 
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للمحقــق أن يصــدر أمــراً بإيقافــه  كــما جــاء ذلــك في المــادة الحاديــة والعــشرون بعــد المائــة مــن 
النظــام.

كــما أنــه يجــوز للمحقــق أن يأمــر بتوقيــف المتهــم في القضايــا البســيطة لمــدة خمســة أيــام مــن 
تاريــخ القبــض عليــه وذلــك إذا كانــت مصلحــة التحقيــق تســتوجب توقيفــه كــما جــاء ذلــك في 

المــادة الثالثــة عــشرة بعــد المائــة.  
وإذا أراد المحقــق الاســتمرار في توقيــف المتهــم أكثــر مــن خمســة أيــام فإنــه يرفــع طلــب تمديــد 
التوقيــف ويعــرض الأوراق عــلى رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق والإدعــاء العــام بالمنطقــة ليصــدر 
ــخ  ــد مجموعهــا عــن أربعــين يومــاً مــن تاري ــة لا يزي ــد التوقيــف مــدة أو مــدداً متعاقب أمــر تمدي
ــر إلى  ــع الأم ــول فيرف ــدة أط ــف م ــد التوقي ــق تمدي ــالات التحقي ــت ح ــه. وإذا تطلب ــض علي القب
ــة التحقيــق والإدعــاء العــام ليصــدر أمــره بالتمديــد لمــدة أو مــدد متعاقبــة لا تزيــد  رئيــس هيئ
كل مــرة عــلى ثلاثــين يومــاً ولا يزيــد مجموعهــا عــن ســتة أشــهر مــن تاريــخ القبــض عــلى المتهــم  
ويتعــين بعدهــا مبــاشرة إحالتــه للمحكمــة المختصــة أو الإفــراج عنــه. كــما جــاء ذلــك في المــادة 

الرابعــة عــشر بعــد المائــة مــن النظــام.  
يقــوم المحقــق باســتكمال إجــراءات القضيــة وذلــك باســتكمال واســتيفاء نواقــص القضيــة . ٤

كالتقريــر المتضمــن نتيجــة فحــص عينــة المضبوطــات وغيرهــا.
ــة . ٥ ــصرف في القضي ــه أن يت ــق فعلي ــة في التحقي ــه المختلف ــن إجراءات ــق م ــاء المحق ــد انته بع

ــور: ــة أم ــد ثلاث بأح
حفــظ الأوراق  مــن قبــل المحقــق إذا رأ أن لا وجــه للســير في الدعــو  وذلــك إذا كان أ. 

ــة  ــت الأدل ــؤولية أو كان ــع المس ــباب موان ــن أس ــبب م ــد س ــه  أو وج ــب علي ــير معاق ــل غ الفع
غــير كافيــة وغيرهــا مــن الأســباب التــي تــؤدي إلى حفــظ المحقــق لــلأوراق. وكــما أنــه يجــوز 
ــظ  ــر بحف ــق  الأم ــا المحق ــي يتبعه ــرة الت ــس الدائ ــق لرئي ــه يح ــظ الأوراق فإن ــق أن يحف للمحق
ــا  ــاص-إذا كان أحدهم ــق الخ ــي بالح ــه وإلى المدع ــي علي ــظ إلى المجن ــر الحف ــغ أم الأوراق. ويبل
حيــاً- أو لورثتــه جملــة -إذا كان أحدهمــا متــوفي- في محــل إقامتــه. وقــد جــاء النــص عــلى ذلــك 
في المــادة الثانيــة والســتون والمــادة الثالثــة والســتون مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة .وقــد جــاء 
ــم (م/٣٩) في  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ ــام مكافح في نظ
 ــو ــام الدع ــه: « لا تق ــا أن ــرة الأولى منه ــين في الفق ــة والأربع ــادة الثاني ١٤٢٦/٧/٨هـــ  في الم
بســبب تعاطــي أو اســتعمال أو إدمــان المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة بحــق مرتكــب أحــد هــذه 
ــاً علاجــه   ــه طالب ــه أو فروعــه أو زوجــه أو أحــد أقارب الأفعــال إذا تقــدم بنفســه أو أحــد أصول
ويشــترط في ذلــك تســليم مــا بحــوزة المتعاطــي أو المدمــن مــن مخــدرات أو مؤثــرات عقليــة إذا 
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ــا». ــاد إلى مكانه ــدت  أو الإرش وج
حفــظ الدعــو  والإفــراج عــن المتهــم الموقــوف. وهــذا الإجــراء يتــم بنــاء عــلى توصيــة ب. 

مــن المحقــق إذا رأ بعــد انتهــاء التحقيــق أن الأدلــة غــير كافيــة لإقامــة الدعــو. ويترتــب عــلى 
ذلــك إطــلاق المتهــم الموقــوف إذا لم يكــن موقوفــاً لســبب آخــر  ولا يعتــبر هــذا الإجــراء نافــذاً 
إلا إذا أمــر رئيــس الدائــرة بتأبيــد ذلــك. ويجــب أن يشــتمل الأمــر الصــادر بهــذا الإجــراء عــلى 

الأســباب التــي بنــي عليهــا لكــي يكــون هــذا التــصرف مقنعــاً وصحيحــاً.
ويبلــغ أمــر الحفــظ إلى المدعــي بالحــق الخــاص - إذا كان حيــاً - أو مــن ينــوب عنــه  أو لورثتــه 
ــام.   ــن النظ ــة م ــد المائ ــشرون بع ــة والع ــادة الرابع ــك في الم ــاء ذل ــما ج ــاً - ك ــة - إذا كان ميت جمل
ــةوفي  ــرات العقلي ــة والأربعــين مــن نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤث ــادة الثاني وقــد جــاء في الم
الفقــرة الثانيــة منهــا أنــه: « يجــوز حفــظ التحقيــق في قضايــا اســتعمال المــواد المخــدرة أو المؤثــرات 

العقليــة في المــدة الأولى إذا تحققــت الاعتبــارات التاليــة:
ألا يتجاوز عمر المتهم عن عشرين عاماً.أ. 

ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً.ب. 
ألا تقــترن جريمــة الاســتعمال أو التعاطــي بحــادث مــروري نتــج عنــه وفيــات ورتــب ج. 

في ذمتــه حقوقــاً خاصــة.
أن يكــون قــد صــدر مــن المتهــم - عنــد ضبطــه - أي مقاومــة شــديدة تحــدث ضرراً لســلطة 

القبــض أو غيرهــم.
جــدت دلائــل جديــدة مــن شــأنها تقويــة الاتهــام جــاز العــودة إلى التحقيــق   ولكــن متــى مــا وُ
وذلــك كشــهادة الشــهود  والمحــاضر  والأوراق الأخــر التــي لم يســبق عرضهــا عــلى المحقــق أو 

لم تأخــذ حقهــا مــن الفحــص والتمحيــص عنــد عرضهــا وغيرهــا.
وقـــــــد جــــــاء ذلــك في المــادة الخامســة والعــشرون بعـــــــد المائــة مــن نظــام الإجراءات 

الجزائيــة.
ــوم ج.  ــه. ويق ــام ل ــه الاته ــة توجي ــام في حال ــاء الع ــق للإدع ــل المحق ــن قب ــة م ــة القضي إحال

المدعــي العــام بفحــص كامــل أوراق القضيــة للتأكــد مــن وجــود جميــع الأوراق كهويــة المتهــم 
والتقاريــر الكيميائيــة وغيرهــا  ومــن ثــم يقــوم بإعــداد لائحــة دعــو عامــة ضــد المتهــم  ويقــوم 
ــادة  ــك في الم ــاء ذل ــما ج ــا  ك ــور أمامه ــم بالحض ــف المته ــة ويكل ــة المختص ــا للمحكم بإحالته
ــة لهــذه  ــة مــن النظــام ولكــن جــاء في مــشروع اللائحــة التنفيذي السادســة والعشريــن بعــد المائ
المــادة مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة في الفقــرة الثانيــة منــه: أنــه إذا تضمــن قــرار الاتهــام طلــب 
توقيــع عقوبــة غــير إتلافيــة عــلى المتهــم فإنــه يرفــع القــرار إلى لجنــة مشــكلة مــن ثلاثــة أعضــاء في 
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مرتبــة أعــلى مــن مرتبــة المحقــق الــذي أوصي بالإحالــة  أو ســابقين لــه في الأقدميــة إذا كانــوا في 
مرتبــة واحــدة. ولهــذه اللجنــة أن تتخــذ أحــد الإجــراءات التاليــة:

أن تؤيد قرار الاتهام وتأمر بالإحالة.. ١
أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي في نقاط تجددها للمحقق.. ٢
أن تصدر قرار مسبباً بالحفظ وفق ما يقضي به نظام الإجراءات ولائحته.. ٣

ــم  ــي المحاك ــدرات ه ــي المخ ــا تعاط ــر في قضاي ــة بالنظ ــم المختص ــوم أن المحاك ــن المعل وم
ــام  ــن نظ ــة م ــد المائ ــشرون بع ــة والع ــادة الثامن ــك في الم ــلى ذل ــص ع ــاء الن ــث ج ــة   حي الجزئي

ــة. ــراءات الجزائي الإج
وهــذه هــي إجــراءات التحقيــق في قضايــا تعاطــي المخــدرات بشــكل عــام  وإن كان هنــاك 
إجــراءات خاصــة للتحقيــق مــع متعاطــي المخــدرات إذا كانــوا أحداثــاً أو نســاءً أو فتيــات ولكن 

لا يتســع المقــام للحديــث عنهــا .
المطلب الرابع: 

موقف الفقه الإسلامي من إجراءات التحقيق.
ــة  ــة الكفيل ــول الإجرائي ــادئ والأص ــة والمب ــد العام ــلامية القواع ــة الإس ــرت الشريع ــد أق لق
بتطبيــق العقوبــات الشرعيــة عــلى مســتحقها وذلــك بــما يحقــق الأمــن والاســتقرار في المجتمــع، 

ويحفــظ كرامــة الإنســان. ومــن ذلــك إقــرار مايــلي : 
العنصر الأول: الحبس الاحتياطي: 

 ، وهــو « حجــز الشــخص في مــكان مــن الأمكنــة حتــى تثبــت إدانتــه أو براءتــه إن كان متهــماً
ــتيفائها  ــن اس ــع م ــه إذا من ــة علي ــة الواجب ــتوفى العقوب ــدر شر أو تس ــن شره إن كان مص أو يؤم

وقــت الحكــم بهــا مانــع». 
ــاً إذا كان مجهــول الحــال أو  والــذي يظهــر ـ واالله أعلــم ـ هــو جــواز حســب المتهــم احتياطي
معروفــاً بالفســق والفجــور حتــى يتــم عــرض قضاياهــم عــلى القضــاء وهــذا هــو قــول عامــة 
علــماء المســلمين ومــن أبــرز أدلتهــم مــا رو مــن أن النبــي - صــلى االله عليــه وســلم « حبــس 
رجــلاً في تهمــة « أخرجــه الترمــذي في ســننه  وأبــو داود في ســننه ، والنســائي في ســننه ، والبيهقــي 

في الســنن الكــبر  قــال الألبــاني عنــه: حديــث حســن.
فهــذا الحديــث يــدل عــلى جــواز حبــس المتهــم مجهــول الحــال، وإذا جــاز ذلــك فدلالتــه عــلى 

حبــس المتهــم المعــروف بالفجــور أولى. 
العنصر الثاني: إشعار المتهم بالتهمة المنسوبة إليه: 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بهذا المبدأ
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ــه  ــما بعث ــه - حين ــب - رضي االله عن ــن أبي طال ــلي ب ــث ع ــا ورد في حدي ــك م ــد ذل ــا يؤك ومم
النبــي - صــلى االله عليــه وســلم قاضيــاً إلى اليمــن حيــث يقــول: بعثنــي رســول االله - صــلى االله 
عليــه وســلم إلى اليمــن قاضيــاً، فقلــت يــا رســول االله: ترســلني وأنــا حديــث الســن، ولا علــم 
ــإذا  ــانك، ف ــت لس ــك ويثب ــيهدي قلب ــلم : « إن االله س ــه وس ــلى االله علي ــال - ص ــاء؟ فق لي بالقض
 جلــس الخصــمان فــلا تقضــين حتــى تســمع مــن الآخــر، كــما ســمعت مــن الأول، فإنــه أحــر
ــننه  ــو داود في س ــه أب ــد» أخرج ــاء بع ــككت في قض ــما ش ــلي: ف ــال ع ــاء « ق ــك القض ــين ل أن يتب
٣٥٧٧، وأحمــد في مســنده ، والنســائي في الســنن الكــبر، والبيهقــي في الســنن الكــبر. قــال 

ــه: صحيــح...  ــاني عن الألب
 : العنصر الثالث: حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ

لقــد أعطــت الشريعــة الإســلامية للمتهــم الحــق في الاســتعانة بمحــام يقــوم بالمدافعــة عنــه، 
وقــد تحــدث الفقهــاء في هــذه المســألة تحــت مســمى الوكالــة بالخصومــة والتــي تعنــي: «اســتنابة 
 ــد ــاة ل ــال الحي ــة ح ــه النياب ــذي تدخل ــه ال ــن حق ــيره ع ــه غ ــه في مدافع ــصرف بمثل ــز الت جائ

». فالمحامــي هــو الوكيــل في الخصومــة.  قــاضٍ
وقــد نقلــت عــدة آثــار عــن الصحابــة تــدل عــلى التوكيــل في الخصومــة فــكان ذلــك إجماعــاً 

مــن الصحابــة في جــواز ذلــك  .
المطلب الخامس: 

المقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام في إجراءات التحقيق.
ــجام  ــد الانس ــين م ــلامي، تب ــه الإس ــام وفي الفق ــق في النظ ــراءات التحقي ــرض إج ــد ع بع

ــعودي. ــام الس ــلامي والنظ ــه الإس ــاء في الفق ــا ج ــين م ــق ب والتواف
الفصل الثالث:

عقـوبة تعاطي المخدرات وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 

عقوبة تعاطي المخدرات في النظام وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: 

عقوبة تعاطي المخدرات.
ــة  ــة - حســب اطلاعــي -بذكــر عقوب ــرات العقلي ــأت نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤث لم ي
ــام،  ــاً في النظ ــلاً واضح ــبر خل ــذا يعت ــدرات، وه ــواد المخ ــتعمل الم ــى ويس ــن يتعاط ــددة لم مح
فكيــف بموضــوع حســاس كتعاطــي المخــدرات لا يــأتي النــص عــلى عقوبــة محــددة لــه، رغــم أن 
النظــام قــد نــص عــلى تجريــم تعاطــي المخــدرات فــكان لزامــاً أن ينــص وبوضــوح عــلى عقوبــة 

ــي.  للتعاط
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ــد  ــون في تحدي ــدرات يختلف ــي المخ ــا تعاط ــم قضاي ــرض عليه ــن تع ــاة الذي ــذا كان القض ول
عقوبــة جريمــة تعاطــي المخــدرات. فبعضهــم يــر أن عقوبــة تعاطــي المخــدرات تتــدرج تحــت 
عقوبــة الحيــازة للاســتعمال الشــخص وبالتــالي يكتفــي بتطبيــق العقوبــة الــواردة في المــادة الحاديــة 
ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ ــام مكافح ــن نظ ــين م والأربع

(م/٣٩) في ١٤٢٦/٧/٨هـــ. 
ــم  ــم ـ أنه ــه عمله ــر علي ــذي ج ــو ال ــم ـ وه ــن كله ــاة إن لم يك ــب القض ــر أغل ــما ي بين

ــا.  ــاً لاختلافه ــا تبع ــة فيه ــف العقوب ــواع، تختل ــدة أن ــدرات إلى ع ــمون المخ يقس
وتعــرف هــذه الأنــواع مــن خــلال الإطــلاع عــلى التقريــر الكيميائــي الــذي يرفــق بملــف 

ــيمهم كالآتي:  ــة. وتقس القضي
أ ـ  إذا كان المتهــم قــد تعاطــى مــا يــؤدي إلى الإســكار وذلــك كتعاطــي الحشــيش والهيرويــن، 
ــم الصــادر مــن وزارة العــدل  ــه يقــام عــلى متعاطيهــا حــد الســكر. وفي هــذا إعــمالاً للتعمي فإن
ــماء  ــار العل ــة كب ــس هيئ ــرار مجل ــلى ق ــي ع ــم (١٢/١٢٢/ت) في ١٤٠٢/١٠/١١هـــ والمبن برق
ــه: أن مــن يتعاطــى المخــدرات فيجــري في  رقــم (٨٥) في ١٤٠١/١١/١١هـــ والــذي جــاء في

حقــه الحكــم الشرعــي للســكر. 
وقــد صــدر تعميــم مــن وزارة العــدل برقــم (١٢/٧٣/ت) في ١٣٩٧/٦/١١هـــ المبنــي على 
قــرار هيئــة كبــار العلــماء برقــم (٥٣) في ١٣٩٧/٤/٤هـــ، وجــاء فيــه تحديــد حــد شرب الخمــر 

بجلــده ثمانــين جلــدة. 
ولأجــل هــذا فعمــل القضــاء جــر عــلى عقوبــة متعاطــي مــا يســكر كالحشــيش والهيرويــن 
بجلــده حــد الســكر ثمانــين جلــدة، وبعــض القضــاة يزيــد عــلى الحــد ويقــوم بتعزيــر متعاطــي 
الهيرويــن بالجلــد زيــادة عــلى الحــد، وذلــك لشــدة تأثيرهــا عــلى متعاطيهــا ولكونهــا تعتــبر مــن 

أخطــر أنــواع المخــدرات. 
ــواد  ــن الم ــك م ــير ذل ــين  وغ ــة كالامفيتام ــواد المنبه ــكرة كالم ــواد المس ــدا الم ــا ع ــا م ب ـ  أم
المخــدرة، فــإن القضــاة يقومــون بتعزيــر متعاطيهــا بــما يرونــه مناســباً وذلــك بجلــده أقــل مــن 

الحــد. 
المطلب الثاني: 

عقوبة تعاطي عدة أنواع من المخدرات.
الــذي جــر عليــه عمــل القضــاة أن الشــخص الــذي يتنــاول عــدة أنــواع مــن المخــدرات 
فإنــه إذا كان تنــاول مــا يســكر كالحشــيش مــع مــواد مخــدرة أخــر لا تســكر كالكبتاجــون فإنــه 
يُكتفــى بعقوبــة جلــده الحــد، وقــد يعــزر زيــادة عــلى الحــد إذا تكــرر منــه ذلــك أو كان صاحــب 
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ســوابق. 
أمــا إذا تنــاول عــدة أنــواع مــن المخــدرات كالكبتاجــون والقــات ممــا لا يســكر فإنــه يُكتفــى 

بتعزيــره بــما يــراه القــاضي ويعاقــب وكأنــه تعاطــى نوعــاً واحــداً.
بقــي أن أشــير إلى النظــام قــد جــاء بعقوبــات تكميليــة وتبعيــة لجريمــة تعاطــي المخــدرات، 
ــتعمال  ــازة للاس ــة الحي ــلى جريم ــق ع ــي تطب ــات الت ــس العقوب ــي نف ــات ه ــذه العقوب ــما أن ه وب
ــي لم  ــة للتعاط ــة الأصلي ــاً أن العقوب ــا، خصوص ــا لحينه ــث عنه ــي الحدي ــلي أرج ــخصي فلع الش

ينــص عليهــا في النظــام.
المطلب الثالث: 

تعاطى فيه المخدرات. عقوبة من وجد في مكان يُ
ــن  ــة كل م ــلى عقوب ــص ع ــاء  بالن ــه ج ــعودي أن ــدرات الس ــة المخ ــام مكافح ــد لنظ ــا يحم مم
يضبــط وهــو يــتردد عــلى مــكان معــدٍ للتعاطــي إذ أن وجــود الشــخص في مــكان أعــد للتعاطــي 
قــد تكــون خطــوة أولى في طريــق ارتباطــه بالمخــدرات ومــن ثــم وقوعــه في تعاطيهــا حيــث جــاء 
ــادر  ــة الص ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ ــام مكافح ــن نظ ــون م ــة والأربع ــادة السادس في الم
بالمرســوم الملكــي رقــم (م/٣٩) وتاريــخ ١٤٢٦/٧/٨هـــ. بيــان عقوبــة مــن فعل ذلــك  وبيانها:
عقوبــة مــن تــردد عــلى هــذه الأماكــن ووجــد فيهــا هــي الســجن بمــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة 
أشــهر أو بالجلــد بــما لا يزيــد عــلى خمســين جلــدة. ولكــن جــاء النظــام بعــدة شروط حتــى توقــع 

العقوبــة عــلى مــن تــردد عــلى هــذه الأماكــن، وهــي: 
يجــب أن يضبــط الشــخص وهــو متلبســاً في المــكان الــذي أعــد للتعاطــي، فــلا يكفــى . ١

مثــلاً أن يشــهد أحــد الأشــخاص بوجــود المتهــم في هــذا المــكان. 
أن يكــون المــكان معــدّ لتعاطــي المخــدرات بمعنــى أن يكــون معروفــاً بذلــك وبــه جميــع . ٢

الاحتياجــات للمتعاطــي. ومــع ذلــك يبقــى لفــظ « عــلى مــكان معــد لتعاطــي المخــدرات...» 
غــير واضــح، فــكان لزمــاً أن يتــم توضيحــه في اللائحــة التنفيذيــة للنظــام التــي لم تصــدر حتــى 

الآن. 
أن يتــم ضبــط المــتردد وقــت التعاطــي بالفعــل، أمــا إذا تــم الضبــط قبــل التعاطــي أو . ٣

ــة المنصــوص عليهــا في النظــام.  ــه بالعقوب بعــده فــلا يعاقــب علي
ــلى . ٤ ــتراً ع ــون متس ــه يك ــى أن ــكان، بمعن ــك الم ــري في ذل ــما يج ــاً ب ــتردد عالم ــون الم أن يك

ــك. ذل
كــما جــاء في النظــام الإشــارة إلى أن العقوبــة لا تقــام عــلى بعــض الفئــات التــي قــد تــردد عــلى 

ــي وهي:  ــن التعاط أماك
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زوج من أعد الأماكن المخصصة لتعاطي المخدرات.  أ ـ  
أصول أو فروع أو إخوة من أعد الأماكن المخصصة لتعاطي المخدرات.  ب ـ  

كل من يقيم في الأماكن المعدة لتعاطي المخدرات.  ج ـ  
المطلب الرابع: 

إحالة المتعاطي إلى عيادة متخصصة لعلاجه.
ــة  ــام مكافح ــن نظ ــين م ــة والأربع ــادة الثالث ــص في الم ــه ن ــعودي أن ــام الس ــد للنظ ــا يحم مم
ــم (م/٣٩) في ١٤٢٦/٧/٨هـــ  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــرات العقلي ــدرات والمؤث المخ
ــة عــلى المدمــن بســبب تعاطــي المــواد المخــدرة أو  ــه: « يجــوز - بــدلاً مــن إيقــاع العقوب عــلى أن
ــرض... «. وفي  ــذا الغ ــة له ــات المخصص ــد المصح ــه في إح ــر بإيداع ــة - الأم ــرات العقلي المؤث
ــة عليــه. هــذا يكــون النظــام قــد اهتــم بإصــلاح حــال المتعاطــي ولم يهتــم فقــط بإيقــاع العقوب
ــة  ــداءً عــلى حري ــث أن فيهــا إعت ــة حي ــة المتعاطــي إلى إحــد المصحــات عقوب ــبر إحال وتعت

الشــخص ومنعــه مــن حــق التنقــل. 
ــار  ــلى اعتب ــر ع ــرت -  ج ــما ذك ــاة -  ك ــل القض ــه أن عم ــارة إلي ــي الإش ــا ينبغ ــن مم ولك
بعــض أنــواع المخــدرات كالحشــيش وغيرهــا مــن المســكرات وأنــه يجــري عليهــا حــد الســكر 
فلذلــك لا يصــح أن تســقط عقوبتهــا ويســتعاض عنهــا بإحالــة المتعاطــي إلى عيــادة أو مصحــة، 
وذلــك لأن الحــدود لا يمكــن أن تســقط كــما بــين ذلــك أهــل العلــم .  ولهــذا فلابــد إذا صــدرت 
اللائحــة التنفيذيــة أن تبــين متــى يتــم إحالــة المتعاطــي إلى المصحــة وتذكــر أن المخــدرات التــي 
تأخــذ حكــم المســكر فــإن متعاطيهــا لابــد أن يعاقــب بالحــد وأنــه لا يصــح أن يســتعاض عــن 

ذلــك بإحالــة المتعاطــي إلى المصحــة المخصصــة لذلــك. 
ولعــل مــن الأفضــل أن يتــم إيجــاب إحالــة المتعاطــي إلى المصحــات المخصصــة حتــى وإن تــم 

إيقــاع العقوبــة عليــه وذلــك حتــى يتــم عــلاج المتعاطــي مــن إدمانــه لهــذه الســموم. 
المبحث الثاني:  

عقوبة تعاطي المخدرات في الفقه الإسلامي مع المقارنة في النظام .وفيه مطلبان:
المطلب الأول:  

عقوبة تعاطي المخدرات في الفقه الإسلامي.
ــب  ــا توج ــا وأنه ــلى تحريمه ــم ع ــل العل ــق أه ــد اتف ــور فق ــدرة بالظه ــواد المخ ــدأت الم ــا ب لم

ــين:  ــلى قول ــة ع ــذه العقوب ــوا في ه ــن اختلف ــة، ولك العقوب
القول الأول: 

يــر جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمعتمــد عنــد المالكيــة  والشــافعية وبعــض الحنابلــة   إلى 
أن عقوبــة تعاطــي المخــدرات عقوبــة تعزيريــة  راجعــة لاجتهــاد الحاكــم بــما يــراه كافيــاً لــردع 
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مــن تعاطاهــا. 
القول الثاني: 

ــة  أن المخــدرات  يــر بعــض أهــل وهــو المعتمــد عنــد الحنابلــة  وقــول للشــافعية  والمالكي
تعتــبر مــن المــواد المســكرة وبالتــالي يطبــق حــد شــارب الخمــر عــلى متعاطــي هــذه المــواد، وهــو 
جلــده ثمانــين جلــده أو أربعــين عــلى خــلاف بــين أهــل العلــم كــما هــو معلــوم ، وهــذا القــول 

هــو الــذي رجحــه شــيخ الإســلام . 
أدلة القول الأول: 

١ ـ  أن المخدرات لا يتناولها اسم الخمر المسكر وبالتالي فإن متناولها لا يحد بل يعزر. 
٢ ـ  حديــث أم ســلمة ـ رضي االله عنهــا ـ «أن رســول االله - صــلى االله عليــه وســلم نهــى عــن 

كل مســكر ومفــتر» . 
وجه الدلالة من الحديث: 

ــف  ــي، والعط ــكر في النه ــلى المس ــتر ع ــف المف ــلم عط ــه وس ــلى االله علي ــول االله - ص أن رس
ــرة . ــضي المغاي يقت

أدلة القول الثاني: 
 قــول النبــي - صــلى االله عليــه وســلم  «كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام» وفي روايــة أخــر

« كل مســكر خمــر وكل مســكر حــرام» .  
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 

ــكل  ــكار، ف ــة الإس ــود عل ــلى وج ــم ع ــق الحك ــلم عل ــه وس ــلى االله علي ــول االله - ص أن رس
مســكر يعطــى حكــم الخمــر بغــض النظــر عــن أصلــه أو كيفيــة صنعــه أو لونــه أو كونــه مطعومــاً 

أو مشروبــاً أو مشــموماً فــكل مــا يــؤدي إلى الســكر فإنــه يقــام عــلى متعاطيــه حــد الخمــر. 
الترجيح: 

بعــد عــرض أدلــة الأقــوال نجــد أنــه مــن الصعــب أن نعطــي حكــماً محــدداً لعقوبــة تنــاول 
المخــدرات وذلــك راجــع لكثــرة أنــواع هــذه المخــدرات واختــلاف أنواعهــا وتأثيرهــا، فعليــه 
نقــول: أن المــواد المخــدرة التــي يــؤدي تعاطيهــا إلى الإســكار فتأخــذ حكــم الخمــر مــن حيــث 
وجــود الحــد فيهــا، أمــا  المــواد التــي لا يــؤدي تعاطيهــا إلى إســكار وتــؤدي إلى الفتــور أو التنبيــه 
ــة  ــذه الطريق ــباً. وبه ــراه مناس ــما ي ــره ب ــم في تعزي ــد الحاك ــا ويجته ــد متعاطيه ــه لا يح ــيره فإن وغ
نكــون قــد جمعنــا بــين القولــين الســابقين وهــذا هــو المعمــول بــه في المحاكــم كــما بينــت ســابقاً . 

المطلب الثاني: 
المقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام في عقوبة تعاطي المخدرات.
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ــدرات إلى  ــيمه المخ ــو تقس ــي ه ــة التعاط ــح في عقوب ــلى الراج ــلامي ع ــه الإس ــف الفق موق
مــا يســكر ومــا لا يســكر فأمــا مــا يســكر فإنــه يقــام عليــه الحــد مــع جــواز الزيــادة عــلى الحــد 
بالتعزيــر  أمــا مــا لا يســكر فــإن الحاكــم يجتهــد في تعزيــره، أمــا مــن الناحيــة النظاميــة فذكــرت أن 
النظــام لم ينــص صراحــة عــلى عقوبــة التعاطــي وأن عمــل القضــاة جــر عــلى مــا هــو معمــول 

بــه في الراجــح في الفقــه الإســلامي وهــذا فيــه توافــق مــا بــين الشريعــة وعمــل القضــاة. 
لكــن ممــا يميــز الفقــه الإســلامي أنــه قــد وضــع قاعــدة عامــة في ذلــك وأن أي مــادة مخــدرة 
تــؤدي إلى الإســكار فإنــه يجــري في حــق متعاطيهــا مــا يجــري عــلى متعاطــي الخمــر في إقامــة الحــد 
ــه يجــري في حــق متعاطيهــا  ــما أي مــادة مخــدرة يثبــت أنهــا لا تــؤدي إلى الإســكار فإن ــه، بين علي
العقوبــة التعزيريــة. فهــذه قاعــدة عامــة وضعتهــا الشريعــة ليدخــل فيهــا كل مــا يســتجد ويظهــر 

مــن مــواد.
هــذه المقارنــة في العقوبــة الأصليــة أمــا العقوبــات الأخــر التــي ذكرتهــا في النظــام كعقوبــة 
تعاطــي عــدة أنــواع مــن المخــدرات أو إحالــة المتعاطــي إلى عيــادة متخصصــة لعلاجــه أو عقوبــة 
ــل في  ــك داخ ــإن ذل ــات ف ــن العقوب ــا م ــدرات وغيره ــه المخ ــى في تعاط ــكان يُ ــد في م ــن وج م
ــون  ــالي يك ــم، وبالت ــاد الحاكـــ ــه لاجته ــذي مرجع ــلامي ال ــه الإس ــري في الفق ــب التعزي الجان

الفقــه الإســلامي متوافــق مــع النظــام في المملكــة في هــذه الجوانــب. 
الفصل الرابع:

عقوبة حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي،وفيه تمهيد وأربعة مباحث:
تمهيد:

المبحث الأول: 
تعريف الحيازة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: 
تعريف الحيازة في اللغة.

الحــوز: الجمــع وضــم الــشيء، وكل مــن ضــم شــيئاً إلى نفســه مــن مــال أو غــير ذلــك،  فقــد 
حــازه حــوزاً، كالحيــازة.

المطلب الثاني:
تعريف الحيازة في النظام.

ــك أو  ــبيل التمل ــلى س ــة ع ــرات العقلي ــدرة أو المؤث ــواد المخ ــلى الم ــد ع ــع الي ــازة: وض الحي
ــة . ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ ــام مكافح ــن نظ ــادة الأولى م ــاء في الم ــما ج ــاص. ك الاختص

المطلب الثالث: 
تعريف الحيازة في الفقه.
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استيلاء الشخص على عين من الأعيان، بحيث تكون تحت قدرته وسيطرته.
المبحث الثاني:

العقوبة الأصلية لحيازة المخدرات للاستعمال الشخصي، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: 

العقوبة الأصلية لحيازة المخدرات للاستعمال الشخصي في النظام.
والعقوبــات الأصليــة التــي تضمنهــا نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة بالنســبة 
ــد  ــام بتحدي ــاء النظ ــد ج ــط وق ــجن فق ــي الس ــدرات ه ــة للمخ ــير المشروع ــازة غ ــة الحي لجريم
عقوبــة الســجن بمــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــن ســنتين. فالقــاضي ناظــر القضيــة 
ــروف  ــة وظ ــروف الجريم ــباً لظ ــراه مناس ــما ي ــا، ب ــين حديه ــجن ب ــة الس ــر عقوب ــد في تقدي يجته

مرتكــب الجريمــة.
فقــد جــاء في المــادة الحاديــة والأربعــين مــن نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
ــن  ــنتين، كل م ــلى س ــد ع ــهر ولا تزي ــتة أش ــن س ــل ع ــدة لا تق ــجن م ــب بالس ــه : « ١ ـ يعاق أن
ارتكــب أحــد الأفعــال الجريمــة المنصــوص عليهــا في الماديتــين ( الســابعة والثلاثــين ) و(الثامنــة 
والثلاثــين) مــن هــذا النظــام، وكان ذلــك بقصـــــــــد التعاطــي أو الاســتعمال الشــخصي في غير 

الأحــوال المــصرح بهــا نظامــاً» . 
ومــن الأفعــال المجرمــة التــي وردت في المــادة الثامنــة والثلاثــين حيــازة المخــدرة . وبالتــالي 
ــي  ــة الت ــب بالعقوب ــه يعاق ــي فإن ــخصي أو التعاط ــتعمال الش ــد الاس ــدر بقص ــاز المخ ــن ح فم

ــابقاً.  ــرت س ذك
وقــد جــاء في النظــام أنــه يجــوز بــدلاً مــن إيقــاع عقوبــة الســجن عــلى الحائــز للمــواد المخــدرة 
بقصــد التعـــــــاطي أن يلــزم بمراجعــة عيــادة نفســــــــية تخصــص لهــذا الغــرض وفقــاً لآليــة 
معينــة حددتهــا المــادة الخمســــــــــــون مــن نظــام مكافحــــــــــة المخــــــدرات والمؤثــرات 

العقليــة. 
وأر أن يتــم تفعيــل هــذه العقوبــة البديلــة وذلــك لكــون عقوبــة الســجن قــد تكــون في هــذا 
الوقــت غــير مناســبة، لكــون الســجون ممتلئــة بالمســاجين،وهذا قــد يــؤدي إلى إفســاد الســجين 
ــلى  ــدم ع ــد أق ــون  ق ــواد يك ــذه الم ــوز ه ــن يح ــب م ــوم أن غال ــن المعل ــه، وم ــن إصلاح ــر م أكث
ذلــك نتيجــة عوامــل اجتماعيــة واضطرابــات نفســية، وعليــه فــإن الســجن لــن يزيــد الســجين 

إلا فســاداً يصعــب معــه إصلاحــه وعلاجــه. 
ــه  ــى علي ــازة المدع ــن حي ــي م ــد التعاط ــلى قص ــتدل ع ــا يس ــاً م ــه غالب ــير إلى أن ــي أن أش بق
ــه لم يشــاهد مثــلاً وهــو يــوزع المخــدر  ــة المضبوطــة، وأن ــة الكمي للمخــدرات مــن خــلال ضآل
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وغــير ذلــك . وفي ضآلــة الكميــة ليــس هنالــك ضابــط محــدد لذلــك، ولكــن قــد يتــم التحقــق 
ــه مــن خــلال أمــارات الجــاني ومحــضر الضبــط وغــير ذلــك.  من

وبنــاءً عــلى مــا ذكــر مــن أنــه يســتدل عــلى قصــد التعاطــي مــن خــلال ضآلــة الكميــة، فعليــه 
ــن  ــبر م ــازه يعت ــا ح ــا وأن م ــن كميته ــد م ــى يتأك ــها حت ــدرة نفس ــادة المخ ــط الم ــد أن تضب لاب
المــواد المحظــورة، فلــو أن التقريــر الكيميائــي أثبــت ســلبية العينــة أو أنــه لم يضبــط مــع المتهــم 
مــادة مخــدرة فإنــه يعــزر بــما يــراه الحاكــم ولا تطبــق عليــه أحــكام النظــام، ويمكــن أن يُســتأنس 
لذلــك بالتعميــم الصــادر مــن هيئــة التحقيــق والإدعــاء العــام برقــم (هـــ١٤٠٢٨/١٠س)  في 
ــرة  ــه: «... أن مــن يعــترف بتعاطــي المــواد المخــدرة أو المؤث ١٤٢٧/٨/١٩هـــ والــذي جــاء في
ــاً  ــا مخبري ــتعملة وتحليله ــة أو المس ــادة المروج ــط الم ــا دون ضب ــن يروجه ــورة أو م ــاً المحظ عقلي
فيُطلــب إثبــات مــا أســند إليــه والحكــم بتعزيــره لقــاء اعترافــه بــما يــراه فضيلــة ناظــر القضيــة».

المطلب الثاني: 
موقف الفقه الإسلامي من العقوبة الأصلية لحيازة المخدرات للاستعمال الشخصي.

وقد اتفق الفقهاء على جواز التعزير بالسجن بل ونقل الإجماع على ذلك.
مدة السجن تعزيراً:

اتفــق الفقهــاء عــلى أنــه لا تحديــد لأقــل مــدة الســجن تعزيــراً بــل إن المرجــع في ذلــك للحاكم  
واختلفــوا في تحديــد أكثــر مــدة الســجن تعزيــراً والراجــح: عــدم تحديــد مــدة أكثــر الســجن.، 

وهــذا هــو رأي جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة  وبعــض الشــافعية والحنابلــة.
المطلب الثالث: 

المقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والنظــام في العقوبــة الأصليــة لحيــازة المخــدرات للاســتعمال 
الشــخصي.

العقوبــة الأصليــة لحيــازة المخــدرات - في النظــام - هــي الســجن .، والنظــام توافــق في ذلــك 
مــع الفقــه الإســلامي. 

ــات  ــل في العقوب ــا تفض ــمات أنه ــن التنظي ــا م ــن غيره ــلامية ع ــة الإس ــز الشريع ــا يمي ومم
ــك  ــق، وذل ــاق ضي ــجن إلا في نط ــم بالس ــا لا تحك ــجن، وأنه ــلى الس ــيره ع ــد وغ ــة الجل التعزيري
راجــع إلى العيــوب الموجــودة في عقوبــة الســجن، وهــذا لا يعنــي أن الشريعــة لا تجيــز الســجن 
كعقوبــة تعزيريــة ولكنهــا تــر ألا يلجــأ لذلــك إلا في نطــاق محــدود وأن يســتعاض عــن ذلــك 

ــرات. ــد وغــيره مــن التعزي بالجل
المبحث الثالث: 

العقوبة التكميلية لحيازة المخدرات للاستعمال الشخصي ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: 
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العقوبة التكميلية لحيازة المخدرات للاستعمال الشخصي في النظام.
ــة  ــرات العقلي ــي ورد ذكرهــا في نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤث ــة الت ــات التكميلي والعقوب
الخاصــة بجريمــة الحيــازة غــير المشروعــة للمــواد المخــدرة للاســتعمال الشــخصي هــي: المصــادرة 
والإتــلاف، ومنــع الســعودي مــن الســفر إلى خــارج المملكــة لمــدة لاتقــل عــن ســنتين، وإبعــاد 

غــير الســعودي عــن المملكــة.
هي ما يلي:

أولاً: المصادرة: 
لقــد جــاء تعريــف المصــادرة في المــادة (١) مــن نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
ــا  ــي، لصلته ــم قضائ ــة بحك ــة الدول ــا إلى ملكي ــزء منه ــوال أو ج ــياء أو أم ــال أش ــا: «إدخ بأنه
بجريمــة منصــوص عليهــا في هــذا النظــام أو لكونهــا متحصلــة عنهــا» وتكــون المصادرة للأشــياء 

في جريمــة الحيــازة غــير المشروعــة للمخــدر بقصــد التعاطــي في الأشــياء التاليــة: 
١ ـ  مصــادرة المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة المضبوطــة وإن لم تكــن هــذه المــواد عائــدة 
إلى المتهــم أو لم تــؤد إلى إدانتــه( ( كــما في الفقــرة الأولى مــن المــادة (٥٢) بــل إن مصــادرة المــواد المخدرة 
واجبــة مــن جهــة الضبــط حتــى ولــو لم تقــدم الدعــو إلى المحكمــة أصــلاً وعندئــذ يكــون هــذا 

العمــل عمــلاً وقائيــاً. 
٢ ـ  مصــادرة الأدوات المضبوطــة التــي اســتخدمت في ارتــكاب الجريمــة كــما في الفقــرة الأولى 

مــن المــادة (٥٣) .
ثانياً: الإتـــلاف: 

ويعتــبر الإتــلاف مــن العقوبــات التكميليــة التــي توقــع عــلى مرتكــب جريمــة الحيــازة غــير 
المشروعــة للمــواد المخــدرة بقصــد التعاطــي، حيــث تتلــف المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة 
ــا، إلى أي  ــزء منه ــلم ج ــة، أو يس ــواد كامل ــذه الم ــلم ه ــام أن تس ــاز النظ ــد أج ــادر. وق ــي تص الت
جهــة حكوميــة للانتفــاع بهــا في الأغــراض العلميــة أو الصناعيــة أو الطبيــة كــما في الفقــرة الثانيــة 

مــن المــادة (٥٢). 
منع السعودي من السفر إلى خارج المملكة ، وإبعاد غير السعودي عن المملكة: ثالثاً:  

فمــن العقــــــــــوبات التكميليــة التــي توقــــــــــــــع عــلى مرتكــب جريمــة الحيــازة غير 
المشروعــة للمــواد المخــدرة للاســــــــــتعمال الشــخصي إذا كان ســعودياً أنــه يمنــع مــن الســفر 
إلى خــارج المملكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن مــدة مماثلــة لمــدة عقوبــة الســجن المحكــوم 
بهــا عليــه، بــشرط ألا تقــل مــدة المنــع هــذه عــن ســنتين، إلا أنــه يحــق لوزيــر الداخليــــــــــة 

الإذن بالســــــــــفر للــضرورة أثنــاء مــدة المنــع كــما في الفقــرة الأولى مــن المــادة (٥٦). 
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أمــا إذا كان المجــرم غــير ســعودي فإنــه يبعــد عــن المملكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا 
عليــه، ولا يســمح لــه بالعــودة إليهــا، فيــما عــدا مــا تســمح بــه تعليــمات الحــج والعمــرة كــما في 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة (٥٦). 
بقــي أن أشــير إلى أنــه يوجــد أيضــاً في جريمــة الحيــازة غــير المشروعــة للمخــدر للاســتعمال 

الشــخصي مــا يعــرف بالعقوبــة التبعيــة.
وهــذه العقــــــــــــــوبة التبعيــــــــــة التــي توقــع عــلى مــن ثبتــت عليــه جريمــة الحيــازة 
هــي فصــل مــن وقعــت منــه هــذه الجريمــة مــن الوظيفــة العامــة، وحرمانــه كذلــك مــن شــغل 
الوظائــف العامــة. وهــذا الفصــل يكــون عــلى الجــاني إذا حكــم عليــه بالســجن في جريمــة مخلــة 
ــاء  ــد ج ــدرات وق ــم المخ ــة جرائ ــشرف والأمان ــة بال ــم المخل ــن الجرائ ــة، وم ــشرف والأمان بال
الإشــارة إلى ذلــك في المــادة رقــم (١٤/٣٠) والمــادة رقــم (١٦/٣٠/ب) مــن اللائحــة التنفيذيــة 

لنظــام الخدمــة المدنيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم(١) في ١٣٩٧/٧/٢٧هـــ.
المطلب الثاني:  

موقف الفقه الإسلامي من العقوبة التكميلية لحيازة المخدرات للاستعمال الشخصي.
ــر بالمــال والــذي  ــة مــن خــلال حديثهــم عــن التعزي ــة التكميلي تحــدث الفقهــاء عــن العقوب

ــة. ــات التكميلي يعتــبر مــن العقوب
وقد اختلف الفقهاء في حكم التعزير بالمال على قولين:

والقــول الراجــح هــو : مشروعيــة التعزيــر بالمــال ســواء أكان التعزيــر أخــذاً أو إتلافــاً، وهــذا 
القــول روايــة عــن أبي يوســف مــن الحنفيــة، وقــول بعــض المالكيــة، وهــو مذهــب الشــافعي في 

القديــم وقــول لبعــض الحنابلــة. واختــاره ابــن القيــم.
وقــد اســتدلوا بجملــة مــن أقضيــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم تــدل عــلى مشروعيــة التعزيــر 

بأخــذ المــال إتلافــاً وأخذاً.
بقي أن أشير لموقف الفقه الإسلامي من العقوبة التبعية التي هي الفصل من الوظيفة. 

ــما كان  ــه، ك ــن ولايت ــه ع ــزر بعزل ــد يع ــة: « وق ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــول ش ــذا يق وفي ه
ــتخدامه في  ــترك اس ــزر ب ــد يع ــك، وق ــزرون بذل ــه يع ــلم وأصحاب ــه وس ــلى االله علي ــي - ص النب
جنــد المســلمين، كالجنــدي المقاتــل، إذا فــر مــن الزحــف، فــإن الفــرار مــن الزحــف مــن الكبائــر، 
وقطــع خبــزه نــوع تعــــــــــزير لــه، وكذلــك الأمــــــــــير إذا فعــل مــا يســتعظم فعزلــه مــن 

الإمــارة تعزيــر لــه».
المطلب الثالث:  

المقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والنظــام في العقوبــة التكميليــة لحيــازة المخــدرات للاســتعمال 
الشــخصي.
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 قــد توافــق النظــام الســعودي مــع القــول الراجــح في الفقــه الإســلامي، فقــد أبــاح النظــام 
مصــادرة أو إتــلاف المخــدرات ومــا يتعلــق بهــا مــن آلات وغيرهــا. 

فالشريعــة الإســلامية والنظــام الســعودي  متفقــان في العقوبــة التكميليــة لحيــازة المخــدرات 
للاســتعمال الشــخصي. 

ــه مــن الوظائــف العامــة، فقــد  ــة وهــي حرمــان الموظــف وفصل ــة التبعي وكذلــك في العقوب
توافــق في ذلــك الفقــه الإســلامي مــع النظــام الســعودي. 

المبحث الرابع: 
حالات تخفيف عقوبة الحيازة للاستعمال الشخصي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: 
حالات تخفيف عقوبة الحيازة للاستعمال الشخصي في النظام.

فقــد راعــى النظــام اختــلاف هــذه الظــروف، وســمح للقــاضي أن ينــزل عــن الحــد الأدنــى 
مــن عقوبــة الســجن في جريمــة الحيــازة غــير المشروعــة للمــواد المخــدرة للاســتعمال الشــخصي. 
ــرة  ــاء في الفق ــة ، ج ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ ــام مكافح ــن نظ ــتين م ــادة الس ــي الم فف
الأولى منهــا أنــه:» للمحكمــة - ولأســباب، إذا ظهــر لهــا مــن أخــلاق المحكــوم عليــه أو ماضيــه 
أو ســنه أو ظروفــه الشــخصية أو الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا الجريمــة أو غــير ذلــك ممــا يبعــث 
عــلى الاعتقــاد بــأن المتهــم لــن يعــود إلى مخالفــة أحــكام هــذا النظــام - النــزول عــن الحــد الأدنــى 
ــة والثلاثــين )  ــة الســجن المنصــوص عليهــا في المــواد ( الســابعة والثلاثــين) و( الثامن مــن عقوب
و (  التاســعة والثلاثــين) و ( الأربعــين) و (الحاديــة والأربعــين) مــن هــذا النظــام...، مــا لم يكــن 
ســبق أن حكــم عليــه وعــاد إلى المخالفــة نفســها، ويجــب أن تبــين الأســباب التــي اســتند إليهــا في 

الحكــم في جميــع الأحــوال».
المطلب الثاني: 

موقف الفقه الإسلامي من حالات تخفيف عقوبة الحيازة للاستعمال الشخصي.
ــازة غــير المشروعــة للمخــدرات للاســتعمال الشــخصي تعتــبر  ــة الحي ومــن المعلــوم أن عقوب
مــن العقوبــات التعزيريــة، والعقوبــات التعزيريــة مرجعهــا للحاكــم يقــدر فيهــا مــا يــراه مناســباً 

مــن التغليــظ أو التخفيــف بالعقوبــة . 
ــه ذلــك،  ــإن ل ــازة ف ــة الحي ــة كعقوب ــة معين ــى مــا نــص الحاكــم عــلى التخفيــف في عقوب فمت

ــة.  ــة تعزيري ــا عقوب لأنه
ــا  ــف فيه ــالات تخف ــن ح ــك ع ــوا كذل ــر، وتحدث ــقوط التعزي ــن س ــاء ع ــدث الفقه ــد تح وق

ــر . ــع في التعزي ــف واق ــون التخفي ــاب أولى أن يك ــن ب ــدود فم الح
المطلب الثالث: 

١٣
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ــتعمال  ــازة للاس ــة الحي ــف عقوب ــالات تخفي ــام في ح ــلامي والنظ ــه الإس ــين الفق ــة ب المقارن
ــخصي. الش

النظام جاء موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما وضحناه سابقاً.
ولكــن ممــا يميــز الشريعــة الإســلامية عــن غيرهــا أنهــا أجــازت بالإضافــة إلى تخفيــف العقوبة 
التعزيريــة، أن يتــم إســقاط العقوبــة التعزيريــة بالكليــة كــما في حالــة توبــة مــن يســتوجب التعزيــر 

ــط معينة. ــق ضواب وف
تم التلخيص بحمد االله تعالى

وصلى االله وســلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.

لأول
دد ا

الع







٣٧١



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٣٧٢



إشراف الجهة القضائية على تنفيذ العقوبات الجنائية





٣٧٣

١٤

تلخيص

إشراف الجهة القضائية 
على تنفيذ العقوبات الجنائية

( دراسـة مقارنـة )
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد الطالب:
إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم الجهيمي

إشراف:
أ.د. عبداالله بن إبراهيم الطريقي

عدد صفحات البحث قبل التلخيص : ١٥٠
عدد صفحات البحث من غير الفهارس : ١٢٩

عدد صفحات التلخيص: ٣٣ 



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٣٧٤

لأول
دد ا

الع

 تقسيمات البحث:
المقدمة . وفيها أشير لأهمية الموضوع وسبب اختياري له.  -

ــة مباحــث أولهــا تعريــف لمصطلحــات عنــوان  فصــل تمهيــدي. وفي هــذا الفصــل ثلاث  -
ــات  ــذ العقوب ــة عــلى تنفي ــي للجهــة المشرف ــى الإجرائ ــه عــن المعن ــاني أتحــدث في البحــث ، والث

ــذ. ــاء التنفي ــام قض ــث بنظ ــذا البح ــة ه ــن علاق ــو ع ــث فه الجنائية،والثال
-الفصــل الأول بعنــوان : إجــراءات تنفيــذ العقوبــة وشروطــه . وفيــه مبحثــان الأول 
إجــراءات تنفيــذ العقوبــة وتحتــه مطلبــان في الفقــه والنظــام ،والمبحــث الثــاني يتكلــم عــن شروط 

ــام. ــر في النظ ــه والآخ ــث في الفق ــه مبح ــة وتحت ــذ العقوب تنفي
-الفصــل الثــاني بعنــوان : الإشراف القضائــي عــلى تنفيــذ العقوبــات الجنائيــة .وهــو بمثابــة 
الفصــل الرئيــسي للبحــث، وتحتــه أربعــة مباحــث الأول عــن شروط اختيــار المــشرف القضائي في 
الفقــه والنظــام، والثــاني يتحــدث عــن اختصاصــات المــشرف القضائــي عــلى التنفيــذ، والثالــث 
يتحــدث عــن الطــرق التــي يســتعملها المــشرف القضائــي في تنفيــذ العقوبــة، أمــا المبحــث الرابــع 
ــيكون  ــة وس ــذ العقوب ــلى تنفي ــي ع ــشرف القضائ ــة للم ــات المعاون ــن : الجه ــو ع ــير فه والأخ
ــة  ــل في جمهوري ــه العم ــا علي ــاني م ــة والث ــل في المملك ــه العم ــا علي ــين الأول م ــث في مطلب الحدي

مــصر العربيــة.
-وبعد هذا الخاتمة التي أسأل االله حسنها. 
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١٤

الفصل التمهيدي
المبحث الأول

التعريف بمصطلحات العنوان
أولاً: تعريف الإشراف:

ــشيءَ  ــتُ ال فْ َ ــال أَشرْ ــلى ، يق ــن أع ــشيء م ــلى ال ــع ع ــدر أشرف، أي اطل ــة: مص الإشراف لغ
ــة . ــو والمقارب ــوق ، والإشراف:الدن ــن ف ــه م ــتُ علي ــه اطَّلَعْ ــتُ علي فْ َ ــه وأَشرْ تُ لَوْ عَ

ــراد بــه (المراقبــة المهيمنــة) التــي  وفي الاصطــلاح الفقهــي: يطلــق الإشراف عنــد الفقهــاء ويُ
يُقصــد منهــا تحقيــق مصلحــة شرعيــة واجبــة .

ثانياً: تعريف القضاء:
القضــاء لغــة: قــال ابــن فارس:القــاف والضــاد والحــرف المعتــل أصــل صحيــح يــدل عــلى 
إحــكام أمــر وإتقانــه وإنفــاذه لجهته..وســمي القــاضي قاضيــاً ؛لأنــه يحكــم الأحــكام وينفذهــا. 

 وفي اصطلاح الفقهاء: تعددت تعاريف الفقهاء بناء على تعدد واختلاف كل مذهب:
والتعريف المختار هو: «ولاية تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات»

أمــا القضــاء في اصطــلاح القانــون: اختلــف شراح القانــون في تعريــف القضــاء، فمنهــم مــن 
عــرف القضــاء شــكلياً،ومنهم مــن عرفــه موضوعيــاً :

ــي وهــو المعنــي في هــذا البحــث فأقــول:  ــاً لــلإشراف القضائ ويمكــن أن أســتخلص تعريف
هــو «الاطــلاع والتدقيــق والمراقبــة والمتابعــة مــن قبــل القضــاء الشرعــي عــلى الأحــكام القضائيــة 
الصــادرة وكيفيــة تنفيذهــا حســب مــا نــص عليــه الحكــم الشرعــي والصــك القضائــي والأدلــة 
ــا ــف تنفيذه ــتوجب وق ــع تس ــن موان ــا م ــرأ عليه ــد يط ــا ق ــاء وم ــوال الفقه ــة وأق الصحيح

 أو نقضهــا وذلــك نيابــة عــن الإمــام في حــدود الاختصــاص الــذي حــدده ولي الأمــر نيابــة عنــه 
في تنفيــذ الأحــكام مــن بــاب السياســة الشرعيــة».

ثالثاً: تعريف التنفيذ:
التنفيــذ لغــة: مأخــوذ مــن نفــذ الأمــر نفــاذاً ونفــوذاً بمعنــى: مــضى, وأمــره نافــذ: أي مطــاع. 

والتنفيــذ في الحكــم: الإجــراء العمــلي لمــا قــضى بــه. 
أما في اصطلاح الفقهاء: فهو: (إمضاء قضاء القاضي بشروطه).

ــاء  ــن القض ــدر ع ــي يص ــم نهائ ــن حك ــه م ــضى ب ــا يُق ــمال م ــو إع ــلاح القانون:(ه وفي اصط
ــة). ــة صحيح ــو جنائي ــاب دع ــي في أعق الجنائ

رابعاً: تعريف العقوبة:
ــأره،  ــذي أدرك ث ــو ال ــب ه ، والمُعاقِ ــةً ــاً ومعاقب ــب عقاب ــن عاق ــوذة م ــة: مأخ ــة لغ العقوب
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لأول
دد ا

الع

ــه أي  ــه بذنب ــال عاقب ــل فيق ــما فع ــل ب ــزي الرج ــاب: أن يج ــت، فالعق ــما فعل ــك ب ويقال:جازيت
جــازاه بالســوء .قــال ابــن فارس:ومــن البــاب عاقبــت الرجــلَ معاقبــةً وعقوبــة وعقابــاً ،واحــذر 

ــب.  ــاني الذن ــراً وث ــون آخ ــا تك ــة ؛لأنه ــميت عقوب ــما س العقوبة..وإن
رفــت العقوبــة بتعاريــف كثــيرة؛ والتعريــف المختــار فيــما يظهــر مــا عرفــه  اصطــلاح الفقهاء:عُ
المــاوردي بقولــه : (زواجــر وضعهــا االله للــردع عــن ارتــكاب مــا حظــر وتــرك مــا أمــر) ، فعــلى 

هــذا  يتبــين أن التعريــف الفقهــي أخــص مــن المعنــى اللغــوي.
خامساً:تعريف الجناية:

الجنايــة لغــة: مــن الفعــل -جنى-قــال ابــن فارس:الجيــم والنــون واليــاء أصــل واحد،وهــو 
ــذ الثمــرة مــن شــجرها،ثم يحمــل عــلى ذلــك ،تقــول :جنيــت الثمــرة أجنيهــا واجتنيتها.ومــن  أخْ
نســان ممــا يوجــب  م ومــا يفعلــه الإِ ــرْ ــبُ والجُ نْ ــةُ : الذَّ نايَ ــة أجنيهــا. الجِ المحمــول جنيــت الجناي

عليــه العقاب،فهــي كل فعــل وقــع عــلى وجــه التعــدي ســواء كان في النفــس أو المــال.
أمــا في الاصطــلاح الفقهــي: فهــو كالمعنــى اللغــوي لكنهــا في عــرف الفقهــاء تختــص وتقتــصر 
عــلى مــا كان متعلقــاً بالأبــدان ،قــال الإمــام عبدالرحمــن المقــدسي: ومعناهــا في عــرف الفقهــاء، 

التعــدي عــلى الأبــدان.
أمــا في اصطــلاح القانــون: فلقــد جــاء تعريــف الجنايــة في القانــون الكويتــي بأنــه: الجرائــم 
ــد عــلى ثــلاث  ــد أو بالحبــس المؤقــت مــدة تزي ــي يعاقــب عليهــا بالإعــدام أو بالحبــس المؤب الت

ــين. ــين العقوبت ــد هات ــة أو بإح ــنوات وبالغرام س
المبحث الثاني

التعريف الإجرائي للجهة القضائية المشرفة على تنفيذ العقوبات الجنائية
قــرر الفقهــاء رحمهــم االله أن الأصــل في تفويــض العقوبــات وتنفيذها هــو إلى الســلطة الحاكمة، 
فــولي الأمــر هــو الــذي بيــده الأمــر بالتنفيــذ والإذن فيــه وهــو الــذي بيــده إيقــاف تنفيذهــا بنــاء 
ــم  ــاء رحمه ــع الفقه ــد أجم ــا، فلق ــاص وغيره ــن القص ــولي ع ــو ال ــة كعف ــباب الشرعي ــلى الأس ع
ــا .  ــتخلاف فيه ــواز الاس ــلى ج ــوا ع ــدود، وأجمع ــة الح ــر إقام ــوليِّ ولي الأم ــوب ت ــلى وج االله ع
يــاً  والاســتخلاف في تنفيــذ الحــدود يقصــد بــه الإذن فيــه ومراقبتــه والإشراف عليــه ، وذلــك تحرِّ
لســلامة تنفيــذ الأحــكام الجنائيــة مــن أي خلــل ولكــي يحقــق بذلــك الــردع والزجــر ، وأولى مــن 
يســتخلف وينــوب عــن الإمــام في تنفيــذ الأحــكام الجنائيــة هــي الجهــة التــي أصــدرت الحكــم  

وهــي الجهــة القضائيــة.
ف الجهــة القضائيــة المشرفــة عــلى تنفيــذ العقوبــات الجنائيــة بأنهــا: «جهــة  فنســتطيع أن نُعــرِّ
ض إليهــا مبــاشرة الإشراف عــلى تنفيــذ الجــزاءات الجنائيــة، بعــد  ــوِّ قضائيــة لهــا صفــة إداريــة، فُ
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صــدور الحكــم القضائــي النهائــي فيهــا».
المبحث الثالث

علاقة الموضوع بقضاء التنفيذ
ممــا لا يخفــى أن أمــر تنفيــذ  العقوبــات الجنائيــة لــه وقــع كبــير في تحقيــق الحكمــة مــن تشريــع 
العقوبــات ، فمرحلــة التنفيــذ هــي الثمــرة مــن إقامــة الدعــو الجنائيــة؛ ولهــذا كان مــن لــوازم 
ــو  ــاء وه ــمال القض ــن أع ــلاً م ــولى عم ــة تت ــة قضائي ــر الإشراف لجه ــل أم ع ــر أن يجُ ــذا الأم ه
ــذ  ــإن أمــر التنفي ــة الســعودية ف ــا في المملكــة العربي ــذ كــما هــو الحــال عندن الإشراف عــلى التنفي
والإشراف عليــه أوكلــت لهيئــة التحقيــق والادعــاء العــام «المــادة (٣) فقــرة هـــ مــن نظــام هيئــة 
التحقيــق والادعــاء العــام الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/٥) وتاريــخ ١٤٠٩/١٠/٢٤هـ.»
ــذ  ــق بتنفي ــا يتعل ــص م ــذ وبالأخ ــن التنفي ــب م ــذا الجان ــصري به ــون الم ــى القان ــد اعتن ولق
الجــزاءات الجنائيــة باســتحداثهم في مــشروع قانــون الإجــراءات الجنائيــة نظــام قــاضي التنفيــذ، 
وذلــك لوجــود تدابــير تحتــاج إلى إشراف عنــد تنفيذهــا ولم يجــدوا أولى مــن قــاضٍ يتــولى هــذه 
ــن  ــاضي م ــه الق ــع ب ــا يتمت ــاضي، ولم ــا إلا  الق ــي لا يعرفه ــة الت ــا الخاص ــراً لطبيعته ــة نظ المهم
اســتقلالية في حكمــه وعــدم تأثــره بالضغــوط الإداريــة التــي قــد تفــرض عليــه وقــت إشرافــه 
عــلى تنفيــذ العقوبــات الجنائيــة، فــإن الأصــل هــو اســتقلالية القضــاء  ،وتــولي مهمــة الإشراف 
عــلى التنفيــذ قــد يعــرض لهــا  عــارض إداري مــن الســلطة العليــا فتؤثــر في التنفيــذ لكــن إذا كان 
الــذي يتــولى أمــر التنفيــذ هــو القــاضي الــذي يتمتــع بميــزة الاســتقلالية في حكمــه فــإن لحكمــه 

قــوة ونفــوذاً.
الفصل الأول

إجراءات تنفيذ العقوبة وشروطه
المبحث الأول

إجراءات تنفيذ العقوبة
المطلب الأول

إجراءات تنفيذ العقوبة في الفقه
إن الناظــر فيــما ورد عــن رســول االله عليــه الصــلاة والســلام ومــا تكلــم عنــه الفقهــاء رحمهــم 
االله فيــما يتعلــق بالجــزاءات الجنائيــة وتنفيذهــا ، ليجــد ويســتنتج بعــض الإجــراءات التــي تفعــل 

قبــل تنفيــذ العقوبــة وبعــده وهــي عــلى النحــو التــالي:
كِــم   التأكــد مــن عــدم وجــود شــبهة حــال فعــل الجنايــة؛ وذلــك بــأن تكــون الحالــة التــي حُ
عــلى الجــاني فيهــا بالحــد الشرعــي غــير قابلــة للطعــن وليــس فيهــا شــبهة؛ وذلــك لأن وجــود 
الشــبهة في الجنايــة تــدرأ الحــد، فلقــد رو عــلي بــن أبي طالــب -رضي االله عنــه -عــن رســول االله 
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ــدود  ــوا الح ــة : (ادفع ــبهات)، وفي رواي ــدود بالش ــه : (ادرؤا الح ــلم - قول ــه وس ــلى االله علي -ص
عــن المســلمين مــا وجدتــم لهــا مدفعــاً) «البيهقــي رقــم (١٧٤٠١) بــاب مــا جــاء في درء الحــدود 
بالشــبهات، ٤٦٩/١٢، والحديــث الثــاني عــن أبي هريــرة أخرجــه ابــن ماجــة بــاب الســتر عــلى 
المؤمــن ودفــع الحــدود بالشــبهات ٨٥٠/٢ رقــم (٢٦١٤)» ، وكلتــا الروايتــين ضعيفــــــة قــال 
ــة  ــات موقوف ــدة رواي ــص ع ــف في التلخي ــياق المصن ــاني : في س ــال الصنع ــن ق ــاني :  لك الألب
ــى هــذا أن  ــة ومعن ــه أصــلاً في الجمل ــدل عــلى أن ل ــح بعضهــا وهــي تعاضــد المرفــوع وت صحي
ــلمت  ــذ إلا إذا س ــب التنفي ــون واج ــة ولا يك ــب القطعي ــدود لا يكتس ــاضي في الح ــم الق حك

الواقعــة القضائيــة مــن الشــبهات فالواجــب عــلى الحاكــم التحــري والنظــر فيــما يرفــع إليــه.   
والتحقيــق في عــدم وجــود شــبهة تــدرأ الحــد هــي مــن الأعــمال أســندت في الوقــت المعــاصر 
للمحقــق التابــع لهيئــة التحقيــق والادعــاء العــام، فلقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن نظــام الهيئــة 
ــادر  ــام الص ــاء الع ــق والادع ــة التحقي ــام هيئ ــم «نظ ــق في الجرائ ــة بالتحقي ــاص الهيئ ــلى اختص ع
بالمرســوم الملكــي رقــم (م/٥٦) وتأريخ١٤٠٩/١٠/٢٤هـــ المــادة الثالثــة فقــرة أ» وكذلــك جاء 
في نظــام الإجــراءات الجزائيــة النــص عــلى هــذا كــما في المــادة الرابعــة عشرة:(تتــولى هيئــة التحقيق 
والادعــاء العــام التحقيــق والادعــاء العــام طبقــاً لنظامهــا ولائحتــه) «نظــام الإجــراءات الجزائيــة 
ــد اختصــاص الهيئــة  المــادة ١٤ مــن البــاب الأول»، وجــاء في مــشروع اللائحــة التنظيميــة مــا يؤكِّ
بتحريــك الدعــو الجنائيــة والتحقيــق في الجرائــم «مــشروع اللائحــة التنظيميــة لهيئــة التحقيــق 
والادعــاء العــام لعــام ١٤١٧هـــ م/٢١ /ف١» ، وبعــد رفــع الدعــو للمحاكمــة فــإن القــاضي 
يقــوم بالنظــر في الدعــو مــن جميــع جوانبهــا ثــم يتأكــد مــن ســلامتها مــن الشــبهة ولا يكتفــي 
ــبه أثنــاء الدعــو مــالا يظهــر عنــد  بــما  يقــوم بــه   المحقــق ؛ لأن الحاكــم قــد يظهــر لــه مــن الشُّ

غــيره .
ــه، وهــو  ــذ الحكــم عــلى الجــاني بعــد صــدور الحكــم علي صــدور الأمــر مــن القــاضي بتنفي
ــه  ــرة -رضي االله عن ــو هري ــذي رواه أب ــث ال ــلم - في الحدي ــه وس ــلى االله علي ــه -ص ــت عن ــا ثب م
-قــال: أتــى رســولَ االله -صــلى االله عليــه وســلم - رجــلٌ في المســجد فنــاداه فقــال: يــا رســول 
ــى تلقــاء وجهــه فقــال: يــا رســول االله إني زنيــت، فأعــرض عنــه  إني زنيــت ، فأعــرض عنــه فتنحَّ
حتــى ثنــى عليــه أربــع مــرات ، فلــما شــهد عــلى نفســه أربــع شــهادات دعــاه رســول االله فقــال 
أبــك جنــون؟ فقــال : لا ، فقــال : هــل أُحصنــت ؟ قــال: نعــم فقــال رســول االله : (اذهبــوا بــه 

ــلم» . ــاري و مس ــوه) «البخ فارجم
يُعــينِّ القــاضي الشــخصَ الــذي ســيتم تنفيــذ الحكــم الجنائــي عليــه، بحيــث لا يختلــط عــلى 

ــذي الحكــم بينــه وبــين شــخصٍ آخــر.  منفِّ
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توكيل القاضي مهمة تنفيذ الحكم لشخص ثقة أو جهة موثوقة في تنفيذ الحكم. 
والدليــل عــلى هذيــن الإجراءيــن قصــة العســيف الــذي رواه أبــو هريــرة وزيــد بــن خالــد 
الجهنــي  أن رجــلاً مــن الأعــراب أتــى رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم - فقال:يــا رســول االله 
أنشــدك االله إلا قضيــت لي بكتــاب االله تعالى..فقال:(قــل) قــال: إن ابنــي كان عســيفاً عــلى هــذا، 
فزنــى بامرأتــه، وإني أخــبرت أن عــلى ابنــي الرجــم، فافتديــت منــه بمائــة شــاة ووليــدة، فســألت 
أهــل العلــم، فأخــبروني أنــما عــلى ابنــي جلــد مائــة وتغريــب عــام، وأن عــلى امــرأة هــذا الرجــم، 
فقــال رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم -:(والــذي نفــسي بيــده لأقضــينَّ بينكــما بكتــاب االله، 
نَــم ردٌّ عليــك، وعــلى ابنــك جلــدُ مائــة وتغريــب عــام، واغــد يــا أُنيــس إلى امــرأة  الوليــدةُ والغَ

هــذا فــإن اعترفــت فارجمهــا) «أخرجــه البخــاري» .
ــغ الجهــة المنفــذة للحكــم بعــد تنفيذهــا القــاضي بالطريقــة التــي تــم بهــا تنفيــذ الحكــم،    تبلِّ
ــم  ــلى عل ــاضي ع ــون الق ــي يك ــم، لك ــذ الحك ــاء تنفي ــل أثن ــا حص ــن م ــر ع ــة تقري ــون بمثاب فيك

ــة بــما حــدث وقــت تنفيــذ الحكــم، وهــل كان التنفيــذ مطابقــاً لمنطــوق الحكــم! .  ودراي
ــاء  ــه -: ج ــرة -رضي االله عن ــة أبي هري ــن رواي ــي م ــه البيهق ــا أخرج ــك م ــلى ذل ــل ع والدلي
ماعــز الأســلمي إلى رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم -فقــال إني زنيــت فاعــرض عنــه وذكــر 
ْــىُ  الحديــث قــال : اذهبــوا بــه فارجمــوه ، فلــما وجــد مــس الحجــارة فــر يشــتد فمــر رجــل معــه لحَ
ــيرٍ فضربــه فقتلــه فذكــر فــراره للنبــي -صــلى االله عليــه وســلم -فقــال: « هــلا تركتمــوه» وفي  عِ بَ

روايــة «هــلا تركتمــوه يتــوب فيتــوب االله عليــه» «الســنن الكــبر للبيهقــي ، ٣٩٧/٨»
المطلب الثاني

إجراءات تنفيذ العقوبة في النظام
ــز  ــة مــن حيِّ ــة القضي ــة عــلى شــخص معــينَّ تنتقــل حال ــة الجنائي بعــد صــدور حكــم الإدان
النَّظــر إلى حيــز التنفيــذ ولقــد أوضــح نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي وغــيره إجــراءات 

تنفيــذ العقوبــة وهــي كــما يــلي: 
ــورة  ــة وبالص ــاص كل محكم ــب اختص ــة حس ــة الجنائي ــي في القضي ــم النهائ ــدر الحك ١-يص

ــام: ــة في النظ ــة الموضح الإجرائي
أ ـ  فـــقضايا التعزيــرات والحــدود التــي لا إتــلاف فيهــا وأروش الجنايــات التــي لا تزيــد عــن 
ثلــث الديــة فهــي مــن اختصــاص المحكمــة الجزئيــة ويصــدر الحكــم مــن قــاض فــرد، جــاء في 
نظــام الإجــراءات الجزائيــة مــا نصــه : (تختــص المحكمــة الجزئيــة بالفصــل في قضايــا التعزيــرات 
إلا بــما يســتثنى بنظــام، وفي الحــدود التــي لا إتــلاف فيهــا، وأروش الجنايــات التــي لا تزيــد عــلى 
ثلــث الديــة) «مــادة ١٢٨مــن الفصــل الأول البــاب الخامــس مــن نضــام الإجــراءات الجزائيــة 
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الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/٣٩ في ١٤٢٢/٧/٢٨هـــ».
ــن  ــي م ــس فه ــما دون النف ــاص في ــع والقص ــم والقط ــل والرج ــا القت ــبة لقضاي ب ـ  وبالنس
اختصــاص المحكمــة العامــة ، والإجــراء الــلازم في الحكــم في هــذه القضيــة أن تعقــد الجلســة من 
ثلاثــة قضــاة ويعــد حكمهــم في القضيــة نهائيــاً «المــادة ١٢٩ مــن البــاب الخامــس الفصــل الأول 

مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/٣٩ في ١٤٢٢/٧/٢٨هـــ».
٢-يرفــع القــاضي الــذي حكــم صــك حكمــه لرئيــس المحكمــة لكــي يوقــع عليــه بالموافقــة 
ثــم يرســل رئيــس المحكمــة صــك حكــم التنفيــذ للحاكــم الإداري في المنطقــة «وهــي الإمــارة»   
ــاب  ــن الب ــادة ٢١٩م ــذ ، «م ــاشرة التنفي ــر بمب ــمَّ يأم ــن ث ــي وم ــم القضائ ــلى الحك ق ع ــدِّ ليص
ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي  ــذ مــن نظــام الإجــراءات الجزائي ــة التنفي التاســع الأحــكام الواجب

رقــم م/٣٩ في ١٤٢٢/٧/٢٨هـــ».
ــة مــن ســيقام عليــه الحــد ؛جــاء في تعميــم مديــر الأمــن العــام: «أنــه يلزم  ــد مــن هويَّ ٣-التأكُّ
مــن التأكــد عــلى شــخصيَّة المــراد تنفيــذ حكــم الإعــدام عليــه أو القصــاص أو الحــد» «تعميــم 
الإدارة العامــة للســجون رقــم ١١س/٢٠٦٧ في ١٤٠٩/١٠/١٩هـ.المبنــي عــلى خطــاب 
ــم ١٦س/٣١٣٧ في ١٤٠٩/٧/٢٨هـــ.  ــة رق ــة بالنياب ــر الداخلي ــي وزي ــمو الملك ــب الس صاح

ــر الأمــن العــام رقــم ٢٩٠٨ تأريــخ ١٤١٠/١١/١٧هـــ». تعميــم مدي
ــوب  ــه أو مــن ين ــي علي ــة المجن ــدم وهــم ورث ــاء ال ــد إقامــة الحــد حضــور أولي ــزم عن ٤-يل
عنهــم، «تعميــم الإدراة العامــة للســجون رقــم ١١س/٧٠٦ في ١٤١٠/٦/٦هـ. الأمر المســتديم 
ــادة الأولى فقــرة ج» وهــذا  ــر الأمــن العــام رقــم ٥٦٤٠/ج ن في ١٤٩٥/٨/١٧هـ.الم مــن مدي

ــة منهــا: الإجــراء فيــه تحقيــق لمصالــح شرعيَّ
(أ) فيــه إتاحــة الفرصــة لأوليــاء الــدم إن كانــوا يرغبــون في إقامــة الحــد بأنفســهم ؛ لأن هــذا 

هــو الأصــل في الــشرع أو أنهــم يكتفــون بمشــاهدة التنفيــذ عــلى الجــاني.
ــن  ــع ع ــو والتراج ــم إلى العف ــد يدفعه ــذ ق ــة التنفي ــه عمليَّ ــي علي ــة المجن ــور ورث (ب) حض

ــدم . ــاء ال ــم لأولي ــواب عظي ــر وث ــيرة للجاني،وأج ــة كب ــك مصلح ــة ،وفي ذل ــاع العقوب إيق
ــاس  ــمعه الن ــي يس ــي، لك ــزاء الجنائ ــذ الج ــل تنفي بي ــه قُ ــي وقراءت ــم القضائ ــلان الحك ٥-إع
الحــاضرون عــلى أن يكــون ذلــك بمكــبرات الصــوت ، «تعميــم الإدراة العامــة للســجون رقــم 
١١س/٧٠٦ في ١٤١٠/٦/٦هـــ. الأمــر المســتديم مــن مديــر الأمــن العــام رقــم ٥٦٤٠/ج ن 
في ١٤٩٥/٨/١٧هـ.المــادة الأولى فقــرة د». مــع مراعــاة عــدم ذكــر اســم المجنــي عليــه وذلــك 
ــم ١٥٢٠٦ في  ــة رق ــل وزارة الداخلي ــم وكي ــه، «تعمي ــاق الأذ بأهل ــه وإلح ــهير ب ــاً للتش منع

١٤٠٨/٢/٢١هـ».
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ــاحة  ــف -لس ــه الحي ــن جانب ــن م ــة يؤم ــدل ثق ــي -ع ــب شرع ــور طبي ٦-ضرورة حض
التنفيذ،لمراقبــة حالــة الجــاني قبــل تنفيــذ الحكــم عليــه وإســعافه إذا أصيــب بحالــة إغــماء أو توتــر 
عصبــي «دليــل إجــراءات الســجون صفحــة ٣١٧ .اعــداد ومراجعــة النقيب/حميــدي الشــهراني 
و الرائد/علــوش العتيبــي ,إشراف اللواء/صالــح بــن شــويل القحطــاني . طبعــة خاصــة 
ــم  ــا الحك ذ به ــينفَّ ــي س ــة الت ــص الآل ــلى تفح ــه ع ــتعان ب ــه يس ــما أن ــة» ، ك ــع الحكوم ــن مطاب م
ــم ٢٧٧ في  ــام رق ــاء الع ــق والادع ــة التحقي ــس هيئ ــم رئي ــتعمال «تعمي ــا للاس ــد صلاحيته وم
ــق مــن مــوت الــذي أُقيــم  ــة التنفيــذ والتحقُّ ــد كذلــك ســلامة عمليَّ ١٤١٥/١٢/٧هـــ» وليؤكِّ

ــاص. ــد أو القص ــه الح علي
ــن  ــاء م ــد الانته ــما يفي ــم، ب ــذة للحك ــة المنفِّ ــل  اللجن ــن قِبَ ــة م ــاضر اللازم ــداد المح ٧- إع
تنفيــذ الحكــم ، والتوقيــع عليهــا مــن قِبَــل اللَّجنــة المشرفــة عــلى التنفيــذ، ومــن المســؤول الــذي 
أشرف عــلى اللجنــة «تعميــم الإدارة العامــة للســجون رقــم ١١س/٧٠٦ في ١٤١٠/٦/٦هـــ. 
ــر الأمــن العــام رقــم ٥٦٤٠/ج ن في ١٤٩٥/٨/١٧هـ.المــادة الأولى  الأمــر المســتديم مــن مدي

ــرة ق». فق
المبحث الثاني

شروط تنفيذ العقوبة
المطلب الأول

شروط تنفيذ العقوبة في الفقه
الشروط التي تشترط لتنفيذ جميع العقوبات أربعة والكلام فيها على النحو التالي:

الشرط الأول: وجوب العقوبة على الجاني:
ــلى  ــاء ع ــه بن ــت علي ــة إلا إذا وجب ــات الشرعي ــن العقوب ــة م ــخصٍ عقوب ــلى ش ــام ع ــلا يق ف
صــدور الحكــم النهائــي مــن القــاضي المختــص ويكــون الحكــم بنــاء عــلى قيــام البيِّنــات، وإذا لم 

تثبــت الجنايــة عليــه فــلا يجــوز تنفيــذ العقوبــة.
الشرط الثاني: ألا يطرأ أمر يبطل طريق ثبوت الجناية:

ممــا هــو متقــرر أن العقوبــة لا تنفــذ في الشريعــة الإســلامية وفي غيرهــا إلا إذا ثبتــت الجنايــة 
ــوع  ــب ن ــلى حس ــرق ع ــذه الط ــة في ه ــاء الشريع ــل فقه ــد فصَّ ــات ،ولق ــرق الإثب ــد ط بإح

ــة: العقوب
ــا كان  ــلى م ــور ع ــا محص ــات فيه ــق الإثب ــإن طري ــدود ، ف ــن الح ــة م ــت العقوب ــإذا كان (أ)  ف
قطعيــاً ،كالإقــرار والشــهادة ؛وذلــك للأصــل المتقــرر في الــشرع بــأن الحــدود تــدرأ بالشــبهات. 
 (ب) أمــا إذا كانــت العقوبــة تعزيريــة فــإن طــرق الإثبــات فيهــا أوســع مــن الحــدود فيجــوز 
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الحكــم بالعقوبــة التعزيريــة بنــاء عــلى القرائــن ، لجــواز الحكــم فيهــا مــع وجــود الشــبهة .
الشرط الثالـث: أن يكون القائم على التنفيذ الإمام أو نائبه . 

ــه  ــام أو نائب ــرار إلا الإم ــلى الأح ــد ع ــم الح ــوز أن يقي ــه لا يج ــلى أن ــاء ع ــق الفقه ــد اتف فق
ــالآتي:  ــتدلوا ب واس

١ـ  أن النبــي -صــلى االله عليــه وســلم -كان يقيــم الحــد في حياتــه و يأمر بــه ، وكذلــك خلفاؤه 
ــه  ــة «أخرج ــن عقب ــد ب ــلى الولي ــر ع ــد شرب الخم ــة ح ــاً بإقام ــمانُ علي ل عث ــد وكَّ ــن بعده،فلق م

مســلم» .
ــب  ــف فتوجَّ ــتيفائه الحي ــن اس ــن م ــاد ولا يؤم ــر إلى الاجته ــالى ويفتق ــق الله تع ــه ح ٢ـ  لأن

ــلمين.  ــر المس ــو ولي أم ــة وه ــن الأم ــب ع ــه إلى النائ تفويض
فــإن مســؤولية إقامــة الحــد لــو أوكلــت إلى اجتهــاد النــاس لأصبحــت دمــاء النــاس رخيصة، 
ولقــد نهــى عمــر بــن الخطــاب النــاس عــن ذلــك فكتــب الآفــاق «ألا تقتلــوا أحــداً إلا بــإذني» 

.«٤١٠/٨  الســنن الكــبر»
ولا يلــزم مــن هــذا الــشرط حضــور الإمــام بنفســه ،فــإن الرســول -صــلى االله عليــه وســلم 
-كان يأمــر بالحــد ولا يحــضره فقــال « واغــد يــا أنيــس إلى امــرأة هــذا، فــإن اعترفــت فارجمهــا» 
وأمــر برجــم ماعــز ولم يحــضر، وأُتــى بســارق فقــال: ((اذهبــوا بــه فاقطعــوه)) «أخرجــه النســائي 

والبيهقــي في الكــبر وقــال الألبــاني:لم أقــف عليــه».
الشرط الرابع : أن يكون استيفاء العقوبة عادلاً. 

ومن الأدلة على هذا الشرط ما يأتي:
ــلم -: (إن االله  ــه وس ــلى االله علي ــال -ص ــال: ق ــه -ق س -رضي االله عن ــن أوْ اد ب ــدَّ ــن ش ١ـ ع
ــة  ــنوا الذبح ــم فأحس ــة وإذا ذبحت ــنوا القتل ــم فأحس ــإذا قتلت ــلى كل شيء ف ــان ع ــب الإحس كت

ــلم . ــه مس ــه) أخرج ح ذبيحت ــيرُ رته ول ــفْ ــم ش ــد أحدك وليَحُ
لــد بــه ومــا ذلــك إلا لكــي  ٢ـ ولقــد وضــع الرســول عليــه الســلام ضابطــاً للســوط الــذي يجُ
لا ينــال المحكــوم عليــه بعقوبــة أشــد مــن عقوبتــه، وذلــك بــأن تكــون الآلــة في عقوبــة الجلــد 
ــي  ــد النب ــترف عن ــلاً اع ويَ أن رج ــد رُ ــردع ، فلق ــلا ي ــف ف ــل ولا ضعي ــديد فيقت ــوط لا ش بس
-صــلى االله عليــه وســلم -فــأتي لــه بســوط مكســور فقــال : (فــوق هــذا) : فــأتي بســوط جديــد 
 لم تكــسر ثمرتــه فقــال : (بــين هذيــن) «أخرجــه مالــك في الموطــأ وأخرجــه البيهقــي في الكــبر
قــال ابــن عبدالــبر: لا أعلــم هــذا الحديــث أســند بوجــه مــن الوجــوه وقــال الألبــاني: ضعيــف . 
وروي عــن عمــر أنــه أتي لــه برجــل في حــد، فــأتي بســوط فقــال: أريــد ألــين مــن هــذا، فــأتي 
بســوط فيــه لــين فقــال : أريــد أشــد مــن هــذا ، فــأتي بســوط بــين الســوطين فقــال : اضرب ولا 
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.«إبطــك، وأعــط كل عضــو حقــه «مصنــف ابــن أبي شــيبة ســنن البيهقــي الكــبر يــر
ــه في  ــار علي ــار يُس ــع معي ــد وض ــعودية، فلق ــة الس ــة العربي ــل في المملك ــه العم ــا علي ــو م وه
ــح في تعميــم رئيــس القضــاة الــذي ينــصُّ عــلى:«أن يكــون  العصــا التــي يجلــد بها،وذلــك موضَّ
الجلــد بســوط لا شــديد فيقتــل ولا ضعيــف فــلا يــردع ولا مبالغــاً بالــضرب بحيــث يشــق الجلد؛ 
أن القصــد أدب المــضروب» «تعميــم رئيس القضــاة رقــم ١/٤٠٢٨ بتأريــخ ١٣٨٥/٩/٢٠هـ».
ــوال  ــن أق ــح م ــلى الراج ــرؤه ع ــى ب ــذي يرج ــض ال ــلى المري ــد ع ــة الح ــن إقام ــي ع ٣ـ  ونه

ــماء.  العل
فلقــد رو عــلي -رضي االله عنــه -أنــه قــال : إن أمــة لرســول االله زنــت فأمــرني أن أجلدهــا 
فــإذا هــي حديثــة عهــد بنفــاس، فخشــيت إن أنــا جلدتهــا أن أقتلهــا، فذكــرت ذلــك لرســول االله 
فقــال : (أحســنت) «أخرجــه الترمــذي والبيهقــي في الكــبر ورواه مســلم بزيــادة «اتركهــا حتــى 

تماثــل».
فإقامة الحدود مبنية على أساس من العدل ونبذ التعدي والظلم. 

ــال  ــد ق ــة فلق ــب الجناي ــذي ارتك ــب ال ــد الجان ــة لا تتع ــة أن العقوب ــت الشريع ٤ـ وجه
نَــا  لْ عَ ــدْ جَ قَ ظْلُومــاً فَ تِــلَ مَ ــن قُ مَ َــقِّ وَ مَ االلهَُّ إِلاَّ بِالحْ ــرَّ تِــي حَ ــسَ الَ ــوا النَّفْ تُلُ قْ لاَ تَ ســبحانه وتعــالى: {وَ
ــوراً } فبعــد نهيــه ســبحانه عــن قتــل النفــس  نصُ انَ مَ ــهُ كَ تْــلِ إِنَّ ف فيِّ القَ ِ ــلاَ يُــسرْ ــلْطَاناً فَ لِيِّــهِ سُ لِوَ
المعصومــة، بــينَّ أن عــلى وليِّ الــدم ألا يتعــد عــلى غــير الجــاني بالقتــل؛ لأن هــذا عــين الظلــم 

وهــو إلحــاق الأذ والــضرر عــلى الغــير بــدون مســبِّب يوجــب العقوبــة.
 ٥ـ أجمــع العلــماء عــلى عــدم جــواز إقامــة حــد الرجــم عــلى الزانيــة وهــي حبــلى ، لمــا رو
ــرني قــال : ومــا ذاك ؟ قالــت: إنهــا  بريــده أن امــرأة مــن بنــي غامــد قالــت : يــا رســول االله طهِّ
حبــلى مــن زنــى قــال : آنــت، : قالــت: نعــم فقــال لهــا: « ارجعــي حتــى تضعــي مــا في بطنــك» 

«أخرجــه مســلم أخرجــه النســائي في الكــبر والبيهقــي في الســنن الكــبر والدارقطنــي. 
المطلب الثاني

شروط تنفيذ العقوبة في النظام
الــشرط الأول: أن يصــدر الحكــم القضائــي بالإدانــة عــلى شــخص معــينَّ ، ويكــون الحكــم 

هــذا نهائيــاً ولا يكــون الحكــم نهائيــاً إلا بطــرق ثلاثــة: 
١-قناعة المحكوم عليه.

٢-تصديق الحكم من محكمة التمييز.
٣-تصديــق المجلــس الأعــلى للقضــاء للحكــم إذا كان الحكــم متعلقــاً بالقتــل أو الرجــم أو 

القطــع ، جــاء في المــادة ٢١٣ مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة مانصــه:
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«الأحــكام النهائيــة هــي الأحــكام المكتســبة للقطعيــة بقناعــة المحكــوم عليــه أو بتصديــق مــن 
محكمــة التمييــز أو مجلــس القضــاء الأعــلى بحســب الاختصــاص» «مــادة ٢١٣ مــن البــاب الثامن 

مــن نظــام الإجــراءات الجزائية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/٣٩ في ١٤٢٢/٧/٢٨هـ». 
ــراءات  ــام الإج ــن نظ ــادة ٢١٥ م ــاء في الم ــذ، ج ــمُّ التنفي ــلا يتِ ــاً ف ــم نهائي ــن الحك ــإذا لم يك ف
الجزائية:«الأحــكام الجزائيــة لا يجــوز تنفيذهــا إلا إذا أصبحــت نهائيــة» «مــادة ٢١٥ مــن البــاب 
ض عــلى الحكــم الصــادر بــأي مــن طــرق  التاســع مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة»، فــإذا اعــترُ
عــدُّ نهائيــاً. الطعــن المعتــبرة كطلــب التــماس إعــادة النظــر في الحكــم ، أو  غيرهــا فــإن الحكــم لا يُ
ــإذا  ــه ، ف ــره ب ــي وأم ــزاء الجنائ ــذ الج ــلمين بتنفي ــر المس ــدور إذن ولي أم ــاني: ص ــشرط الث ال
ــك أو  ــو المل ــامي وه ــام الس ــن المق ــون الإذن م ــاً فيك ــاً أو قطع ــاً أو رجم ــة قصاص ــت العقوب كان
نائبــه «مــادة ٢١٩ مــن البــاب التاســع مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة»، أمــا إذا كان غــير ذلــك 
مــن العقوبــات فيكتفــى بتصديــق الحاكــم الإداري لحكــم القــاضي وأمــره بالتنفيــذ عــلى الفــور 
دون تأخــر. جــاء في المــادة ٢١٩ مــن النظــام مــا نصه:»عــلى الحاكــم الإداري اتخــاذ الإجــراءات 
ــراءات  ــام الإج ــن نظ ــع م ــاب التاس ــن الب ــادة ٢١٩ م ــور» «م ــلى الف ــم ع ــذ الحك ــة لتنفي اللازم

ــة». الجزائي
الــشرط الثالــث: أن يشــهد تنفيــذ العقوبــة مندوبــو الحاكــم الإداري -الإمــارة - والمحكمــة 
ــة  ــذ العقوب ــلامة تنفي ــن س ــد م ــة للتأك ــر والشرط ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم وهيئ
جــاء ذلــك منصوصــاً عليــه في النظــام «مــادة ٢٢٠ مــن البــاب التاســع مــن نظــام الإجــراءات 
ــة التحقيــق والادعــاء العــام ولقــد  ــة». وتكــون هــذه الجهــات تحــت إشراف عضــو هيئ الجزائي
ــة  ــولى هيئ ــادة ٢/٢٢٠ « أن تت ــراءات في الم ــام الإج ــة لنظ ــة التنفيذي ــذا في اللائح ــلى ه ــص ع نُ
التحقيــق والادعــاء العــام الإشراف عــلى تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة وفــــق نظامهــا ولائحته»مــادة 

ــة» .  ــاب الأول،مــن نظــام الإجــراءات الجزائي ١٦ مــن الب
الشرط الرابع: علنية التنفيذ.

ــردع  ــرض ال ــك لغ ــه ، وذل ــاس ويحضرون ــهده الن ــكان يش ــة في م ــع العقوب ــأن تق ــك ب وذل
ــماَ  نْهُ ــدٍ مِّ احِ لَّ وَ وا كُ ــدُ لِ انيِ فَاجْ ــزَّ ال ــةُ وَ انِيَ ــه تعــالى في حــق الزانيــين: {الزَّ والزجــر وذلــك لقول
دْ  ــهَ يَشْ لْ ــرِ وَ مِ الآخِ ــوْ يَ الْ نُــونَ بِــااللهَِّ وَ مِ نتُــمْ تُؤْ ــةٌ فيِ دِيــنِ االلهَِّ إِن كُ أْفَ ِــماَ رَ ــم بهِ كُ ذْ أْخُ لاَ تَ ةٍ وَ ــدَ لْ ــةَ جَ ائَ مِ
} ولقــد أتــت الإشــارة إلى لــزوم هــذا الــشرط مــن تعميــم وزيــر  نِــينَ مِ ــنَ المُؤْ ــةٌ مِّ ــماَ طَائِفَ ُ ابهَ ذَ عَ
ــذ في مــكان عــام ويضــاف إليهــا التعزيــرات التــي  الداخليــة الــذي ينــص عــلى أن:«الحــدود تنفَّ
ــاضي  ــا رأ الق ــجن إلا م ــل الس ــر داخ ــة التعازي ــذ عقوب ــهارها، وتنف ــلى إش ــاضي ع ــص الق ن
ــجن».  ــل الس ــدن داخ ــد فيجل ــن بالجل ــوم عليه ــاء المحك ــا النس ــة في إعلانها،أم ــة شرعيَّ مصلح
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تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم ١٠٥٨١ في١٣٨٣/٦/١٠هـــ.
ــاء  ــة باســتثناء الجلــد تنفــذ أثن ــة عــلى أن الحــدود الشرعي ــر الداخلي ــم وزي ولقــد نــص تعمي
انفضــاض المصلــين مــن صــلاة الجمعــة والهــدف مــن ذلــك تحقيــق الغايــة مــن الــردع والزجــر. 
«تعميــم وزارة الداخليــة رقــم ١٩١٥٨ في ١٣٩٦/٧/٢ المبنــي عــلى كتــاب وزيــر العــدل رقــم 

٦٢٦ في ١٣٩٦/٥/٢٧ والمــادة ٢٣ مــن التعميــم رقــم ٣٧٣٥ عــام ١٣٩٠هـــ».
ــم  ــه الحك ــص علي ــا ن ــبوع إلا م ــام الأس ــع أي ــوز في جمي ــل يج ــك ب ــترط ذل ــن لا يش ولك
القضائــي بــأن يكــون يــوم الجمعة»مــن تعميــم الإدارة العامــة عــلى الســجون رقــم(٥٨٩/١١) 

ــة». ــرة الثاني في ١٤٠٨/٩/٢٣هـــ الفق
الفصل الثاني

إشراف الجهة القضائية على تنفيذ العقوبات الجنائية
المبحث الأول

شروط اختيار المشرف القضائي
المطلب الأول

شروط اختيار المشرف القضائي في الفقه:
ــل الفقهــاء -رحمهــم االله -في شروط اختيــار القــاضي، واعتنــوا بــه عنايــة عظيمــة؛  لقــد فصَّ
ــي  ــشرف القضائ ــلى الم ــا ع له ــا وأنزِّ ــا هن ــوف أذكره ــة، وس ــة البالغ ــن الأهمي ــا م ــا له ــك لم وذل

ــو الآتي:  ــلى النح ــي ع ــذ وه ــلى التنفي ــاضي الإشراف ع أوق
الشرط الأول : الإسلام : 

ــلى  ــن أع ــاة م ــمال القض ــاة ، وأع ــمال القض ــن أع ــل م ــكام عم ــذ الأح ــلى تنفي الإشراف ع
يــنَ  ذِ الولايــات ، ولقــد نهــى ســبحانه عــن توليــة الكافــر أيَّ ولايــة عامــة  لقولــه ســبحانه:  {الَّ
يــبٌ  يــنَ نَصِ افِرِ انَ لِلْكَ إِن كَ ــمْ وَ كُ عَ ــن مَّ ْ نَكُ ــوا ألمَ الُ ــنَ االلهَِّ قَ ــحٌ مِّ تْ ــمْ فَ كُ انَ لَ ــإِن كَ ــمْ فَ ــونَ بِكُ بَّصُ َ ترَ يَ
ــلَ  ْعَ ــن يجَ لَ ــةِ وَ يَامَ مَ القِ ــوْ ــمْ يَ يْنَكُ ــمُ بَ ْكُ ــااللهَُّ يحَ نِــينَ فَ مِ ــنَ المُؤْ ــم مِّ كُ نَعْ نَمْ ــمْ وَ يْكُ لَ ذْ عَ وِ ــتَحْ ْ نَسْ ــوا ألمَ الُ قَ

 .{ ــبِيلاً نِــينَ سَ مِ ــلىَ المُؤْ يــنَ عَ افِرِ االلهَُّ لِلْكَ
الشرط الثاني: التكليف (البلوغ والعقل) : 

ــون والصغــير هــذا العمــل   ــوليِّ المجن ــم هــذا الــشرط احــترازاً مــن ت ولقــد ذكــر أهــل العل
فــإذا كان االله ســبحانه وتعــالى أســقط عنهــما التكاليــف الشرعيــة التــي فرضــت عــلى المســلمين ، 

فمــن بــاب أولى أن يُســقط عنهــما عمــل مــن أعــمال القضــاة التــي هــي فــرض كفايــة . 
الشرط الثالث: الحـرية:

ثَــلاً  بَ االلهَُّ مَ َ فــلا تصــح توليــة العبــد ؛ لأنــه مســلوب التــصرف قــال ســبحانه وتعــالى: {ضرَ
ــلْ  ــراً هَ هْ جَ ا! وَ نْــهُ سرِ ــقُ مِ نفِ ــوَ يُ هُ ــناً فَ سَ قــاً حَ زْ نَّــا رِ نَــاهُ مِ قْ زَ ــن رَّ مَ ءٍ وَ ْ ــلىَ شيَ رُ عَ ــدِ قْ ْلُــوكاً لاَّ يَ بْــداً ممَّ عَ
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} ولأن العبــد ليــس لــه أهليــة في أدنــى الولايــات  ــونَ لَمُ عْ ــمْ لاَ يَ هُ ثَرُ ــلْ أَكْ ــدُ اللهَِِّ بَ ونَ الحَمْ ــتَوُ سْ يَ
-وهــي ولايتــه عــلى نفســه -فكيــف يــولىَّ ولايــة عمــلٍ مــن أعــمال القضــاة التــي هــي أعظــم 

الولايــات. 
الشرط الرابع: أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية وكيفية تطبيقها:

هــاً بالأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بتنفيــذ  لابــد للمــشرف القضائــي عــلى التنفيــذ أن يكــون متفقِّ
الجــزاءات الجنائيــة، والتمييــز بــين المتفــق عليــه عنــد أهــل العلــم ومــا هــو مختلــف فيــه، ويأخــذ 

بالراجــح فيــما يــراه مــن كل قــول. 
ــة  ــاة ثلاث ــال : (القض ــلم -إذ ق ــه وس ــلى االله علي ــي -ص ــن النب ــت ع ــا ثب ــلٌ في م ــذا داخ وه
.. ورجــل قــضى للنــاس عــلى جهــل فهــو في النــار) «الترمــذي وأبــو داود والبيهقــي في الســنن 

ــاني».  ــه  الألب ــبر  وصحح الك
الشرط الخامس: الذكورة:

ــة  ــولى الأعــمال القضائي ــاً في كــون الذكــورة شرطــاً فيمــن يت ــماً وحديث اختلــف الفقهــاء قدي
ــين مشــهورين: ــرأة عــلى قول ــم في حكــم قضــاء الم نتيجــة لاختلافه

ــافعية  ــول الش ــو ق ــة وه ــن المالكي ــير م ــول كث ــذا الق ــال به ــاً، وق ــع مطلق ــول الأول: المن الق
ــإذا  ــه، ف ــوذ ولايت ــواز نف ــاضي وشرط ج ــة الق ــة ولاي ــم شرط صح ــورة عنده ــة. فالذك والحنابل
ــة، وأحكامهــا مــردودة وليســت نافــذة. واســتدلوا  ــرأة القضــاء كانــت ولايتهــا باطل يــت الم لِّ وُ
ــي  ــا بلــغ النب ــام الجمــل لم ــي االله بكلمــة أي بأمــور منهــا حديــث عــن أبي بكــرة قــال: لقــد نفعن
-صــلى االله عليــه وســلم -أن فارســاً ملكــوا ابنــة كــسر فقــال : (لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم 

ــاري».  ــح البخ ــرأة) «صحي ام
القــول الثــاني : جــواز توليــة المــرأة القضــاء مطلقــاً ، وهــو قــول الحســن البــصري وحكــي 

هــذا القــول عــن الإمــام ابــن جريــر الطــبري وعلــل جــوازه بقياســه عــلى جــواز فتياهــا. 
ــق  ــاء إذا كان يتعل ــمال القض ــولى أع ــن يت ــترط فيم ــورة تش ــث: التفصيل،فالذك ــول الثال الق
بالحكــم في الحــدود أو القصــاص ،أمــا فيــما عداهمــا فــلا تُشــترط الذكــورة. ودليــل هــذا القــول 
قيــاس أهليــة المــرأة في القضــاء عــلى أهليتهــا في الشــهادة إذ إنهــا لهــا حــق الشــهادة في كل الأمــور 

إلا مــا يتعلــق بالحــدود والقصــاص.
الترجيح:

ــه  ــوة أدلت ــورة لق ــتراط الذك ــو اش ــول الأول وه ــو الق ــدو ه ــما يب ــح في ــذا فالراج ــلى ه وع
وســلامتها مــن الاعــتراض وضعــف أدلــة القــول الثــاني، ولأن المتــولي لأعــمال القضــاء ومنهــا 
تنفيــذ الأحــكام يحتــاج للقــوة والحــزم وعــدم الضعــف ، والمــرأة ليســت فيهــا تلــك القــوة، بــل 
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لقتهــا العاطفيــة لا تطيــق ذلــك، بــل إن الرســول عليــه الصــلاة والســلام ثبــت  هــي بطبيعــة خِ
عنــه أنــه أرشــد أبــا ذرٍ -رضي االله عنــه -بقولــه:  (إني أراك ضعيفــاً وإني أحــب لــك مــا أحــب 
ــم) صحيــح مســلم فقــد أرشــد رســول االله  ــينَّ مــال يتي ــرنَّ عــلى اثنــين ولاتَولَّ أمَّ لنفــسي فــلا تَ
ــوم  ــين الخص ــل ب ــا الفص ــاء ومنه ــمال القض ــولىَّ أع ــأن لا يت ــا ذر ب ــلم -أب ــه وس ــلى االله علي -ص
بســبب ضعفــه، فــإذا كان هــذا في شــأن الرجــال الضعفــاء فكيــف الأمــر في حــال المــرأة التــي 

أصــل خلقتهــا ضعيفــة! 
الشرط السادس : العدالة:

المــراد بالعدالــة عنــد مــن اشــترطها مــن أهــل العلــم فيمــن يتــولى أعــمال القضــاء هــي كــما 
ــات  ــاً لواجب ــأن يكــون الشــخص ملتزم ــدة عــلى الإســلام ب فهــا الجمهــور بأنهــا : صفــة زائ عرَّ
ــذ  ــلى تنفي ــولى الإشراف ع ــذي يت ــات ، فال ــات والمكروه ــاً للمحرم ــتحباته مجتنب ــشرع ومس ال
ــة  ــق المصلح ــك تحقي ــاً في ذل ــق شرع االله مراعي ــم، بتطبي ــر عظي ــوم بأم ــة يق ــات الشرعي العقوب
العامــة بــردع الجــاني عــن جنايتــه، وزجــر غــيره مــن أهــل النفــوس المريضــة، مــع عــدم الزيــادة 
في العقوبــة المفروضــة عليــه، ولا يتســنَّى ذلــك إلا لمــن كان خــوف االله يمــلأ قلبــه، ومراقبتــه لا 

ــماء فيمــن يقــوم بأعــمال القضــاء أن يكــون عــدلاً. ــا اشــترط العل ــه، ومــن هن تفــارق ذهن
المطلب الثاني

شروط اختيار المشرف القضائي في النظام
شروط القــاضي التــي تحــدث عنهــا نظــام القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية فقــد نــص 
ــرت في  ــما ذُك ــاء  ك ــمال القض ــن أع ــي م ــي ه ــذ الت ــلى التنفي ــولى الإشراف ع ــن يت ــلى شروط م ع

النظــام كالتــالي : 
١ـ أن يكــون الــذي يتــولى أعــمال القضــاء ســعودي الجنســية بالأصــل المــادة ٣١ مــن نظــام 
القضــاء الصــادر باالمرســوم الملكــي م/٧٨ بتأريخ١٤٢٨/٩/١٩هـ،مــن البــاب الرابــع الفصــل 

الأول فقــرة أ .
٢ـ وأن يكــون حســن الســيرة والســلوك: المــادة ٣١ مــن نظــام القضــاء، الصــادر باالمرســوم 
ــذا  ــرة ب». وه ــل الأول فق ــع الفص ــاب الراب ــن الب ــخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ،م ــي م/٧٨ بتأري الملك
الــشرط تأكيــد لــشرط الفقهــاء رحمهــم االله العدالــة فيمــن يتــولى أعــمال القضاء،فلابــد إذن مــن 

نزاهــة المــشرف القضائــي عــلى تنفيــذ العقوبــات الشرعيــة وعدالته،وصفــاء سريرتــه. 
ــام  ــاً «نظ ــه شرع ــص علي ــا نُ ــب م ــاء بحس ــة للقض ــة الكامل ــاً بالأهلي ــون متمتع ٣ـ أن يك

ــرة ج» .  ــل الأول فق ــع الفص ــاب الراب ــن الب ــادة (٣١) م ــاء الم القض
 ــات الشريعــة في المملكــة أو شــهادة أخــر ٤ـ أن يكــون حاصــلاً عــلى شــهادة إحــد كلي
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ــس  ــده المجل ــاص يع ــان خ ــيرة في امتح ــة الأخ ــح في الحال ــشرط أن ينج ــك ب ــا . وذل ــة له معادل
ــرة د».  ــل الأول فق ــع الفص ــاب الراب ــن الب ــادة (٣١) م ــاء الم ــام القض ــاء «نظ ــلى للقض الأع

وهــذا الــشرط تأكيــد لــشرط الفقهــاء ؛بــأن يكــون مــن يتــولى أعــمال القضــاء عالمــاً بأحــكام 
الشريعــة وكيفيــة تطبيقهــا . 

٥ـ ألا يقــل ســن مــن يتــولى أعــمال القضــاء عــن اثنتــين وعشريــن ســنة «نظــام القضــاء المــادة 
(٣١) مــن البــاب الرابــع الفصــل الأول فقــرة هـ «.

٦ـ ألا يكــون محكومــاً عليــه بجريمــة مخلــة بالديــن والــشرف أو صــدر في حقــه قــرار تأديبــي 
ــاره «نظــام القضــاء المــادة (٣١) مــن  ــه اعتب د إلي بالفصــل مــن الوظيفــة العامــة ولــو كان قــد رُ

البــاب الرابــع الفصــل الأول فقــرة و». 
المبحث الثاني

اختصاصات المشرف القضائي على التنفيذ
المطلب الأول

تحديد أسلوب التنفيذ
إذا حكــم القــاضي بحكــم فــإن حكمــه واجــب التنفيــذ عــلى الصــورة التــي وصفهــا القــاضي 
في حكمــه فعــلى المســؤول عــن التنفيــذ تطبيــق الحكــم الواقــع بالصــورة التــي رســمها القــاضي في 
حكمــه ، غــير أن هنــاك حــالات يجــب مراعاتهــا في الحكــم قــد يغفــل عنهــا القــاضي في حكمــه..

والمــراد بالحــالات ،النظــر في حــال الجــاني وقــدرة تحملــه للعقوبــة فإنــه قــد يــزني لكــن قــد 
دي بحياتــه ، وكذلــك الحــال في المــرأة  يكــون جســمه ضعيفــاً فقــد يــضرب الحــد مائــة جلــدة تــوْ

لــدت فإنــه قــد تــضر وتمــوت ويمــوت جنينهــا في بطنهــا. الحامــل أو النفســاء فإنهــا إذا جُ
ــة إمــا بالتخفيــف أو التأخــير، وقــد يكــون  ــذ العقوب ــيرِّ في أســلوب تنفي غَ فهــذه الأحــوال تُ
بالعكــس فقــد تكــون هــذه الأحــوال تحــول مجــر الحكــم مــن التخفيــف إلى الشــدة . وكل هــذه 

الأحــوال منصــوص عليهــا في الســنة النبويــة وذلــك في الأحــوال التاليــة :  
١ـ إذا كان الشخص كبيراً ضعيفاً أو مريضاً لا يرجى برؤه : 

فعــن ســعيد بــن ســعد بــن عبــادة قــال : كان بــين أبياتنــا رجــل مخــدع ضعيــف فلــم نــزل إلا 
وهــو عــلى أمــة مــن إمــاء الــدار يخبــث بهــا فرفع شــأنه ســعد بــن عبــادة إلى رســول االله -صــلى االله 
عليــه وســلم -فقــال : (اجلــده مائــة ســوط) فقالــوا : يــا نبــي االله هــو أضعــف مــن ذلك،فقــال: 
 ثــكالاً فيــه مائــة شــمراخ واضربــوا واحــدة) «أخرجــه أحمــد والبيهقــي في الكــبر (خــذوا لــه عُ

وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة. 
٢ـ إذا كانت المرأة نفساء: 
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ــه -وهــو يخطــب عــلى  ــاً -رضي االله عن ــد الرحمــن الســلمي: قــال ســمعت علي ــو عب رو أب
ــه  ــوا علي ــى فأقيم ــة زن ــد ٍ أو أم ــما عب ــاس أي ــا الن ــال : أيه ــم ق ــه ث ــى علي ــد االله وأثن ــبر فحم المن
ــت  ــلم - زن ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص ــاً لرس ــإن خادم ــدوه، ف ــن فاجل ــد، وإن كان أُحص الح
فأرســلني إليهــا لأضربهــا فوجدتهــا حديثــة عهــدٍ بنفاســها وخشــيت إن أنــا ضربتهــا أن أقتلهــا 
 ــل وتشــتد قال:»أحســنت» «أخرجــه الترمــذي والبيهقــي في الكــبر اث ــى تمُ فــرددت عنهــا حت

ــل».  ــى تماث ــا حت ــادة «اتركه ــلم بزي ورواه مس
ففي هذا الحديث دليل على جواز تأخير الحد وتأجيله إذا كانت المرأة نفساء. 

٣ـ إذا كانت المرأة حاملاً : 
رو عمــران بــن حصــين أن امــرأة مــن جهينــة اعترفــت عنــد النبــي -صــلى االله عليــه وســلم 
ــن  سِ ــال : (أحْ ــا فق ــلم@-@وليَّه ــه وس ــلى االله علي ــي -ص ــا النب ــلى، فدع ــت: إني حب ــا فقال - بالزن
إليهــا فــإذا وضعــت حملهــا فأخــبرني)  ففعــل فأمــر بهــا فشــدت عليهــا ثيابهــا ثــم أمــر برجمهــا 

ــلم.  ــه مس فرجمت»أخرج
ــة  ــلاً, فإقام ــرأة حام ــت الم ــه إذا كان ــد وتأجيل ــة الح ــير إقام ــواز تأخ ــلى ج ــل ع ــث دلي فالحدي

ــه.  ــبيل إلي ــوم ولا س ــاً لمعص ــا إتلاف ــال حمله ــا في ح ــد عليه الح
المطلب الثاني

العفو عن العقوبة 
إن مــن أهــم الأعــمال المناطــة بالمــشرف القضائــي عــلى تنفيــذ العقوبــات الجنائيــة هــو إصداره 
الأمــر بوقــف وقــف تنفيــذ العقوبــة بنــاء عــلى عفــو المجنــي عليــه أو أوليــاء الــدم عــن الجــاني إذا 

ــم قصاصاً.  كان الحك
ــين  ــار ب ــو بالخي ــل، فه ــدم أو خب ــب ب ــن أُصي ــاً : (م ــي مرفوع ــح الخراع ــو شري ــا رواه أب لم
ــننه  ــي في س ــد والبيهق ــه أحم ــو) أخرج ــل أو يعف ــذ العق ــص أو يأخ تَ ــا أن يقْ ــلاث : إم ــد ث إح

ــل.  ــاني في ارواء الغلي ــه الألب ــي وضعف ــبر والدارم الك
ولا ســبيل لمعرفــة عفــو أوليــاء الــدم أو بعضهــم إلا عــن طريــق المــشرف القضائــي عــلى تنفيذ 
العقوبــات الجنائيــة ، فــإن عملــه هــو مبــاشرة تنفيــذ العقوبــات في الميــدان، وإن مــن صلاحياتــه 
ــاء الــدم  ــب أولي ــه أن يرغِّ ــاء عــلى عفــو ولي الــدم، بــل علي ــة بن إصــداره الأمــر بإيقــاف العقوب
بالعفــو كــما كان فعلــه عليــه الصــلاة والســلام  فيــما رواه أنــس بــن مالــك -رضي االله عنــه -« أن 
فــع إليــه قصــاص إلا أمــر فيــه بالعفــو» أخرجــه أحمــد وأبو  النبــي -صــلى االله عليــه وســلم - مــا رُ

داود والبيهقــي في ســننه الكــبر قــال الألبــاني عنــه : صحيــح.
ــعودي أن  ــام الس ــة في النظ ــات الجنائي ــذ العقوب ــلى تنفي ــشرف ع ــات الم ــن واجب ــد كان م ولق
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ــم  ــذ تعمي ــاحة التنفي ــدم لس ــاء ال ــتدعاء أولي ــور باس ــو أولاً مأم ــور فه ــذه الأم ــل ه ــي مث يراع
ــي  ــام رقم(هـــ٧٩/١٣/س) في ١٤١٧/٤/٦هـــ المبن ــاء الع ــق والادع ــة التحقي ــس هيئ رئي
ــن  ــذا م ــم(٥٢٢/١٦/ش) في ١٤١٧/٢/٢٣هـــ»، وه ــة رق ــر الداخلي ــب وزي ــة نائ ــلى برقي ع
ــه إلى  ــا مع ــن إحضاره ــشرف م ــد للم ــي لاب ــور الت ــن الأم ــك م ــم بالعفو،وكذل ــاب ترغيبه ب
ــة  ــين في هيئ ــد الموظف ــك أح ــبرني بذل ــما أخ ــو، ك ــرار بالعف ــميَّة للإق ــماذج رس ــذ ن ــاحة التنفي س
ــة في المملكــة لمــن يــشرف عــلى  ــم مــن رئيــس الهيئ التحقيــق والادعــاء العــام، بــل صــدر تعمي
التنفيــذ:»أن يراعــي العضــو قواعــد العفــو ««تعميــم رئيــس الهيئــة رقم(هـــ٤٧٠٠/١٣) بتأريــخ 

١٤٢٢/٩/٥هـ».
المطلب الثالث

التـأديب 
ــه إذا ثبتــت جنايتــه، لكــن  ــة محــددة في الشريعــة يحكــم القــاضي بإيقاعهــا علي للجــاني عقوب
ــاس  ــع الن ــل تروي ــة تلــك ،كمث ــد مــن فعــل الجناي ــة ضرر آخــر يتول قــد يصاحــب فعــل الجناي
ــيَ الفقهــاء بمثــل هــذه  نِ ــة في نهــار رمضــان ...  ولقــد عُ وزعزعــة أمنهــم ،أو مثــل فعــل الجناي
رة وذلــك مــن بــاب  الأحــوال وتكلَّمــوا عنهــا، وهــذا في بــاب اجتــماع التعزيــر مــع الحــدود المقــدَّ

تأديــب الجــاني، ومــن أبــرز هــذه الصــور مــا يــلي : 
١ـ تَبكِيْت شارب الخمر: 

يــر الفقهــاء مــن  الشــافعية والحنابلــة جــواز تبكيــت شــاربة الخمــر والمــراد بالتبكيــت : هــو 
تعزيــر شــارب الخمــر بالقــول بعــد إقامــة الحــد عليــه ، وهــذا إذا شرب الخمــر وتســلَّط بســكره 
ــو  وآذ النــاس أو رماهــم بحجــارة ونحوهــا ،فيجــوز تعزيــره بالقــول ، واســتدلوا بــما رواه أب
ــال:  ــل شرب فق ــى برج ــلم - أت ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص ــه -أن رس ــرة -رضي االله عن هري
ــه . وفي  ــارب بثوب ــه والض ــارب بنعل ــده والض ــارب بي ــا الض ــرة فمن ــو هري ــال أب ــوه) فق (اضرب
تــوه فأقبلــوا عليــه يقولــون : مــا أتقيــت  روايــة ثــم قــال رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم - بكِّ
االله مــا خشــيت االله ومــا اســتحيت مــن رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم -« أخرجــه أبــوداود 

وقــال الألبــاني: صحيــح.
ــول  ــر بالق ــب التعزي ــون موج ــد يك ــلى التنفيذ,فق ــشرف ع ــمال الم ــن أع ــول م ــر بالق فالتعزي
يخفــى عــلى القــاضي, فيقــوم  المــشرف عــلى التنفيــذ بتنبيــه القــاضي بــأن الشــارب  قــد آذ النــاس 

ــاءاً عــلى تنبيهــه يتغــير مجــر الحكــم. وروعهم,وبن
٢ـ تعليق يد السارق على عنقه: 

ــارق  ــد الس ــق ي ــي تعلي ــا ه ــوز فيه ــي يج ــور الت ــن الص ــة إلى أن م ــافعية والحنابل ــب الش ذه
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بعــد قطعهــا ,إذا كانــت عقوبــة السرقــة واقعــة في بلــدة يكثــر فيهــا اللصــوص, والغايــة مــن ذلــك 
ــلم -أن  ــه وس ــلى االله علي ــي -ص ــن  النب ــما روي ع ــتدلوا  ب ــردع والزجر,واس ــغ في ال ــون أبل ليك
عبــد الرحمــن بــن محيريــز ســأل نضالــة بــن عبيــد -رضي االله عنــه -، أرأيــت تعليــق يــد الســارق 
في العنــق أمــن الســنة ؟ قــال: نعــم رأيــت رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم -أتي بســارق فأمــر 
بــه فقطعــت يــده ثــم أمــر بهــا فعلقــت في عنقــه « «أخرجــه أبــوداود وقــال الألبــاني: صحيــح .

٣ـ تعزير شارب الخمر في نهار رمضان : 
ــد  ــد ح ــان يح ــار رمض ــر في نه ــشرب الخم ــذي ي ــة إلى أن ال ــة والحنابل ــة المالكي ــب الحنفي ذه
الــشرب ويــزاد عليــه ســوط تأديبــاً لــه وتعزيــراً عــلى إفطــاره في نهــار رمضــان واســتدلوا بــما رواه 
عطــاء بــن أبي مــروان عــن أبيــه قــال : أتي لعــلي -رضي االله عنــه -بالنجــاشي قــد شرب خمــراً في 
رمضــان فأفطــر، فضربــه ثمانــين ثــم أخرجــه مــن الغــد فضربــه عشريــن وقــال : إنــما ضربتــك 
ــنن  ــي في الس ــه البيهق ــان» أخرج ــهر رمض ــارك في ش ــلى االله وإفط ــك ع ــن لجرأت ــذه العشري ه

ــاني: الحديــث حســن.  ــال الألب ــن أبي شــيبة في مصنفــه وق الكــبر واب
المطلب الرابع

الإفراج الشرطي
الأصــــــــــل أن المحكــوم عليــه بعقــــــــوبة الســجن لا يخــرج حتــى ينهــي المــدة المحكوم 

عليــه بهــا .
ــك  ــددة في الص ــدة المح ــام الم ــل تم ــروج قب ــجونين للخ ــبيل للمس ــد س ــه إذا وج ــير أن غ
الشرعــي وهــو مــا يســمى «بالإفــراج الشرطــي أو العفــو عــلى شرط» فالإفــراج الشرطــي يُمنــح 
ــن الســيرة والســلوك في الســجن، بــأن لا يكــون في ســجله أي مشــكلات  سَ مكافــأة للســجين حَ
أو عصيــان أو غيرهــا ، فإنــه مكافــأة لــه يفــرج عنــه ويطلــق سراحــه مــن الســجن لكــن يكــون 
ــد حريتــه بعــدم الســماح لــه بالســفر خــارج المدينــة، وكذلــك عــدم  الإفــراج مشروطــاً بــأن تقيَّ
ــاً عــلى مــا  ــود المشروطــة بحيــث يكــون باقي ــة وغيرهــا مــن القي توظيفــه في الوظائــف الحكومي
هــو عليــه منفــذاً في حقــه العقوبــة المحــددة حتــى تنتهــي المــدة المحددة،وتختلــف كل دولــة عــن 
الأخــر في وضــع تلــك الــشروط ،وكذلــك يختلــف كل ســجين عــن الآخــر في وضــع تلــك 

الــشروط. 
ــه  ــه منحــة تمنــح للســجين مكافــأة ل ــة بأن ــة الــدول العربي ــدُّ الإفــراج الشرطــي في غالبي عَ ويُ
عــلى حســن ســلوكه وانضباطــه ، وأولى هــذه الــدول التــي منحــت للســجين فرصــة لتقليــل مــدة 
ــإن  ــعودية، ف ــة الس ــة العربي ــة المملك ــة المبارك ــذه الدول ــي ه ــاً ه ــاً شرطي ــه إفراج ــجنه ومنح س
ــف  ــجن والتوقي ــام الس ــن نظ ــادة (٢٥) م ــاء في الم ــد ج ــا . فلق ــل عنه ف ــعودي لم يغْ ــم الس المنظ
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ــة  ــه بعقوب ــة أن يقــرر الإفــراج تحــت شرط عــلى أي محكــوم علي مانصــه: «يجــوز لوزيــر الداخلي
الســجن إذا أمــضى في الســجن ثلاثــة أربــاع مــدة العقوبــة وكان ســلوكه أثنــاء وجــوده في الســجن 
ــام،  ــن الع ــلى الأم ــر ع ــه خط ــراج عن ــن في الإف ــا لم يك ــك م ــه وذل ــم نفس ــة بتقوي ــو إلى الثق يدع
ويجــب أن لا تقــل المــدة التــي أمضاهــا المفــرج عنــه تحــت شرط في الســجن عــن تســعة أشــهر ولا 
ضيِ المحكــوم عليــه بجميــع الالتزامــات الماليــة المترتبــة  يجــوز منــح الإفــراج تحــت شرط إلا إذا رَ
عــلى الجريمــة التــي حكــم عليــه مــن أجلهــا . ويحــدد قــرار الإفــراج تحــت شرط الواجبــات التــي 
تفــرض عــلى المفــرج عنــه مــن حيــث إقامتــه وطريقــة تعيشــه وضــمان حســن ســيره وســلوكه.. 
ــه  ــرار بإعادت ــدار ق ــة إص ــر الداخلي ــاز لوزي ــلوكه ج ــوء س ــلى س ــدل ع ــا ي ــوع م ــت وق ــإذا ثب ف
ــوم  ــادر بالمرس ــف الص ــجن والتوقي ــام الس ــه» «نظ ــا علي ــوم به ــدة المحك ــام الم ــجن لإتم إلى الس
الملكــي رقــم(م/٣١) في ١٣٩٨/٦/٢١هـــ بنــاء عــلى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم(٤٤١) وتأريخ 

١٣٩٨/٦/٨هـــ المــادة رقــم ٢٥». 
ولقــد كان مــن الأمــور التــي تميِّــز هــذه الدولــة عــن غيرهــا وتــدل عــلى ســمو مقصدهــا أن 
جعلــت للإفــراج الشرطــي صــورة أخــر وطريــق آخــر، وهــو حفــظ القــرآن الكريــم لإســقاط 
جــزء مــن المــدة المقــرر مكوثهــا في الســجن . فلقــد صــدر مــن المقــام الســامي مكرمة ملكيــة تنص 
عــلى هــذا الشــأن، فأصــدر الملــك أمريــن ســاميين يوضحان هــذه المكرمــة «الأمــر الســامي الأول 
رقــم(١٠٧) في ١٤٠٨/٢/٧هـــ ،والأمــر الثــاني رقــم (٢٠٨١/٤/م) في ١٤١١/١١/٢٧هـــ»، 

ثــم أتــى تفصيــل هــذه المكرمــة مــن وزيــر الداخليــة بالتعميــم الآتي:
ــاء  ــاب االله (غيباً)أثن ــظ كت ــن حف ــن م ــجين تمك ــاء كل س ــر الأول بإعف ــضى الأم ــث ق «حي
ــة وذلــك بعــد التحقــق مــن صحــة  فــترة ســجنه وأن يكــون الإعفــاء (٥٠%) مــن مــدة العقوب
ــل الجهــة المختصــة ،وقــضى الأمــر الثــاني بالموافقــة  ذلــك بإجــراء الامتحــان الــلازم لــه مــن قِبَ
ــل  ــك أن لا تق ــترط لذل ــة ويُش ــدة المحكوم ــب الم ــم حس ــرآن الكري ــظ الق ــع حف ــلى توزي ع
محكوميــة الســجين عــن ســتة أشــهر وأن لا يقــل حفظــه عــن جزئــين» «تعميــم وزيــر الداخليــة 

١٤٢٥/٤/٧هـــ». في  ــم(٢/١٩٥١١/١٨س)  رق
ــاء  ــق والادع ــة التحقي ــات هيئ ــن اختصاص ــف م ــجون ودور التوقي ــة الس ــت مراقب ــا كان ولم
العــام بالإضافــة إلى اختصاصهــم بــالإشراف عــلى تنفيــذ العقوبــات، كان مــن الــلازم الدخــول 
ــري  ــي تج ــة الت ــار اللجن ــك باختي ــون كذل ــرآن ومتابعتهم,ويقوم ــاجين للق ــظ المس ــة حف في مراقب
الامتحــان للحافظــين ،وكذلــك يقومــون بالمبــادرة بوضــع الإجــراء الــلازم لمــن حفــظ القــرآن 

بإســقاط الجــزء المخصــص مــن المــدة. 
المبحث الثالث
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طرق إشراف المشرف القضائي على تنفيذ العقوبات الجنائية
المطلب الأول

الرقابة
رفــت الرقابــة كوظيفــة مــن وظائــف المــشرف القضائــي بأنهــا : «الوقــوف عــلى الإجــراءات  عُ
ــم  ــا تت ــن أنه ــق م ــجناء والتحق ــين أو الس ــق الموقوف ــف بح ــجون ودور التوقي ــذة في الس المتخ
بالصــورة المحــددة نظامــاً» «التعميــم  الدائــم مــن رئيــس هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام لجميــع 

فــروع الهيئــة في المملكــة رقــم هـــ ٢٠٩٥٧/١٢ في ١٤٢٧/١٢/١٦هـــ، ص٢» . 
ــلى االله  ــده -ص ــوداً في عه ــم كان موج ــلى المته ــق ع ــو التضيي ــذي ه ــس ال ــل في الحب والأص
عليــه وســلم -فقــد ثبــت عنــه أنــه: «حبــس رجــلاً في تهمــة يومــاً وليلــة ثــم خــلى عنــه» أخرجــه 
الترمــذي، بــاب مــا جــاء في الحبــس في التهمــة رقــم (١٤١٦) ٥٦٨/٢؛ والنســائي مــن حديــث 

بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده رقــم (٧٣٦٤) بــاب الحبــس في تهمــة ٣٢٨/٤». 
ولقــد تحــدث شراح القانــون عــن الرقابــة عــلى الســجون ودور قضــاء التنفيــذ فيهــا فقالــوا : 

هــي عــلى نوعــين: 
١- رقابــة عامــة: وتتمثــل هــذه الرقابــة في الحــق في زيــارة المؤسســات العقابيــة -الســجون؛ 
للتحقــق مــن أن التنفيــذ يجــري مطابقــاً للحكــم المنصــوص ، وللتأكــد مــن عــدم وجــود محبــوس 

بــدون وجــه حــق . 
ــه عــلى حــدة؛ لاســتجماع المعلومــات  ــة عــلى كل محكــوم علي ــة : وهــي رقاب ــة فردي ٢ - رقاب
اللازمــة لتكويــن تقديــر معــينَّ لحالــة الســجين ثــم يُتخــذ القــرار الواجــب لكيفيــة ســجن هــذا 
ــف  ــه، أو للتخفي ــديد علي ــا بالتش ــك إم ــا وذل ــز به ــي يتميَّ ــة الت ــه الخاص ــراً لأحوال ــجين نظ الس

عليــه بســبب مــرض نفــسي أو غــيره مــن الأحــوال
فالنوع الأول : من اختصاص النيابة العامة أو هيئة التحقيق والادعاء العام. 

وأما النوع الثاني من الرقابة، فالذي يختص بها هو قاضي التنفيذ.
وهــذا النــوع مــن الرقابــة مــن اختصاصــات هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام جــاء في المــادة 
(٣) مــن نظــام هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام فقــرة «و» أن مــن ضمــن اختصاصــات الهيئــة: 
«التفتيــش عــلى الســجون ودور التوقيــف.. والقيــام بالاســتماع إلى شــكاو المســجونين، 
ــجن أو  ــم في الس ــة بقائه ــم، ومشروعي ــجنهم وتوقيفه ــة س ــن مشروعي ــق م ــين والتحق والموقوف
ــجن أو  ــن سُ ــلاق سراح م ــة لإط ــراءات اللازم ــاذ الإج ــدة، واتخ ــاء الم ــد انته ــف بع دور التوقي
أوقــف منهــم بــدون ســبب مــشروع ، وتطبيــق مــا تقــضي بــه الأنظمــة في حــق المتســببين في ذلك، 
ويجــب إحاطــة وزيــر الداخليــة بــما يبــدو مــن ملاحظــات في هــذا الشــأن ، ورفــع تقريــر لــه كل 
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ــق  ــة التحقي ــام هيئ ــن نظ ــرة «و» م ــادة (٣) فق ــجناء والموقوفين»»الم ــة الس ــن حال ــهر ع ــتة أش س
والادعــاء العــام الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/٥٦) في ١٤٠٩/١٠/٢٤هـــ بنــاء عــلى قرار 

مجلــس الــوزراء رقــم (١٤٠) في ١٤٠٩/٨/١٣هـــ» .
ــين  ــلى المختص ــه : «ع ــا نص ــة م ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــادة (٣٧) م ــاء في الم ــد ج ولق
ــن  ــد م ــف.. والتأك ــجون ودور التوقي ــارة الس ــام زي ــاء الع ــق والادع ــة التحقي ــاء هيئ ــن أعض م
عــدم وجــود مســجون أو موقــوف بصفــة غــير مشروعــة وأن يطلعــوا عــلى ســجلات الســجون 
ودور التوقيــف وأن يتصلــوا بالمســجونين والموقوفــين، وأن يســمعوا شــكاواهم وأن يتســلموا مــا 
يقدمــوا منــه في هــذا الشــأن ، وعــلى مأمــوري الســجون ودور التوقيــف أن يقدمــوا لأعضــاء هيئة 
التحقيــق والادعــاء العــام كل مــا يحتاجونــه لأداء مهامهــم» المــادة (٣٧) مــن نظــام الإجــراءات 

الجزائيــة».
ــق  ــة التحقي ــاص هيئ ــن اختص ــجون م ــلى الس ــة ع ــح أن الرقاب ــبق يتض ــا س ــلى م ــاء ع وبن
والادعــاء العــام، وذلــك بالنظــر والتأكــد مــن ســلامة تطبيــق الحكــم الشرعــي على كل مســجون 
ــة  ــق العقوب ــة تطبي ــن صح ــق م ــجن ,والتحق ــا في الس ــه مكوثه ــرر علي ــدة المق ــتنفاذه  الم ــن اس م

ــح . ــكل الصحي ــه بالش ــة علي البدني
فعملهم في الرقابة على السجون على قسمين: 

١-الرقابة على المساجين والموقوفين . 
٢-الرقابة على سلامة تطبيق الأحكام الجزائية عليهم في السجن.

ــن  ــادة (٣) أن م ــن الم ــرة «و» م ــمين في أول الفق ــن القس ــلى هذي ــم ع ــص نظامه ــد ن ولق
ــذ فيهــا  اختصــاص الهيئــة : «الرقابــة والتفتيــش عــلى الســجون ودور التوقيــف، وأي أماكــن تنفَّ
أحــكام جزائيــة» المــادة (٣) مــن نظــام الهيئــة فقــرة «د» فرقابتهــم عــلى مجالــين رقابــة عــلى أحــوال 
ــق  ــلى تطبي ــر والإشراف ع ــة النظ ــة الثاني ــكاويهم، والرقاب ــماع لش ــين والس ــاجين والموقوف المس
ــد في  ــة عليهــم في الســجون، هــذا إذا لم ينــص القــاضي في حكمــه عــلى أن يجل ــات البدني العقوب

مــكان عــام.
ولقد حددت اختصاصات من يتولى عمل القسم الأول بما يلي: 

(أ) اختصــاص مــن يتــولى عمــل القســم الأول بالرقابــة عــلى أحــوال المســاجين والموقوفــين 
ــروع  ــلى كل ف ــم ع ــام المُعمَّ ــاء الع ــق والادع ــة التحقي ــس هيئ ــم رئي ــه في تعمي ــاء بيان ــد ج وق
الهيئــة في المملكــة «تعميــم رئيــس هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام رقــم (هـــ ٢٠٥٥٧/١٢) في 

١٤٢٧/١٢/١٦هـــ,ص٥» مــا يــلي:
التحقق من عدم وجود أي سجين أو موقوف بصفة غير مشروعة. أ -    
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ــجن  ــاً للس ــة نظام ــن المخصص ــوف في الأماك ــجون أو الموق ــداع المس ــن إي ــق م التحق ب - 
ــف.  أوالتوقي

التحقق من عدم إساءة معاملة المسجونين والموقوفين.  ج - 
التحقق من تطبيق نظام السجن والتوقيف والأنظمة والتعليمات.  د - 

ســماع شــكاو المســجونين والموقوفــين واســتلام مــا يقدمونــه في هــذا الشــأن والتحقــق  هـ - 
منهــا.

ــة،  ــير مشروع ــة غ ــف بصف ــجن أو أُوق ــن سُ ــراج عمَّ ــة للإف ــراءات اللازم ــاذ الإج اتخ و -  
ــك .  ــببين في ذل ــق المتس ــة في ح ــه الأنظم ــضي ب ــا تق ــق م وتطبي

(ب) اختصــاص مــن يتــولى القســم الثــاني بالرقابــة عــلى إقامــة الحــد في الســجن وقــد جــاء 
بيانــه في تعميــم رئيــس الهيئــة لتفعيــل دور الهيئــة في الإشراف عــلى تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة مــا 

يــلي:
التأكد من منطوق القرار الشرعي، والتأكد من اكتساب الحكم الصفة النهائية. 

التأكــد مــن اســتكمال الإجــراءات اللازمــة قبــل التنفيــذ، ومنهــا حضــور طبيــب يــر حالــة 
المحكــوم عليــه، وحضــور كاتــب عــدل ليكتــب الوصيــة إن كانــت العقوبــة قصــاص أو رجــم. 

التأكد من شخصية المحكوم عليه.
التأكد من عدد الجلدات ودفعاتها من نص الحكم الشرعي، وير مناسبة آلة الجلد.

ــاً ذلــك في محــضر يكتبــه ويطلــب مــن  التأكــد مــن حضــور منــدوبي الجهــات المعاونــة، مبين
ــة؛  ــو الهيئ ــع عض ــضر توقي ــذا المح ــع في ه ــر توقي ــون آخ ــة التوقيع,ويك ــات المعاون ــع الجه جمي

ــذ .  ــلى التنفي ــاً ع ــه مشرف ــك بصفت وذل
المطلب الثاني

الاستشارة
مــن الطــرق التــي يســتخدمها المــشرف القضائــي في متابعتــه وإشرافــه عــلى تنفيــذ العقوبــات 
الجنائيــة ويقصــد بهــا :أن تعمــد الســلطة التنفيذيــة إلى مشــاورة المــشرف القضائــي وأخــذ رأيــه 
ــلى  ــه، وع ــوم علي ــلى المحك ــة ع ــة الجنائي ــذ العقوب ــق بتنفي ــرار يتعل ــراء أو ق ــاذ أي إج ــل اتخ قب

ــاً إبــداء رأيــه واتخــاذ قــراره في ذلــك. المــشرف وجوب
وهــذه الطريقــة أو الوظيفــة نــص عليهــا شراح القانــون، وجعلوهــا مــن اختصــاص قــاضي 
التنفيــذ أو قــاضي تطبيــق العقوبــات ، فــأي أمــر يتعلــق بالمحكــوم عليــه وكيفيــة تنفيــذ العقوبــة 
عليــه، أو أي إشــكال يــرد في عقوبتــه ، فــإن الواجــب  عــلى الســلطة التنفيذيــة الرجــوع إلى قــاضي 
التنفيــذ وأخــذ رأيــه في ذلــك وعــلى الجهــة تنفيــذ مــا يوجههــم إليــه مــن رأي ومشــورة ؛ لأن أمــر 
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التنفيــذ لا يكــون إلا بموافقتــه وإذنــه .
المطلب الثالث
اتخاذ القرارات

ســلطة اتخــاذ القــرارات هــي الوظيفــة الأهــم لقــاضي الإشراف عــلى التنفيــذ ، وبــدون هــذه 
الوظيفــة لا يســوغ الحديــث عــن الإشراف القضائــي عــلى التنفيــذ. 

ويــر كثــير مــن الباحثــين في قضــاء التنفيــذ، أن ســلطة القــرار وجعلهــا بيــد قــاضي الإشراف 
عــلى التنفيــذ ترتكــز عــلى أســس أهمها:

ــتدعاء  ــن اس ــه م ــة ل ــات الممكن ــير الضمان ــك لتوف ــه ,وذل ــوم علي ــوق المحك ــة حق ١-حماي
ــة.  ــه الشرعي ــه حقوق ــه، وإعطائ ــاص وتوكيل ــي الخ المحام

٢-ضــمان تحقيــق أهــداف السياســة الجنائيــة والعقابيــة ، فالمــشرف أو قــاضي الإشراف عــلى 
التنفيــذ يســعى بإشرافــه عــلى التنفيــذ أن تتــم العقوبــة عــلى طريقــة توصــل إلى الهــدف المنشــود 
وهــو الــردع والزجر,وكذلــك يســعى للعــدل في العقوبــة وألا ينــال المحكــوم عليــه بعقوبــة زائــدة 

عــلى مــا نُــص عليــه. 
المبحث الرابع

الجهات المعاونة للمشرف القضائي على التنفيذ
المطلب الأول

ــة  ــة العربي ــة في المملك ــات الجنائي ــذ العقوب ــلى تنفي ــي ع ــشرف القضائ ــة للم ــات المعاون الجه
ــعودية الس

ــه  ــن عنايت ــة وكان م ــكام الجزائي ــذ الأح ــة بتنفي ــة ملحوظ ــعودي عناي ــم الس ــى المنظِّ اعتن
ــة  ــينِّ عناي ــا يب ــرز م ــن أب ــه، وكان م ــات تعاون ــه جه ــل مع ــذ وجع ــلى التنفي ــاً ع ــل مشرف أن جع
هــذه الدولــة بتطبيــق حــدود االله أن جعلــت جهتــين مــن هــذه الجهــات تُعنــى بالرقابــة الشرعيــة 
عــلى التنفيــذ ومــد توافقــه مــع أحــكام الشريعــة، وهمــا منــدوب المحكمــة المُصــدرة للحكــم، 

ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر .  ومنــدوب هيئ
ــام  ــص نظ ــد ن ــا، فلق ــن غيره ــة ع ــذ في المملك ــلى التنفي ــر الإشراف ع ــز أم ــا ميَّ ــذا م وه
ــهد  ــه: «يش ــا نص ــادة (٢٢٠) م ــاء في الم ــة ، ج ــات المعاون ــذه الجه ــلى ه ــة ع ــراءات الجزائي الإج
مندوبــوا الحاكــم الإداري  -الأمــارة  - والمحكمــة وهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
والشرطــة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة بالقتــل أو الرجــم أو القطــع أو الجلــد»  مــادة (٢٢٠) فقــرة 

ــع.  ــاب التاس ــة الب ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ «ب» م
وجــاء تعميــم وزيــر الداخليــة بالنــص الآتي : «تكــون لجنــة دائمــة مــن الأمــارة والمحكمــة 
والشرطــة والهيئــة تكــون مهمتهــا الحضــور والإشراف عــلى إنفــاذ الأحــكام والتعزيــرات 
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ــة  ــر الداخلي ــم وزي ــة» تعمي ــاضر اللازم ــم المح ــات وتنظي ــور والممنوع ــلاف الخم ــة وإت الشرعي
ــم (١٥٧٧٥) في ١٣٩٧/٦/١١هـــ. رق

ولقــد اشــترط وكيــل الــوزارة أن تكــون هــذه الجهــات المعاونــة عــلى علــم بالأحــكام الشرعية 
وكيفيــة تطبيقهاتعميــم وكيــل وزارة العدل رقــم (١٤٨) في ١٤٠٣/٨/٢٢هـ.

ونصــت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإجــراءات الجزائيــة أن المــشرف عــلى هــذه اللجــان هــو 
عضــو هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام جــاء في الفقــرة الثانيــة مــن اللائحــة تحــت المــادة (٢٢٠) 

مــا نصــه: 
«تتــولى هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام الإشراف عــلى تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة وفــق نظامهــا 
ولائحتــه، ويحــق للهيئــة أن يكــون مــن ضمــن اختصاصاتهــا الإشراف عــلى التنفيــذ باعتبــار أنهــا 
تتــولى جميــع إجــراءات التحقيــق وبالتــالي تكــون هــي المســؤولة عــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة في 

ادعاءاتهــا» اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإجــراءات الجزائيــة فقــرة «٢» مــن المــادة (٢٢٠).
ــذ  ــلى تنفي ــشرف ع ــة للم ــات المعاون ــا أن  الجه ــح لن ــة يتَّض ــوص النظامي ــد سرد النص وبع

ــكام : الأح
مندوب المحكمة الشرعية التي أصدرت الحكم .

 منــدوب هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر . والغــرض مــن حضــوره هــو إيجــاد 
الرقابــة الشرعيــة عــلى التنفيــذ مــن بــين هــذه اللجــان، وهــذا مــا يميــز الجهــات المعاونــة عندنــا 

في المملكــة عــن غيرهــا مــن الــدول. 
 منــدوب الأمــارة أو الحاكــم الإداري، الــذي يُمثــل أمــير المنطقــة الــذي يقــع التنفيــذ تحــت 
ســلطته و إمرتــه. ولقــد كان في الســابق منــدوب الأمــارة هــو الــذي يــشرف عــلى هــذه اللجنــة 
ــاء  ــق والادع ــة التحقي ــو هيئ ــاص عض ــن اختص ــح الإشراف م ــن أصب ــت الراه ــن في الوق ولك

العــام. 
  مندوب الشرطة وهو الذي يقع عليه الإشراف الفعلي على التنفيذ.

ولقــد حاولــت تقفــي اختصاصــات كل جهــة مــن هــذه الجهــات، ولم أجــد مــا ينــص عــلى 
اختصاصــات أي مــن هــذه الجهــات ســو عضــو هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام والشرطــة أو 
الســلطة التنفيذيــة أمــا مــا يتعلــق بعضــو هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ومنــدوب 
ــلطة  ــات الس ــن اختصاص ــيكون ع ــث س ــإن الحدي ــه ف ــيئاً ! وعلي ــم ش ــد له ــم أج ــة فل المحكم

ــة) . ــة (الشرط التنفيذي
جــاء في تعميــم مديــر الأمــن العــام المبنــي عــلى الأمــر المســتديم «تعميــم مديــر الأمــن العــام 
ــه  ــد والقطــع، وفي ــذ أحــكام الجل ٣٦٧/ج في ١٣٩٧/٣/١٧هـــ . وهــي القواعــد المتبعــة لتنفي
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التقيــد بتنفيــذ الأمــر المســتديم رقــم ٥٦٤٠/ج ن في ١٣٩٥/٨/١٧هـــ. الــذي منــه أخــذت هذه 
التعليــمات. انظــر :دليــل إجــراءات الســجون ص٣١٥»

بيان مسؤولية السلطة التنفيذية وتخصصها في تنفيذ الجزاء الجنائي  ما يلي:
ــلال  ــي واله ــب الشرع ــور الطبي ــة لحض ــل الصح ــة مث ــات ذات العلاق ــة للجه ــداد الكتاب إع
الأحمــر، لنقــل الجثــة، وكاتــب العــدل لتســجيل الوصيــة والمحكمــة والأمــارة لحضــور مندوبيهــا 

عمليــة التنفيــذ . 
تصوير وأخذ بصمات من يراد تنفيذ حكم الإعدام فيه قصاصاً أو حداً . 

استدعاء ورثة المجني عليه أو من ينوب عنهم لحضور عملية التنفيذ. 
إعلان الحكم بواسطة مكبرات الصوت. 

ــلى  ــلق ع ــن التس ــم م ــم نعه ــين ب ــة المواطن ــن وحماي ــير الأم ــة؛ لتوف ــات اللازم ــل الترتيب عم
ــقوطهم.  ــية س ــة خش ــن المرتفع ــمارات والأماك الع

الحضــور شــخصياً مــع كاتــب العــدل لتســجيل وصيــة مــن يــراد تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فيــه، 
والتوقيــع عــلى محــضر مخلفاته. 

التأكد قبل نقل الجثة من مفارقتها الحياة تماماً عن طريق الطبيب المختص.
إعــداد المحــاضر اللازمــة بــما يفيــد تنفيــذ الأحــكام والتوقيــع عليهــا مــن قِبَــل اللجنــة ومــن 

المســؤول الــذي ينفــذ الحكــم.
ــة ، وهــي الإدارة العامــة للســجن فإنهــا مــن  ــة تابعــة للســلطة التنفيذي ــاك جهــة معاون وهن
ــم  ــه في تعمي ــص علي ــما ن ــا ك ــرز اختصاصاته ــن أب ــذ وم ــير في التنفي ــا دور كب ــي له ــات الت الجه

ــلي: ــا ي ــجون م ــة للس الإدارة العام
التأكــد التــام مــن شــخصية مــن يــراد تنفيــذ الحكــم فيــه .  فهــذا العمــل مــن أعــمال المــشرف 

عــلى التنفيــذ لكنــه أوكل عمليــاً لمديــر الإدارة العامــة للســجون . 
الحضــور شــخصياً مــع كاتــب العــدل ومديــر الشــعبة الجنائيــة في تســجيل الوصيــة والتوقيــع 

عــلى المخلفــات واســتلامها والمحافظــة عليهــا وإدخالهــا بيــت المــال بالطــرق الرســمية . 
ــة  ــة الكافي ــخصياً بالحراس ــدل ش ــاحة الع ــه إلى س ــد في ــم الح ــذ حك ــراد تنفي ــن ي ــار م إحض

ــذ.  ــضر التنفي ــلى مح ــبقاً ع ــه مس ــق علي ــذي يتف ــدد وال ــت المح ــلحة في الوق المس

تم التلخيص بحمد االله تعالى
وصلى االله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.
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تلخيص

المحكم في نظام التحكيم السعودي

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد الطالب:
إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن الأطرم

إشراف:
د. ناصر بن محمد الجوفان

عدد صفحات البحث قبل التلخيص : ١٥٧
عدد صفحات البحث من غير الفهارس : ١٣٩

عدد صفحات التلخيص: ٥٠ 
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تقسيمات البحث:
المقدمــة وتشــمل : أهميــة الموضــوع . أســباب اختيــاره . الدراســات الســابقة . منهــج البحــث. 

ــيمات البحث  تقس
التمهيد :

في المراد بالمحكم والتحكيم وفيه  ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : المراد بالمحكم .

المبحث الثاني : مفهوم التحكيم  وأهميته ومشروعيته وفيه مطلبان :
المطلب الأول : معنى التحكيم وأهميته . 

المطلب الثاني : مشروعية التحكيم .
المبحث الثالث : تمييز المحكم عن ما يشابهه .

الفصل الأول: شروط المحكم وفيه مبحثان :
المبحث الأول : شروط المحكم في الفقه الإسلامي . 

المبحث الثاني : شروط المحكم في النظام . 
الفصل الثاني : تعيين  المحكم وعزله وفيه مبحثان :

المبحث الأول : كيفيه اختيار المحكم وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : كيفيه اختيار المحكم في الفقه الإسلامي .

المطلب الثاني : كيفيه اختيار المحكم في النظام .
المبحث الثاني : عزل المحكم وفيه مطلبان :

المطلب الأول : عزل المحكم في الفقه الإسلامي .
المطلب الثاني : عزل المحكم واعتزاله ورده في النظام وفيه فروع : 

الفرع الأول : عزل المحكم واعتزاله .
الفرع الثاني : رد المحكم في النظام .

الفصل الثالث : اختصاصات المحكم ومسؤوليته وفيه مبحثان :
المبحث الأول : اختصاصات المحكم وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : اختصاصات المحكم في الفقه الإسلامي .
المطلب الثاني : اختصاصات المحكم في النظام .
المبحث الثاني : مسؤولية المحكم وفيه مطلبان :

المطلب الأول : مسؤولية المحكم في الفقه الإسلامي .
المطلب الثاني : مسؤولية المحكم في النظام .
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الفصل الرابع : حقوق المحكم وواجباته  وفيه مبحثان :
المبحث الأول : حقوق المحكم وفيه مطلبان :

المطلب الأول : حقوق المحكم في الفقه الإسلامي .
المطلب الثاني : حقوق المحكم في النظام .

المبحث الثاني : واجبات المحكم وفيه مطلبان :
المطلب الأول : واجبات المحكم في الفقه الإسلامي .

المطلب الثاني : واجبات المحكم في النظام .
الخاتمة : وفيها أبرز النتائج والتوصيات . 
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التمهيد:
المبحث الأول
المطلب الأول

المراد بالمحكم لغة
«المحكــم» بالفتــح الحكــم والفاصــل ، و»محكــم» في الأمــر حكــم فيــه وفصــل بــرأي نفســه 
مــن غــير أن يــبرز وجهــاً للحكــم ، «وحكمــه» جعلــه حكــماً .واحتكــم الخصــمان إلى الحاكــم: أي 

رفعــا خصومتهــما إليــه والحاكــم مــن نصــب للحكــم بــين النــاس ، وجمعــه : حــكام.
المطلب الثاني

المراد بالمحكم اصطلاحاً
ــضى  ــولى بمقت ــخص م ــه ش ــم: « أن ــف المحك ــن تعري ــات فيمك ــه تعريف ــشراح ل ــع ال وض
اتفاقيــة تحكيــم مهمتــه البــت بخــلاف معــين « ، وعرفــه البعــض « بأنــه شــخص طبيعــي يــوكل 
ــة  ــه الجه ــد تعين ــما ق ــم ، ك ــدث بينه ــد يح ــم أو ق ــزاع قائ ــل في ن ــة الفص ــون مهم ــه المتخاصم إلي
المختصــة أصــلاً بالفصــل في النــزاع بنــاء عــلى إرادة الخصــوم أو أحدهــم في حــدود الصلاحيــات 

ــاه نظــام التحكيــم «.  التــي أعطاهــا إي
ــم اختيارهــم مــن  ــر يت والمحكــم بالمفهــوم الســابق يمكــن أن يكــون شــخص واحــد أو أكث
قبــل أطــراف النــزاع ، وفي كل الأحــوال لا يكــون المحكــم شــخصاً معنويــاً ، لأن نظــام التحكيــم 
ــا عــلى  الســعودي ولائحتــه التنفيذيــة لم يشــيرا إلى إمكانيــة تحكيــم الشــخص المعنــوي فقــد نصً
عــدد مــن الــشروط الواجــب توفرهــا في المحكــم وعــلى العديــد مــن المحظــورات المانعــة مــن 
تعيــين المحكــم وهــذه الــشروط والمحظــورات لا يمكــن تطبيقهــا إلا عــلى الشــخص الطبيعــي . 

المبحث الثاني
مفهوم التحكيم وأهميته ومشروعيته

المطلب الأول
مفهوم التحكيم وأهميته

الفرع الأول: مفهوم التحكيم:
ــم ،  ــا حك ــا وأصله ــع فتحته ــكاف م ــديد ال ــم بتش ــدر حك ــة : مص ــم لغ ــف التحكي تعري

ــل ــضى وفص ــع و ق ــي من بمعن
 ويقال : حكمه في ماله أي وكل إليه الحكم فيه ، وحكمه في الأمر أمره أن يحكم فيه .

واحتكم في الأمر : أي قبل التحكيم والحكم القضاء ، والحكيم العالم .
ــماً  ــين حاك ــة الخصم ــه: «تولي ــم بأن ــاء التحكي ــرف الفقه ــاً : ع ــم اصطلاح ــف التحكي تعري
يحكــم بينهــما ،وعرفتــه مجلــة الأحــكام العدليــة في المــادة ١٧٩٠ بــأن « التحكيــم عبــارة عــن اتخــاذ 
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الخصمــين آخــر حاكــماً برضاهمــا لفصــل خصومتهــا ودعواهمــا» .
أمــا شراح القانــون فقــد عرفــوا التحكيــم بأنــه: «الاتفــاق عــلى طــرح النــزاع عــلى شــخص 

معــين أو أشــخاص معينــين ليفصلــوا فيــه دون المحكمــة المختصــة بــه «.
وعــلى ذلــك يمكــن تعريــف التحكيــم بأنــه :» وســيلة مــن الوســائل التــي بموجبهــا يفصــل 
ــزاع  ــزاع الناشــئ بينهــم عــن طريــق طــرح الن في المنازعــات يختارهــا المتنازعــون للفصــل في الن
ــوء إلى  ــه دون اللج ــت في ــين ) للب ــم أو محكم ــين ( محك ــخاص معين ــين أو أش ــخص مع ــلى ش ع

الجهــة المختصــة أصــلاً بالفصــل في مثــل هــذا النــوع مــن المنازعــات «. 
الفرع الثاني : أهمية التحكيم

مما وضعه الشرع لحماية الإنسان من الزلل والظلم ولاية القضاء والمظالم والحسبة 
وغيرها .... ومما يلحق بولاية القضاء التحكيم بين المتخاصمين وإصلاح ذات البين .

والتحكيــم بــاب واســع في الشريعــة الإســلامية لإقامــة العــدل وفــض النزاعــات ، لــذا كان 
، وســبب أهميتــه إشــتماله عــلى عــدة أمــور ومزايــا: التحكيــم أمــر مهــماً

السريــة: فالتحكيــم يعتمــد عــلى حفــظ أسرار العمــل بــين الخصمــين ســواء كانــا في شركــة 
ــتين  أو مؤسس

ــار الخصومــة مــن نفــوس  ــل آث ــين، ويقطــع الخصومــات، ويزي يســاهم في إصــلاح ذات الب
ــزاع. أطــراف الن

سرعــة الفصــل في النــزاع : اللجــوء للتحكيــم يحقــق سرعــة الفصــل في النــزاع القائــم، لأن 
المحكمــين يكونــون عــادة متفرغــين للفصــل في النــزاع أكثــر مــن القضــاة، ولا شــك أن سرعــة 
ــذي  ــت ال ــول الوق ــبب ط ــة بس ــة ومعنوي ــائر مادي ــوم خس ــلى الخص ــر ع ــزاع يوف ــل في الن الفص

يســتغرقه القضــاء.
وكذلــك النــزاع المطــروح عــلى المحكــم لا بــد أن يصــدر الفصــل فيــه خــلال الميعــاد المحــدد 
ــلال  ــم خ ــدروا الحك ــين أن يص ــلى المحكم ــب ع ــم وج ــدر الحك ــم  وإذا لم يص ــة التحكي في وثيق
مــدة وجيــزة حددهــا النظــام بتســعين يومــاً لا تمــدد إلا لأســباب مجديــة ومقنعــة» «المــادة (٩) من 
نظــام التحكيــم الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/٤٦ وتاريــخ ١٤٠٣/٧/١٢هـــ «.
التحكيــم يســاند القضــاء ممــا يجعــل القضــاة أكثــر تهيــؤاً لمــا يعــرض عليهــم ، ويقلــل عــدد 
ــة في الإنفــاق عــلى  القضــاة الواجــب نصبهــم في كل بلــد ، ممــا يقلــل العــبء المــالي عــلى الدول

القضــاة .
ــم الداخــلي  ــم التحكي ــدول عــلى تنظي ــا حرصــت ال ــم واشــتماله عــلى المزاي ــة التحكي ولأهمي
ــه  ــاً مــن مشروعيت ــة الســعودية عــلى تنظيمــه انطلاق والخارجــي  وقــد حرصــت المملكــة العربي
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في الإســلام، ومــن الفوائــد التــي قدمهــا فجــاء أول تنظيــم للتحكيــم عــلى شــكل مــواد في نظــام 
ــادة (٤٩٣) إلى  ــن الم ــة» م ــة والصناعي ــات التجاري ــم في المنازع ــز التحكي ــة تجي ــة التجاري المحكم
المــادة (٤٩٧) «. ثــم صــدر نظــام الغرفــة التجاريــة في عــام ١٣٦٥هـــ وأجــاز التحكيــم وبشــكل 

أوســع فقــد أعطــى الغرفــة الصلاحيــة بــأن تكــون حكــماً .
 ــاً ممــا أد ــاً وخارجي ــاً أد لازدهــار التجــارة داخلي ــة تطــوراً اقتصادي ــم شــهدت المملكـ ث
لزيــادة حجــم التبــادل التجــاري بــين الــدول ، وبنــاء عــلى ذلــك كثــر اللجــوء للتحكيــم كوســيلة 
سريعــة للفصــل في المنازعــات فــكان لا بــد مــن وضــع نظــام متكامــل ، لــذا صــدر نظــام الغرفــة 
التجاريــة الجديــد عــام ١٤٠٠هـــ بالمرســوم الملكـــي رقــم ٦/٢ وتضمــن العديــد مــن النصــوص 
ــرف  ــات الغ ــام اختصاص ــذا النظ ــن ه ــادة (٥) م ــددت الم ــي» ح ــيم النظام ــم التحكـ ــي تنظ الت
التجاريــة الصناعيــة ، ومــن تلــك الاختصاصــات (فــض المنازعــات التجاريــة الصناعيــة بطريــق 
التحكيــم إذا اتفــق أطــراف النــزاع  عــلى إحالتهــا إليهــا )» ، ثــم صــدرت اللائحــة التنفيذيــة لهــذا 
النظــام عــام ١٤٠١هـــ، وباعتــماد التحكيــم النظامــي في المملكــة بقــي تحكيــم الحــالات الخاصــة 
ــة  ــام المحكم ــاً بنظ ــاراً محكوم ــوا تج ــن ليس ــين الذي ــل المتنازع ــن قب ــه م ــوء إلي ــم اللج ــي يت الت
ــذا ظهــرت الحاجــة لإصــدار نظــام  ــاً ل ــذ الحكــم التحكيمــي اختياري ــة، لكــن كان تنفي التجاري
ــدرت  ــم ص ــام ١٤٠٣هـــ ، ث ــم ع ــام التحكي ــدر نظ ــصر فص ــات الع ــب متطلب ــم يواك للتحكي
اللائحــة التنفيذيــة لــه عــام ١٤٠٥هـــ بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٢١٢١/٧ ورد عنــد 

عمــل هــذا النظــام مــا جــاء بالقــرآن والســنة.
وبالرغم من المزايا التي تدل على أهمية التحكيم إلا أن هناك انتقادات منها:

ارتفاع رســــوم التحكيم، وأتعاب المحكمين خاصة ما يتعلق بالمنازعات الدولية.
أن التحكيــم مــن الأنظمــة التــي تشــغل القضــاء ، فكثــير مــن حــالات التحكيــم التــي تنتهــي 
يلجــأ أطرافهــا للطعــن فيهــا أمــام القضــاء إمــا في صحــة التحكيــم، أو الحكــم، أو صحــة اختيــار 

ــم.... إلخ. المحك
ــراءات  ــاع الإج ــق اتب ــن طري ــك ع ــا وذل ــين تفاديه ــن للمتخاصم ــوب يمك ــذه العي إلا أن ه

المحــددة نظامــاً بصــورة دقيقــة.
المطلب الثاني

مشروعية التحكيم
مــن القواعــد التــي قررهــا الإســلام إصــلاح ذات البــين، والتحكيــم مــن طــرق الإصــلاح، 
ــول  ــاء ح ــين الفقه ــلاف ب ــل خ ــه حص ــوم، إلا أن ــين الخص ــق ب ــات، والتوفي ــة الخصوم وإزال

ــوال:  ــلى أق ــم ع ــة التحكي مشروعي
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القــول الأول: أن التحكيــم جائــز عــلى إطلاقــه حتــى لــو وجــد قــاضٍ في البلــد، وهــذا قــول 
جمهــور الفقهــاء. 

واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها:
قوله تعالى : {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثـوا حكـماً من أهلـه وحكـماً من أهلـها}. 

ــلم -   ــه وس ــلى االله علي ــول - ص ــد الرس ــا وف ــه لم ــه (أن ــن أبي ــئ ع ــن هان ــح ب ــن شري وع
ســمعهم يكنــؤون هانئــاً بــأي الحكــم، فدعــاه، فقــال: لــه إن االله هــو الحكــم وإليــه الحكــم ، فلــم 
تكنــى بــأبي الحكــم؟ فقــال: إن قومــي إذا اختلفــوا في شي أتــوني، فحكمــت بينهــم، فــرضي كلا 
الطرفــين، فقــال : مــا أحســن هــذا، فــما لــك مــن الولــد؟ قــال: لي شريــح وعبــد االله ومســلم، 
قــال: مــن أكبـــرهم؟ قــال : شريــح، فقــال : أنــت أبــو شريــح فدعــا لــه ولولــده ) «ســنن أبــو 
داوود ، كتــاب الأدب ، بــاب تغيــير الإســم القبيــح ، حديــث رقــم ( ٤٩٥٥ ) ٢٨٩/٤ ، وســنن 
النســائي ، كتــاب القضــاء ، بــاب إذا حكمــوا رجــلا بينهــم ، حديــث رقــم ( ٥٩٤٠ ) ، ٤٦٦/٣، 

ــل ، ٢٣٧/٨ ». ــاني في إرواء الغلي ــه الألب ــي ، ١٤٥/١٠ ، وصحح ــبر للبيهق ــنن الك والس
ــلا  ــاضي ف ــد ق ــه إذا وج ــد؛ لأن ــاضي في البل ــد ق ــم إذا وج ــوز التحكي ــاني : لا يج ــول الث الق
تكــون هنــاك ضرورة للتحكيــم  وإنــما الــضرورة تكــون عنــد عــدم وجــود قــاضي .وهــذا قــول 

ــافعية. للش
ــول  ــو ق ــام، وه ــلى الإم ــات ع ــه إفتي ــاً؛ لأن في ــم مطلق ــوز التحكي ــث : لا يج ــول الثال الق

للشــافعية .
ــن  ــون م ــا أورده المخالف ــم ، وم ــوة أدلته ــور لق ــول الجمه ــم -: ق ــح - واالله أعل * الراج

ــور . ــا الجمه ــي أورده ــة الت ــة الخاص ــة الأدل ــلى معارض ــو ع ــلات لا تق تعلي
ــدرت  ــعودية فص ــة الس ــة العربي ــه المملك ــذت ب ــد أخ ــلام فق ــم في الإس ــة التحكي ولمشروعي
عــدة أنظمــة وقــد أشرت إليهــا ســابقاً وأجــاز النظــام الأخــير للتحكيــم الصــادر عــام ١٤٠٣هـــ 
الاتفــاق عــلى اللجــوء للتحكيــم لحــل النــزاع القائــم. راجــع : المــادة الأولى مــن نظــام التحكيــم 

الســعودي . 
المبحث الثالث

تمييز المحكم عن ما يشابهه
المطلب الأول

تمييز المحكم عن القاضي
هناك عدة فروق بين المحكم والقاضي وأبرزها :

ــل  ــن قب ــوب م ــو منص ــاضي فه ــلاف الق ــين، بخ ــرضى الطرف ــون ب ــم يك ــار المحك اختي



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٤٠٨

لأول
دد ا

الع

الســلطان.
يقتــصر اختصــاص المحكــم في نظــر الدعــو المحكــم فيهــا ولا ينظــر في غيرهــا إلا بتحكـــيم 
ــل  ــن قب ــه م ــه لأن ولايت ــل في اختصاص ــا يدخ ــر في كل م ــه النظ ــاضي فل ــلاف الق ــد بخ جدي

ــلطان. الس
ــه  ــوم علي ــرضى المحك ــيره إلا ب ــد لغ ــه ولا يتع ــوم علي ــد المحك ــم لا يتع ــم المحك حك

ــاً . ــاس جميع ــق الن ــة في ح ــه حج ــاضي فحكم ــلاف الق بخ
ــم لا  ــم ، لأنه ــما يضره ــم  ب ــون أو نحوه ــير أو مجن ــلى ولي صغ ــم ع ــم المحك ــح حك لا يص

ــاضي. ــلاف الق ــم، بخ ــولى عليه ــن الم ــازل ع ــتطيعون التن يس
المحكم لا يتقيد بالاختصاص المكاني ، بخلاف القاضي فحكمه في حدود ولايته.

الخصــوم لهــم عــزل المحكــم إذا رضــوا، بخــلاف القــاضي فليــس لهــم ذلــك لأن ولايتــه مــن 
قبــل الســلطان.

المحكم لا يستطيع تفويض غــــيره للتحكيم لأن الخصــــــــوم لم يرضـــــــوا بغيره .
المحكــم لا يتمتــع بالحمايــة المقــررة للقــاضي بخصــوص مســاءلته ، فهــو لا يملــك الحصـــانة 

القضائيــة ، لــذا يمكــن مســاءلته ومطالبتــه بالتعويــض عــما يقــع فيــه مــن أخطــاء.
المطلب الثاني

تمييز المحكم عن الموفِّق
ــزاع دون  ــل الن ــم لح ــراف برضاه ــاره الأط ــه أو يخت ــاء نفس ــن تلق ــوم م ــخص يق ــق ش الموف
اللجــوء للقضــاء أو التحكيــم وذلــك عــن طريــق تقديــم عــرض أو اقــتراح، ويتشــابه المحكــم 

ــزاع، إلا أنهــما يختلفــان في عــدة نقــاط : مــع الموفــق في أن كل منهــما يعمــل عــلى حــل الن
ــق  ــا التوفي ــه، أم ــوع عن ــراف الرج ــد الأط ــق لأح ــلا يح ــم ف ــلى التحكي ــاق ع ــم الاتف إذا ت

ــم. ــاء أو التحكي ــه للقض ــدل عن ــما أن يع ــن لأي منه فيمك
حكــم المحكــم ملــزم للطرفــين ولا يجــوز لهــم الطعــن فيــه كقاعــدة عامــة، بخــلاف الموفــق 
فــدوره يقتــصر عــلى دراســة النــزاع وتقديــم مقترحــات وآراء وهــذه المقترحــات والآراء ليســت 

لهــا قــوة إلزاميــة  .
المطلب الثالث

تمييز المحكم عن الوسيط
ــن  ــراف منفردي ــين الأط ــال ب ــة الاتص ــلاف بمداوم ــصر الخ ــاول ح ــخص يح ــيط ش الوس
أومجتمعــين بهــدف تقريــب كل طــرف مــن الآخــر حتــى يتفقــون عــلى حــل يرضيهــم، ويختلــف 

ــور: ــيط في أم ــن الوس ــم ع المحك
الوســيط قــد يعــرض عملــه مــن تلقــاء نفســه وللأطــراف التبديــل أو الرفــض، وإذا قبلــوا 
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فلهــم حــق الرجــوع ، وحكمــه ليــس ملــزم ، بينــما المحكـــم لا يعــرض عملــه عــلى الأطــراف من 
تلقــاء نفســه، ومتــى مــا اختــاره الأطــراف فــلا يحــق لهــم الرجــوع، ويلتزمــون بــما يصــدره مــن 

حكــم.
الوســيط لــه الحــق في الانفــراد بأحــد أطــراف القضيــة ثــم يلتقــي الطــرف الآخــر منفــرداً، 
وهــذا هــو جوهــر عمــل الوســيط ، بخــلاف المحكــم فــلا يحــق لــه الانفــراد بأحــد الأطــراف 

وإلا لعــد مخــلاً بمــدأ الحيــاد.
المطلب الرابع

تمييز المحكم عن المصلح
المصالــح شــخص يختــاره الأطــراف لحــل نزاعهــم إســتناداً إلى قواعــد العدالــة وذلــك بــأن 

ينــزل كل منهــم للآخــر عــن بعــض إدعاءاتــه ويتفــق المحكــم مــع المصالــح في أمــور: 
كلاهما يحلان النزاع المطروح بناءً على اختيار الأطراف.

المسائل التي لا يجوز للمحكم النظر فيها هي ذاتها لا يجوز للمصالح البت فيها .
يتفقان في أنه لا بد من كتابة العقد الذي يخول لكل منهما القيام بهذا العمل.

أما أوجه الاختلاف :
ــلاف  ــدول ، بخ ــم الع ــق لأحده ــلا يح ــراف ف ــد الأط ــم يقي ــار المحك ــلى اختي ــاق ع الاتف

ــوع . ــن الرج ــراف ع ــد الأط ــد أح ــه لا يقي ــاق علي ــح في الاتف المصال
المحكـم يحسم النزاع بحكم ملزم ، أما المصالـح فحكـمه لا ينفذ إلا برضى الأطـراف.

حكــم المحكــم لا يتــم إلا بعــد إصـــدار أمــر تنفيــذه مــن جهــة الاختصــاص ، أمــا حـــكم 
المصالــح لا يمكــن تنفيــذه مــا لم يأخــذ الاتفــاق عليــه صــورة عقد رســمي أو يتــم أمــام المحكمة. 

المطلب الخامس
تمييز المحكم عن الوكيل

الوكيــل يتــصرف برأيــه وعبارتــه وتقديــره حســب مــا يــر مــن المصلحـــة، ويـــقوم بـــعمل 
معلــوم لـــحساب موكلـــه، ويختلــف عــن المحكــم في أمــور : 

الوكيــل يســتمد ســلطته مــن المــوكل ولا يجــوز لــه أن يعمــل إلا لصالــح موكلــه ولا يخــرج 
عــما حــدده لــه موكلــه ، أمــا المحكــم فبمجــرد الاتفــاق عــلى التحكيــم يصبــح مســتقلاً تمامــاً عــن 

الطــرف الــذي اختــاره.
الوكيــل يســتطيع عــزل وكيلــه أو اســتبداله ، بينــما المحتكــم لا يملــك بإرادتــه المنفــردة عــزل 

المحكــم.
المطلب السادس

تمييز المحكم عن الخبير



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٤١٠

لأول
دد ا

الع

الخبــير هــو الشــخص الــذي يملــك خــبرة معينــة حــول موضــوع معــين، ويطلــب منــه إبــداء 
الــرأي فيــما يعــرض عليــه ، ودوره ينحــصر في مجــرد إبــداء الــرأي في مســائل قــد تكــون هندســية 

أو حســابية أو طبيــة أو غــير ذلــك، ويختلــف الخبــير عــن المحكــم في أمــور: 
المحكم حكمــــــه ملزم، بينما الخبير يحسم مسألة فنيـــــــة برأي غــــــــير ملزم .

ــاً،  ــددة نظام ــعينه مح ــراءات مـ ــلى إج ــناء ع ــة بـ ــذه المهم ــوم به ــاً، فيق ــبر قاضي ــم يعت المحك
وأمــا الخبــير عنــد إصــداره رأيــه ليــس مجـــبراً عــلى اتخــاذ الإجـــراءات والمــدد المحــددة بالنســبة 

ــم.  للتحكي
الفصل الأول

شروط المحكم 
المبحث الأول

شروط المحكم في الفقه الإسلامي
اشــترط الفقهــاء في المحكــم الــذي يختــاره الطرفــان أن يكــون صالحــاً للتحكيــم ، وأهــلاً لــه 
وذلــك بتوافــر الــشروط المعتــبرة شرعــاً ، ويلــزم توافــر أهليــة المحكــم منــذ اختيــاره محكــماً حتــى 

صــدور الحكــم ، وقــد اختلــف الفقهــاء في الــشروط الواجبــة توافرهــا في المحكــم عــلى قولــين :
القــول الأول : لا يكــون الحكــم صالحــاً للتحكيــم إلا إذا كان أهــلاً للقضــاء ، أي يجــب توفــر 
ــافعية،  ــة، والش ــض المالكي ــة، وبع ــب الحنيف ــذا مذه ــم، وه ــبرة في المحك ــاضي المعت شروط الق

ــة  . والحنابل
وعللوا لذلك : أن الحكم بعد نصبه من الخصمين أصبح بمنزلة القاضي بينهما.

ــر شروط  ــب توف ــلا يج ــاء ، ف ــلاً للقض ــم أه ــون المحك ــترط أن يك ــاني : لا يش ــول الث الق
ــة . ــن تيمي ــول اب ــذا الق ــار ه ــة ، واخت ــماء المالكي ــر عل ــول أكث ــذا ق ــاضي، وه الق

وتعليلهــم : أن التحكيــم يعتــبر مــن بــاب الوكالــة، فــلا يراعــى فيــه شيء مــن شروط القــاضي 
ــو العقل. س

ــم  ــلا للمحك ــين إذا جع ــك لأن الخصم ــول الأول ، وذل ــم -  الق ــر -  واالله أعل ــذي يظه وال
ــما في  ــاً عليه ــلاه والي ــد جع ــا فق ــم فيه ــى الحك ــة حت ــراءات القضي ــع إج ــما في جمي ــم بينه الحك
ــرق  ــلا يتط ــة لئ ــة المطلوب ــة والإحاط ــا بالدق ــر بالقضاي ــاضي في النظ ــة الق ــون بمنزل ــم فيك الحك

ــه .  ــاذ حكم ــه في نف ــاً بمنزلت ــو أيض ــاد، وه ــه الفس لحكم
وعلى ذلك سنذكر الشروط بناء على القول الأول . 

شروط المحكم:
الــشرط الأول:  شرط الإســلام:  لا خــلاف بــين الفقهــاء في أن توليــة غــير المســلم القضــاء 
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بــين المســلمين أو أي قضيــة أحــد طرفيهــا مســلم بأنهــا لا تجــوز .
ــوز  ــلا يج ــاضي ، ف ــوغ في الق ــلى شرط البل ــاء ع ــق الفقه ــوغ: اتف ــاني:  شرط البل ــشرط الث ال

ــيره. ــة غ ــت ولاي ــون تح ــه يك ــاً ، لأن ــس بالغ ــن لي ــاء م ــة القض تولي
الــشرط الثالــث: شرط العقــل: اتفــق الفقهــاء عــلى أن هــذا الــشرط يجــب توافــره في المحكــم 

فــلا يجــوز تحكيــم المجنــون. والســبب في ذلــك، أن المجنــون فاقــد الأهليــة.
الــشرط الرابــع : الحريــة : اشــترط جمهــور الفقهــاء شرط الحريــة فيمــن يــولى القضــاء ، فــلا 
يجــوز توليــة الرقيــق القضــاء ، لأنــه مشــغول بخدمــة ســيده ، ولأن منافــع الرقيــق مملوكة لســيدة، 

فهــو معــدوم الأهليــة .
ــة : اختلــف الفقهــاء هــل  يشــترط في المحكــم  الــشرط الخامــس : العلــم بالأحــكام الشرعي

بلــوغ رتبــة  الاجتهــاد عــلى قولــين :
القول الأول: اشتراطه مطلقاً ونص على هذا الشرط الشافعية، وكذا المالكية.

القــول الثــاني: يشــترط الفقــه فيــما حكــم فيــه لا في جميــع الأحــكام ، وهــذا قــول الحنابلــة ، 
وبعــض الشــافعية. 

ــه  ــي الفق ــما يكف ــم ، وإن ــاد في المحك ــشرط الاجته ــه لا ي ــم -  أن ــر - واالله أعل ــذي يظه وال
والمعرفــة فــما يحكــم فيــه ، لأنــه قــد يتعــذر الاجتهــاد ، ثــم إن التحكيــم يختــص بقضيــة معينــة 

ــم بهــا. فيكفــي العل
الــشرط الســادس : العدالــة :  وقــد اختلــف الفقهــاء في توفــر شرط العدالــة في المحكــم عــلى 

قولــين :
القــول الأول : أنــه يشــترط العدالــة ، فــلا يجــوز تحكيــم الفاســق ، ولا ينفــذ حكمــه ، وهــذا 

قــول الحنابلــة ، وأكثــر المالكيــة ، وبعــض الحنفيــة.
واســتدلوا لذلــك بأدلــة منهــا : قولــه تعــالى:  {يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ 

فتبينــوا}.
والفاسق ليس أهلاً للقضاء ، والقاضي إذا فسق ينعزل بنفس الفسق.

القــول الثــاني : الأولى عــدم تحكيــم الفاســق، لكــن إذا حكــم فيجــوز ويصــح حكمــه، وهــذا 
قــول الحنفيــة  .

وتعليلهم في ذلك: أن القاضي إذا فسق ينعزل، ولكن لا ينعزل بنفس الفسق.
ــة في  ــن العدال ــد م ــه لا ب ــوز وأن ــق لا يج ــيم الفاس ــم -  أن تحكـ ــر -  واالله أعل ــذي يظه وال

ــم. المحك
الشرط السابع : الذكورة : اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين :
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القــول الأول : يجــوز تحكيــم المــرأة فيــما ســو الحــدود والقصــاص ، وهــذا مذهــب الحنفيــة، 
ــاص  ــدود والقص ــو الح ــما س ــادتها في ــح ش ــرأة تص ــك: أن الم ــوا لذل ــة، وعلل ــض المالكي وبع

 . فتصلــح حكــماً
ــافعية،  ــن الش ــور م ــب الجمه ــذا مذه ــاً ، وه ــرأة مطلق ــم الم ــوز تحكي ــاني: لا يج ــول الث الق

ــة : ــدة أدل ــك بع ــتدلوا لذل ــة، واس ــر المالكي ــة، وأكث والحنابل
قولــه - صــلى االله عليــه وســلم -  { لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة } «رواه البخــاري 

في الفتــن والمغــازي، حديــث رقــم (٤٢٢٥)، ٨ /١٢٦».
لأنها ناقصة عقل ، قليلة الرأي .

ــرأة ليســت أهــلاً  ــاج لمخالطــة الرجــال، وحضــور مجالســهم ، والم ــم يحت ــولى التحكي مــن يت
لذلــك.

*  والراجــح -  واالله أعلــم -:  أنــه يظهــر عــدم جــواز تحكيــم المــرأة إذا كان التحكيــم كلي، 
لأن التحكيــم الــكلي يشــبه القضــاء ، و لأن القضــاء يشــترط فيــه الذكــورة عــلى القــول الراجــح 

مــن أقــوال العلــماء.
الــشرط الثامــن : ســلامة الحــواس : شرط ســلامة الحــواس في المحكــم حصــل فيــه خــلاف 

بــين العلــماء :
ــم  ــو حك ــى ، ول ــم الأعم ــوز تحكي ــول الأول : لا يج ــولان : الق ــه ق ــى : في ــم الأعم فتحكي
فقضــاؤه باطــل، وإلى هــذا ذهــب الحنفيــة، والشــافعية، وعلتهــم في ذلــك: انعــدام أهليتــه فــلا 

ــاضي. ــة الق ــم بمنزل ــاء، والمحك ــح للقض يصل
القول الثاني: جواز تحكيم الأعمى، وإلى هذا القول ذهب الحنابلة . 

ــه كــما تجــوز شــهادة الأعمــى، فكذلــك يجــوز تحكيمــه، إذ لا يعــوزه إلا  ــوا لذلــك: أن وعلل
معرفــة الخصــم ولا يحتــاج لذلــك، وإنــما يقــضي عــلى موصــوف كــما قــضى داوود بــين الملكــين.

واختــار هــذا القــول ابــن تيميــة.
ــان  ــه بأعي ف ل ــرِّ ــى ، لأن المع ــم الأعم ــواز تحكي ــدم ج ــم -: ع ــر -  واالله أعل ــذي يظه * وال

الشــهود والخصــوم قــد يكــون غــير عــالم فــلا يصيــب الواقــع فيخطــئ الأعمــى في الحكــم .
كذلــك المحكـــم يحتــاج للنظــر إلى المســتندات ومعاينــة كل مــا يتعلــق بالنــزاع والأعمــى لا 

يقــدر عــلى ذلــك .
أمــا تحكيــم الأصــم : نــص الشــافعية عــلى عــدم جــواز تحكيــم الأصــم ، وذلــك لعــدم أهليــة 

. ء للقضا
وهــذا قــول قــوي ووجيــه ، لأن المحكــم يحتــاج لســماع دعــاو الخصــوم ودفوعهــم وهــذا 
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معتــذر بالنســبة للأصــم.
أمــا اشــتراط الــكلام فلابــد منــه ، وذلــك لأن المحكــم يحتــاج لمباحثــة الخصــوم ومناقشــتهم ، 

و المباحثــة  والمناقشــة لا تكــون إلا بالــكلام ، فــكان لا بــد مــن اشــتراط الــكلام.
الــشرط العــاشر : أن يكــون المحكــم معلومــاً ، فلــو حكــم الخصــمان أول مــن يدخــل المســجد 
مثــلاً لم يجــز بالإجمــاع، لمــا فيــه مــن الجهالــة ، إلا إذا رضــوا بــه بعــد العلــم فيكــون حينئــذٍ تحكيــماً 

لمعلــوم .
المبحث الثاني

شروط المحكم في النظام 
المطلب الأول

الشروط المنصوص عليها في نظام التحكيم
نصــت المــادة الرابعــة مــن نظــام التحكيــم عــلى أنــه يشــترط في المحكــم أن يكــون مــن ذوي 
ــون  ــب أن يك ــون وج ــدد المحكم ــة، وإذا تع ــل الأهلي ــلوك، كام ــيرة والس ــن الس ــبرة، حس الخ
ــة  ــروع التالي ــنتاول في الف ــعودي « ، و س ــم الس ــام التحكي ــن نظ ــادة (٤) م ــراً « الم ــم وت عدده

ــشروط : ــذه ال ــل ه تفصي
الفــرع الأول: أن يكــون المحكــم مــن ذوي الخــبرة : اشــترط النظــام الســعودي هــذا الــشرط 
بخــلاف غالبيــة الأنظمــة الأخــر كالقانــون المــصري، والكويتــي، والفرنــسي، وكان موفقــاً في 

اشــتراط هــذا الــشرط.
ــة  ــة المهم ــه طبيع ــر تقتضي ــذا أم ــلوك : وه ــيرة والس ــن الس ــون حس ــاني: أن يك ــرع الث الف
ــوب  ــين ألا تش ــوم ، فيتع ــين الخص ــل ب ــاء للفص ــس القض ــيجلس مجل ــو س ــه ، فه ــندة إلي المس
تصرفاتــه وســيرته العامــة أو الخاصــة أيــة شــائبة تــؤدي إلى الشــبه في حيدتــه وتصرفاتــه ونزاهتــه.
ــد  ــم ق ــون المحك ــترطت ألا يك ــث اش ــة؛ حي ــة التنفيذي ــص اللائح ــشرط ن ــذا ال ــد ه ويؤك
صــدر عليــه حكــم بحــد أو تعزيــز في إحــد الجرائــم المخلــة بالــشرف ، أو الأمانــة ، أو يكــون 
قــد فصــل مــن الوظيفــة العامــة فصــلاً تأديبيــاً «اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التحكيــم الســعودي، 

ــادة (٤)». م
الفــرع الثالــث : أن يكــون كامــل الأهليــة : يقصــد بالأهليــة : صلاحيــة الشــخص لمبــاشرة 
حقوقــه ، و يكــون المحكـــم أهــلاً للفصــل في النــزاع متــى مــا كان كامــل الأهليــة ، وعــلى ذلك لا 
يجــوز تعيــين ناقــص الأهليــة محكــماً كالمحجــور عليــه والســفيه. وتأكيــداً لهــذا الــشرط فقــد نصت 
اللائحــة التنفيذيــة عــلى أنــه لا يجــوز أن يكــون المحكــم قــد ســبق الحكــم عليــه بشــهر إفلاســه ما 
لم يــرد إليــه اعتبــاره « اللائحــة التنفيذيــة , مــادة (٤)»، أيــاً كان نــوع الإفــلاس ( احتيــالي - تقصيري 
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- حقيقــي) (انظــر المــواد (١٠٥ ،١٠٦ ،١٠٧ ) مــن نظــام المحكمــة التجاريــة»؛ فالإفــلاس يعتــبر 
مانعــاً مــن جعــل الشــخص محكــماً مــالم يــرد إليــه اعتبــاره « نظــام المحكمــة التجاريــة ، الصــادر 
عــام ١٣٥٠هـــ ، مــادة (١٠٤) « ، مــا عــدا المفلــس الإحتيـــالي فــلا يــرد إليــه اعتبــاره أبــداً طبقــاً 
لنــص المحكـــمة التجاريــة « نظــام المحكمــة التجاريــة ، الصادر عــام ١٣٥٠هـــ ، مــادة (١٣٣)» .

الفــرع الرابــع : إذا تعــدد المحكمــون وجــب أن يكــون عددهم وتــراً: أجــاز النظام الســعودي 
في المــادة الرابعــة مــن نظــام التحكيــم الســعودي تعــدد المحكمــين ، لكــن يجــب أن يكــون عددهم 
وتــراً ، فالمنظــم الســعودي أخــذ بــما أخــذت بــه معظــم القوانــين، وعلــة وجــوب شرط الوتريــة 
هــي التخلــص مــن ضرورة الإلتجــاء إلى حكــم مرجــح ، وضــمان موافقــة الأغلبيــة عــلى قــرار 
التحكيــم ، ولأن العــدد الزوجــي قــد يحــدث فيــه تســاوي الآراء فــلا تحصــل الأغلبيــة ، وبذلــك 
يتعطــل الفصــل في الخصومــة ، و هــذا لا يتفــق مــع الحكمــة مــن إصــدار نظــام للتحكيــم ، ومــع 
مــا نــص عليــه النظــام مــن ضرورة صــدور القــرار خــلال المــدة التــي حددتهــا المــادة التاســعة 

. منه

المطلب الثاني
الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم 

نصــت المــادة الثالثــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التحكيــم الســعودي عــلى ( أن المحكــم 
يكــون مــن الوطنيــين، أو الأجانــب المســلمين مــن أصحــاب المهــن الحــرة، أو غيرهــم، ويجــوز 
أن يكــون مــن بــين موظفــي الدولــة ، بعــد موافقــة الجهــة التــي يتبعهــا الموظــف، وعنــد تعــدد 
ــرف،  ــة، والع ــة التجاري ــة، والأنظم ــد الشرعي ــة بالقواع ــلى دراي ــهم ع ــون رئيس ــين يك المحكم

ــل هــذه الــشروط :  ــة تفصي ــد الســارية في المملكــة )، وســنتناول في الفــروع التالي والتقالي
الفرع الأول : أن يكون المحكم وطنياً أو من الأجانب المسلمين :

المنظــم الســعودي لم يفــرق بــين الوطنيــين والأجانــب المســلمين في تــولي الفصــل في المنازعات 
عــن طريــق تعينهــم محكـــمين لكــن الأجنبــي الــذي مــن حقــه أن يكــون محكــماً هــو الأجنبــي 
الــذي لديــه جنســية دولــة أخــر أي -  يكــون معــروف الجنســية - ويكــون دخولــه للمملكــة 
وإقامتــه فيهــا بوجــه مــشروع كــما هــو منصــوص عليــه في نظــام الإقامــة الســعودي ، كــما اشــترط 

. النظــام الســعودي فيمــن يعــين محكــماً إذا كان أجنبيــاً أن يكــون مســلماً
الفرع الثاني : مهنة المحكم :

ــي،  ــب، و المحام ــرة كالطبي ــن الح ــاب المه ــن أصح ــم م ــون المحك ــة أن يك ــازت اللائح أج
ــم موافقــه جهــة  ــة، لكــن بــشرط أن تت وأجــازت أيضــاً أن يكــون المحكــم مــن موظفــي الدول
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ــه. عمل
الفرع الثالث : الدراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية :

أوجبــت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التحكيــم توفــر هــذا الــشرط في رئيــس هيئــة التحكيــم ، و 
ذلــك إذا كان النــزاع ســيتم الفصــل فيــه مــن قبــل أكثــر مــن محكــم .

ويــر بعــض الــشراح أنــه إذا كان النــزاع ســيتم الفصــل فيــه مــن قبــل محكــم واحــد فإنــه لا 
ضرورة لتوافــر هــذا الــشرط في المحكــم ، لأن النــص النظامــي لم ينــص عــلى هــذه الحالــة وإنــما 
ســكت عنهــا ، وهــذا الســكوت يفهــم منــه عــدم ضرورة توافــر هــذا الــشرط فيــما لــو كان النــزاع 

ســيتم الفصــل فيــه مــن قبــل محكــم واحــد .
وذهــب البعــض إلى أنــه لا بــد مــن توفــر هــذا الشـــرط و لــو كان النــزاع ســيتم الفصــل فيــه 

مــن قبــل محكــم.
والــذي يظهــر أنــه وإن كان النظــام نــص صراحــة عــلى أن  هــذا الــشرط خــاص برئيــس هيئــة 
التحكيــم ، إلا أنــه لابــد مــن توفــر هــذا الــشرط أيضــاً فيــما لــو كان النــزاع ســيتم الفصــل فيــه 
مــن قبــل محكــم واحــد، وذلــك لأن الهــدف مــن هــذا الــشرط صــدوره موافقــاً للشريعــة وإذا 
ــد أيضــاً مــن اشــتراطه في المحكــم الواحــد، وكذلــك لأن التحكيــم  كان هــذا هــو الهــدف فلاب

مثــل القضــاء، والقضــاء يشــترط فيــه العلــم بالأحــكام الشرعيــة.
ــة  ــم الدراي ــر في كل محك ــتراط أن تتوف ــلى اش ــام ع ــص في النظ ــن الأولى أن ين ــك كان م لذل
بالقواعــد الشرعيــة ، لضــمان عــدم مخالفــة الحكــم الصــادر مــن المحكــم النصــوص الشرعيــة .

الفرع الرابع : أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع :
وهــذا الــشرط منصــوص عليه في المــادة الرابعــة من اللائحــة التنفيذيــة ، وذلك لأن التحكـــيم 
كالقضــاء يهــدف إلى العــدل بــين الخصــوم ، وتعيــين مــن كانــت لــه مصلحــة في الخصومــة يخشــى 

ــاده . معها عــدم حي
وقــد ســاوت المــادة الثانيــة عــشر مــن النظــام التــي تضــع المحكــم بمنزلــة القــاضي وتحــدد 
أســباب عزلــه بالأســباب التــي تجيــز رد القــاضي؛ إذ لا يجــوز أن يكــون حكــماً كــما أنــه لا يجــوز 
أن يكــون قاضيــاً مــن لــه منفعــة، أو كان النــزاع يجلــب لــه نفعــاً. ومــن خــلال النظــر في الــشروط 
التــي اشــترطها المنظــم الســعودي يتضــح أن نظــام التحكيــم لم يتطلــب توافــر شروط القــاضي 
في المحكـــم؛ لأن المحكـــم ليــس لــه ولايــة القضــاء العامــة، ولا يعتــبر موظفــاً عامــاً، وبنــاءً عــلى 
ذلــك فإنــه لا يجــب أن تتوافــر فيــه جميــع شروط القــاضي في الشريعــة، كــما أنــه لا يجــب توافـــر 
ــع الشـــروط المنصــوص عليهــا في نظــام القضــاء الســعودي ( م / ٣٧ ).  وبالرغــم مــن أن  جمي
ــا  ــد تضمن ــما ق ــم إلا أنه ــاضي في المحك ــر شروط الق ــا توافـــ ــه لم يتطلب ــم ولائحت ــام التحكي نظ



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٤١٦

لأول
دد ا

الع

معظــم هــذه الــشروط .
الفصل الثاني

تعيين المحكم وعزله 
المبحث الأول

كيفية اختيار المحكم
المطلب الأول

كيفية اختيار المحكم في الفقه الإسلامي
ــد  ــم ، وق ــين المحك ــق في تعي ــاب الح ــم أصح ــوم ه ــاء في أن الخص ــين الفقه ــلاف ب لاخ
ــل المتحاكمــين ، بحيــث يكــون كل مــن  ــار المحكــم يكــون مــن قب اتفــق الفقهــاء عــلى أن اختي
ــه ، أو أحدهــم ، ويــرضى المحكــم بذلــك ، ويكــون الرضــا  ــه ، ولم يلزمــا ب المتحاكمــين رضي ب

ــم .   ــن المحك ــول م ــدور القب ــاب ، وص ــدور الإيج بص
وكــما أنــه يحــق للخصمــين اختيــار المحكــم فإنــه يصــح للمحكــم تفويــض غــيره أن يحكــم، 
لكــن بــشرط أن يكــون المحكــم مأذونــاً لــه ، لأن الإذن بمثابــة توكيــل ويكــون الطرفــان بموجب 
ذلــك قــد وكلا المحكــم بالتحكيــم ، أمــا إذا كان المحكــم غــير مــأذون لــه فليــس لــه أن يــوكل 
غــيره ، مثلــه مثــل القــاضي ، فــإذا كان القــاضي مأذونــاً لــه في الإنابــة فلــه أن ينيــب ، وإلا لم يكــن 

لــه حــق في ذلــك.  
 وذهــب بعــض الفقهــاء إلى جــواز تعيــين المحكــم مــن قبــل الــوالي ، أوالقــاضي،  فقالــوا لــو 
أمــر الإمــام رجــلاً ممــن تجــوز شــهادته أن يحكـــم بــين رجلــين فــإن هــذا الرجــل يكـــون بمنزلــة 
القــاضي ويجــوز حكمــه، وكذلــك قالــوا إن مــات مــن اتفقــوا عليــه ، ولم يتفقــوا عــلى غــيره ردوا 
إلى مأمنهــم وكانــوا عــلى الحصــار حتــى يتفقــوا مــع الإمــام عــلى تعيــين آخــر مقــام الــذي مــات، 

وذلــك في التحكيــم في حالــة الحــرب.  
* مســألة تعــدد المحكمــين : يجــوز للخصــوم أن يختــاروا أكثــر مــن محكــم ، ونــص عــلى هــذا 
كثــير مــن الفقهــاء ولم ينصــوا عــلى عــدد معــين ،  فأجــازوا تحكيــم الاثنــين و أكثــر ، لأن العــبرة 
برضــا الأطــراف بمــن يفصــل بينهــم ، واشــترط الفقهــاء في حــال تعــدد المحكمــين أن يتفقــوا 
ــادة (١٨٤٣) ، ٦٤٣/٤»،  ــدر م ــلي حي ــا لع ــع شرحه ــة م ــكام العدلي ــة الأح ــم «مجل ــلى الحك ع

وعللــوا لذلــك بــما يــلي : 
ــا  ــاً ، والرض ــين مع ــرأي المحكم ــوا ب ــد رض ــوم ق ــرأي ، والخص ــاج ل ــم يحت ١- أن التحكي

ــم. ــد منه ــرأ الواح ــا ب ــون رض ــم لا يك برأيه
٢- كما أن الوكيلين إذا اختلفا لا ينفذ تصرفهما، فكذلك الحكمان .

المطلب الثاني
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كيفية اختيار المحكم في النظام
لاختيــار المحكــم طــرق يتفــق عليهــا الأطــراف ويحددونهــا ، إمــا في صلــب عقــد التحكيــم  
ــاً  (  ــم أو لاحق ــد التحكي ــابقاً لعق ــواءاً كان س ــتقل ، س ــاق مس ــم ) ، أو في اتف ( شرط التحكي
مشــارطة التحكيــم ) ، وقــد يتفــق الأطــراف عــلى أن يعهــدوا بالتحكيــم لفــرد واحــد ، أو عــدد 
مــن الأطــراف ، أو يفوضــون الجهــة المختصــة أصــلاً بنظــر النــزاع لإجــراء الاختيــار ، وفي حالــة 
عــدم اتفــاق الأطــراف عــلى صــورة مــن هــذه الصــور فــإن الجهــة المختصــة أصــلاً بنظــر النــزاع 

هــي التــي تتــولى تعيــين المحكــم أو المحكمــين.
ــار  ــق اختي ــزاع ح ــراف الن ــة أط ــه التنفيذي ــعودي ولائحت ــم الس ــام التحكي ــح نظ ــد من وق
وتعيــين المحكــم ، كــما منــح الجهــة المختصــة أصــلاً بنظــر النــزاع هــذا الحــق ، وهــذا يعنــي أن 
هنــاك طريقتــين يتــم مــن خلالهــا اختيــار المحكــم أو المحكمــين وفقــاً للنظــام الســعودي وهمــا : 
الطريقــة الأولى:  يتــم تعيــين المحكــم أو المحكمــين مــن قبــل أطــراف النــزاع أنفســهم ، وهــذا 
هــو الأصــل، بــشرط أن تتوفــر في المحكــم الــشروط التــي أوجبهــا النظــام، وقــد نصــت المــادة 

السادســة مــن اللائحــة التنفيذيــة عــلى هــذه القاعــدة.  
الطريقــة الثانيــة: يتــم تعيــين المحكــم أو المحكمــين مــن قبــل الجهــة المختصــة أصــلاً بنظــر 

النــزاع ، ويكـــــــــون ذلــك في حــالات حددتهــا المــادة العاشـــــــرة مــن نظــام التحكيــم. 
المبحث الثاني
عزل المحكم 
المطلب الأول

عزل المحكم في الفقه الإسلامي
ــه إلا إذا كان  ــور عزل ــه ، و لا يتص ــن عزل ــن يمك ــع ودور ولك ــه موق ــة ل ــم في الشريع المحك
تــم اختيــار المحكــم وتعيينــه ، وقبــل المحكــم بالمهمــة . وقــد ذكــر الفقهــاء عــدة طــرق لعــزل 

المحكــم ، وفي مــا يــلي مــن فــروع تبــين لهــذه الطــرق : 
الفرع الأول : طرق عزل المحكم لانتهاء الدعو التحكيمية :

ينعزل المحكم لانتهاء الدعو التحكيمية بإحد طريقتين :
الطريقــة الأولى : الفصــل في النــزاع بحكــم ، فــإذا أصــدر المحكــم الحكــم انعــزل ، وليــس لــه 
َكــم فيهــا ، لأن المحكــم كالقــاضي، والقــاضي إذا  الإســتمرار في التحكيــم في قضيــة أخــر لم يحُ
ولي في قضيــة بخصوصهــا فإنــه ينعــزل بصــدور الحكــم « مجلــة الأحــكام العدليــة مــع شرحهــا 

لعــلي حيــدر ، مــادة ( ١٨٤٢) ، ٤/ ٦٤٣». 
الطريقــة الثانيــة : ينعــزل المحكــم بوجــود عــارض موجــب لانتهــاء الدعــو قبــل الحكــم 
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فيهــا، كالصلــح. 
الفرع الثاني : طرق عزل المحكم قبل انتهاء الدعو التحكيمية :

ينعزل المحكم بعدة طرق : 
الأولى :  فقدانه أحد الشروط اللازمة لصحة تحكيمه.

الثانيــة :  ينعــزل المحكــم بانتهــاء مأموريتــه ، وذلــك في الأحــوال التــي يكــون فيهــا التحكيــم 
مؤقتــاً بوقــت وانتهــى ذلــك الوقــت.

الثالثــة : عــزل أطــراف النــزاع معــاً للمحكــم، أو عــزل أحدهمــا لــه، فالمحكــم إمــا أن يكــون 
معينــاً مــن قبــل القــاضي، أو يكــون معــين مــن قبــل أطــراف النــزاع، فــإن كان معينــاً مــن قبــل 
ــاضي، لأن  ــة الق ــزل إلا بموافق ــوا، ولا يع ــو اتفق ــه ، ول ــوم عزل ــك الخص ــلا يمل ــاضي، ف الق

القــاضي اســتخلفه فأصبــح بمنزلــة النائــب لــه. 
أمــا إذا كان مختــاراً مــن قبــل الخصــوم ، فالأصــل أن الخصــوم يملكــون عزلــه بــشرط اتفاقهــم 

 . جميعاً
أما عزل أحد الخصوم للمحكم ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال : 

القــول الأول : جــواز عــزل المحكــم مــن قبــل أحــد الأطــراف قبــل الــشروع في التحكيــم ، 
أمــا إذا شرع المحكــم في التحكيــم فــلا يجــوز لأحدهمــا عزلــه ، وهــذا قــول عنــد المالكيــة، ووجــه 

عنــد الشــافعية والحنابلــة .
وعللــوا لذلــك : بالقيــاس عــلى الخصــوم عنــد القــاضي لا يجــوز لأحدهمــا بعــد الترافــع عنــد 
التقــاضي أن يــوكل وكيــلاً أو يعزلــه، وأنــه يــؤدي إلى أن كل واحــد مــن الخصمــين إذا رأ مــن 

المحكــم مــالا يوافقــه أن يرجــع ، فيبطــل المقصــود مــن التحكيــم ويصــير لغــواً لا فائــدة فيــه.
القــول الثــاني : أن لــكل واحــد مــن الخصمــين عــزل المحكــم ســواء قبــل الــشروع في التحكيم 
أو بعــده ، مــالم يصــدر حكمــه، فــإذا حكــم لــزم حكـــمه، وبهــذا قــال الحنفيــة والشــافعية، وهــو 
قــول عنــد المالكـــية والحنابلــة. وعللــوا لذلــك بــما يــلي : أنــه مقلــد مــن جهتهــما ، فــلا يحكــم إلا 
برضاهمــا جميعــاً، وأنهــما الموليــان لــه ، فلهــما عزلــه قبــل أن يحكـــم ، كــما أن للســلطان أن يعــزل 
ــه بعــد ذلــك لا يبطــل حكمــه ،  ــه نفــذ، وعزل ــل عزل ــو حكــم قب ــل أن يحكــم ، ول القــاضي قب

فكــذا المحكــم هنــا.     
القــول الثالــث : ليــس لأحــد الخصمــين عــزل المحكــم بعــد الاتفــاق عــلى التحكيــم والرضــا 
بــه ، ســواءً قبــل الــشروع في التحكيــم أو بعــده ، وبهــذا قــال بعــض المالكيــة. وعللــوا لذلــك : 

أن التحكيــم يلــزم بالاتفــاق عليــه والرضــا بــه.
* والــذي يظهــر -  واالله أعلــم -  أنــه يجــوز عزلــه مــن قبــل أحــد الخصـــوم قبــل الــشروع  
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في التحكيــم ، أمــا إذا شرع في التحكيــم فــلا يســوغ لأحدهمــا عزلــه ، لأنــه يطيــل مــدة الخــلاف 
، ويتيــح الفرصــة للمتلاعــب مــن الخصــوم أنــه متــى مــا شــعر بالغلبــة عــزل المحكــم ، كــما أن 
فيــه ضرر بالمحكــم فقــد يكــون خــسر بعــض النفقــات ودرس القضيــة ، واســتغرق وقتــاً ، كــما 

أن التحكيــم عقــد بــين الخصــوم والمحكــم ، واالله أمــر بالوفــاء بالعقـــود. 
الرابعــة :  تنحــي المحكــم :يجــوز للمحكــم أن يعــزل نفســه قبــل الــشروع في التحكيــم ، أمــا 

بعــد الــشروع فــلا يســوغ لــه التنحــي إلا برضــا الخصــوم أو لعــذر. 
الخامســة : غيبــة المحكم:فــإذا غــاب المحكــم مــدة تــضر بالخصــوم أو أحدهــم جــاز للأطراف 

   . له عز
المطلب الثاني

عزل المحكم واعتزاله ورده في النظام
الفرع الأول : عزل المحكم واعتزاله :

ويقصــد بعــزل المحكــم : قيــام الخصــوم بعــزل المحكــم المعــين مــن مبــاشرة مهمــة التحكيــم، 
ســواءاً تــم تعينــه مــن قبلهــم أو بواســطة الجهــة المختصــة.

وقــد رأينــا أن المحكــم يتــم تعينــه إمــا باتفــاق الخصــوم  ، أو تعينــه الجهــة المختصــة ، ومتــى 
ــة الفصــل في النــزاع حتــى نهايتهــا وفقــاً للإجــراءات  ــه فهــو ملــزم بمبــاشرة عملي مــا تــم تعين
المحــددة نظامــاً ، لكــن قــد يحــدث أن يتــم عزلــه مــن قبــل أطــراف النــزاع ، فقــد أعطــى النظــام 
ــداء المــبررات  ــو بــدون إب ــة عــشرة الخصــوم الحــق في عــزل المحكــم ، حتــى ول في المــادة الحادي
والأســباب ، ولكــن بــشرط أن يتفقــوا عــلى ذلــك؛ حيــث نصــت المــادة عــلى أنــه لا يجــوز عــزل 

المحكــم إلا بــتراضي الخصــوم. 
ــة  ــق الجه ــن طري ــوم أو ع ــطة الخص ــه بواس ــم تعين ــد ت ــم ق ــون المحك ــا أن يك ــتوي هن ويس

ــين . ــين الحالت ــين هات ــرق ب ــص لم يف ــث إن الن ــة؛ حي المختص
كــما أنــه يســتوي أيضــاً أن يكــون العــزل صريحــاً أو ضمنيــاً ، كأن يختــار الخصــوم محكــماً آخــر 

للفصــل في النــزاع. 
ويتضــح مــن نــص المــادة الحاديــة عــشر أن عــزل المحكــم لابــد أن يكــون باتفــاق الخصــوم، 
ــة  ــن الجه ــب م ــه أن يطل ــن ل ــم ، لك ــزل المحك ــردة ع ــه المنف ــم بإرادت ــوز للخص ــه لا يج وعلي
المختصــة عــزل المحكــم مبينــاً الأســباب التــي بنــاءً عليهــا طلــب عــزل المحكــم، كــما يجــب عليــه 
أن يثبــت وجــود هــذه الأســباب ، وبذلــك يختلــف المحكــم عــن القــاضي الــذي لا يجــوز عزلــه 

باتفــاق الأطــراف.
وشرط اتفــاق الخصــوم عــلى عزلــه موافــق لمــا هــو مقــرر شرعــاً مــن أنــه لابــد لعــزل المحكــم 
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ــاق الخصوم. ــن اتف م
ومن البديهي أن عزل المحكم لا يتم إلا بعد تعيينه ، أما قبل ذلك فلا يكون معيناً.

هــذا وإمكانيــة عــزل المحكــم تســتمر في أي مرحلــة مــن مراحــل نظــر النــزاع مــادام المحكــم 
لم يصــدر الحكــم.

ونظــراً لعــدم وجــود نــص في نظــام التحكيــم الســعودي يتضمــن الحــالات التــي يجــب أن 
يتنحــى فيهــا المحكــم ، فقــد ذهــب البعــض إلى أن المحكــم يقــاس عــلى القــاضي ، وبالتــالي فــإن 
المحكــم يجــب أن يتنحــى عــن النــزاع مــن تلقــاء نفســه أو يتــم عزلــه وذلــك في الحــالات المحددة 

نظامــاً لتنحــي القضــاة . 
وقــد نــص نظــام المرافعــات الشرعيــة الســعودي»الصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م /٢١ ، عام 
١٤٢١ هـــ» ، عــلى الحــالات التــي يجــب عــلى القــاضي أن يتنحــى مــن تلقــاء نفســه ، فقــد نــص 
عــلى  ( أن القــاضي يكــون ممنوعــاً مــن نظــر الدعــو وســماعها ولــو لم يطلــب أحــد الخصــوم 

ذلــك في الأحــوال التاليــة :
١/ إذا كان زوجاً لأحد الخصوم ، أو قريباً ، أو صهراً إلى الدرجة الرابعة. 

٢/ إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعو ، أو مع زوجته . 
ــه، أو كان  ــه ل ــة وراثت ــه أو مظن ــماً علي ــاً أو قي ــوم، أو وصي ــد الخص ــلاً لأح ٣/ إذا كان وكي
زوجــاً لــوصي أحــد الخصــوم أو القيــم عليــه ، أو كانــت لــه صلــة قرابــة أو مصاهــرة إلى الدرجــة 

الرابعــة بهــذا الــوصي أو القيــم . 
ــو  ــن ه ــب، أو لم ــود النس ــلى عم ــاره ع ــه أو أصه ــد أقارب ــه أو لأح ــه أو لزوجت ٤/ إذا كان ل

ــة . ــو القائم ــة في الدع ــه ، مصلح ــماً علي ــاً أو قي ــه أو وصي ــلاً عن وكي
٥/ إذا كان قــد أفتــى أو ترافــع عــن أحــد الخصــوم في الدعــو ، أو كتــب فيهــا ، ولــو كان 
ــماً ، أو  ــيراً أو محك ــاً أو خب ــا قاضي ــه نظره ــبق ل ــد س ــاء ، أو كان ق ــتغاله في القض ــل اش ــك قب ذل
كان قــد أد شــهادة فيهــا أو بــاشر إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق فيهــا «(م /٩٠) مــن نظــام 

ــعودي» . ــة الس ــات الشرعي المرافع
ــن  ــة م ــة مرحل ــون في أي ــابقة يك ــالات الس ــد الح ــر إح ــة تواف ــم في حال ــزال المحك واعت

ــة. ــو التحكيمي ــا الدع ــت إليه ــي وصل ــل الت المراح
الفرع الثالث: رد المحكم:

نــص نظــام التحكيــم عــلى أنــه يطلــب رد المحكــم للأســباب ذاتهــا التــي يــرد بهــا القــاضي، 
ويرفــع طلــب الــرد إلى الجهــة المختصــة أصــلاً بنظــر النــزاع خــلال خمســة أيــام مــن يــوم إخبــار 
الخصــم بتعيــين المحكــم، أو مــن يــوم ظهــور أو حــدوث ســبب مــن أســباب الــرد، ويحكــم في 
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طلــب الــرد بعــد دعــوة الخصــوم والمحكــم المطلــوب رده إلى جلســة تعقــد لهــذا الغرض»مــادة 
(١٢ ) مــن نظــام التحكيــم» . ويتضــح مــن النظــام أنــه  جعــل أســباب رد المحكــم هــي أســباب 

رد القــاضي ، وهــي: «مــادة (٩٢) مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة» .
١/ إذا كان له أو لزوجته دعو مماثلة للدعو التي ينظرها .

 ٢/ إذا حــدث لــه أو لزوجتــه خصومــة مــع أحــد الخصــوم أو مــع زوجتــه بعــد قيــام الدعو
 قــد أقيمــت بقصــد رده عــن نظــر الدعــو المنظــورة أمــام القــاضي، مــا لم تكــن هــذه الدعـــو

المنظــورة أمامــه . 
ــه أو أصهــاره إلى الدرجــة الرابعــة  ــد، أو لأحــد أقارب ــه منهــا ول ــي ل ــه الت ٣/ إذا كان لمطلقت
خصومــة قائمــة أمــام القضــاء مــع أحــد الخصــوم في الدعــو ، أو مــع زوجتــه مــا لم تكــن هــذه 

الخصومــة قــد أقيمــت أمــام القــاضي بقصــد رده . 
٤/ إذا كان أحــد الخصــوم خادمــاً لــه، أو كان القــاضي قــد اعتــاد مؤاكلــة أحــد الخصــوم، أو 

كان قــد تلقــى منــه هديــة قبــل رفــع الدعــو أو بعدهــا . 
٥/ إذا كان بينــه وبــين أحــد الخصــوم عــداوة أو مــودة يرجــع معهــا عــدم اســتطاعته الحكــم 
بــدون تحيــز ، ولطــرف النــزاع حــق تقديــم الطلــب في أي مرحلــة مــن مراحــل التحكيــم شريطــة 
أن يكــون قبــل صــدور الحكــم خــلال المــدة المحــددة نظامــاً، وقــد حــددت المــادة الثانيــة عــشر 
تلــك المــدة بخمســة أيــام مــن تاريــخ إبــلاغ الخصــم بتعيــين المحكــم أو مــن ظهــور ســبب الــرد . 
ويترتــب عــلى رد المحكـــم إنهــاء مهمتــه ومنعــه مــن مواصلــة التحكيــم وبطــلان أي إجــراء 
ــه  ــما أن ــن ، ك ــبر كأن لم تك ــل رده تعت ــا قب ــي اتخذه ــراءات الت ــما أن الإج ــرد ، ك ــد ال ــذه بع يتخ
يترتــب عــلى رده أيضــاً امتــداد الميعــاد للحكــم ثلاثــين يــوم ، حيــث نــص النظــام عــلى أنــه إذا 
عــين محكــم بــدلاً عــن المحكــم المعــزول أو المعتــزل امتــداد الميعــاد المحــدد للحكــم ثلاثــين يــوم 

ــم الســعودي» . «مــادة (١٤) مــن نظــام التحكي
ــر في  ــة النظ ــد صلاحي ــه يفق ــة عزل ــم في حال ــم و رده :أن المحكـ ــزل المحك ــين ع ــرق ب والف
النــزاع ، فيكــون حكمــه باطــلاً حتــى ولــو تــم تمييــزه ، ولــو اتفــق الخصــوم عــلى صحتــه، أمــا 
لــو توفــرت حالــة مــن حــالات الــرد ولم يطلــب الخصـــوم أو أحدهــم الــرد مــع علمهــم بتوافــر 

تلــك الحالــة فــإن، حكـــمه يكــون صحيــح . 
الفصل الثالث

اختصاصات المحكم ومسؤوليته
المبحث الأول

اختصاصات المحكم
المطلب الأول 
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اختصاصات المحكم في الفقه الإسلامي
الفرع الأول : الاختصاص الموضوعي :

ــه مــن  ــه التحكيــم في اختلــف الفقهــاء حــول اختصــاص المحكــم الموضوعــي ومــا يجــوز ل
عدمــه عــلى أقــوال:

ــاص ،  ــدود والقص ــك الح ــما في ذل ــم في كل شيء ، ب ــم التحكي ــوز للمحك ــول الأول : يج الق
ــة وقــول للشــافعية. وهــذا مذهــب الحنابل

ــذا  ــر ، وه ــاص والتعازي ــدود والقص ــم في كل شي ، إلا في الح ــوز التحكي ــاني : يج ــول الث الق
ــافعية . ــر الش ــول أكث ــة ، وق ــب الحنفي مذه

ــز في الأمــوال ومــا في حكمهــا ، ولا يكــون في الحــدود، ولا  ــم جائ القــول الثالــث : التحكي
اللعــان والقصــاص والطــلاق والعتــاق والنســب ، وهــذا مذهــب المالكيــة ، وقــول للشــافعية ، 

والحنابلــة.
* والــذي يظهــر - واالله أعلــم - أن المحكــم يجــوز لــه التحكيــم في الأمــوال ومــا في معناهــا 
، ومــا هــو مــن حــق الخصمــين بحيــث يجــوز لهــم العفــو والصلــح ، وهــذا ممــا لا خــلاف فيــه 

بــين الفقهــاء في الجملــة.
ــاص  ــل في اختص ــو داخ ــا ه ــرات ، وم ــدود والتعزي ــم في الح ــوز التحكي ــلا يج ــذا ف ــلى ه وع

ــاشرة. ــة مب ــاة بصف القض
الفرع الثاني : الاختصاص الإجرائي :

ذكــر أيضــا الفقهــاء أن مــن اختصــاص المحكـــم ســماع الدعــو وطلــب تحريرهــا ، 
ــا ،  ــه ، وتعديله ــا  وإثبات ــن فيه ــماع الطع ــة ، وس ــماع البين ــا ، وس ــم عنه ــتجواب الخص واس
والإصــلاح بــين الخصـــوم عنــد رضاهــم ، وليــس لــه إجــراء الصلــح بــين الخصــوم مــن دون 

ــم. ــل الحك ــض بط ــح دون تفوي ــر الصل ــو أج ــوم، ول ــل الخص ــن قب ــه م تفويض
كذلــك ذكــر بعــض الفقهــاء أن المحكــم لا يختــص بمجــازاة مــن لا يلتــزم بــآداب الجلســة ، 
لأن التعزيــر لصاحــب الولايــة العامــة كالقــاضي ، لكــن يقــال أن التعزيــر لمــن أســاء في مجلــس 
التحكيــم درجــات ، فــإن كان التعزيــر باللــوم والتوبيــخ ونحــوه جــاز للحكــم ، وليــس لــه مــا 
فــوق ذلــك ، بــل يرفعــه للقــاضي لأن مــن العقوبــات مــا هــو يســير، والزجــر عليهــا ينبغــي أن 

يكــون ناجــزا.
كذلــك ذكــر بعــض الفقهــاء أن المحكــم لا يملــك شــيئا مــن التنفيــذ، وليــس لــه الحبــس في 

عقوبــة.
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المطلب الثاني
اختصاصات المحكم في النظام

الفرع الأول : البت في وجود اتفاق التحكيم وصحته:
ــوم  ــل يق ــإن أول عم ــم ، ف ــلى محك ــم ع ــرض نزاعه ــم لع ــراف إلى التحكي ــوء الأط ــد لج عن
ــم  ــن صمي ــل م ــذا العم ــه ، وه ــم  وصحت ــاق التحكي ــود اتف ــن وج ــد م ــو التأك ــم ه ــه المحك ب

ــم. ــاص المحك اختص
الفرع الثاني : الاختصاص الموضوعي للمحكم :

أجــاز النظــام حــل المنازعــات التــي تقــع بــين الأطــراف عــن طريــق التحكـــيم ، إلا أنــه حدد 
نطــاق التحكيــم ، فحظــر عــدة مســائل لا يجــوز للمحكــم النظــر فيــه وهــي :

ــان دون  ــخص الإنس ــة بش ــائل المتصل ــي المس ــح : وه ــا الصل ــوز فيه ــي لا يج ــائل الت المس
الحقــوق الماليــة المترتبــة عــلى هــذه المســائل، وقــد جــاء في المــادة الثانيــة مــن النظــام النــص عــلى 
أنــه لا يقبــل التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح ، وهــذا الضابــط هــو قــول جمهــور 

الفقهــاء .
المسائل المتعلقة بالنظام العام :

لا يجــوز للمحكــم الفصــل في المنازعــات المتعلقــة بمســائل تعتــبر مــن النظــام العــام ، وقــد 
ــوز  ــه لا يج ــلى أن ــت ع ــة ، فنص ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة الأولى م ــك في الم ــلى ذل ــص ع ــاء الن ج

ــام . ــام الع ــق بالنظ ــو متعل ــا ه ــم في كل م التحكي
الفرع الثالث : اختصاص المحكم في تحديد مكان التحكيم :

ــب  ــم في مكت ــد يت ــم ، فق ــات التحكي ــه جلس ــر في ــدداً تنظ ــاً مح ــتوجب مكان ــام لم يس النظ
ــتطع  ــد، ويس ــكان واح ــات في م ــم الجلس ــزم أن تت ــام لم يل ــما أن النظ ــين ، ك ــم أو المحكم المحك
الخصــوم تحديــد المــكان التحكيــم مســبقاً، وينــص عليــه في وثيقــة التحكيــم، لكــن في حالــة عــدم 
ــا يختــص المحكــم أو المحكمــين بتحديــد  ــد المــكان مــن قبــل الخصــوم، فهن الاتفــاق عــلى تحدي

ــة. ــروف القضي ــار ظ ــن في الاعتب ــم آخذي ــكان التحكي م
الفرع الرابع : اختصاص المحكم في تحديد مواعيد الجلسات:

يختــص المحكــم أو هيئــة التحكيــم بتحديــد ميعــاد أول جلســة بعــد إخطــار المحكــم أو هيئــة 
التحكيــم بقــرار اعتــماد وثيقــة التحكيــم ، ويجــب تحديــد هــذا الموعــد في مــدة لا تتجــاوز خمســة 
أيــام مــن تاريــخ إخطــار المحكــم أو هيئــة التحكيــم بقــرار اعتــماد وثيقــة التحكيــم «مــادة (١٠) 
ــر  ــلاً بنظ ــة أص ــة المختص ــب الجه ــق كات ــن طري ــم ع ــغ يت ــة» . ، والتبلي ــة التنفيذي ــن اللائح م
ــم  ــة»، ويت ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة (٩) و (١١) م ــم ، وم ــام التحكي ــن نظ ــادة (٨) م ــزاع «م الن
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تحديــد موعــد كل جلســة تاليــة في الجلســة التــي تســبقها ، وفي جميــع الأحــــــوال يجــب أن يبلــغ 
الخصــوم بهــذه المواعيــد وفــق مــا هــو محــدد في اللائحــة.

الفرع الخامس : اختصاص المحكم في اتخاذ الأحكام التحكيمية الإجرائية :
ويشــمل هــذا النــوع الأحــكام المســتعجلة التــي يصدرهــا المحكمــون باتخــاذ إجــراء طــارئ 
لا بــد منــه، فالمحكــم قــد يــر ضرورة القيــام بتعيــين حــارس مثــلاً عــلى العــين محــل النــزاع ، 
لحفــظ حقــوق الخصــوم أو أحدهــم فيقــوم فــوراً بإصــدار حكــم ينــص عــلى هــذا التعيــين، وقــد 
أجــاز نظــام التحكيــم الســعودي ذلك»مــادة (١٨) مــن نظــام التحكيــم» ، وجعــل للمحكــم أو 
هيئــة التحكيــم الاختصــاص في إصــدار أحــكام جزئيــة وإصــدار قــرارات إعداديــة أو مؤقتــة، 
لكــن يشــترط لهــذا النــوع مــن الأحــكام أن يكــون الموضــوع المــراد إتخــاذ الإجــراء المســتعجل 

بشــأنه مــن المواضيــع التــي يســمح نظــام التحكيــم للمحكمــين الفصــل فيهــا .
أمــا إذا كانــت تخــرج عــن ولايتهــم ، ففــي هــذه الحالــة يجــب تطبيــق المــادة الســابعة الثلاثــين 
مــن اللائحــة التنفيذيــة ، ويحــال الموضــوع إلى الجهــة المختصــة ويوقــف الميعــاد المحــدد للحكــم 

حتــى يصــدر حكــم نهائــي مــن تلــك الجهــة .
الفرع السادس : اختصاص المحكم فيما يتعلق بإجراءات الإثبات :

وسوف نعرض هذا الموضوع من خلال المسائل التالية :
المســألة الأولى : طلــب الوثائــق والمســتندات والمحــررات والاطــلاع عليهــا : عــلى كل طــرف 
تقديــم مــا لديــه مــن مســتندات تتعلــق بالنــزاع طواعيــة ، وإلا فــإن للمحكــم أو هيئــة التحكيــم 
إجبــاره عــلى تقديمهــا ، وقــد أجــازت المــادة الثامنــة والعــشرون مــن اللائحــة التنفيذيــة لهيئــة 
التحكيــم أن تقــوم مــن تلقــاء نفســها بإلــزام أحــد الخصــوم عــلى تقديــم أي محــرر موجــود تحــت 
يــده منتجــاً في الدعــو ، كــما أجــازت لهــا مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــلى طلــب أحــد الخصــوم 

إلــزام الخصــم الآخــر بتقديــم أي محــرر منتــج في الدعــو يكــون تحــت يــده .
ــة  ــم أو هيئ ــة للمحك ــة التنفيذي ــازت اللائح ــهود : أج ــهادة الش ــماع ش ــة :  س ــألة الثاني المس
ــات  ــب إثب ــذي يطل ــم ال ــة للخص ــازت اللائح ــد أج ــهود ، فق ــهادة الش ــماع  ش ــم س التحكي
ــفاهة،  ــة أو ش ــا كتاب ــع وإثباته ــين الوقائ ــد أن يب ــك ، بع ــوم بذل ــهود أن يق ــهادة الش ــه بش مالدي
ــة»،  ويصطحــب الشــهود في الجلســة  المحــددة لهــذا الغرض»مــادة (٣١) مــن اللائحــة التنفيذي
ــإن  ــا ، ف ــاء نفســها أو بطلــب أحــد الخصــوم ســماع شــهادة شــاهد م ــم مــن تلق ــة التحكي ولهيئ
ــهادته،  ــلى الإدلاء بش ــاهد ع ــك الش ــار ذل ــة إجب ــة المختص ــن الجه ــب م ــا أن تطل ــض كان له رف
ــة  ــة ، كــما نصــت عــلى ذلــك المــادة الحادي ويجــب أن تكــون الشــهادة حســب الأصــول الشرعي
والثلاثــين مــن اللائحــة التنفيذيــة ، وكذلــك يجــب عــلى هيئــة التحكيــم التقيــد بــما نــص عليــه 
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ــهود.  ــور الش ــم حض ــوص تنظي ــهود بخص ــهادة الش ــماع ش ــد س ــة عن ــات الشرعي ــام المرافع نظ
ــة  ــن اللائح ــون م ــة والثلاث ــادة الثالث ــت الم ــين : جعل ــتجواب المحتكم ــة : اس ــألة الثالث المس
ــوم أو  ــد الخص ــب أح ــلى طل ــاء ع ــم بن ــة التحكي ــاص هيئ ــن اختص ــين م ــتجواب المحتكم اس
بمبــادرة منهــا ، ولم يبــين المنظــم كيفيــة هــذا الإســتجواب لذلــك ليــس أمامهــا في هــذه الحالــة 
إلا الرجــوع إلى القواعــد العامــة التــي يطبقهــا القــاضي عنــد اســتجوابه للخصــوم ، لأنهــا قواعــد 

يجــب اعتمادهــا لإعتبارهــا مــن النظــام العــام .
المســألة الرابعــة : الانتقــال للمعاينــة: نصــت المــادة الخامســة الثلاثــون مــن اللائحــة التنفيذيــة 
أن لهيئــة التحكيــم أن تقــوم مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً عــلى طلــب أحــد الخصــوم الإنتقــال لمعاينــة 
ــال  ــم الإنتق ــة التحكي ــررت هيئ ــا ق ــى م ــو، ومت ــة في الدع ــائل المنتج ــع أو المس ــض الوقائ بع
للمعاينــة وجــب عليهــا إصــدار قــرار بذلــك، يحــدد فيــه موعــد المعاينــة، ويبلــغ بــه الخصــوم، 

ويجــب أن تتــم المعاينــة بحضــور جميــع أعضــاء هيئــة التحكيــم إذا كانــوا أكثــر مــن محكــم 
المســألة الخامســة : الاســتعانة بالخــبراء : يتــم الإســتعانة بالخــبراء لاســتجلاء العنــاصر الفنيــة 
أو التقنيــة، والتــي لا تملــك هيئــة التحكيــم المعرفــة الكافيــة بهــا  ولذلــك أعطــت  مختلــف أنظمــة 
التحكـــيم للمحكــم اختصاصــاً في تعيــين ونــدب الخــبراء، «مــن تلــك الأنظمــة التــي منحــت 
المحكــم هــذا الاختصــاص قانــون الأونســيترال في المــادة (٢٦) فنــص عــلى أن للمحكــم أن يعــين 

خبــيراً أو أكثــر لتقديــم تقريــر بشــأن مســائل معينــة يحددهــا المحكــم» .
وتتميــز الخــبرة بأنهــا مــن طــرق الإثبــات المهمــة ، خاصــة إذا توقــف الفصــل في النــزاع عــلى 

مــا يقــرره الخبــير . 
لقــد منحــت المــادة الثالثــة والثلاثــون مــن اللائحــة التنفيذيــة هيئــة التحكـــيم حق الإســتعانة 
بخبــير أو أكثــر ، ويجــب أن تحــدد الهيئــة في قــرار الإســتعانة بخبــير مهمتــه ، كــما تحــدد الطــرف 
الــذي يلتــزم بأتعــاب الخبير.وعــلى الخبــير أن يقــدم تقريــره ، ويناقــش في جلســة خاصــة تعقــد 
لهــذا الغــرض بحضــور أعضــاء هيئــة التحكيــم وأطــراف النــزاع ، وفي جميــع الأحــوال يعــد رأي 

الخبــير رأيــاً استشــارياً غــير ملــزم لهيئــة التحكيم»مــادة (٣٤) مــن نظــام التحكيــم» .
المسألة السادسة : سلطة هيئة التحكيم بالنسبة لإجراءات الإثبات :

أعطــت المــادة الثلاثــون مــن اللائحــة هيئــة التحكيــم الاختصــاص في أن تعــدل عــما أمــرت 
بــه مــن إجــراءات الإثبــات، لكــن بــشرط بيــان أســباب العــدول في محــضر الجلســة ، كــمان أن 
لهــا أن لا تأخــذ بنتيجــة الإجــراء ،  فلهــا ســلطة تقديريــة كاملــة بخصــوص تقديــر مــد حجيــة 
وقــوة وســائل الإثبــات ، لكــن يجــب عليهــا بيــان أســباب عــدم أخذهــا بنتيجــة إجــراء الإثبــات 

في الحكــم الــذي تصــدره .



سلسة ملخصات الأبحاث القضائية





٤٢٦

لأول
دد ا

الع

الفرع السابع : طلب المساعدة القضائية :
المحكــم ليــس لــه ســلطة الإجبــار التــي للقضــاء ، ورغــم اختصاصاتــه إلا أنــه لا غنــى لــه  
ــم  ــت معظ ــك رخص ــه ، لذل ــه في عمل ــذي يعاني ــور ال ــة القص ــاء ، لتغطي ــاعدة القض ــن مس ع

ــة . ــاعدة القضائي ــب المس ــاص في طل ــم اختص ــى المحك ــلى أن يعط ــات ع التشريع
والمســاعدة القضائيــة قــد تكــون في بدايــة التحكيــم ، أو أثنائــه ، أو في نهايتــه ،  ففــي 
بدايتــه تتمثــل المســاعدة التــي تقدمهــا الجهــة المختصــة أصــلاً بنظــر النــزاع  لهيئــة التحكيــم في 
ــد نــص النظــام  ــم  أو بعضهــم، وق ــة التحكي ــم ، أو في تعيــين أعضــاء هيئ ــذ اتفــاق التحكي تنفي
صراحــة عــلى قيــام الجهــة المختصــة بإعتــماد وثيقــة التحكيــم المقدمــة مــن أطــراف النــزاع قبــل 
ــل في  ــق التدخ ــة ح ــة المختص ــى الجه ــه أعط ــما أن ــم»،  ك ــام التحكي ــن نظ ــادة (٦) م التحكيم»م
تعيــين المحكــم الــذي يــرأس الهيئــة إذا فشــل الأطــراف في الوصــول إلى اتفــاق في هــذا الشــأن ، 
أو تعيــين محكــم الطــرف الــذي يتخلــف عــن القيــام بتعيينــه «مــادة (١٠) مــن نظــام التحكيــم» .
ــد  ــم ق ــة التحكي ــة ، فهيئ ــاء نظــر القضي ــم المســاعدة أثن كــما أن الجهــة المختصــة تقــوم بتقدي
تواجــه بعــض الصعوبــات أثنــاء التحكيــم لذلــك تلجــأ إلى الجهــة المختصــة لطلــب المســاعدة ، 
ولقــد قضــت المــادة الســابعة الثلاثــون مــن اللائحــة بــأن عــلى هيئــة التحكيــم أن تأمــر بوقــف 
إجــراءات التحكيــم وطلــب مســاعدة الجهــة المختصــة للفصــل فيــما يظهــر مــن مســائل أوليــة 
ــن  ــتند م ــر مس ــن بتزوي ــراف بالطع ــد الأط ــام أح ــم ، أو قي ــة التحكي ــة هيئ ــن ولاي ــرج ع تخ

ــر . ــرف الآخ ــن الط ــة م ــتندات المقدم المس
وفي نهايــة التحكيــم تطلــب هيئــة التحكيــم مســاعدة الجهــة المختصــة ، وذلــك بطلــب إقــرار 
حكــم التحكيــم ، وإصــدار ســند التنفيــذ ، ولقــد أوجــب النظــام عــلى هيئــة التحكيــم أن تــودع 
الحكــم خــلال خمســة أيــام مــن تاريــخ صــدوره لــد الجهــة المختصــة، كــما قــضى النظــام بجــواز 
الاعــتراض عــلى الحكــم مــن قبــل الأطــراف أمــام الجهــة المختصــة خــلال خمســة عــشرة يومــاً 
مــن تاريــخ إبلاغهــم بــه ، وللجهــة المختصـــة رفض الإعــتراض وإصــدار ســند تنفيذ الحكـــم أو 

أن تقبــل الإعــتراض وتفصـــل فيــه مــن جديــد «مــادة (١٨) مــن نظــام التحكيــم» .
إن جعــل طلــب المســاعده القضائيــة مــن اختصــاص المحكــم ســائغ شرعــاً ، لمــا في ذلــك مــن 

حفــظ للحقــوق ، ودفــع للــضرر الــذي قــد يحــدث لأحــد أطــراف النــزاع .
الفرع الثامن : اختصاصات المحكم المتعلقة بالحكم :

قبــل غلــق بــاب المرافعــة لإجــراء المداولــة وإصــدار الحكــم  يقــوم المحكــم بالاستفســار مــن 
ــاص  ــم اختص ــما أن للمحكـ ــن ، ك ــهود آخري ــر أو ش ــة أخ ــم أدل ــما إذا كان لديه ــراف ع الأط
إعــادة فتــح بــاب المرافعــة، ويعــاد فتــح بــاب المرافعــة بقــرار يــدون فيــه الأســباب والمــبررات، 



المحكم في نظام التحكيم السعودي





٤٢٧

١٥

ــة  ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة/٤٠) م ــة «( م ــر في القضي ــدد للنظ ــاد المح ــين بالميع ــغ المحتكم ويبل
ــح أن  ــد يتض ــه ق ــم، إلا أن ــدور الحك ــه بص ــي مهمت ــم تنته ــع أن المحك ــم» .  وم ــام التحكي لنظ
الحكــم ينطــوي عــلى غمــوض أو أخطــاء ماديــة، وبالتــالي فالجهــة التــي أصدرتــه هــي وحدهــا 

ــيره. ــم وتفس ــح الحك ــة بتصحي المختص
ويتــولى المحكمــون تصحيــح الأخطــاء ، أمــا بنــاءً عــلى طلــب الخصــوم أو أحدهـــم أو مــن 
تلقــاء أنفســهم، وإذا تجــاوز المحكــم حقــه الممنــوح لــه في القيــام بتصحيــح الحكــم ، فإنــه يجــوز 
ــة الأربعــون مــن اللائحــة  ــادة الثاني ــه الم ــح وهــذا مــا قررت ــراره الصــادر بالتصحي الطعــن في ق

ــة. التنفيذي
والتصحيــح يتــم عــلى النســخة الأصليــة لحكــم التحكيــم ، ويوقعــه أعضــاء التحكيــم، كــما 

ذكــرت ذلــك المــادة الثانيــة والأربعــون مــن اللائحــة التنفيذيــة . 
هــذا ولم يحــدد النظــام الســعودي مــدة معينــة يجــب أن يقــدم خلالهــا طلــب تصحيــح الحكــم، 
 لذلــك ذهــب البعــض إلى القــول بوجــوب تقديــم طلــب التصحيــح قبــل إيــداع الحكــم لــد
ــر  ــلاً بنظ ــة أص ــة المختص ــام الجه ــم أم ــداع الحك ــزاع ، لأن إي ــر الن ــلاً بنظ ــة أص ــة المختص الجه
ــض  ــب البع ــما ذه ــل في النزاع،بين ــلطاتها للفص ــم وس ــة التحكي ــة هيئ ــي صلاحي ــزاع ينه الن
ــتراض  ــددة للاع ــدة المح ــلال الم ــم خ ــح الحك ــب تصحي ــم طل ــواز تقدي ــول بج ــر إلى  الق الآخ
عــلى الحكــم، كــما أن المحكــم مختــص بتفســير الحكــم ، فقــد يصــدر المحكــم حكمــه وفي منطوقــه 
ــح  ــم تمن ــين التحكي ــيراً مــن قوان ــإن كث ــير اللبــس أو الغمــوض ، وللتغلــب عــلى ذلــك ف مــا يث
المحكــم ســلطة تفســير أي غمــوض يصاحــب حكمــه «كقواعــد الأونســيترال في المــادة (٣٣) ، 
وقانــون التحكيــم المــصري في المــادة (٤٩)»، وقــد قضــت المــادة الثالثــة والأربعــون مــن اللائحــة 
ــن  ــم م ــوق الحك ــع في منط ــا وق ــير م ــب تفس ــق طل ــزاع ح ــراف الن ــن أط ــأن لأي م ــة ب التنفيذي

غمــوض أو إبهــام مــن قبــل هيئــة التحكيــم .
ــب  ــم طل ــا تقدي ــب خلاله ــة يج ــدة معين ــدد م ــص يح ــعودي أي ن ــام الس ــن النظ ولم يتضم
التفســير، لذلــك ذهــب البعــض للقــول بوجــوب تقديــم طلــب التفســير خــلال المــدة المحــددة 
ــة  ــات الجه ــن صلاحي ــح م ــة، وإلا أصب ــة المختص ــد الجه ــه ل ــل إيداع ــم، وقب ــدور الحك لص
المختصــة بالفصـــل في النــزاع أن تقــوم بذلــك، بينــما يذهــب آخــرون للقــول بوجــوب تقديــم 

ــم . ــلى الحك ــتراض ع ــددة للإع ــدة المح ــاء الم ــل انته ــير قب ــب التفس طل
المبحث الثاني

مسؤولية المحكم 
المطلب الأول
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مسؤولية المحكم في الفقه:
الخطــأ مــن صفــات البــشر ، فالمحكــم ليــس معصومــاّ عــن الخطــأ ، قــال النبــي - صــلى االله 
ــه  مــن بعــض  ــه وســلم -  (إنكــم تختصمــون إلي ، ولعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجت علي
فأقــضي لــه بنحــو مــا أســمع ، فمــن قضيــت لــه مــن حــق أخيــه بــشيء فــلا يأخــذه فإنــما أقطــع 

لــه قطعــة مــن النــار) أخرجــه البخــاري في صحيحــه. 
وخطــأ الحاكــم في الحكــم إمــا أن يرجــع لشـــخصه أو إلى غــيره ، والخطــأ غــير المتعمــد إمــا أن 
يكــون عــن تقصــير منــه وإمــا أن يكــون عــن اجتهــاد صحيــح ، والحاكــم لا يســـأل عــن الخطــأ 
المقــرون بالاجتهــاد والخــالي مــن الجــور بــل يثــاب عــلى اجتهــاده ، يقــول الرســول - صــلى االله 
عليــه وســلم -  (إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران ، وإذا حكــم فاجتهــد ثــم 
أخطــأ فلــه  أجــر) أخرجــه البخــاري  ومســلم ، ولكــن الحاكــم يســـأل إذا كان خطأه غــير المتعمد 
عــن تقصــير منــه ، وذلــك لعــدم اجتهــاده في البحــث عــن الحكــم الصحيــح ، أو قــصر في اتبــاع 

الإجــراءات القضائيــة الواجبــة اتباعهــا قبــل الفصــل في النــزاع. 
ــر في  ــرك النظ ــد ت ــا ، أو تعم ــوة أو نحوه ــذ رش ــور لأخ ــم بالج ــم الحك ــد المحك ــا إذا تعم أم
النــزاع ولم يكــن هنــاك أســباب داعيــة لذلــك ، فللخصــوم تحميلــه مســؤولية الإضرار بهــم وفقــاً 

ــة ( لا ضرر ولا ضرار ).  ــدة الفقهي للقاع
المطلب الثاني

مسؤولية المحكم في النظام
الفرع الأول : مبررات تقرير مسؤولية المحكم:

أورد الشراح عددا من المبررات لتقرير مسؤولية المحكم ، ويمكن إجمالها فيما يلي : 
١/ أن دافــع الأطــراف للتحكيــم هــو ثقتهــم بالمحكــم وعدالــة حكمــه ، وفي حالــة غيــاب 

مســؤوليته  لا يكــون هنــاك مــا يضمــن عدالــة ونزاهــة حكمــه . 
٢/ أن إبطــال حكــم التحكيــم لا يكفــل جــبر الــضرر الــذي يلحــق بالأطــراف ، بــل يعتــبر 

ضررا في حــد ذاتــه . 
ــكان  ــول دون إم ــم يح ــزاء رادع للمحك ــه كج ــاج ب ــن الاحتج ــة لا يمك ــرد والإقال ٣/ أن ال
ــراف ضررا  ــق بالأط ــد يلح ــلا ق ــرد مث ــه ، فال ــرده أو إقالت ــي أدت ل ــه الت ــن أخطائ ــبته ع محاس
أفــدح ممــا يلحــق بالمحكــم ، كــما أن الــرد لا يكــون إلا لخطــأ يــبرر هــذا الــرد ، وهــو في حــد ذاتــه 

يســتوجب مســألة المحكــم ، وإلا فــلا معنــى للــرد دون مســألة.  
الفرع الثاني : أساس مسؤولية المحكم :

بــما أن التحكيــم أصبــح وظيفــة اجتماعيــة ، فــإن خطــأ المحكــم يعتــبر تقصــيرا بالتــزام قانــوني 
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يســبب للأطــراف في دعــو التحكيــم أو الغــير ضررا ماديــا أو معنويــا يــؤدي لقيــام المســؤولية 
عــلى عاتقــه . 

والتــزام المحكــم يعتــبر التــزام بعمــل ملتــزم فيــه ببــذل الغايــة والجهــد طبقــا لقواعــد مهمــة 
التحكيــم ، ومتــى ثبتــت مســؤوليته عــن خطــأ ارتكبــه فــلا يجــوز التســتر عليــه ، إذ إن التســتر 

عــلى مثــل هــذا يعتــبرا خطــرا عــلى التحكيــم. 
ــه  ــم إلا أن ــؤولية المحك ــق بمس ــدة تتعل ــة قاع ــعودي أي ــم الس ــام التحكي ــد في نظ ــا لا نج إنن
ــه إذا  ــن أخطائ ــؤولاً ع ــد مس ــم يع ــإن المحك ــلامية ، ف ــة الإس ــة في الشريع ــد العام ــاً للقواع وفق

ــا ضرر . ــم عنه نج
وتحدد مسؤولية المحكم حسب نوعية الخطأ الذي ارتكبه ومد الأضرار التي سببها.

ومن الحالات المثبتة لمسؤولية المحكم بسبب سلوكه الشخصي : 
١/ عدم إفصاحه للأطراف عن الصلات والعلاقات التي لها تأثير على حيدته . 

٢/ إذا تجــاوز اختصاصــه المخــول لــه بشــكل ظاهــر ، أو أغفــل قاعــدة أساســية مــن قواعــد 
الإجــراءات. 

٣/ إذا أخل بمبدأ من مبادئ التقاضي . 
٤/ إذا أهمل واقعة أو طلباً ، أو تصرف بسوء نية. 

٥/ إذا امتنع امتناعا غير مشروع عن إصدار الحكم ، أو انسحب من غير مبرر.  
٦/ إذا ثبت أنه أخذ رشوة.

ومن الحالات التي تثبت مسؤولية المحكم بسبب خطأ ارتكبه في الحكم:
١/ إذا أصدر الحكم ولم يكن هناك اتفاق تحكيم ، أو كان الاتفاق باطلاً. 

٢/ إذا أصدر الحكم مخالفا للنظام العام. 
الفرع الثالث : أثر ثبوت مسؤولية المحكم :

خطــأ المحكــم المثبــت لمســؤوليته هــو الخطــأ الجســيم المقصــود بســوء نيــة ، والــذي ينتــج عنــه 
إحــداث ضرر محقــق ، ســواء بأحــد الأطــراف أو جميعهــم أو بالغــير ، مــع ضرورة توافــر علاقــة 
الســببية بــين الخطــأ الــذي ارتكبــه والــضرر الــذي أصــاب المضـــرور ، لأن علاقــة الســببية ركــن 
مــن أركان المســؤولية ، وعــلى ذلــك يكــون المحكــم مســؤولاً مســؤولية كاملــة عــن جــبر الضرر. 
وبــما أن المحكـــم لا يتمتــع بالضمانــات المقــررة للقــاضي ، فهــو يعتــبر كأي شــخص عــادي 
ــاءلة  ــبة لمسـ ــررة بالنس ــة المقـ ــرق العادي ــاذ الطـ ــي اتخ ــاءلته يكف ــد مس ــاءلته، وعن ــن مس يمك

ــين .  ــخاص العادي الأش
وممــا يجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار عنــد تقديــر الخطــأ الــذي قــام بــه المحكــم شــخصه وعلمــه 
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ــا تكــون أكــبر مــن مســؤولية المحكــم إن  وثقافتــه، فمســؤولية المحكــم إن كان مستشــارا قانوني
كان طبيبــا مثــلا فيــما يتعلــق بالحكــم، وذلــك لافــتراض أن المحكــم المستشــار أعلــم مــن المحكــم 

الطبيــب.
الفصل الرابع

حقوق المحكم وواجباته 
المبحث الأول
حقوق المحكم
المطلب الأول 

حقوق المحكم في الفقه الإسلامي
الفرع الأول: حقه في الاعتذار عن التحكيم قبل بدئه:

ذكــر بعــض الفقهــاء أن المحكــم لــه حريــة الإعتــذار عــن التحكيــم قبــل بدئــه فيــه، وذلــك 
لأن المحكــم مــولى برضــاه، ولأن التحكيــم في أصلــه مــن العقــود الجائــزة، فعــلى ذلــك يجــوز لــه 
الرجــوع قبــل البــدء في التحكيــم، جــاء في درر الحــكام (التحكيــم مــن العقــود الغــير اللازمــة  في 

حــق الطرفــين، كشركــة المضاربــة).
الفرع الثاني: حـق في المحكم أخذ الأجرة على عمله، وله المصروفات التي أنفقها :

لا شــك أن المحكــم لــو قــام بالتحكيــم الله كان ذلــك أفضــل ، لكــن هــل يجــوز لــه أن يأخــذ 
مــالا عــلى التحكيــم؟ 

ــاروا إلى  ــما أش ــم ، وإن ــن التحكي ــكلام ع ــد ال ــألة عن ــذه المس ــر ه ــاء لم يذك ــن الفقه ــير م كث
ذلــك في مواطــن أخــر كالحديــث عــن مســألة أخــذ الأجــرة عــلى القضــاء .وقــد ذهــب بعــض 
الباحثــين المعاصـــــــــرين إلى جـــــــــواز أخــذ الأجــرة عــلى التحكيــم.  ولكن بــشروط منها:

١/ ألا يكون  للمحكم على التحكيم شيء من بيت المال .
٢/ أن يســلم المــال قبــل الــشروع في التحكيــم ، ويــودع لــد جهــة محايــدة حتــى لا يكــون 

هنــاك تهمــة عــلى المحكــم في الحكــم لمــن يســلم لــه الأجــرة.
وعلة جواز أخذ الأجرة على التحكيم ما يلي: 

١/ أن القــاضي يجــوز لــه أخــذ رزق مــن بيــت المــال يكفيــه هــو وأولاده لقــاء تفرغــه للقضــاء 
، فــإن لم يكــن لــه رزق جــاز لــه أخــذ الأجــرة مــن الخصمــين عــلى عملــه عنــد بعــض الفقهــاء ، 

فــإذا جــاز للقــاضي أخــذ الأجــرة  مــن الخصمــين ، فــأولى أن يجــوز للمحكــم. 
٢/ أن التوليــة في التحكيــم للمحكــم مــن قبــل المتخاصمــين، والتوليــة في القضــاء مــن قبــل 
ــن  ــم م ــوا المحك ــي أن يعط ــوم ينبغ ــك الخص ــاضي، فكذل ــرض للق ــلطان يف ــلطان، والس الس

ــه كالأجــير عندهــم. ــه لأن ــل أتعاب أموالهــم مــا يقاب
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وقــد أخــذ النظــام الســعودي بذلــك ، فجعــل مــن حــق المحكــم أخــذ الأتعــاب والنفقــات 
«(مــادة / ٢٢ ) مــن نظــام التحكيــم «.

الفرع الثالث : حقه في التأدب معه :
ــترام  ــث اح ــن حي ــاضي م ــبيهة بالق ــة ش ــة معامل ــل في الجلس ــم أن يعام ــوق المحكـ ــن حق م
ــع  ــه ، أو رف ــلا مقاطعت ــوغ  مث ــلا يس ــه ف ــوم أمام ــأدب الخص ــها ، وأن يت ــي يترأس ــة الت الجلس

ــه. ــوت علي الص
الفرع الرابع : حقه في الاستمرار في القضية :

مــن حــق المحكـــم الإســتمرار في النظــر في القضيــة حتــى نهايتهــا ، وعــدم جــواز عزلـــه إلا 
ــإذن  ــه إلا ب ــوز عزل ــلا يج ــب ف ــب نائ ــه بنص ــأذون ل ــاضي الم ــازه الق ــوم، وإن أج ــاق الخص باتف

ــاضي. الق
ــم  ــوم باتفاقه ــه ضرراً : للخص ــن عزل ــض إذا تضم ــب التعوي ــه في طل ــس : حق ــرع الخام الف
عــزل المحكــم، لكــن إذا تضمــن عزلــه ضرراً لم يجــز ولم ينفــذ، إلا عــلى وجــه يضمــن بــه ذلــك 
الــضرر، كــما لــو كان التحكيــم عــلى أجــرة فلــه المطالبــة بــما يســتحقه  مــن الأجــرة، وهــذا مــا 
أخــذ بــه نظــام التحكيــم الســعودي ، فأعطــى المحكــم الحــق في المطالبــة بالتعويــض فيــما لــو لم 

يكــن العــزل بســب منــه ( مــادة / ١١) مــن نظــام التحكيــم . 
الفرع السادس : حقه في عدم مساءلته إذا لم يخطئ:

مــن حقــوق المحكــم أن لا تلحقــه تبعــة أو مســؤولية مــن قــراره إذا اتبــع الإجــراءات المتفــق 
ــه  ــأ فعلي ــل وأخط ــم بجه ــدا! ، أو حك ــم متعم ــم بظل ــو حك ــا ل ــه ، أم ــزم ب ــا الت ــا ووفى م عليه
الضــمان ، جــاء في الــشرح الكبــير ( فــإن حكــما جاهــلاً أو كافــراً لم ينفــذ حكمــه ، فــإن حكــم ولم 

يصــب فعليــه الضــمان ).
الفرع السابع : حقه في تنفيذ حكمه :

ــذه ، بــشرط أن يكــون  ــاً ، ويجــب تنفي ــزم ، ويكــون قاطع ــه يل إذا صــدر حكــم المحكــم فإن
ــض.  ــتوجباً للنق ــم مس ــون الحك ــاً وأن لا يك ــررة شرع ــه المق ــتوفياً شروط ــم مس التحكي

ــلم -   ــه وس ــلى االله علي ــي - ص ــك لأن النب ــه، وذل ــوم ب ــرض الخص ــو لم ي ــه ول ــذ حكم وينف
ــف  ــه، ولأن توق ــم بحكم ــن رضاه ــألهم ع ــود ولم يس ــلى اليه ــاذ ع ــن مع ــعد ب ــم س ــضى حك أم
ــة  ــم ، وإطال ــذول في التحكي ــد المب ــة للجه ــوم إضاع ــا الخص ــلى رض ــم ع ــم المحك ــزام بحك الإل

ــم.  ــافي المقصــود مــن التحكي ــه ممــا ين ــد عــدم الرضــا ب ــزاع عن للن
وهــذا مــا أخــذ بــه نظــام التحكيــم الســعودي فجعــل حكــم المحكــم واجــب التنفيــذ عندمــا 
ــع  ــة مان ــد ثم ــزاع ، إذا لم يوج ــر الن ــلاً بنظ ــة أص ــة المختص ــن الجه ــه م ــاً بتصديق ــح نهائي يصب
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ــم» .  ــام التحكي ــن نظ ــادة /٢٠) م ــر (م شرعاً»انظ
المطلب الثاني

حقوق المحكم في النظام
الفرع الأول : حق المحكم في قبول مهمة التحكيم أو رفضها:

ــه  عنــد توجــه أطــراف الخصومــة إلى محكــم ليحكمــوه ، فإنــه يجــب عليــه أن يصــدر موافقت
ــد  ــم لاب ــة التحكي ــلى أن وثيق ــت ع ــد نص ــعودي ، وق ــم الس ــام التحكي ــن نظ ــادة /٥) م « (م
ــه يصــدر  ــل المهمــة فإن ــى مــا قب ــزاع»، ومت أن تشــمل عــلى أســماء المحكمــين وقبولهــم نظــر الن

ــم.  ــة التحكي ــن وثيق ــابي ، وتضم ــح وكت ــكل صري ــه بش موافقت
وإذا كان نظــام التحكيــم الســعودي لم ينــص صراحــة عــلى حــق المحكــم في عــدم قبــول مهمة 
ــه في المقابــل عــدم قبــول  ــه الموافقــة ، فــإن ل ــه أن المحكــم كــما أن ل ــه يفهــم من ــم، إلا أن التحكي
مهمــة التحكيــم، لأن التحكيــم قائــم أصــلا عــلى إرادة الأطــراف والمحكــم المنفــردة . وكــما أنــه 
لا يجــبر أحــد الأطــراف عــلى قبــول محكــم ، فإنــه أيضــا لا يجــبر محكــم عــلى قبــول التحكيــم فيــما 

لا يرغــب الفصــل فيــه .
 الفرع الثاني : حق المحكم في احترامه وتنفذ حكمه:

إذا قبــل المحكــم مهمــة التحكيــم فإنــه يترتــب عليــه التزامــات وواجبــات ، كالمســاواة بــين 
الأطــراف ، وعــدم التجنــي عــلى أحدهــم ، وفي المقابــل يكــون مــن حــق المحكــم عــلى الأطــراف 

أيضــا احترامــه ، وعــدم الإســاءة إليــه لأنــه يــمارس شــكلا مــن أشــكال العدالــة. 
وبالنظــر لأنظمــة التحكيــم نجــد أنهــا لم تنــص عــلى هــذا الحــق ، وهــذا ما يثــير الاســتغراب ، 
فالمحكــم ليــس أقــل شــأنا مــن أصحــاب المهــن الحــرة كالطبيــب والمحامــي، فــكان مــن الواجب 

النــص عــلى ذلــك في أنظمــة التحكيــم . 
كــما يجــب امتــداد احــترام المحكــم ليشــمل احــترام حكمــه وتنفيــذه طالما أنــه صــدر صحيحا، 
ولا يوجــد مــا يمنــع مــن تنفيذه شرعــا «(مــادة /٢٠) من نظــام التحكيــم الســعودي» ، وإذا صدر 
الأمــر بتنفيــذه مــن الجهــة المختصــة أصــلاً بالنظــر في النــزاع فإنــه يعتــبر في قــوة الحكــم الصــادر 
مــن الجهــة التــي أصــدرت الأمــر بالتنفيــذ «( مــادة /٢١ ) مــن نظــام التحكيــم الســعودي» ، أي 
أنــه يحــوز قــوة الــشيء المقــضي فيــه ، فــلا يجــوز إعــادة عرضــه ، أو إقامــة دعــو بــه أمــام أيــة 

جهــة أخــر، وهــذا أمــر ظاهــر شرعــاً ، لأن موافقــة القــاضي لحكــم المحكــم إجــازة لــه. 
الفرع الثالث: حق المحكم في الاستقالة، وعدم عزله أو رده دون مبرر:

المســألة الأولى: حقــه في الاســتقالة : المحكــم يلتــزم بالســير في مهمــة التحكيــم حتــى نهايتهــا، 
ــاك  ــون هن ــد تك ــه ق ــه ، إلا أن ــدور موافقت ــد ص ــتقالة بع ــدأ الاس ــث المب ــن حي ــه م ــق ل ولا يح
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ظــروف حــدت بالمحكــم إلى تقديــم الاســتقالة فيصبــح المحكــم غــير قــادر عــلى الاســتمرار في 
نظــر النــزاع، كأن يطلــب أحــد الأطــراف عزلــه دون مــبرر ، فــإن هــذا ســيؤثر عــلى ســمعته ممــا 

يضطــره إلى عــدم الاســتمرار في التحكيــم. 
المسألة الثانية: حقه في عدم عزله ، أو رده دون مبرر : 

ــة لذلــك،  الأطــراف لهــم الحــق في عــزل المحكــم أو رده متــى مــا توافــرت الأســباب المؤدي
إلا أنــه قــد يطلــب رده أو عزلــه بــدون أســباب جديــة أو صحيحــة ، وهــذا يــسيء للمحكــم في 
ســمعته ، ويؤثــر عــلى عملــه ، ولضــمان عــدم حــدوث مثــل ذلك نــص نظــام التحكيم الســعودي 
في المــادة الحاديــة عــشر عــلى ( أنــه يجــوز للمحكــم المطالبــة بالتعويــض إذا كان قــد شرع في مهمتــه 
قبــل عزلــه ، ولم يكــن العــزل بســبب منــه ، كــما أنــه لا يجــوز رده إلا لأســباب تحــدث أو تظهــر 

بعــد إيــداع وثيقــة التحكيــم ) .
ــع  ــة لا تمن ــا ، لأن التهم ــه شرع ــظ علي ــر لا ملح ــبرر أم ــدم رده دون م ــم في ع ــق المحك وح

ــراف  ــه الأط ــم إذا رضي ــن الحك ــم م المحك
الفرع الرابع : حق المحكم في الحصول على أتعابه ومصاريفه : 

إن فكــرة حصــول الشــخص عــلى مقابــل نظــير قيامــه بالتحكيــم لم تكــن معروفــة قبــل نهايــة 
ــراف  ــه ، لأن أط ــب أتعاب ــا في طل ــد حرج ــم كان يج ــلادي ، لأن المحك ــشر المي ــع ع ــرن التاس الق
النــزاع غالبــا مــا يختــارون صديقــا لهــم ليقــوم بالتحكيــم ، إلا أنــه منــذ بدايــة القــرن العشريــن 
الميــلادي تغــيرت هــذه الفكــرة، وأصبحــت القاعــدة هــي حصــول المحكــم عــلى أتعابــه نظـــير 

مــا يقـــوم بــه مــن جهــد، إلا إذا كان تنــازل عنهــا بــدون مقابــل.
ــاء والجهــد الــذي  ــه مقابــل العن وأتعــاب المحكـــم هــي المبالــغ التــي يحصــل عليهــا كأجرت

ــزاع.  ــاء نظــر الن ــه أثن بذل
ومصاريــف المحكــم تشــمل نفقــات الســفر -  إذا تطلــب الأمــر ذلــك -  ونفقــات الإقامــة، 
ومصروفــات الخــبراء والمســجلين، والفنيــين، ممــن تمــت الإســتعانة بهــم، ويكــون التقديــر عــلى 
ــذا  ــرف في ه ــة ع ــاك ثمـ ــاري، إذا كان هن ــرف الج ــداد بالع ــع الإعت ــم م ــدة التحكي ــاس م أس

الصــدد. 
ــه ،  ــم ذات ــزاع والمحك ــراف الن ــين أط ــاق ب ــادة بالاتف ــه ع ــم ومصاريف ــاب المحك ــدد أتع وتح
أو تقــوم الجهــة المختصــة أصــلا بنظــر النــزاع بتحديــد ذلــك إذا فشــل الأطـــراف والمحكــم في 

الوصـــول إلى اتفــاق بشــأنها.
وهناك ثلاث طرق يتم بواسطة أي منها تحديد أتعاب المحكم وهي : 

ــالي  ــغ الإجم ــن المبل ــة م ــبة معين ــد نس ــم بتحدي ــاب المحك ــد أتع ــم تحدي ــة الأولى : يت الطريق
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ــزاع .  ــك الن ــة ذل ــار طبيع ــذ في الاعتب ــع الأخ ــزاع م للن
ــه ،  ــوم ب ــذي يق ــل ال ــل العم ــم مقاب ــع للمحك ــي يدف ــغ يوم ــد مبل ــة : تحدي ــة الثاني الطريق
وهــذه الطريقــة تعتمــد عــلى قيــام المحكــم بتســجيل عــدد الســاعات التــي اســتغرقتها في دراســة 

ــم .  ــزاع في المحك ــراف الن ــة أط ــلى ثق ــتندات، وع ــرات والمس المذك
ــزاع  ــراف الن ــين أط ــه ب ــق علي ــم يتف ــع للمحك ــين يدف ــغ مع ــد مبل ــة : تحدي ــة الثالث الطريق

ــه .  ــل في ــه للفص ــذي يحتاج ــت ال ــزاع، والوق ــة الن ــا لطبيع ــم وفق والمحك
إلا أنــه يؤخــذ عــلى هــذه الطريقــة أنــه لا يمكــن التنبــؤ بالتطــورات التــي تحصــل ، ومــا إذا 

كانــت مهمــة المحكــم يمكــن إنجازهــا في وقــت قصــير، أو تســتغرق فــترة زمنيــة طويلـــــة. 
ــوم  ــاق الخص ــم باتف ــم يت ــاب المحك ــد أتع ــإن تحدي ــعودي ف ــم الس ــام التحكي ــا لنظ ووفق
والمحكــم ، وإذا لم يوجــد اتفــاق ووقــع نــزاع بشــأنها، ففــي هــذه الحالــة تكــون الجهــة المختصــة 
ــم  ــام التحكي ــن نظ ــادة /٢٢) م ــاب المحكم»(م ــد أتع ــن تحدي ــؤولة ع ــزاع مس ــل في الن بالفص
ــد الحاجــة لذلــك،  ــد الأتعــاب عن الســعودي»، ولهــا الحــق في الاســتعانة بأهــل الخــبرة في تحدي
ويكــون الحكــم الصــادر بهــذا الشــأن نهائيــا لا يقبــل الاعــتراض أو الطعــن «(مــادة /٢٣) مــن 

ــعودي».  ــم الس ــام التحكي نظ
ــم  ــا أحده ــاب، أو يتحمله ــوا الأتع ــلى أن يتناصف ــوم ع ــين الخص ــاق ب ــم الاتف ــد يت ــذا وق ه
ــع كل  ــة يدف ــذه الحال ــي ه ــوم، فف ــين الخص ــاق ب ــم أي اتف ــد لا يت ــر، وق ــن الآخ ــبر م ــبة أك بنس
منهــم أتعــاب المحكــم الــذي اختــاره، ويدفعــون مناصفــة، أو حســب اتفاقهــم، أو بنــاءً عــلى مــا 
تقــرره الجهــة المختصــة أتعــاب المحكــم المرجــح، ونفــس الــشيء فيــما لــو كان المحكــم شــخصا 

واحــدا. 
ويجــب النــص في وثيقــة التحكيــم عــلى مقــدار الأتعــاب وكيفيــة دفعهــا، وإذا تــم تحديدهــا 
وبــذل المحكــم جهــدا كبــيرا لم يكــن متوقعــاً ، فلــه الحــق في طلــب زيادتهــا، هــذا وإذا تــم حســم 
النــزاع عــن طريــق الصلــح فيكــون مــن حــق الخصــوم أن يخفضــوا الأتعــاب ، وليــس للمحكــم 
إلا مقــدار مــا بذلــه إذا كان هنــاك اتفــاق، أمــا إذا لم يكــن هنــاك اتفــاق فليجــأ الخصــوم للجهــة 

المختصــة لطلــب التخفيــض مــن الأتعــاب.
ويتــم دفــع الأتعــاب كاملــة مقدمــاً للمحكــم ، وهــذا الغالــب والأفضــل، وذلك منعــاً لمماطلة 
الخصــم الــذي قــد يــر أن الدعــو التحكيميــة لا تســير في صالحــه، أو الــذي يحكــم عليــه ، كــما 
أنــه قــد يتــم دفــع جــزء مــن الأتعــاب ، وفي هــذه الحالــة يجــب إيــداع الجــزء المتبقــي منهــا خــلال 
خمســة أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار باعتــماد وثيقــة التحكيــم ، والإيــداع يكــون في صنــدوق 

الجهــة المختصــة بتنفيــذ الحكم»(مــادة/٢٢) مــن نظــام التحكيــم الســعودي». 
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ــا  ــتحق أيض ــه ، يس ــذي بذل ــد ال ــاء الجه ــم لق ــتحقها المحك ــي يس ــاب الت ــة للأتع وبالإضاف
المصاريــف التــي أنفقهــا في ســبيل قيامــه بعملــه ، كمصاريــف الســفر ، والإقامــة في البلــد الــذي 
ســافر إليــه ، فمثــل هــذه المصروفــات يجــب الاتفــاق عليهــا بــين المحكــم والخصــوم ، فإمــا أن 
يقومــوا بدفعهــا وتأخــذ نفــس حكــم الأتعــاب ، أو يقومــوا بتأمــين جميــع مــا يحتــاج إليــه المحكــم 

لإنجــاز مهمتــه. 
ويســتحق المحكـــم الأتعــاب والمصاريــف لقــاء قيامــه بالمهمــة الموكلــة إليــه وإنهائهــا بصــدور 
ــن في  ــن الطع ــك م ــد ذل ــوم بع ــذه الخص ــد يتخ ــما ق ــر ع ــض النظ ــك بغ ــزاع ، وذل ــم في الن حك

الحكــم.
المبحث الثاني

واجبات المحكم 
المطلب الأول

واجبات المحكم في الفقه 
ــه  ــب علي ــة يج ــات شرعي ــود وواجب ــاك قي ــل هن ــة، ب ــت مطلق ــم ليس ــات المحك اختصاص
مراعتهــا والإلتــزام بهــا أثنــاء نظــره  في النــزاع حتــى لا يكــون عملــه مشــوباّ بالبطــلان ، ومــن 

ــات :  ــذه الواجب ــم ه أه
١/ المســاواة بــين الخصــوم في مجلــس الحكــم ، فيعــدل بينهــما في لحظــه ، وإشــارته ، ومقعــده ، 

ومجلســه ، ولا يرفــع صوتــه عــلى أحدهــم ، ولا يفضــل أحدهــم عــلى الآخــر. 
٢/ الاســتماع إلى أقــوال وحجــج ودفــوع كل واحــد مــن الأطــراف، واســتفصال مــا لديهــم، 

وألا ينشــغل عنهــم بــأي أمــر آخــر، وإذا ورد مــا يشــغله أوقــف الاســتماع.
٣/ الاطلاع على كافة وسائل الإثبات، وألا يحكم  إلا بما ثبت لديه.

٤/ يجب على المحكم حفظ هيبته ووقاره ، فلا يمزح أو يضحك في مجلس التحكيم.
٥/ يجــب عــلى المحكــم أن يتــولى التحكيــم بنفســه، ولا يجــوز لــه أن ينيــب غــيره إلا إذا كان 

مــأذون لــه بالاســتخلاف  ، فيجــوز لــه اســتخلاف غــيره في نظــر النــزاع.
٦/ إذا رأ الأطراف حل النزاع بينهم صلحاً ، وجب على المحكم إجراء الصلح .

٧/ يجــب عــلى المحكــم ألا يتجــاوز بحكمــه إلى غــير الأطــراف ، ولا إلى مســألة غــير المســائل 
التــي طلــب منــه  التحكيــم فيهــا. 

٨/ عدم التعرض للقضايا التي لا يجوز حلها بالتحكيم. 
٩/ يجــب عــلى المحكــم الالتــزام بميعــاد الحكــم ، تأسيســاً عــلى أنــه التــزام في وثيقــة التحكيــم 

عــلى إصــدار الحكــم في الميعــاد المحــدد ، والوثيقــة في الحقيقــة عقــد. 
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١٠/ يجب على المحكم أن يشهد على الأطراف بالرضا بحكمه قبل أن يحكم بينهما. 
١١/ تعليــل القــرار التحكيمــي، فأوجــب الفقــه الإســلامي هــذه القاعــدة قياســاً عــلى تعليل 
الأحــكام القضائيــة ، وهــذا التعليــل ضروري لفــرض الرقابــة عــلى القــرار التحكيمــي، ومعرفــة 

 . مــا إذا يتضمــن خلــلاً أو ظلــماً
المطلب الثاني

واجبات المحكم في النظام 
أولاً : عنــد مــا يتوجــه الأطــراف إلى محكــم ليحكمــوه ، فــأول مــا يجــب عليــه قبــل موافقتــه 
ــه  ــه ، وينظــر هــل ل ــه ، وأعمال ــه ، فينظــر لوقت أن يراجــع نفســه ، ويتفحــص ظروفــه المحيطــة ب

القــدرة عــلى حــل النــزاع عــلى الوجــه المطلــوب دون إخــلال بالتزاماتــه وواجباتــه . 
ــاً :  يجــب عــلى المحكــم أن يتحقــق مــن نطــاق عملــه قبــل البــدء في الفصــل في النــزاع،  ثاني
فعليــه التأكــد مــن موضــوع النــزاع الــذي ســيفصل فيــه ، وأنــه هــو المبــين في وثيقــة التحكيــم، 
وأنــه لا يتعلــق بالمســائل التــي لا يجــوز حلهــا  بالتحكيــم ، ولا يتعلــق بالنظــام العــام، فقــد نــص 
نظــام التحكيــم عــلى أنــه لا يجــوز التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز الصلــح فيهــا، وكل ماهــو 
متعلــق بالنظــام العــام»( مــادة / ٢ ) مــن نظــام التحكيــم الســعودي، و(مــادة/١) مــن اللائحــة 

التننفيذيــة للنظــام». 
ــا  ــإذا م ــم ، ف ــر أهليته ــن تواف ــزاع ، وم ــراف الن ــة أط ــن صف ــد م ــه التأك ــب علي ــه يج ــما أن ك
تبــن لــه أن أحدهــم ناقــص الأهليــة أو عديمهــا وجــب عليــه الإمتنــاع عــن النظــر في النــزاع، 
ــه لا  ــلى أن ــام ع ــص النظ ــد ن ــم، فق ــين ولي أو قي ــع بتعي ــح الوض ــين تصحي ــه لح ــدار حكم وإص
يصــح الاتفــاق عــلى التحكيــم إلا ممــن لــه أهليــة التــصرف الكاملــة «(مــادة/ ٢) مــن النظــام ، 

ــام» .  ــة للنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة/٢) م و(م
ثالثــاً: يجــب عــلى المحكــم أن يصــدر موافقتــه للأطــراف عــلى قبولــه مهمــة التحكيــم «(مــادة 
/٥ ) مــن نظــام التحكيــم الســعودي» ، فمجــرد تســميته مــن المحتكمــين لا يعتــبر مختــاراً ، وإنــما 

يعتــبر مرشــحاً ، ولا يصبــح مختــاراً إلا إذا أصــدر موافقتــه . 
رابعــاً: الالتــزام بالحيــاد وعــدم الانحيــاز، والمســاوة بــين الأطــراف، وهــذا التــزام يشــمل كل 
مــا مــن شــأنه تحقيــق العدالــة للخصــوم بحيــث لا يميــل لأحــد الأطــراف دون الآخــر.( يؤكــد 

هــذا مضمــون المــادة (٢٢) مــن اللائحــة التنفيذيــة )
خامســاً: احــترام مبــدأ المواجهــة : وهــذا المبــدأ مــن أهــم المبــادئ التــي يجــب عــلى المحكــم أن 
يحــرص عليهــا عنــد نظــره النــزاع. ( يؤكــد هــذا مضمــون المــادة (٢٢) مــن اللائحــة التنفيذيــة ).

سادساً : احترام حقوق الأطراف في الدفاع التي منحها النظام لأطراف الخصومة.   
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ســابعاً : عندمــا يتــم تعيــين المحكــم أو المحكمــين فإنــه يجــب عليهــم أن يبــدأوا عملهــم وهــو 
الفصــل في النــزاع وفقــا للقواعــد والإجــراءات التــي يحددهــا نظــام التحكيــم. 

ــم،  ــة التحكي ــماد وثيق ــرار اعت ــم بق ــة التحكي ــار هيئ ــة:بعد إخط ــاد الجلس ــد ميع ــاً : تحدي ثامن
ــغ  ــزاع، وتبل ــل في الن ــات الفص ــن جلس ــة م ــاد أول جلس ــدد ميع ــم وتح ــة التحكي ــع هيئ تجتم
ــلاغ  ــخ إب ــن تاري ــام م ــة أي ــاوز خمس ــدة لا تتج ــد في م ــذا الموع ــد ه ــب تحدي ــه ، ويج ــوم ب الخص
هيئــة التحكيــم بقــرار اعتــماد وثيقــة التحكيــم ، وهــذا مــا أكدتــه المــادة العــاشرة مــن اللائحــة 

ــم .  ــام التحكي ــة لنظ التنفيذي
ــل  ــد بالمه ــم التقي ــلى المحك ــب ع ــم ، فيج ــدار الحك ــددة لإص ــدة المح ــد بالم ــعاً: التقي تاس
المحــددة لإنجــاز التحكيــم ، وإصــدار الحكــم قبــل نهايــة المــدة ، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

ــام.  ــن النظ ــعة م التاس
عــاشراً : الالتــزام بعلنيــة الجلســات : بنــاءً عــلى مــا نصــت عليــه المــادة العــشرون مــن اللائحة 
التنفيذيــة فــإن الأصــل في الجلســات العلنيــة ، إلا إذا رأت هيئــة التحكيــم مــن تلقــاء نفســها ، أو 
بنــاءً عــلى طلــب أحــد الخصــوم أن تكــون سريــة ، والهــدف مــن العلنيــة هــو إعطــاء نــوع مــن 

الإطمئنــان للخصــوم ولغيرهــم . 
الحــادي عــشر : الالتــزام باللغــة العربيــة :  وقــد شــدد المنظــم عــلى هــذا المبــدأ فنــص في المــادة 
الخامســة والعشريــن مــن اللائحــة التنفيذيــة أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية وهــذا مبــدأ 
ــم  ــاسي للحك ــام الأس ــه في النظ ــص علي ــما ن ــعودية ، ك ــة الس ــة العربي ــة المملك ــاسي في أنظم أس

«(مــادة /١) مــن النظــام الأســاسي للحكــم» . 
الثاني عشر:  واجبات تتعلق بســـلوكيات المحكم أثناء آدائه لمهمته ، وهي كما يلي : 

أ / لا يجوز له الاتصال بأطراف النزاع سعياً لتعيينه أو اختياره .
ب / يجــب عــلى مــن يرشــح ليكــون محكــم أن يــصرح لمــن يتصــل بــه في أمــر هــذا الترشــيح 

بــكل الظــروف التــي مــن شــأنها إثــارة شــكوك حــول حيادتــه.  
ج / يجــب عــلى المحكــم  تجنــب إجــراء اتصــالات مــن جانــب واحــد مــع أحــد الأطــراف 
بشــأن موضــوع يتعلــق بالتحكيــم ، وفي حالــة حــدوث ذلــك فإنــه يتعــين عليــه التصـــريح لباقــي 

الأطــراف والمحكـــمين بــما تم . 
د / لا يجوز له قبول هدايا من أي من أطراف التحكيم . 

هـ / يجب على المحكم الالتزام بسرية المعلومات التي اطلع عليها أثناء نظر النزاع. 
 الثالــث عــشر: يجــب عــلى المحكــم قبــل إنهــاء المرافعــة لإصــدار الحكــم أن يســتفسر أولاً مــن 
الأطــراف عــما إذا كان لديهــم أدلــة أخــر لتقديمهــا، أو شــهود آخريــن، فــإن لم يكــن لديهــم مــا 
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يقدمونــه فيغلــق المرافعــة ، وفتــح بــاب المداولــة إذا كانــت هيئــة التحكيــم مكونــة مــن أكثــر مــن 
محكــم واحــد ، وتصــدر الحكــم بالأغلبيــة إذا لم يتــم الاتفــاق . «( مــادة /٢ ) مــن نظــام التحكيــم 

السعودي».
 الرابــع عــشر :نصــت المــادة الســابعة والثلاثــون مــن اللائحــة التنفيذيــة عــلى أنــه يجــب عــلى 
المحكــم أو هيئــة التحكيــم إجــراءات وقــف إجــراءات الدعــو عنــد ظهــور مســألة تخــرج عــن 
ولايــة المحكــم أو هيئــة التحكيــم لحــين صــدور حكــم نهائــي مــن الجهــة المختصــة بالفصــل في 

تلــك المســألة العارضــة.
ــن  ــع م ــاً وموق ــم مكتوب ــدر الحك ــب أن يص ــبيبه : يج ــم وتس ــة الحك ــشر:  كتاب ــس ع الخام

ــم .  ــة التحكي ــك في وثيق ــين ذل ــع فيب ــم التوقي ــض أحده ــين، وإذا رف ــم أو المحكم المحك
وكذلك يجب أن يصدر الحكم مسببا، لأن التسبيب أمرا ضروريا لتحقيق العدالة. 

ــل في  ــه العم ــتقر علي ــا اس ــكام إلا أن م ــبيب الأح ــول تس ــار ح ــذي ث ــدل ال ــم الج ورغ
معظــم الأنظمــة هــو التأكيــد عــلى أن التســبيب أمــر ضروري، وهــذا مــا أكــده نظــام التحكيــم 

ــم» . ــام التحكي ــن نظ ــادة /٥ ) م ــعودي»( م الس
ــة،  ــكام الشريع ــع أح ــياً م ــه متمش ــون حكم ــم أن يك ــلى المحك ــب ع ــشر:  يج ــادس ع الس

ــة . ــات الربوي ــع المطالب ــال جمي ــه إبط ــب علي ــك يج وكذل
الســابع عــشر : بيانــات الحكــم : أوجــب نظــام التحكيم الســعودي عــلى المحكــم أو المحكمين 
عنــد إصــدار الحكــم أن يحتــوي الحكــم عــلى بيانــات معينــة ، فقــد نــص النظــام في عــدة مــواد 
«(م / ١٧) مــن النظــام ، و ( م /٤١) مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام» عــلى أنــه يجــب أن تشــتمل 

وثيقــة الحكــم عــلى أمــور وهــي : 
١/ وثيقة التحكيم . 

٢/ ملخص أقوال الخصوم . 
٣/ ملخص عن المستندات التي قدمها الخصوم .

٤/ أسماء المحتكمين وصفاتهم وموطن كل واحد منهم . 
٥/ حضور الخصوم .

 . ٦/ عرض مجمل لوقائع الدعو
٧/ عرض لطلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم . 

٨/ أسباب الحكم . 
٩/ منطوق الحكم . 

١٠/ تاريخ صدور الحكم . 
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١١/ توقيعات المحكمين والكاتب على نسخة الحكم الأصلية . 
١٢/ إثبات واقعة امتناع أحد المحكمين عن توقيع الحكم . 

وإضافــة لمــا ســبق فلابــد أن يكــون الحكــم مكتوبــاً في ورقــة باللغــة العربيــة، ولــو صــدر بغير 
ــراءات  ــاً للإج ــم وفق ــو ت ــى ل ــلاً، حت ــم  باط ــبر حك ــعودية يعت ــة الس ــة العربي ــة في المملك العربي

المحــددة نظامــاً أو تمــت ترجمتــه .

الثامن عشر: النطق بالحكم : 
ــة  ــن اللائح ــادة/ ٤١ ) م ــم»( م ــق بالحك ــين النط ــم أو المحكم ــلى المحك ــام ع ــب النظ أوج
ــوب  ــن ين ــين ، أو م ــور المحتكم ــرض ، وبحض ــذا الغ ــددة له ــة المح ــم في الجلس ــة»، ويت التنفيذي
عنهــم، والمنظــم الســعودي خالــف هنــا الاتجــاه الــذي لا يلــزم بــضرورة النطــق في الحكــم ، وإنــما 

ــد جلســة لهــذا الغــرض.  ــلاغ الخصــوم ، دون تحدي ــه وتوقيعــه ، وإب يكتفــي بكتابت
التاسع عشر : إيداع حكم التحكيم : 

ــزاع ،  ــل في الن ــلاً بالفص ــة أص ــة المختص ــد الجه ــم ل ــداع الحك ــين إي ــم المحكم ــزم المنظ أل
وقــد قــررت المــادة الثامنــة عــشر مــن النظــام ذلــك ، حيــث أوجبــت عــلى المحكمــين أن يقومــوا 
بإيــداع الحكــم الصــادر لــد الجهــة المختصــة بالفصــل بالنــزاع خــلال خمســة أيــام مــن تاريــخ 
ــداع  ــة بالإي ــشر المتعلق ــة ع ــادة الثامن ــكام الم ــه أن أح ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ــم ، ومم ــدور الحك ص
ــارج  ــن خ ــادرة م ــكام الص ــا الأح ــة ، أم ــدرت في المملك ــي ص ــكام الت ــلى الأح ــسري إلا ع لا ت
ــودع في  ــا ت ــة ، لأنه ــة المختص ــد الجه ــا ل ــزم إيداعه ــلا يل ــة ف ــذ في المملك ــي تنف ــة ، والت المملك

البلــد الــذي أصــدرت فيــه، وطبقــاً لقوانينــه. 
تم التلخيص بحمد االله تعالى

وصلى االله وسلم على نبينا محمد
وعــلى آله وصحبه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.
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